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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أما بعد: 

فإن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر - وقد وفقها الله 
لأن تضرب بسهم في نشر الكتب النافعة للأمة ‏ لتحمد الله سبحانه وتعالى 
على أن ما أصدرته قد نال الرضا والقبول من أهل العلم. 

والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة 
العلوم الشرعية ورفد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة 
وذلك منذ تسعة عقودء عندما وجه الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حاكم 
قطر آنذاك بطباعة كتابي (الفروع) و(تصحيح الفروع)» سنة ١٤١۳١هى‏ 
وكان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله تعالى قد سن تلك 
السنة من قبل. 


وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي الذي بدأته 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الوزارة في السنوات الأخيرة امتدادًا لتلك الجهود وسيرًا على تلك المحجة 
التي عرفت بها دولة قطر. 

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسر الله جلّ وعلا للوزارة إخراج 
مجموعة من أمهات كتب العلم والدراسات المعاصرة المتميزة في فنون 
ختلفة» تُطبع لأول مرة» نذكر منها: 
# ني التفسير وعلوم القرآن: 

أصدرت الوزارة عدة كتب منها: (فتح الرحمن في تفسير القرآن) 
للعليمي» و(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) لابن عطية في طبعته 
الثانية. 

وني علم رسم المصحف أصدرت الوزارة: كتاب (مرسوم المصحف) 
للعقيلي» و(الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة) لأبي بكر اللبيب. 

وني علم القراءات أصدرت الوزارة كتاب: (البدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة) لأبي حفص النشار» و(معاني الأحرف السبعة) لأبي الفضل 
الرازي. 
# وفي السنة النبوية وشروحها: 


أضيدرت الوزارة عدة كتبء منها: (التقاسيم والآنواع) لابن حبان» 


القدمة 


و(مطالع الأنوار) لابن قرقولء (التوضيح شرح الجامع الصحيح) لابن 
الملقن» و(حاشية مسند الإمام أحمد) للسندي» وشرحين لموطأ الإمام مالك؛ 
لكل من (القنازعي»» و(البوني)» و(المخلصيات) لأبي طاهر المخلص» و(شرح 
مسند الإمام الشافعي) للرافعي» و(نخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعيني» 
و(مصابيح الجامع) للدّمَاميني. 

وما تشرفت الوزارة بإصداره في تحقيق جديد متقن: (صحيح ابن 
خزيمة)» و(السنن الكبرى) للإمام النسائي, والمحققين على عدة نسخ خطية» 
و(جامع الأصول في أحاديث الرسول». و(النهاية في غريب الحديث) لابن 
الات 
2 وني الفقه وما يتصل به: 

أصدرت الوزارة عدة كتب في المذاهب الأربعة» منها: كتاب: (الأصل) 
لمحمد بن الحسن الشيباني (ت1/84ه) كاملاً محققًا على أصول عدة» و(التبصرة) 
للخمي» و(نباية المطلب في دراية المذهب) للإمام الجويني بتحقيقه المتقن 
للأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب رحمه الله تعالى عضو لحنة إحياء التراث 
الإسلامي» و(حاشية الخلوتي). 

كا أصدرت الوزارة: (الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف) 
للإمام ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبد الله الفقيه عضو لجحنة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختصن 


إحياء التراث الإسلامي» و(بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع) للعوفي 
الصالحي» و(منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) للعيني. 
** وفي السيرة النبوية: 

أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية: (جامع الآثار في السير ومولد 
# وني العقيدة والتوحيد: 

أصدرت الوزارة كتاباً نفيسًا لطيًا هو: (الاعتقاد الخالص من الشك 
والانتقاد) لابن العطار تلميذ الإمام النووي رحمها الله تعالى» ىا أعادت 
نشر كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى» وغيرها من كتب 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 
* وفى مجال الدراسات المعاصرة المتميزة 

أصدرت: (القيمة الاقتصادية للزمن)» و(نوازل الإنحاب)» و(مجموعة 
القره داغى الاقتصادية). و(التعامل مح غير المسلمين ف العهد النبوي). 
و(صكوك الإجارة)ء و(الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين)» و(التورق 
المصرني). و(حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية)» و(روايات الجامع 
الصحيح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية)» وغيرها. 


القددمة 


كما قامت الوزارة بشراء وتوزيع أجود الطبعات من بعض الكتب 
المطبوعة لما ها من أهمية مثل: (مسند الإمام أحمد)» و(صحيح الإمام مسلم)» 
و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي» و(الجامع لشعب الإيمان) للبيهقي» و(تاريخ 
الخلفاء) للسيوطي» و(التاريخ الأندلسي) لعبد الرحمن علي الحجي, و(الإقناع 
في مسائل الإجماع) لابن القطان الفاسي» و(شرح العقيدة الطحاوية) لابن أي 
العز الحنفي» و(قواعد الأحكام ني إصلاح الأنام) للعز ابن عبد السلام. 
ومثل (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) لأبي الحسن الندوي 
و(الرسالة المحمدية) لسليان الندوي» وغيرها. 
ويسرنا اليوم أن نقدم لإصدار جديد هو كتاب: (الدرر في شرح 
المختصر) وهو الشرح الصغير من شروح الشيخ برام الدميري» على ختصر 
شيخه خليل بن إسحاق الجندي المالكي ‏ ر حه الله تعالى - الذي هو عمدة 
من جاء بعده من فقهاء المالكية» فعليه تدور الفتوى في المذهب» حتى قال 
فيه الحطاب: «هو كتاب صغر حجمه» وكثر علمه» وجمع فأوعى» وفاق 
أضرابه جنسا ونوعاء واختص بتبيين ما به الفتوى» وما هو الأرجح والأقوى 
> ولم تسمح قريحة بمثاله » ولم ينسج ناسج على منواله». ويعرف بهرام بأنه 
أخص تلاميذ خليل وأجلٌ من تكلم على مختصره؛ عل ودينا وتأدبا وتفنناء 
بل هو الذي يعود إليه الفضل في ظهور المختصرء إذ اعتنى بتبييضه من المسودة 


شرح بهرام الصغير (اادرر في شرح المختصن 


وألحق به باب المقاصة الذي أغفله خليل» والمطالع لهذا الباب لا يد اختلافا 
بين أسلوب خليل و بهرام» فقد حاكاه في التعبير والمنهج. 

وكتاب الدرر هذا هو أكثر الشروح الثلاثة تحقيقا؛ قال الحطاب في 
مقدمة المواهب: «واشتهر منها الأوسط غاية الاشتهار واشتغل الناس به في 

ر الأقطار مع أن الشرح الصغير أكثر تحقيقا... 2» وقال القرافي في توشيح 

الديباج: «وأطنب شيوخنا في الشرح الصغير منهاء وحرضوا الطلبة عليه 
وحكوا ذلك عن شيوخهم). 

فنحن نقدم اليوم أهم مختصر في الفقه المالكي مشروحا من أعلم 
تلاميذ مؤلفه به. 

وقد زان هذا العمل وحلاه ما قام به المحققان - حفظهم الله من 
إدراج حاشية ابن غازي المكناسي المسأة «شفاء الغليل في حل مقفل خليل». 

والحمد لله على توفيقه ونسأله المزيد من فضله. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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ا لحمد لله كا ينبغي لحلاله» والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وصحبه 
وآله» وبعد: 

فقد جمعتنا بالشيخ الدكتور حافظ عبد الرحمن خير مسيرة عمل في خدمة 
الفقه والمتفقهين على مذهب إمام دار الممجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى 
ابتدأت قبل نحو عامين بمشاركته البناءة في الدورة العلمية التي أقامها مركز 
نجيبويه في القاهرة وشارك فيها بعقد مجالس علمية في ختصر الشيخ خليل 
وإلقاء سلسلة محاضرات في أصول وخصائص مذهب الإمام مالك حضرها 
جمع من طلاب العلم الوافدين من أقطار شتى. 

ولم يتوقف تعاوننا عند هذا الحد بل تطور ونا ناء حسناًء وها هو اليوم 
يؤتي ثمرة يانعة من ثماره» إذ نقدم -معاً- إلى المكتبة الإسلامية كتاب الدرر في 
شرح المختصرء وهو الشرح الصغير لتاج الدين بهرام الدميري على مختصر 
شيخه سيدي خليل بن إسحاق في فقه السادة المالكية. 

وقد حقق أخونا الدكتور حافظ الشطر الأول من الكتاب في أطروحة 
جامعية أكاديمية فأجاد فيها أي| إجادة» وقمنا نحن بتحقيق شطره الثاني تتمياً 
للإفادة» وزدنا على ما في الشطر الأول مقابلته على نسخة أصلية نمتلكهاء 
رمزنا لها بالرمز (ن)» ثم أدرجنا في هوامشه حاشية ابن غازي المكناسي عليه 
عملا بوصية مصنفها بإضافتها إليه» حيث ختمها رحمه الله تعالى بقوله: "كمل 
والحمد لله على كل حال: «شفاء الغليل في حل مقفل خليل» فمن أضافه لشرح 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


بهرام الصغير سهل عَلَيْه بحول الله كل عسير'". 

فدونك أخي القارئ كتاباً طال انتظاره» نقدمه إليك دانية قطوفه وثماره» 
ولا نزعم أنا أدركنا في تحقيقه الكال» ولا الإتيان فيه ب لا سبق ولا مثال» فإن 
رأيت خيراً فاحمد الله وادعٌ لمن أوصله إليك» وإن وقفت على خطأ فاعدّر 
إخوانك وأصلح ما بين يديك» واعلم أن المؤمن مرآة أخيه» إن رأى منه خبراً 
روا أ مو بره 


والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات»»» 
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المقدمة التحقيقية 
ا سک م 
معد مه 
الحمد لله حمدا يواني ما تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا من 
الفضل والكرم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث إلى سائر الأمم 
وعلى آله وصحبه وأمته خير الأمم وبعد فإن المذهب المالكي”'' من أعظم 
ا لمذاهب الفقهية المتبوعة على الإطلاق لما تميز به من صحة الأصول والفروع 
وتوسعه في مقاصد الشريعة وواقعية أحكامه ومرونتها وقربها لحياة الناس 
لذا م يكن غريبا أن يكتب الله له القبول والانتشار في مناطق واسعة من 
العام الإسلامي حيث (لا يزال هذا المذهب غالبا على أهل المغرب الأقصى 
والجزائر وتونس وطرابلس الغرب وكذلك انتشر المذهب في صعيد مصرء 
والسودان والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقظر)9؟ ذلك 
أن مذهب مالك توفر له من العوامل مالم يتوفر لغيره من المذاهب ثما كان 
سببا في نشأة المذهب قويا ومن ثم انتشاره في هذه البقاع ويمكن أن نلخص 
ذلك في ثلاثة عوامل: 


)١(‏ المذهب في اصطلاح الفقهاء (حقيقة عرفية فيا ذهب إليه إمام من الأئمة من 
الأحكام الاجتهادية) انظر الحطاب أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل »15/١‏ وأما المراد بمذهب مالك: ما قاله هو 
وأصحابه على طريقته ونسب إليه مذهبا لكونه يجري على قواعده وأصله الذي 
بنى عليه مذهبه» انظر العدوي علي بن أحمد حاشية العدوي على شرح الخرشي 
على مختصر خليل ١/ه”.‏ 

(0) المحمصاني» صبحي فلسفة التشريع في الإسلام» ص: .4١٠‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


العامل الأول: نشأة المذهب بدار الوحي والتنزيل: ولعل هذا أعظم ما 
يميز مذهب مالك فالمدينة المنورة دار السنة ودار الهجرة والنصرة وقد 
وردت الآثار الصحيحة في فضلها وفضل أهلها وقد سكن بها أفاضل علماء 
المسلمين وكانت هي قبلة الأمصار الإسلامية» إليها يرجعون في معرفة 
أحكام ما أشكل. 

وني المدينة نشا إمام المذهب مالك بن أنس كله وورث علم أهلها تلك 
الثروة الفقهية العظيمة والتى تتمثل في فقه الصحابة وأقضية الخلفاء الراشدين 
وفقه الفقهاء السبعة”'' وغيرهم من التابعين ممن كان بالمدينة المنورة» وبهذا 
انفرد مالك بدليل من الأدلة الشرعية ليس عند غيره من أئمة المذاهب الفقهية 
وهو عمل أهل المدينة قال في الجواهر الثمينة (هذا الدليل من أمهات مسائل 
مذهب مالك يت وقد اشتهر أن عمل آهل المدينة حجة عند مالك فمنهم من 


)١(‏ وهم: سعيد بن المسيب (ت95ه) وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
(ت44ه) وعروة بن الزبير بن العوام (ت95ه». والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق (ت١٠ه»»‏ وأبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي 
(ت٤۹ه)»‏ وسلييان بن يسار مولى ميمونة نا (ت١١٠١ه).‏ وخارجة بن زيد بن 
ثابت الأنصاري (ت١١٠ه).‏ هؤلاء هم الفقهاء السبعة يجمعهم هذان البيتان: 

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة 
فقل هم عبيدالله عروة قاسم سعيد أبوبكر سليان خارجة 

ولعل تكملة العشرة هم: سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب (ت5١٠١ه».‏ وأبو 
سلمة بن عبدال رحمن بن عوف (ت٤‏ ١٠ه)»‏ وأبان بن عثمان (ت5١٠١ه).‏ وانظر: 
سير أعلام النبلاء (5/ 5 .)١‏ والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي -1791١/١(‏ 
.٤‏ للشيخ محمد الحسين الحجوي الثعلبي الفاسي طبع المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة (۱۳۹۷ه- ۱۹۹۷ م. 


يطلق هذه العبارة ومنهم من يقيدها ومنهم من يشنع على المالكية هذا 

الدليل)”!' هذا الدليل وإن عارض فيه بعض الأئمة ردا وقبولا إلا أن كلمة 

الحق فيها جرى بينهم صورها ابن تيمية موجزاً القول بأنه: (وإذا تبين أن إجماع 
آهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة علم بذلك أن قولهم أصح أقوال 
أهل الأمصار رواية ورأيا وأنه تارة يكون حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة 
معنا للذليل إذ لست هذه الخاضية لئ فرع امار تين 

العامل الثاني: الخصال التي توفرت في شخصية الإمام مالك وأهلته لمرتبة 

الإمامة المطلقة: 
ونعنى بذلك الث : لشخصية الجامعة بين الفقه والحديث فقد كان مالك فلك 

اماما فبهراة :وإذا علمنا أن مالكا يعد هن خر القرون الى شد اال جه 

بذلك”" أضفنا إلى شرف مكان نشأة المذهب شرف الزمان الذي نشأ فيه. 
وأما العامل الثالث: فهو خصائص المذهب الفريدة والتى منها كثرة 

أصوله المتمثلة في الكتاب والسنة وإجماع الآمة وعمل أهل المدينة والقياس 

المرسلة وسد الذرائع والعرف والأخذ بالأحوط ومراعاة الخلاف» هذا كله 

.7١8 ابن شاس الجواهر الثمينة ص‎ )١( 

(۳) دل على ذلك الحديث الصحيح المتفق على صحته والذي جاءت روايته في البخاري 
عن عمران بن حصين#قة: قال رسول الله عله : (خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم - قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا - ثم إن بعدكم 
قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر 


بالإضافة إلى القواعد العامة المتفرعة عنها والتي تصل إلى ألف ومائتي قاعدة 
تغطي جميع أبواب الفقه ومجالاته”"'» هذا التنوع في الأصول والمصادر 
والمزاوجة بين العقل والنقل والأثر والنظر وعدم الجمود عل النقل أو 
الانسياق وراء العقل هي الميزة التي ميزت المذهب المالكي عن مدرسة 
المحدثين ومدرسة أهل الرأي وهي سر وسطيته وانتشاره والإقبال الشديد 
عليه وضرب أكباد الإبل إلى إمامه في أيام حياته. 

لذا كان الكتاب موضوع البحث من الأهمية بمكان إذ هو من أهم 
شروحات المختصر الخليلي عمدة متون المالكية على الإطلاق فعليه تدور 
الفتوى في مذهب مالك وقيمته تكمن في جودته وما احتوى من المادة 
العلمية”" ومازال العلماء يتناولون هذا الكتاب بالشرح إلى أن زادت 
شروحات الكتاب على المائة شرح وكان من أهم شروحه شرح تلميذه العلامة 
لهام قاضي القضاة تاج الدين أبي البقاء هرام بن عبيد الله بن عبد العزيز بن 
عمر بن عوض الدميري القاهري يئاه وقد شرحه ثلاثة شروح: الشرح الكبير 
والأوسط والصغير» والأوسط هو الذي اشتهر من هذه الشروح» مع أن 


(۱) انظر خصائص المذهب المالكى لمحمد التاويل وهى محاضرة ألقاها فضيلته بالدروس 
N‏ لجان ارما 1106| 5 

(۲) قال الحطاب: (هو كتاب صغر حجمه وكثر علمه وجمع فأوعى وفاق أضرابه جنسا 
ونوعا واختص بتبيين ما به الفتوى وما هو الأرجح والأقوى ولم تسمح قريحة بمثاله 
ولم ينسج ناسج على منواله) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» محمد بن عبد 
الرحمن المغربي أبو عبد الله دار النشر: دار الفكر - بيروت - ۳۹۸٠ء‏ الطبعة: الثانية 
الصفحة ۸. 


المقدمة التحقيقية 
المحققين في المذهب”' يرون أن الشرح الأصغر أكثر تحقيقا. 

وقد لاحظ كثير من العلاء المتأخرين أن إغلاق العبارات وقوة السبك مع 
شدة الاختصار عند خليل كان حاجزا لكثير من طلاب العلم المتأخرين 
فدعت الحاجة إلى ظهور شرح سهل العبارة واضح المعاني وقد اطلعت على 
جزء من كتاب الشرح الصغير لبهرام فرأيت أنه يفي بالغرض المطلوب إذ هو 
جامع بين الأصالة والحداثة لقرب ألفاظه وعباراته من أذهان طلاب العلم 
المعاصرين فكان جديرا بالاهتمام لا سيما ورام تلميذ الشيخ خليل بن 
إسحاق صاحب المختصر. 
ربل تيا لصوت : 

لما كان الفقه المالكي بهذا المستوى من المكانة وكان السودان من البلاد 
التي يتخذ معظم سكانها المذهب المالكي مذهبا للتعبد فقد أمرني من لا تسعني 
مخالفته شيخي وأستاذي العارف بالله سيدي محمد علي الطريفي ناث بكتابة 
بحث في الفقه المالكي وأن أجعل معظم اهتمامي في خدمة المذهب فامتثلت 
أمره للنه راجيا أن يقبلنا الله في سلك المالكية وأن يحشرنا في زمرتهم» وكذا ما 
تقدم من قيمة الكتاب العلمية كل ذلك ما شحذ همتي ودفعني للكتابة في 
ال موضوع. 
ارات ا لرضرة (لبعت: 

على الرغم من أهمية الكتاب وأصالته بين مؤلفات المذهب إلا أن الكتاب 
لم يطبع حتى الآن وم يحقق كرسالة علمية حسب اطلاعنا على فهارس 


)١(‏ كأبي عبد الله الحطاب في كتابه مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
خزانة المخطوطات إلى أن تيسر لنا تحقيقه بعون الله وتوفيقه. 

إلا أن الشرح الوسط نال حظا من الاهتمام فحققت بعض أجزائه في 
الأزهر الشريف كرسائل في الفقه المقارن» كما تجدر الإشارة إلى أن الشرح 
الكبير قد حققت أجزاء منه بالمغرب العربي ولكنه لم يكتمل» ومن المؤسف أن 
قواعد البيانات التي تهتم بالرسائل الجامعية لم تشر إلى البحوث التي تم فيها 
تحقيق الشرح الوسط والكبير» وقد تيسر جمع هذه المعلومات من خلال زيارتي 
للقاهرة واتصالاتي ناء حفن الكليناك"؟ ' والزماكه بالقاهرة والدار 
البيضاء» وقد عقدت العزم بالتعاون مع مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث على إخراج تراث بهرام الدميري في أقرب فرصة تمكنة» فكان عملنا 
هذا أولى ثمرات هذا التعاون. 
طا : 


قسمنا البحث إلى قسمين وقدمنا له بمقدمة وكانت خطة البحث كالآتي: 


۷ AU 
ال‎ « 
SSNs DPT 0 
35 سے‎ 
التعريف بالمذهب المالكي وكتابي المختصر والدرر ومؤلفيه‎ 
A وعملنا ف التحقيؤق‎ 
الفصل الأول المذهب المالكي نشأته وخصائصه ومدارسه وأهم رجاله‎ 


)١(‏ كأستاذنا الدكتور حمدي عبد المنعم شلبي عميد كلية الشريعة بدمنهور التابعة 
لجامعة الأزهر. 


المبحث الأول: نشأة المذهب المالكي وأهم الخصائص والمميزات وتحته مطلبان 
المطلب الأول: نشأة المذهب المالكي 0 
المطلب الثاني: أهم خصائص ومميزات المذهب ام ا ةب 
المبحث الثاني: مدارس المذهب المالكي وأهم رجاله وأهم كتب ومؤلفات 
المذهب وتحته ثلاثة مطالب DO‏ ا EO‏ 
المطلب الأول: مدارس المذهب المالكي RSS E‏ 
المطلب الثاني: أهم رجال المذهب المالكي N O O‏ 
المطلب الثالث: التعريف بأهم كتب ومؤلفات المذهب الفقهية a‏ 
الفصل الثاني : التعريف بخليل بن إسحاق وكتابه المختصر وتحته ثلاثة 


المبحث الأول: ترحة العلامة خليل بن إسحاق وتحته ثلاثة مطالب E‏ 
المطلب الأول: نسبه ومولده Oy‏ 
المطلب الثاني: شيوخه وطلابه ومؤلفاته E EE‏ 
المطلب الثالث: مهامه ووظائفه ووفاته وثناء العلماء عليه 0001 
لمبحث الثاني: ظاهرة المختصرات بين الرفض والقبول وتحته ثلاثة مطالب .. 
المطلب الأول: رأي من رفض الظاهرة وشنع على أصحابما 5220008 
المطلب الثاني: راء المؤيدين لظاهرة الاختصار RE‏ شهظ51©إ] 
المطلب الثالث: خلاصة ما بين الفريقين ال E‏ 
المبحث الثالث: التعريف بكتاب المختصر وتحته ثلاثة مطالب E‏ 
المطلب الأول: القيمة العلمية لكتاب المختصر متن الشرح المخطوط ê‏ 
المطلب الثاني: منهج الشيخ خليل بن إسحاق في تأليف المختصر e‏ 


المطلب الثالث: أهم المصطلحات الواردة في كتاب المختصر SS‏ 


المبحث الأول: ترجمة الشيخ تاج الدين هرام وتحته ثلاثة مطالب Se‏ 
المطلب الأول: اسمه ولقبه ومولده e Sn‏ 
المطلب الثاني: شيوخه ووظائفه وطلابه ومؤلفاته ا e‏ 
المطلب الثالث: وفاته وثناء العلماء عليه اذ[ De‏ 
المبحث الثاني : كتاب الدرر في شرح المختصر وتحته ثلاثة مطالب EA‏ 
المطلب الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه ا وه 
المطلب الثاني: القيمة العلمية لكتاب الشرح الصغير ومنهج المؤلف في تأليفه . 
المطلب الثالث: المصادر التي بنى عليها المؤلف كتابه RES EO‏ 
المبحث الثالث: منهج البحث والتحقيق» وتحته مطلبان E‏ 
المطلب الأول: وصف النسخ المعتمدة NRE os‏ 
المطلب الثاني: منهج التحقية case SAR‏ 
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المقدمة التحقيقية 
2270 
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المذهب المالكي نشأته وخصائصه مدارسه وأهم رجاله ومؤلفاته 


نشأة المذهب المالكي وأهم الخصائص والمميزات. 


ا ل 
نشاة الفذخب الفالكي 

انتشر الإسلام بتشريعاته في ربوع الدنياء وأقبل الناس على هذا الدين 
بمختلف ألسنتهم وألوانهم في بقاع الأرض التي سمعت فيها صيحة: الله أكبرء 
ولم يجد الناس في البقاع التي وصلها الإسلام حرجا في التعبد به» أو التزام 
توجيهاته أو الخضوع لتكاليفه وتشريعاته» غير أن للناس في البقاع التي وصلها 
الإسلام عادات وعوائد تختلف من بلد لبلد. وكلما تقادم الزمن وامتدت 
البقاع تكاثرت الحاجات ونشأت القضاياء وبفعل تطور المجتمعات وتنوعها 
وتوزعها داخل الكيان الإسلامي - تنوعت تلك القضايا واحتاجت إلى من 
يتنا وما وفق تعاليم الإسلام» وني الطور الأول كان أصحاب رسول الله عله 
هم من يقوم بالفتوى» کل على ما سمع ورأى من فعله أو قوله عله وتسلم 
الراية من بعدهم الجيل التالي ثم من تلاهم من بعدهم» وهكذا ظل النور 
النبوي تحمل مشعله الأجيال المتعاقبة» فقد صدق فيهم قوله عله: « يحمل هذا 
العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الجاهلين)”''» وقال فيها صح عنه: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم...الحديث)”". 

وإذا كانت هذه النبوءات والإشارات النبوية في عموم الناس غير معينين 
فقد جاءت أخرى في أقوام بعينهم» كانت لهم ميزة فوق كونهم من الرعيل 
الأول وكونهم من خير الناس» وممن يحمل العلم وينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» فقد جاء في المحديث عن رسول الله عله 
قال: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا 
أعلم من عام المدينة)7” 

وقد قال أهل العلم في هذا أنه مالك بن أنس”' فقد جاء عن 
عبد الرزاق أنه تأول الحديث في مالك بن أنس. وقال ابن عيينة: يرونه 
مالین ا 


)١(‏ أخرجه أبو القاسم الطبراني في مسند الشاميين: ۳٤٤ /١‏ برقم (0۹4)» قال ابن 
حجر في الإصابة: ٠۲٠٠ /١‏ وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها 
ضعيفة» وقال في بعض المواضع: رواه الثقات عن الوليد... اه. 

(۲) متفق عليه» البخاري: ۲/ ۰۹۳۸ برقم (50:9).: ومسلم: /٤‏ ۲٦۱۹ء‏ برقم 
(Yor)‏ 

(۳) أخرجه الترمذى: »٤۷ /٥‏ برقم )۲۹۸٠(‏ وقال: حسن» والحاكم في المستدرك: 
١‏ هه برقم (۳۰۷) وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(5) انظر ترجمته في: التقييد» لأبي بكر البغدادي: ٤٠١ /١‏ اجرح والتعديلء للرازي: 
01١‏ ترتيب المدارك» للقاضى عياض» وتهذيب الأسماء واللغات. للنووي: /١‏ 
۸ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ۷ الديباج المذهب. لابن فرحون: /١‏ . 

(5) انظر: سنن الترمذي: ه/ ٤۷‏ 


ترحمة منتحرة لمالك: 

وقد ولد مالك تلت سنة (۹۳ه) وأخذ عن نافع» وسعيد المقبري» وعامر 
بن عبد الله بن الزبير» وابن المنكدرء والزهري» وعبد الله بن دينار» وأيوب 
السختياني» وجعفر بن حمد» وداود بن الحصينء وربيعة الرأي» وزيد بن 
أسلم» وسلمة بن دينار» في رجال من أهل العلم كثر» وقد طلب مالك العلم» 
وهو ابن بضع عشرة سنة» وتأهل للفتياء وجلس للإفادة» وله إحدى وعشرون 
سنة”'" قال فيه الشافعي كثلثه: (إذا ذكر العلماء فمالك النجم)ء قال الذهبي كاه 
(ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم» والفقه. والجلالة» 
والحفظ, فقد كان مها بعد الصحابة علاء لما تفانواء اشتهر ذكر مالك اء وكان 
مالك هو المقدم على كل أقرانه)”". 

وقال الحاكم: كان مفتيها (أي المدينة من بعد ذهاب علمائها)» وضربت 
إليه أكباد الإبل. 
انتشار المذهب: 

وهكذا توفر لمالك من النبوءة النبوية في شأنه» ومن عنصر الزمن ما أهله 
أن يحمل مشعل العلم على عاتقه» ودارت عليه الفتوى في زمانه» وأخذ عنه 
بعض أهل العلم ممن كان أسن منه» فانتتشر علمه في الآفاق» بعد أن نزل 
بساحته رجال من كل الأقطار من الأندلس غربا إلى العراق وما دونها شرقًا. 
من هنا توطدت أركان مذهبه وقام لما رجال في كل صقع» لا يتحولون عن 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: ٤۸/۷‏ 
(۲) انظر السابق: ۷/ ٥۸‏ . 


شن هراز لضفيو اا فوشن الخد 


مذهبه ولا يخرجون عنهاء ذكر أبو اسحاق الشاطبي كله في الموافقات أن 
الناصر حاكم الأندلس نزلت به نازلة كان لها في فقه الحنفية حرج فجمع 
الفقهاء» فأفتوه بها هو معلوم من مذهب مالك بن أنسء فغضب الناصر 
حتى استحضر من أفتى له بمذهب أبي حنيفة» فغضب الفقهاء وقالوا لمن 
أفتى: (سبحان الله! تترك قول مالك الذى أفتى به أسلافنا ومضوا عليه 
واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنه بوجه» وهو رأي أمير المؤمنين 
ورأي الأئمة آباته)”". 

فهذا يعكس مدى ما وصل إليه الفقه المالكي حتى في أبعد الديار عن 
موطن نشأته» وهو ما يجعلنا نعرض لأهم خصائصه في المطلب التالي. 


(۱) انظر: الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبي» تحقيق مشهور سلان» ط- دار ابن عفان 
طبعة أولى - 5١١/‏ ١اه/‏ ۱۹۹۷م: 0/ ۸۸. 


المقدمة التحقيقية 
الان 
أهم خصائص وففيزات المذهن 

أولا انفراده بدليل أصو لي وهو عمل اهل المدينة : 

استفاد المذهب المالكي من مؤسسه الإمام مالك يَدَلنْةِ خصائص ضمنت له 
القبول والاستمرار» والقدرة على التعايش مع صروف الدهرء فقد نشا كاله في 
ربوع المدينة وبين أكناف علمائهاء وكانت المدينة حينئذ غضة طرية بنضارة 
الوحي» وما زال علماؤها وطبقات المكلفين فيها على نفس خطا الوحي» فكان من 
أصوله التي قام عليها جعل تلك السيرة لأهل المدينة أصأا تقوم عليها الحجية. 
فقد اعتبر أن الواقع الصحيح هو أحد طرق الإثبات الشرعي» وهو ما عرف 
بعمل أهل المدينة» وقد كان تطبيق ذلك في روايته الحديث ثم تعقيبه عليه بع| يفيد 
ترك العمل به لما كان من واقع آهل المدينة على خلافه ففي حديث النبي لله 
«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلا بيع الخيار» قال 
مالك: ولیس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه" . 

وقال في حديث ولوغ الكلب الذي قال فيه النبي ظلله: «إذا شرب الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات"”' قال في المدونة: (قد جاء هذا الحديث 
وما أدري ما حقيقته)”". 

قال الإمام الشافعي تلك لأبي يوسف القاضي من أصحاب أب حنيفة: 
(۱) انظر: الموطأً: ۲/ 257/١‏ برقم )۱۳٤۹(‏ 


(۲) الموطأ: ۳٤/۱‏ برقم (50) 
(۳) انظر: المدونة: .١١6 /١‏ 


فرع مرا العفو زاكر قو شرن لمشتو 


(أنشدك الله أصاحبنا (يعني مالكاً) أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ يعني أبا 
حنيفة فقال صاحبكم فقال أصاحبنا أعلم بسنة رسول الله عي آم صاحبكم ؟ 
فقال صاحبكم. فقال: أصاحبنا أعلم بأقضية الصحابة رضوان الله عليهم أم 
صاحبكم؟ فقال صاحبكم فقال فإذن لم يبق لصاحبكم إلا القياس وهو فرع 
النصوص ومن كان أعلم بالأصل كان أعلم بالفرع)'» وقد حجه مالك في هذا 
الأصل حين حرز له الصاع فقال له بعد أن: (أمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم 
وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم: أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون؟ قال: لا 
والله» ما يكذبون) قال ابن تيمية معقبًا: (والمقصود هنا أن عمل أهل المدينة الذي 
يجرى مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين كا قال مالك لأبي يوسف)”". 
ثانيا جمع إمام المذهب بين شخصية المحدث والفقيه: 

وقد جمع مالك ككلثه إلى ذلك شخصية المحدث والفقيه فجمع بين النص 
والفقه في فهمه» وهو في هذا يتبع الدليل ولا يحيد عنه» ويأبي أن يتعمق في 
المسائل تعمق أهل العراق» حيث لم تكن جعبتهم زاخرة بالأدلة كجعبة 
الإمام كنل: (..كان يجيب على ما يلقى عليه؛ وم يكن يعجبه الاستطراد في 
المسائل الفرضية» ولا كثرة الأسئلة. 
ثالثا واقعية فقه المذهب: 

فمالك في فقهه واقعي» فهذا أسد بن الفرات تلميذ على بن زياد ناقل 
حديث مالك إلى المغرب - تأثر بمنهج أستاذه ابن زياد» وهو منهج قريب إلى 


٠٤ /١ انظر: الذخيرة. للقراني:‎ )١( 
.705 0/٠١ انظر: مجموع الفتاوى:‎ )۲( 


المقدمة ااتحقيقية 
منهج أهل الرأي. يأتي أسد إلى مالك يسأله ويتابع الأسئلة فينصحه مالك: " 
متلسلة ينِق سليسلة: إذا كان كذا وكذاء كان كذ وكذا. إن أردت هذا فاك 
E‏ 
رابعا عدم التكلف: 

لم تكن مكانة مالك وعلو قدره مانعين له من أن يتشح فقهه بترك الإجابة 
عما يرى في نفسه أن لا يحسنه من المسائل» وينقل عنه ابن عبد البر قوله عن 
محمد بن عجلان: (سمعت مالك بن أنس» يقول: سمعت ابن عجلان» يقول: 
إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله)”' وقد كان هذا منهجه الذي رسمه 
وسار عليه في الفتيا. 

نقل القاضي عياض عن ابن مهدي قوله: (سأل رجل مالكاً عن مسألة - 
وذكر أنه أرسل فيها من مسير ستة أشهر من المغرب» فقال له: أخبر الذي 
أرسلك أنه لا علم لي بها.قال ومن يعلمها؟ قال: من علمه الله). 

وجاءه رجل من المغرب في مسألة شد له فيها الرحال فقال له: (فقال 
مالك غير مستوحش: إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن) 

قال ابن وهب: وكنت أسمعه كثيرا ما يقول: لا أدري» وقال في موضع 
آخر: لو كتبنا عن مالك: لا أدري» لملأنا الألواح”". 


)١(‏ انظر: اصطلاح المذهب عند المالكيةء د/ محمد ابراهيم على - ط دار البحوث 
للدوابتات الاإسلذسية عل 7157# ل الثانية دمن 88 

(۲) انظر: جامع العلم وفضله. لابن عبد البر: 1۸/۲. 

(۳) انظر: جامع بيان العلم وفضله: .١١10//7‏ 


اشن مرا التو ,اكز قو شرن لمشتو 


وارتسم المنهج من بعده عند تلامذته والآخذين عنه. قالابن وضاح: 
سئل سحنون: أيسع العالم أن يقول: لا أدري في) يدري؟ فقال: أما ما في كتاب 
قائم أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك» وأما ما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك؛ 
لآنه لا يدري اوخت هوآم خط 20 

ومن هنا وضح المنهج المالكي في الفتوى» والتعامل مع الدليل» ووضع 
اللأضول: 
أقوال العلماء قدرما وحديثا على المذهب المالكي: 

ويقول الذهبي : (وبكل حال فإلى فقه مالك المنتهى» فعامة آرائه مسددة» 
ولو لم يكن له إلا حسم مادة الحيلة» ومراعاة المقاصد. لكفاه)”". 

ويقول أيضا : (وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره: 

أوها: طول وعلو الرواية. 

ثانيها: الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم. 

ثالثها: اتفاق الأئمة على أنه حجة صحيح الرواية. 

رابعها: تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه للسنن. 

خامسها: تقدمه في الفقه والفتوى وصحة قواعده)”". 


.0۷/۲ انظر: جامع بيان العلم وفضله:‎ ١0 

(۲) سير أعلام النبلاء» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - 2١517‏ الطبعة: التاسعة» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوطء محمد نعيم العرقسوسي ج ۸ ص 17. 

(۳) تذكرة الحفاظ» اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» الوفاة: »۷٤۸‏ 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ج ١‏ ص .۲٠۲‏ 


المقدمة التحقيقية 

ويقول محمد أبو زهرة: «إنا لنقرٌ غير مجازفين أنه (المذهب المالكي) مذهب 
الحياة والإحياء» قد اختبره العلماء في عصور ختلفة» فاتسع لمشاكلهم» واختيره 
علماء القانون في عصرنا الحاضر فكان مسعفا لهم في كل ما يحتاجون إليه من 
علاج» وإنا نسند ذلك إلى مجتهديه وكثرة أصوله ونوع الأصول التي أكثر منها 
وسيطرت على التخريج فيه»". 

ويقول في موضع آخر: «وإن نوع الأصول التي يزيد بها المذهب المالكي 
على غيره» ومسلكه في الأصول التي اتفق فيها مع غيره» يجعلانه أكثر مرونة 
وأقرب حيوية وأدنى إلى مصالح الناس وما يحسون وما يشعرونء وبعبارة 
جامعة: أقرب إلى الفطرة الإنسانية التي يشترك فيها الناس ولا يختلفون إلا 
قليلا بحكم الأقاليم والمنزع والعادات الموروثة)”". 

هذه بعض خصائص مذهب مالك يتاه لذا قصده الناس من كل فج» 
ولازمه الطلاب من كل صوب» حتى وجدنا رؤوس المذاهب الفقهية تجلس 
بين يديه وتنهل من معينه» ک| هو الشأن في الشافعي ثلث ومحمد بن الحسن 
صاحب أبي حنيفة» وأحد رواة الموطاً. 

وبتوزع طلابه على الأمصار نشأت المدارس الفقهية داخل المذهب 
المالكي» وهي ظاهرة نكاد نجزم بأنها لم توجد إلا في إطار المذهب المالكي دون 
غيره من المذاهب الأخرىء وهو ما يجعلنا نعرض لا على وجه الاختصار. 


ء۱۹٩۲ مالك حياته وعصره - آراؤه وفقهه. دار الفكر العربيء الطبعة الثانية‎ )١( 
. ٤۷۷ص‎ 
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مدارس المذهب المالكي وأهم رجاله وأهم كتب ومؤلفات المذهب. 


ص سرت سر A‏ 
المطليالاول 
فدارس المذخجه الغفالكي 


أشرت آنفا إلى أن المذهب المالكي انفرد بظاهرة وجود المدارس الفقهية 
داخل إطار المذهب» فابن عبد البر يقول في بعض المسائل: (...ورواه المدنيون 
عن مالك وهو الصحيح من مذهبه)» وقال : (وأما مالك فاختلف عنه في 
ذلك فروى المصريون عنه خلاف رواية أهل المدينة) وقال ابن رشد: 
(أصل مذهب مالك الذي رواه المدنيون عنه)» وقال: (ورواه عنه المصريون 
أيضا)ء وقال: (وقال بعض شيوخ القرويين إنه يقوّم مع أمه)" وقال القرافي: 
(وروى المدنيون الإعادة مطلقا)» وقال: (وبه يقول المدنيون وابن مسلمة 
وبالثاني قال المضريون) وقال: (وعشد الحتفية خلافا لأضحابنا المغارنة 
والشافعية)» وقال: (قال بعض الأندلسيين: قول ابن القاسم في شراء المنحة)» 
وقال: (وحده البغداديون بإمكان المي فيه)» وقال: (وني الجواهر عن جماعة 
من متأخري الأندلسيين والقرويين)”" ويقول ابن الحاجب: (فروى المصريون 
لا يؤمن وروى المدنيون...)“» ويقول القاضي عبد الوهاب: (وعند المغاربة 


.١55و‎ ۰۳۰١/۱ انظر: الاستذكارء لابن عبد البر:‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 99١»و5/١١١ءو6١197/1.‏ 

(۳) انظر: الذخيرة, للقرافي: ۱/ ۰۷۹ 3760 و51”ء و ٥۳۸و‏ 58/7 وه0/١١1.‏ 
(5) انظر: الجامع بين الأمهات» ٠٠١ /١‏ . 


المقدمة التحقيقية 
وبعض البغداديين ببطن الكف)”"». ويقول الشيخ أحمد الصاوي: (فعلى 
تعيب ادفو 

وهذه ناذج فقط لما يطول حصره واستقصاؤه من نقل علمء المالكية 
الخلاف بين المدارس» وهذه مسألة عرفها المالكية قبل غيرهم» وذلك لما ضمه 
مجلس الإمام کنل من أجناس وأشتات من أقطار شتى. 

وصارت هذه ظاهرة لافتة» لأن المدارس قد وقع بينها خلاف في بعض 
المسائل» أضف إلى ذلك أن بعض المدارس تأثر بالاتجاه السائد في موطن 
التواجد كما حدث مع المدرسة العراقية التي تأثرت بمنهج أبي حنيفة في 
التعامل مع الدليل» وكان لكل مدرسة خصائصء وطور للنشأة» ومكانة بين 
الأخريات. 
أولا : المدرسة المدنية: 

أول المدارس التي يمكن أن يشار ها بين مدارس المالكية» فهي أصل 
المذهب وموطن النشأة» ولا غرو فالمدينة بلد الإمام» ومستقره. ومحل نشأته 
وتكوينه الفكري والعلمي» فلا ضير أن تكون المدينة ومدرستها المالكية هي 
أولى المدارس» وأول من يشار له فيها عثان بن كنانة (314826ه)0”" وقد عذه 


.77 /١ انظر: التلقين» للقاضى عبد الوهاب:‎ )١( 

(؟) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك: .188/١‏ 

(۳) هو: أبو عمروء عثان بن عيسى بن كنانة مولى عثمان بن عفان المتوىق سنة 1/65ه. 
أحد تلامذة الإمام مالك وهو من جلس في حلقته بعد وفاته» وكان مالك يحضره 
لناظرة أبي يوسف عند الرشيد. انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: 07١/7‏ والتعريف 
بالأعلام والمبهمات. لابن عبد السلام ( مامش الجامع بين الأمهات): /١‏ الال 


القاضي عياض في أول من ذكرهم من أصحاب مالك يناث وكان منهم (ابن 
نافع 0 عسوو دوعب سن ا 


(85 ا الاجسفيوة (115 4 ومط رف عدا 


وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: ١١٤٠ء‏ وتاريخ الإأسلام للذهبي: 1/۲ 
7ه روى عن مالك وتفقه به وكان من كبار أصحابه وقد کان أمياً لا یکتب» سمع 
منه سحنون» ويحيى بن يحبى» وله تفسير على الموطأ. انظر ترجمته في: ترتيب لمدارك» 
لعياض: ۳/ ۰۳۰۸ والديباج» لابن فرحون: ١‏ وشجرة النور» لمخلوف: «00/١‏ 
وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: 2١51‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء. لابن 
عبد البر» ص: ١١٠٠ء‏ والفكر السامى» للحجوي: ١‏ /. 

(۲) هو: أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن دينار الجهيني» مولاهم المنوفى سنة ۸۲١ه‏ من 
قدماء أصحاب مالك وكبارهم وشاركه في بعض شیوخه» روى عن موسى بن عقبة 
ويزيد بن أبي عبيد وعبد العزيز بن المطلب وغيرهم» وكان فقيهاً فاضلاً له بالعلم رواية 
وعناية. انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: ”218/7 والديباج» لابن فرحون: ۲/ 2158 
وشجرة النور» لمخلوف: 201/١‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء لابن عبد 
الر» ص: »٠‏ وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: ٠٤١١‏ . 

(۳) هو: أبو هشام» محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن هشام المخزومي. المدني» 
المتوق سنة ١5‏ ”هه روى عن مالك. والضحاك بن عثان» وإبراهيم بن سعد» وشعيب 
بن طلحة» روى عنه أبو زرعة الدمشقي» وأبو حاتم الرازي» وغيرهما. انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك» لعياض: ۳/ ١١۳٠ء‏ والديباج» لابن فرحون: »١1577/7‏ وشجرة الثورء 
لمخلوف: .٠ ٦/١‏ والانتقاء في فضائل الأثمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد الر» ص: 7١٠١2و‏ 
طبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: ۱٤١‏ . 

(6) هو: أبو مروان» وقيل أبو دينار» عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد 
العزيز بن الماجشون» واسم الماجشون ميمون» وكنيته أبو سلمة. المدني» الفقيه» 
المتوفى سنة 7١7“‏ أو ١5‏ 7هه دارت عليه الفتوى في أيامه إلى موته وكان ضرير 


المقدمة ااتحقيقية 
(۲۲۰ھ). 

وكانت سمة هذه المدرسة هي السير بنفس خطا الإمام تكلثه» والتعويل 
على الدليل دون غيره» وقد سمي مطرف وابن الماجشون بالأخوين لكون ما 
يذهبان إليه يخرج من مشكاة واحدة» بمنهج واحد هو الحديث» وإذا اختلفا في 
شيء من رأي مالك عولا على من له عناية بالحديث من أصحاب مالك دون 
غيره حتى ولو لم یکن مدنياء کا روى ذلك عنهما أبو مصعب: (كنا إذا شككنا 
في شيء من رأي مالك بعد موته كتب ابن دينار والمغيرة وكبار أصحابه إلى ابن 


2 ۲ 
وهب فيأتِينًا جوابه)" ". 


البصر» ويقال عمي آخر عمره» وبيته بيت علم وخير» أخذ عنه ابن حبيب 
وسحنون. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: ”2175/7 والديباج: 1/١‏ 
شجرة النور» لمخلوف» ص: 57.» والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء» لابن 
عبد البر» ص: 4 »٠١‏ والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام (هامش 
الجامع بين الأمهات): /١‏ 4» وطبقات الفقهاءء للشيرازي» ص: ٠٤۸‏ والطبقات 
الكبرى» لابن سعد: /١‏ 57 5» والتاريخ الكبير» للبخاري: 0/ 5 47. 

(۱) هو: أبو مصعبء وقيل: أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليهان بن 
يسار اليساري» الهلالي» مولى ميمونة آم المؤمنين تلفغ ا متو سنة 7١‏ ه. وهو بن 
أخت مالك وقد كان جد أبيه سليهان بن يسار مشهورا مقدما في العلم والفقه. روى 
عن مالك وغيره. روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وخرج له في صحيحه. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: ”/ 1١۳‏ والديباج» لابن فرحون: 
١ /١‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» ص: .٠١5‏ والتعريف 
بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (.هامش الجامع بين الأمهات): 21٠/١‏ 
وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ /ا0» وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ٠٤١‏ . 

(۲) انظر: ترتيب المدارك: ج١‏ ص۱١٠‏ . 


فرع هزر ار ,اكز فى شرة لمشتو 


وابن وهب المصري كان ينكر على من لا عناية له بالآثر في رأيه. ويرشد 
من أتاه إلى ذلك» قال يحيى بن يحيى: (نهاني ابن وهب عن كلفة الرأي» وكثرته» 
وأمرني بالاتباع وأصاب... واتباع نهان اة خدى) "وقد شات 
مدرسة المدينة المدارس الأخرى في بعض المسائل كمسألة القبض والسدل في 
الصلاةء ومسألة اختلاف المطالع في ثبوت الشهر”". 
ثانيا: المدرسة المحرية: 

هذه ثاني المدارس نشأة بعد مدرسة المدينة» رحل أقطاها إلى المدينة 
فتلقوا العلم على عالمها الإمام مالك كفلل وعادوا إلى الديار المصرية 
يحملون مشعلهاء وكان حائز سبقهم في هذا عثان بن الحكم الجذامي 
(١ه)‏ قال ابن شعبان: (هو أول من أدخل علم مالك مصر)”" وعبد 
الرحيم بن خالد الجمحي قال فيه عبد الله بن وهب هو وسابقه: (أول من 
قدم مصر بمسائل مالك بن أنس عثان بن الحكم وعبد الرحيم بن خالد 
بن يزيد)“» وطليب بن كاملء وهؤلاء هم الرواد الذين انبشق عنهم ما 
يمكن أن نقول فيه إنه الجيل التالي المؤسس الحقيقي للمذهب وواضع 
مسائله» وهم ابن القاسم (۱۹۱ه)“ ال ل 


.٠٠١ص‎ ١ج انظر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل ذلك في: المذهب المالكي» محمد المختار المامي» ط مركز زايد للتراث 
وأقاريف ط ازل من 6۸ ونا يعدن ١‏ 

( انظر: ترتيب المدارك» ج١‏ ص ٠١5‏ 

.8 017 /١9 انظر: تبذيب الکال» للمزي:‎ )٤( 

(5) انظر ترجمته تفصيلا في الفصل التالي أهم رجال المذهب المالكي. ص 7”0. 


فة الت ةة 
وأشهب (۲۰۳ه)" وعبد الله بن عبد الحكم (٤۲۱ه).‏ 

وابن القاسم رحل إلى مالك كلت كبيراء بل رحل إليه وهو عالم بقوله 
ومسائله» كا نقل ذلك عياض عنه قال: (ما خرجت إلى مالك إلا وأنا عام 
بقوله. قال سحنون يريد أنه تعلم من عبد الرحيم وطليب وسعد وكانوا 
غنده أؤثق أحتحات مالف : 


أدركت من المرعية والوتوق ها وياضحاها إل أن تمت سات المدازسن 


.7”” انظر ترجمته تفصيلا في الفصل التالي أهم رجال المذهب المالكي. ص‎ )١( 

(؟) هو: أبو حمد» عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصريء المتوفى سنة 5 ١‏ 1ه صاحب 
الإمام مالك رحمهم الله انتهت إليه رئاسة المذهب بمصر» بعد أشهب» روى عن 
مالك» والليث بن سعد» وابن عيينة» وغيرهم. وروى عنه عبد الملك ابن حبيب» 
وابن الموّاز» والربيع بن سليمان» من آثاره ثلاث مختصرات في الفقه المالكي؛ كبيرء 
وأوسط» وصغبر» وقد صورت نسخة خطية منه عليها زيادة اختلاف فقهاء الأمصار 
للبرقي» من مكتبة أسعد باشا في اسطنبول هممت بإخراجها ثم توقفت لأفسح 
المجال أمام محمد بن عبد الله السالم الذي سجل نفس الكتاب برسالة ماجستير» 
والأوسط مفقود» وللكبير نسخة غير كاملة في خزانة القرويين يعمل على إخراجها 
الدكتور حميد لحمر وفقه الله. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 2777/7 
والديباج» لابن فرحون: »519/١‏ شجرة النور» لمخلوف: /١‏ 259 وطبقات 
الفقهاء» للشيرازي» ص: »١15١‏ والطبقات» لابن سعد: 0018/1 والتاريخ الكبيرء 
للبخاري: 2١57/0‏ ومعرفة الثقات. للعجلي: ؟/ والجرح والتعديل: 
»٠١6 ٥‏ وحسن المحاضرةء للسيوطي: ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر ترتيب المدارك» ج١‏ ص:١١٠.‏ 


الفقهية اا اا ت وقرر المالكية لا 0 0 0 


:ا 


7 کک کان الذهَب؛ e‏ 


ومنت ا القول فيها عن مالكية مصر خالفوا فيها 
غبرهم» كمسألة قليل الماء تسقط فيه نجاسة» ومسألة خيار المجلس وغيرهما”"". 
ثالثا: المدرسة العراقية: 

هذه ثالثة المدارس الفقهية المالكية» وهي مدرسة العراق» وقد وضعت 
معالم تلك المدرسة على يد أعلامها الذين تتلمذوا على يد مالك كله ومنهم 
عبد الرحمن بن مهدي (۱۹۸ه)" والقعنبي (۲۲۰ه)» والقاضي إسماعيل 


(۱) انظر: تفصيل ذلك في: المذهب المالكي» ص 2174 وما بعدها. 

(۲) كني أبا سعيد مولى الأزد بصري سمع السفيانين والحمادين ومالكاً وشعبة وعبد 
العزيز وشريكاً وغيرهم. روى عنه ابن وهب وابن حنبل ويحيى وابن المديني وابنا 
آي م وأبو عبيد وأبو ثور وأخرج عنه البخاري ومسلم ولازم مالكاً فأخذ عنه 
كثيراً من الفقه والحديث وعلم الرجال وله معه حكايات وكان ورعاً منذ كان 
وتوفي ابن مهدي بالبصرة في جمادى الأخيرة سنة ان وتسعين ومائة وهو بن ثلاث 
وستين سنة ويقال: مولده سنة مس ويقال: أربع ويقال: ست وثلاثين ومائة تكذثه. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: /١‏ 40. 

(۳) عبد الله بن مسلمة بن قعنب التميمي الحارثي القعنبي أبو عبد ال رحمن أصله مدني 
وسكن البصرة فهو في عداد البصريين روى عن مالك وابن أي ذئب وأبيه وشعبة 
والليث والحادين وغيرهم روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وعلي بن عبد 
العزيز والذهلي وأبو داود السجستاني وأخرج عنه البخاري ومسلم. 


المقدمة التحقيقية 


CAAT)‏ والقاضى أبي الفرج (170ه)7", وغيرهم ممن سنشير لهم 
لاحقاء وإذا كانت العراق موطن آئمة الحنفية ومستقر إمامهم أبي حنيفة ككل 
(١16ه)‏ فقد وجدت المدرسة المالكية بالعراق الأرض الخصبة للرسوخ 
والانتشار» وساد أصحابها الحلبة» وكانت البيئة العراقية بيئة علمية خصبة 
تنتشر فيها الا تجاهات على تنوعهاء فقد كانت بغداد حاضرة العام الإسلامي 
زماناء وساعد على رسوخ المذهب تولي بعض المالكية شؤون القضاء فقد تولى 
وقال: لزمث مالكا عشرين سنة حتى قرأت عليه الموطأ قال فيه مالك وقد أخير 
بقدومه فقال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض نسلم عليه فقام فسلم عليه قال أبو 
زرعة: ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه وقال أبو حاتم: هو بصري ثقة حجة 
وقال: ما رأيت أخشع منه وقال هارون بن إسحاق: ما رأيت أحداً يريد بعلمه 
الله إلا القعنبى. 
توفي سنة عشرين أو إحدى وعشرين ومائتين بمكة يوم السبت لست خلون من المحرم 
منها وقيل يوم عاشوراء. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: /١‏ ۷۳. 
(۱) هو أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن 
بابك الجهضمي الأزدي: قال أبو بكر بن الخطيب: كان إسماعيل فاضلاً عالماً متفنناً 
فقيهاً على مذهب مالك شرح مذهبه ولخصه واحتج له وصنف المسند وكتباً عدة من 
وذكر أنه توفي فجأة وقت صلاة العشاء الأخيرة ليلة الأربعاء لغان بقين من ذي الحجة 
سنة ثنتين وثمانين ومائتين. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: .٤۸ /١‏ 
(۲) عمرو أبو الفرج بن عمرو الليثي القاضي ويقال: ابن محمد بن عبد الله البتغدادي 
هذا اسمه الصحيح ووهم من ساه محمداً أبو الحسين نشأ ببغداد وأصله من البصرة 
صحب إسماعيل وتفقه معه وكان من كتابه فيا ذكر وصحب غيره من المالكيين وولي 
قضاء طرسوس وأنطاكية والمصيصة والثغور وكان فصيحا لغويا فقيها متقدما وم 
يزل قاضياً إلى أن مات سنة ثلاثين وقيل إحدى وثلاثين وثلاثائة. الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب: .١١8 /١‏ 


اشن مرا العفو زاكر فى شرن لمشتو 


القاضي إسماعيل القضاء زهاء اثنتين وثلاثين سنة وقيل نيفا وحمسين. عزل 
خلالها سنتين يقول ابن فرحون في أسرته التي انحدر منها: (كانت هذه البيئة 
على كثرة رجالا وشهرة أعلامها من أجل بيوت العلم بالعراق وأرفع مراتب 
السؤدد في الدين والدنيا وهم نشروا هذا المذهب هناك وعنهم اقتبس فمنهم 
من آئمة الفقه ومشيخة الحديث عدة كلهم جلة ورجال سنة روي عنهم في 
أقطار الأرض وانتشر ذكرهم ما بين المشرق والمغرب وتردد العلم في طبقاتهم 
وبيتهم نحو ثلاثائة عام من زمن جدهم الإمام: حماد بن زيد)”". 

وكان من مسائل الفقه التي انفردوا بها مسألة حكم نقض الوضوء بالسلس» 
وحكم قصر الصلاة في السفر وتأخير قضاء رمضان إلى شعبان". 
رابعا: المدرسة المغربية: 

لا يذكر المغرب العربي إلا ويذكر مالك يناث وفقهه ومذهبه فقد كان 
المغاربة لمن طالع تدينهم لا يخلص إلا بأن يقول: إنهم أشعرية في المعتقد. 
مالكية في التشريع» صوفية في السلوك» سمات لازمت أهل المغرب على مدى 
أطوارهم» تتعاور عليهم الدول» ويختلف عليهم الحكام» تتقلص ثغورهم 
تارة» وتنفرج أخرى ويبقى المذهب المالكي عليه الفتوى» وبه القضاء والحكم. 
شجع على ذلك السياسة التي انتهجته لما مذهباء واختارت من القضاة 
والفقهاء من يضمن بقاء المذهب واستمراره. 


َه 


وأهم رجال هذه المدرسة كما ذكرهم الشيخ العدوي قال: (اُعَاربَة يُشَارُ 


0 انظر: الديباج المذهب: /١‏ ۹۲. 
)۲( انظر: المذهب المالكى» ص ۸۸ء ومابعدها. 


ب 
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E TE O EOE وَابْن اللَبّادٍ (۳۳۳ هى“‎ 


)١(‏ الإمام العلامة القدوة الفقيه» عام أهل المغرب» أبو محمدء عبد الله بن أبي زيدء 
القيرواني المالكي» ويقال له: مالك الصغير. وكان أحد من برز في العلم والعمل. قال 
القاضى عياض: حاز رئاسة الدين والدنياء ورحل إليه من الاقطار ونجب أصحابه» 
واكلو كفلاو ةضوم وسو الت لمن للسي وما نادم كر لقان تنه فنا 
القيروان» وعول على أبي بكر بن اللباد. 

صنف كتاب: " النوادر والزيادات " في نحو المائة جزء» واختصر " المدونة "» وعلى هذين 
الكتابين المعول في الفتيا بالمغرب» وصنف كتاب " العتبية " على الابواب» وكتاب " 
الاقتداء بمذهب مالك ". وكتاب " الرسالة "» وكتاب " الثقة بالله والتوكل على الله 
"» وكتاب " المعرفة والتفسير " وكتاب " إعجاز القرآن "» وكتاب " النهى عن 
لوال 4 ورسالية فى ES‏ مويله EUAN‏ 
وثمانين وثلاث مئة سير أعلام النبلاء: ٠١ /1١1/‏ . 

(؟) هو: أبو الحسن» علي بن محمد بن خلف المعافريء القيرواني» المعروف بابن القابسى» 
ارق ة۴ ٠‏ هت ال التكله الإمام ق غلم اكيت وقتوتة واستائيده» مجع من 
الإبياني» وابن مسرور الغسال» وغيرهماء وكان كث ضريرا» وهو مع ذلك من أصح 
الناس كتباء وأجودهم ضبطاً وتقييدا تفقه عليه أبو عمران الفاسي» وروی عنه أبو 
بكر عتيق السوسي» وابن محرز» وأبو حفص العطار» وابن الأجدابي» وغيرهم» وله 
مؤلفات كثيرة بديعة مفيدة منها: كتاب "الممهد في الفقه"» و "أحكام الديانة"» و 
"المنقذ من شبه التأويل". و "المنبه للفطن من غوائل الفتن"» و "مناسك الحج"» و 
"ملخص الموطأ". انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ١١١/۲‏ والديباج» لابن 
فرحون: 2٠١١/7‏ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع 
بين الأمهات ): »٥ /١‏ وشجرة النورء لمخلوف: .٩۷ /١‏ 

(۳) هو: أبو بكر» محمد بن محمد بن وشاح اللخمي- مولاهم- الإفريقيء المعروف بابن 
اللباد. المتوى سنة “7اهء فقيه علامة» تفقه على يحيى بن عمرء وعليه عول. وكان 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


212520000 ٤۷ ٤( وَالْبَاحٌِّ‎ 


ا a‏ 
وسجن» ومنعه بنو عبيد من الإقراء والفتيا إلى أن توفي» صنف " عصمة الأنبياء ' »و 
0 كتاب الطها و مناقب مالك ". انظر تر هته في: المدارك, لعياض: YAT /o‏ 
والديباج» لابن فرحون: ۲/ ١۹ء‏ والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام 
(مهامش الجامع بين الأمهات): /١‏ 041, وشجرة النور» لمخلوف: ۸٤ /١‏ وطبقات 

الفقهاء. للشيرازي» ص: ٠١١‏ . 

)١(‏ هو: أبو الوليد» سليهان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث التجيبي» 
الأندلسي» الباجيء القاضيء المتوفى سنة ٤۷٤‏ هه من أسرة ترجع أصوها إلى 
بَطليوس. ثم انتقلت إلى باجه بالأندلس» ثم سكنوا قرطبة أخذ عن ابن الرحوي» 
وأبي الأصبغ ابن أبي درهم» وأبي محمد مكي بن أبي طالب» وأبي شاكر القبري» 
والقاضى يونس بن مغيث» وتفقه بالقاضى أبي الطيب الطبري» والقاضى أبي عبد الله 
وأخذ عن جماعة من مصر والعراق والشام» ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة 
بعلم جم» وولي قضاء أماكن» وصنف تصانيف كثيرة منها "المنتتقى' ' في شرح الموطاً 
انتقاه من شرح كبير له سمه "الاستيفاء' ' واخد ختصر المنتقى بكتاب سماه 
۳ ب لإياء"و"المقتبس في علم مالك بن أنس' م يتم» واختصارء وشرح للمدونة لم يتم» 
وفي الحديث: "اختلاف الموطآت". و"التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في 
الصحيح' ".وق أصول الدين: "كتاب التسديد إلى معرفة طريق قى التوحيد" > وفي 
أصول الفقه: "إحكام الفصول في أحكام الأصول". و"الإشارة في الأصول". 
و"الحدود" وغيرها من التصانيف. انظر ترحمته في: ترتيب المدارك. لعياض: 
6٠١75‏ والديباج» لابن فرحون: /١‏ ۱۹۷ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن 
عبد السلام (.هامش الجامع بين الأمهات): »7/١‏ وشجرة النور» لمخلوف: 
٠٠١/١‏ ومعجم الأدباءء لياقوت: 57/1١١‏ 5» ووفيات الأعيان, لابن خلكان: 
۲ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ۱۸/ ٥٠١‏ . 


امقحمة اتحقيقية 
5د اع () سه ° . PEREN‏ 
واللخمی (51:ه) وابن محرز(٠55ه)‏ وَابن عبد الس ه 


)١(‏ هو: أبو الحسنء علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي» -وهو ابن بنت 
اللخمي- القيرواني» المتوفى سنة ٤۷۸‏ ه بصفاقسء تفقه بابن محرز» وأبي الطيب 
عبد المنعم الكندي» وأبي إسحاق التونسي» وكان فقيهاً فاضلاً متفنناً حافظاً بقي 
بعد أصحابه محرزاً للرياسة بإفريقية» وتفقه به جماعة منهم الإمام المازري» وابن 
بشير» وأبو الفضل ابن النحوي» من آثاره تعليق كبير حاذى به المدونة سماه 
"التبصرة" قال عياض عن الكتاب: حسن مفيد وهو مغرى بتخريج الخلاف في 
المذهب واستقراء الأقوال» وربا اتبع نظره فخالف المذهب فيا ترجح عنده؛ 
فخرجت اختياراته في الكثير عن قواعد المذهب. أه. انظر ترحمته في: ترتيب 
الدارك لعياض: ۸/ ۹٠ء‏ والديباج» لابن فرحون: 09°2۲« 
١/»؛‏ وشجرة النور» لمخلوف. ص: ١١ء‏ ومقدمة الحطاب على خليل: 
١/ه”‏ ومعالم الإيان: ۳/ .75٠١‏ 
القيروان: أبي بكر بن عبد الرحمن. وسمع من ابن عمران» وأبي حفص العطار» وبه 
تفقه اللخمي وغيره» وابتلي آخر عمره بالجذام» وله تصانيف: منها تعليق على 
المدونة» سمأه: "التبصرة", وكتابه الكبير المسمى "القصد والإيجاز". انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك: 158/8.» والديباج لابن فرحون: ۲ والتعريف بالأعلام 
والمبهيات» لابن عبد السلام (ہامش الجامع بين الأمهات): ”3 وشجرة 
النورء لمخلوف. ص: ١٠١١ء‏ ومعالم الإيمان: ”/ ١٠۱۸ء‏ واصطلاح المذهب عند 
المالكية» ص: ۲۸۸ . 

(۳) هو: أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسي» 
المتوفى سنة “477 هه إمام وحافظ عصره» بدأ ظاهريا ثم صار مالكياًء تفقه بابن 
الفرضي» وابن ا مكوي» وغيرهما. وتفقه به جماعة؛ كأبي علي الغساني» وأبي العباس 
الدلائي» وابن حزم» عاش وعمرء من آثاره: «التمهيد لما في الموطأ من المعاني 


عن رق . o ١‏ ر أ 0 ۲ 2 3 52 3 
وان را( ٠ه‏ وان الحو 4ف والقفافئ وحن 


والمسانيد»» و«الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار في| تضمنه الموطأ من معاني 
الرأي والآثار» و«الكافي في فقه أهل المدينة» و«جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في 
روايته وحمله») و«بهجة المجالس وأنس المجالس» في النوادر والآدب وقد اختصره 
أبو عثمان سعد بن أحمد بن إبراهيم التجيبي» الأندلسي» المتوفى سنة ۷٠٠١‏ ه وسماه 
«بغية المؤانس من بهجة المجالس وأنس المجالس» ولدينا منه نسخة خطية أصلية 
بمكتبة المركز. انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: ۸/ ١۷١٠ء‏ والديباج» لابن فرحون: 
۲ و جمهرة أنساب العرب» لابن حزم» ص: 5 و جذوة المقتبس» 
للحميدي» ص: ٠۳٤٤‏ و الصلة لابن بشكوال: ۳/ 4۷۳ ووفيات الأعيان» لابن 
خلكان: ۷/ 1-77لاء و سير أعلام النبلاء» للذهبي: ۱۸/ ٠١۳‏ . 


)١(‏ هو: أبو الوليد» محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد, القرطبي» القاضي» شيخ المالكية» 


المتوق سنة 07١‏ هه تفقه بأبي جعفر أحمد بن رزق» وحدث عنه» وعن أبي مروان بن 
سراج» ومحمد بن خيرة» ومن تلامذته القاضي عياض» وله من التصانيف "المقدمات 
الممهدات". و "البيان والتحصيل لمافي المستخرجة من التوجيه و التعليل". 
واختصار "المبسوطة"للقاضى إسماعيل» و اختصار "مشكل الآثار" للطحاوي» 
وغير ذلك. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: /١‏ 277 والتعريف بالأعلام 
والمبهمات» لابن عبد السلام (.هامش الجامع بين الأمهات): )87١/١‏ وشجرة 
النور» لمخلوف: /١‏ ۱۹ء و الصلةء لابن بشكوال: ”/01/77, و الوفيات» لابن 
قنفذ» ص: 277١‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ٠١١/٠۹‏ . 


(۲) هو: أبو بكر» محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمدء المعروف بابن العربي 


المعافري» الإشبيلي» المتوفى سنة 57 5 هه خاتمة علماء الأندلس» رحل ووالده إلى 
الإسكندرية وبغداد» وعاد لإشبيلية فسكنهاء ودرّس الفقه والأصول» وجلس للوعظ 
والتفسير وجل إليه للسَّماع وصتف في غير فن تصانيف كثيرة منها: «أحكام 
القرآن». و «المسالك في شرح موطأ مالك»» و «القبس على موطأ مالك بن أنس»» 
و«عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي»» و«العواصم والقواصم»» و«المحصول في 


المة التحقيقة 
(۱ ھ7 . 


الأول كابن أشرس وابن غاتم (:14ه)"»: وأسدبسن الفرات 
aaa Ae EAI‏ 


أصول الفقه»» و«سراج المريدين وسبيل المهتدين». انظر ترجمته في: الديباج» لابن 
فرحون: ۲ / 507» والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام ( مامش الجامع 
بين الأمهات): ٥۷۹ /١‏ والغنية» لعياض» ص: ۹ والصلة» لابن بشكوال: 
041١7‏ وبغية الملتمس» للضبي» ص: ؟4» وأزهار الرياض» للمقري: 7/ 57. 

)١(‏ هو: أبو علي» سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي» 
السكندري» المتوفى سنة 54١‏ هب سمع من أبي بكر الطرطوشي» وأبي الطاهر 
السلفي» وأبي الحسن علي بن المشرف» وغيرهم» وروى عنه جماعة من الأعيان» وكان 
من زهاد العلماء فقيهاً فاضلاً. ألف كتاب «الطراز» شرح به المدونة في نحو ثلاثين 
سفرا وتوفي قبل إكماله. انظر ترجمته في: الديباج المذهب» لابن فرحون» ص: 27١17‏ 
و شجرة النورء لمخلوف: ٠٠١ /١‏ ومعجم المؤلفين» لكحالة: 4/ ۲۸۳ واصطلاح 
المذهب عند المالكية» لمحمد إبراهيم علي» ص: 5 77 

(۲) هو: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو حمد» عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل الرعيني» 
التونسي» القاضي» الفقيه» المتوفى سنة ١4٠‏ هه سمع من مالكء وابن أنعم. 
والثوري» وجمع ما رواه عن مالك في ديوان مي ديوان ابن غانم. انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك: ۳/ 55» وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ 17, والجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم: 2٠١ /١‏ وطبقات علماء إفريقية وتونس. لأبي العرب» ص: 2١١5‏ 
والأنساب» للسمعاني: /١‏ ۱۹۷ معالم الإيهان: 2788/١‏ وتهذيب الكمال» للمزي: 
r/o‏ 

() أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سليم بن قيس كنيته أبو عبد الله أصله من نيسابور وولد 
بحَرّانَ من ديار بكر قدم أبوه وأمه حامل به ثم تعلم القرآن ثم اختلف إلى علي بن زياد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 


وسحنون (150ه)"'''» وغيرهم» وبعض المصنفين يرى للمدرسة المغربية 
تقسي| آخر يفصل فيه القرويين والأندلسيين عن المغاربة. 

والحقيقة أن المطالع لكتب الفقه يجد فصلا كهذاء ويشيع عند المصنفين أن 
يقولوا: (ىا عند الأندلسيين» وخالف مشايخ الأندلسيين» أو يقال: وقال 
القرويون...إلخ» وهذا الفرق ليس بذي فائدة كبيرة؛ لآن المنطقة المغربية على 
ما عرفها به ياقوت الحموي بقوله: (...وأصل هذه القسمة من آهل مصرء 
وعليه بقيت عادتهم إلى الآن» فإنهم يسمون ما عن أيانهم إذا استقبلوا الجنوب 
مغرباء وما عن شمائلهم مشرقا)" فامتداد المغرب يبدأ من بعد مصر فيشمل 


بتونس فلزمه وتعلم منه وتفقه به ثم رحل إلى المشرق فسمع من مالك موطأه وغيره ثم 
ذهب إلى العراق فلقي أبا يوسف ومحمد بن الحسن وأسد بن عمرو وكتب عن هشيم 
ويحبى بن أبي زائدة وأبي بكر بن عياش وغيرهم وأخذ عنه أبو يوسف موطأ مالك وتفقه 
أسد أيضاً بأصحاب أبي حنيفة قال سحنون: عليكم بالمدونة فإنها كلام رجل صالح ورأيه. 
وكان يقول: إن المدونة من العلم بمنزلة آم القرآن من القرآن تجزئ في الصلاة عن غيرها 
ولا يجزئ غيرها عنها أفرغ الرجال فيها عقوم وشرحوها وبينوها فا اعتكف أحد على 
المدونة ودراستها إلا عرف ذلك في ورعه وزهده وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك 
فيه. وكان أسد ثقة لم يزن ببدعة وكان يقول: آنا أسد وهو خير الوحش وأبي الفرات وهو 
خير المياه وجدي سنان وهو خير السلاح وكانت وفاة أسد في حصار سرقوسة من غزوة 
صقلية وهو أمير الجيش وقاضيه: سنة ثلاث عشرة ومائتين وقيل أربع عشرة وقيل سنة 
سبع عشرة وقبره ومسجده بصقلية مولده سنة حمس وأربعين ومائة» وقيل سنة ثلاث 
وقيل سنة ثنتين وأربعين وكان قدومه من المشرق سنة إحدى وثمانين ومائة كته الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: ٥۳ /١‏ . 

.7” انظر ترجمته في الفصل التالي أهم رجال المذهب المالكي ص‎ )١( 

(۲) انظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي. دار الفكر - بيروت: /١‏ 5ه 


للقدمة التحقيقية 
طرابلس وبرقة. إلى أقصى المغرب والأندلس» وهناك مشايخ إفريقية» ومشايخ 
صقلية» ومشايخ القيروان» ومشايخ فاس» ومشايخ الأندلس» بل قد ينازع في 
مشايخ الإسكندرية على ما يفهم من كلام العدوي على سند بن عنان» فإذا 
صرنا مع هذه التفاريع توزعت المدارس» وتوزع معها الرابط الذي يمكن أن 
يجمعهاء ثم نصل منه إلى بحث الخلاف الداخلي بين المدرسة الواحدة» على ما 
وبحث قضاياه» فتضيع الفائدة» ولذا أجد أن في كلام من قسم المدارس إلى 
أربع فقط أولى'''» ويبقى لمن فصل المدرسة الأندلسية عن المغربية”'"» وجه 
صحيح سائغ على ما بيناه من فصل الفقهاء» وكيف أنهم انفردوا داخل المذهب 
بقضايا خالفوا فيها المغاربة. 

وأقول: إن القاضي عياض يرى علماء المذهب فريقين» مغاربة هم: 
المصريون. والأندلسيون. والقرويون. 

وحجازيون ومشارقة يقول: (على أن ابن أبي دليم اتسع اتساعاً حسناء 
فيمن ذكره من المغاربة» من أتباع رواة مالك: من المصريين والأندلسيين» 
وطائفة من القرويين» واقتصر على ذكر طبقاتهم» دون شيء من أخبارهم. 
وبيان أحوالهم؛ ول جر لأحد من الحجازيين والمشرقيين ذكرا)" ول أقف على 
من جعل المصريين ضمن المغاربة» اللهم إلا أن يكون الجناح الأفريقي كله 
غربي سيناء هو المغخرب» وما عداه مشرق. 
(۱) انظر في ذلك: المذهب المالكي» ص7١‏ . 
(۲) انظر: اصطلاح المذهب» د/ محمد إبراهيم على» ص 17» وما بعدها. 
)۳( انظر ترتيب المدارك» ج١‏ ص ۲ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وأهم ما تميزت به هذه المدرسة آنا جمعت بين مدارس الفقه الثلاث 
الآنفة» فلم تنفرد بمسألة فقهية خاصة با" » وهم اختيارات أشار لها بعض 
الشراح كقولهم في مس الذكرء هل المعتبر وجود اللذة» أو جرد اللمس بباطن 
ا وتفصيلهم في السلس”".. إلخ. 

هذاء وتناول المدارس الفقهية المالكية يدعونا لتناول أهم رجال المذهب 
من خلاها. 


)١(‏ انظر: المذهب المالكى. ص ١٠١١ء‏ بتصرف واختصار. 
(۲) انظر: الذخيرة: .77١ 7/١‏ 
(۳) انظر: مواهب الجليل: EAE /١‏ 


الدمة لتحقيقية 
مسا 2 ملا 00 
امطلبالثاي 
أهم رجال المذخب الفالكي. 
للمذهب المالكي كشأن كل المذاهب رجال نهلوا من مؤسسه الذي دار 
منهم اللاحق عن السالف المشعل من بعده» وقد ألفت في طبقاتهم مؤلفات 
ذكرت رجاهم» وقد تناول بعض من تناول المذهب المالكي في الفترة المتأخرة» 
N) 3 E ٤ 5 5‏ 
فذكر مؤلفاتهم في التفسير والحديث وشروحه والأصول والفقه' » ولم يعن 
شجرة النور فقال: (أبو الفضل القاضي عياض ألف المدارك؛ في طبقات أعيان 
الأئمة الآخذين بمذهب مالك» وتبعه برهان الدين بن فرحون» فألف 
الديباج» وذيل العالم أبو العباس أحمد بابا بنيل الابتهاج» فرغ منه سنة حمس 
بعد المائة العاشرة)”" فإذا ضممنا لترتيب المدارك» والديباج» ونيل الابتهاج 
شجرة النور الزكية كان ذلك عدده أربعة مؤلفات في طبقات علاء المالكية. 
وقد ذكر عياض أنه لم يسبقه أحد في هذا الفن قال: (إذ هو فن لم يتقدم فيه 
گا "*) ى كج لد 0 5 : 2 
تأليف جامع) " ثم أشار لما سبقه في هذا وما ينقصه ليكون جامعا فقال: (ما 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: المذهب المالكي» لمحمد المختار المامي. 


(؟) انظرة شتيحرة التو الؤكية:1/: 
(۳) انظر: ترتيب المدارك» ج١‏ ص ۲ 


شرح بهراء الصغير (الدرر في شرح المختصن 


من ختصره» وکل الكتب فا شفت غليلآ» ولا تضمنت من الكثير إلا قليلاً 
على أن ابن أبي دليم اتسع اتساعاً حسناً)0". 

فهذا هو إنتاج المالكية في هذا الفن مجردًاء ولعلمائهم تراجم في الكتب 
التاريخية الأخرى مالم تفرد لطبقة أو مذهب بعينه. 

والذين يشار هم في علاء المالكية من أسهموا في نشأة المذهب بعد الإمام 
مالك: هم 

.١‏ عبد الرحمن بن القاسم. 

اسه غيل العو 

5. وابن أبي زيد القيرواني. 

۵. محمد بن رشد. 

وسنلقي الضوء عليهم بمزيد من التفصيل دون التطويل» ونترجم 
للمذكورين أعلاه في صلب البحث لشهرتهم ولإسهامهم الفعال في إثراء 
اولا: عبد الرحمن بن القاسم: 
الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقى» المصري. الشيخ الصالح الحافظ 
الحجة الفقيه» المتوفى سنة ١9١ه‏ أثبت الناس في مالك وأعلمهم بأقواله» صحبه 


() السابق ص: ج١‏ ص ۲ 


المقدمة التحقيقية 
عشرين سنة وتفقه به» لم يرو واحد عن مالك الموطأ أثبت منه وروى عن الليث 
وعبد العزيز بن ا ماجشون ومسلم بن خالد وغيرهم. خرج عنه البخاري في 
صحيحه» أخذ عنه جماعة منهم: أصبغ ويحيى بن دينار والحارث بن مسكين 
ويحبى بن يحبى الأندلسي وابن الحكم وأسد بن الفرات وسحنون”". 

وقد اعتمد علاء المالكية على أقوال ابن القاسم فقوله مقدم حسب قواعد 
الترجيح في المذهب على أقوال غيره» قال عليش: إذا اختلف الناس عن مالك 
فالقول ما قال ابن القاسم وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس وإفريقية إذا ترجح 
ذلك عندهم وقال الإبياني ليس في أصحاب مالك من عرف مذهبه مثل ما عرفه 
ابن القاسم. قال وفي الطرر على التهذيب لأبي الحسن الطنجي قالوا قول مالك في 
المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها فإنه الإمام الأعظم» وقول ابن القاسم فيها 
أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم بمذهب مالك وقول غيره فيها أولى من قول ابن 
القاسم في غيرها وذلك لصحتها قال برهان الدين فتقرر من هذا أن قول ابن 
القاسم هو المشهور في المذهب إذا كان في المدونة)”". 


0/١‏ وشجرة النورء لمخلوف». ص: 58» وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 
5١‏ » والمعرفة والتاريخ: 0١‏ . والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۷4/0« 
والثقات لابن حبان: ۸/ ۰۳۷٤‏ والإكالء لابن ماكولا: ؟/ ٠٥۴۳‏ والجمع بين 
رجال الصحيحين: /١‏ ۲۹۳ والأنساب» للسمعاني: /٤‏ 157» واللباب في هذيب 
الأنساب: ۳۲۱/۱١‏ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 7/7 ۹١۱٠ء‏ وتهذيب الكمال: 
۷“ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 9/ ٠۲١‏ . 

(۲) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» محمد بن أحمد بن محمد عليش: 
/١‏ ۷۸. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ثانيا: أشهب بن عبد العزيز: 


هو: أبو عمرو» أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي. 
العامري» الجعدي» المتوفى سنة 5 ٠‏ ۲ه من أهل مصرء وأشهب لقب» واسمه 
مسكين. انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم روى عن مالك والليث. 
والفضيل بن عياض» وسليان بن بلال» وابن هيعة» وغيرهم. وروى عنه 
الحارث بن مسكين ويونس الصدفي وبنو عبد الحكم» وسعيد بن حسان» 
وسحنون» وقال ابن عبد البر: لم يدرك الشافعي بمصر من أصحاب مالك إلا 
أشهب» وابن عبد الحكم» وأخذ عن الشافعي هو وابن عبد الحكم. 

قال آعم ر الخافظ كان امب ها بها عفد التظين مغ الك 
المحققين. وكان كاتب خراج مصر» وكان ثقة فيها روى عن مالك. وصنف 
كتاباً في الفقه رواه عنه سعيد بن حسان وغيره. 

سئل سحنون أمه| أفقه أشهب أم ابن القاسم فقال: كانا كفرسي رهان» 
ربا وفق هذا وخذل هذا ووفق هذا”". 
ثالثا: عبد السام بن سعيد بن حبيب النتوخي الملقب بسحنون: 

أصله شامي من حمص» وسحنون: لقب له واسمه: عبد السلام وسمى 


)١(‏ انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: ”/ ٠۲٦۲‏ والديباج: ۳٠۷ /١‏ وما بعدهاء 
وشجرة النورء لمخلوف» ص: 59: وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 2١6١‏ 
والتاريخ الكبير» للبخاري: ۲ . والمعرفة والتاريخ» للفسوي: ١‏ والجرح 
والتعدیل» لابن أبي حاتم: ۲/ 57 "2 والثقات» لابن حبان: ۸/ ١١ء‏ والفهرست» 
لابن النديم» ص: ۳۳۹ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: ۲۳۸/١‏ وتهذيب 
الكمال» للمزي: ۲۹١/۳‏ وتاريخ الإسلام للذهبي: ٠٤/٠١‏ . 


المقدمة التحقيقية 
سحنون باسم طائر حديد: لحدته في المسائل وقد جمع الناس أخبار سحنون 
مفردة ومضافة وممن ألف فيها تأليفاً مفرداً: أبو العرب التميمي ومحمد بن 
حارث القروي. 

أخذ سحنون العلم بالقيروان من مشايخها: أبي خارجة ومهلول وعلي بن 
زياد وابن أبي حسان وابن غانم وابن أشرسء ورحل في طلب العلم في حياة 
مالك وهو بن ثانية عشر عاماً أو تسعة عشر وكانت رحلته إلى بن زياد بتونس 
وقت رحلة بن بكير إلى مالك. 

قال سحنون: كنت عند بن القاسم وجواباته ترد عليه فقيل له: فا منعك 
من السماع منه؟ قال: قلة الدارهم وقال مرة أخرى: لحا الله الفقر فلولاه 
لأدركت مالكاً فإن صح هذا فله رحلتان. 

كان سحنون ثقة حافظاً للعلم فقيه النفس اجتمعت فيه خلال قلم) 
اجتمعت في غيره: الفقه البارع والورع الصادق والصرامة في الحق والزهادة 
في الدنيا والتخشن في الملبس والمطعم والسماحة. 

وقال بن حارث: قدم سحنون بمذهب مالك واجتمع له مع ذلك فضل 
الدين والعقل والورع والعفاف والانقباض فبارك الله فيه للمسلمين فهالت 
إليه الوجوه وأحبته القلوب وصار زمانه كأنه مبتداً قد انمحى ما قبله. 

أصحابه سرج آهل القيروان وأنبه علمائها وأكثرهم تأليفاً فابن عبدوس 
فقيهها وابن غافق عاقلها. وابن عمر حافظها وجبلة زاهدها وحمديس أصلبهم 
في السنة وأعداهم للبدعة وسعيد بن الحداد لسانها وفصيحها وابن مسكين 
أرواهم للكتب والحديث وأشدهم وقاراً وتصوناً. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

وقال عيسى بن مسكين: سحنون زاهد هذه الأمة ولم يكن بين مالك 
وسحنون أفقه من سحنون وقال بعضهم: ما رأيت أحداً أهيب من سحنون 
وقال الشيرازي: إليه انتهت الرئاسة في العلم بالمغرب وعلى قوله المعول 
بالمغرب وصنف المدونة وعليها يعتمد أهل القيروان وحصل له من 
الأصحاب مالم يحصل لأحد من أصحاب مالك وعنه انتشر علم مالك 
بالمغرب. 

من كلامه تيذله: قال سحنون لابنه حمد: يا بني سلم على الناس فإن ذلك 
يزرع المودة وسلم على عدوك وداره فإن رأس الإيمان بالله مداراة الناس. 

وكان يقول: من لم يعمل بعلمه لم ينفعه العلم بل يضره وإنا العلم نور 
يضعه الله في القلوب فإذا عمل به نور قلبه وإن لم يعمل به وأحب الدنيا أعمى 
حب الدنيا قلبه ولم ينوره العلم. 

وقال: ترك دانق نما حرم الله أفضل من سبعين آلف حجة تتبعها سبعون 
ألف عمرة مبرورة متقبلة وأفضل من سبعين ألف فرس في سبيل الله بزادها 
وسلاحها ومن سبعين آلف بدنة تهديها إلى بيت الله العتيق وأفضل من عتق 
سبعين ألف رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل. 

وكان سنه يوم مات ثانين سنة ومولده سنة ستين ومائة ويقال: إحدى 
وستين وقال له رجل: الناس يقولون: إنك دعوت الله أن لا يبلخك سنة 
أربعين ومائتين؟ فقال: ما فعلت ولكن الناس يقولونه ما أرى أجلي إلا فيهاء 
ولا مات سحنون رجت القيروان لموته وحزن الناس وقال سليمان بن سالم: 


القيمة اتحقيقية 
كالنساء ويقولون: يا أبا سعيد ليتنا تزودنا منك بنظرة نرجع بها إلى بلدنا”'". 
وابعا: ابن أبي زيد عبد الرحمن القبرواني: 

هو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القبرواني» المتوفى سنة ٣۸١‏ 
المعروف بالك الصغير» نسبته إلى نفزة بالجنوب التونسي» تفقه بأبي بكر بن اللباد. 
وابن العسال» وسعدون بن أحمد الخولاني» وغيرهم» ثم ارتحل إلى المشرق فححٌ 
وسمع من ابن الأعرابي» وإبراهيم بن محمد بن المنذر» وأحمد بن إبراهيم بن حماد 
القاضي» واستجاز ابن شعبان» والأمبريء والمروزي» وأخذ عنه من أهل القيروان 
أبو القاسم البراذعي صاحب التهذيب» واللبيدي» وأبو عبد الله ا لحواص» 
وغيرهم» ومن الأندلسيين أبو بكر بن موهب المقبري أَوَّل شرّاح الرسالة» وأبو 
عبد الله بن الحذاء» وغيرهما وألف "الرسالة" واختصر المدونة» وجمع في "النوادر 
والزيادات" ما في الأمهات من المسائل» والخلاف» والأقوال» فاشتمل على جميع 
أقوال المذهب وفروع الأمهات”". 


)١(‏ انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 5/ 55» والديباج: ؟/ 7٠‏ ومقدمة المدونةه 
ص: 2١171١١‏ طبعة السعادة ١١۲٣‏ ه وشجرة النور» لخلوف» ص: 2194/١‏ 
وطبقات الفقهاءء للشيرازي» ص: ١٠١٠ء‏ وعل)ء إفريقية للخشنىي» ص: 2595 
والأنساب» للسمعاني: /١‏ ۱۹۷ والفهرست» لابن خير: OES‏ 
الأعيان» لابن خلكان: ۳/ ۱۸٠‏ والبيان المغرب: /١‏ ۹٠ء‏ ومعالم الإيمان» لابن 
الدباغ: ؟/ ۷۷» وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ٦۳ /١١‏ . 

(۲) انظر ترجمته في المدارك» لعياض: 5/ 2515 والديباج» لابن فرحون: 2١77/١‏ وشجرة 
النور» لمخلوف: ٥۷ /١‏ والفهرست لابن النديم» ص: ۲۸ء وسير أعلام النبلاء 
للذهبي: 117/ .٠١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
خامسا: محمد بن وشد: 

محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد المالكي يكنى أبا الوليد قرطبي زعيم فقهاء 
وقته بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم المعترف له بصحة النظر وجودة 
التأليف ودقة الفقه. وكان إليه المفزع في المشكلات بصيراً بالأصول والفروع 
والفرائض والتفنن في العلوم. وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية كثير 
التصانيف مطبوعها. 

ألف كتاب البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل وهو 
كتاب عظيم نيف على عشرين مجلداً وكتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة 
وتهذيبه لكتب الطحاوي في مشكل الآثار وأجزاء كثيرة في فنون من العلم 
000 

وكان مطبوعاً في هذا الباب حسن العلم والرواية متين الدين كثير الحياء 
قليل الكلام مسمتاً نزهاً مقدماً عند أمير المسلمين عظيم المنزلة معتمداً في 
العظائم أيام حياته. 

ولي قضاء الجماعة بقرطبة سنة إحدى عشرة وخمسائة ثم استعفى منها 
سنة خمس عشرة أثر الميج الكائن مها من العامة وأعفي وزاد جلالة ومنزلة. 
وكان صاحب الصلاة أيضاً في المسجد الجامع وإليه كانت الرحلة للتفقه من 
أقطار الأندلس مدة حياته. كان قد تفقه بأ جعفر بن رزق وعليه اعتاده 
وبنظرائه من فقهاء بلده وسمع الجياني وأبا عبد الله بن فرج وأبا مروان بن 
سراج وابن أب العافية الجوهري وأجاز له العذري. 


المقدمة التحقيقية 
ومن أخذ عن القاضي أب الوليد المذكور لله: القاضي الجليل أبو الفضل: 
عياض كذلة. قال في الغنية - له - جالسته كثيراً وسألته واستفدت منه. وكان 
القاضي أبو الوليد ثلث يصوم يوم الجمعة دائ في الحضر والسفر. 
توفي ناث ليلة الأحد ودفن عشية الحادي عشر لذي القعدة سنة عشرين 
وخمسماثئة ودفن بمقبرة العباس وصلى عليه ابنه القاسم وشهده جمع عظيم من 
انام وكان الا عليه عن خيلا ومولده فى شوال سنة سس وأر عاب" . 


.١417 /١ انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب:‎ )١( 


صصص 2< ملا ی 


النفريف باهم كتب ومؤلفات المذهب الففهية 

كان من الطبيعي أن يكون للفقه المالكي كتب يقوم عليها المذهب» وينهل 
منها أتباعه» وقد انقسمت الكتب إلى أقسام» عرف بعضها بالآمهات» وبعضها 
بالدواوين» فأما الأمهات فهي: 

١‏ -المدونة» لسحنون. 

؟- الواضحة» لابن حبيب. 

“- العتبية» لمحمد بن عبد الله العتبي. 

٤‏ - الموازية» لمحمد بن المواز. 
وأما الدواوين فهي السابقة مضافا ها: 

-١‏ المختلطة لسحنون» وهي مالم يهذبه ويبوبه من المدونة. 

؟- المجموعة» لابن عبدوس. 

*- المبسوطه للقاضي إسماعيل. 

ولخص الدكتور محمد إبراهيم علي الكتب تلخيصا ماتعا قال فيه: المدونة: 
مصرية قيروانية”'' والمجموعة تونسية» قبروانية» والواضحة والعتبية: 
أندلسيتان» والموازية: مصرية» والمبسوط عراقي المنهج. 

يضاف إلى ذلك كتب ابن عبد الحكم التي كان بها أبا عذر المختصرات» 
فهو أول من عرفت عنه هذه الظاهرة التي سنعرض للا فيم| بعد. وكانت له 


)١(‏ قلت: لو قال مدنية» مصرية» قيروانية» لأصاب المنبع والمنتهى. 


المقدمة التحقيقية 
ثلاثة مختصرات على المدونة» بل كانت مختصراته بعد الموطاً المعول عليهاعند 
مالكية العراق. 

انتقل الفقه المالكي بعد ذلك إلى طور آخر فظهر ما يمكن أن نسميه كتب 
العصر الوسيط وهي المختصرات: التفريع لابن الجلاب» ومختصر المدونة لابن 
أبي زيد. وتهذيب المدونة للبراذعي» والكاني لابن عبد البرء والتلقين والمعونة 
للقاضي عبد الوهاب. 

وظهرت الكتب التي نقلت المذهب نقلة انتقدها بعض المهتمين بشأنه» 
فظهر كتاب عقد الجواهر الثمينة لابن شاس المصري الذي حاكى فيه وجيز 
الغزالي» وجاء من بعده ابن الحاجبء فألف الجامع بين الأمهات» ثم الشيخ 
خليل الذي ألف المختصر الذي صار عليه المذهب من بعده. 

ثم ظهرت الشروح والطرر والحواشي التي عادت بالفقه إلى طور آخرء 
ودخل الفقه مرحلة المطولات بعد أن احتاجت المختصرات إلى من يحل 
تعقيدها الذي وصلت إليه يقول خليل في بعض مسائله: (قل اختلف مَل 
يُقَوْمُهُ أو لا أو لا تدبا أو اليم إِذَا گان بِيّمِينِ؟ تَأُوِيلاتٌ)” يقول ابن غازي 
في حل تعقيد شيخ شيوخه: (كلام معقد كرّر فيه هل مرتين» قابل كل واحدة 
منهما بأو العاطفة ولا النافية» على طريق التلفيف كأنه قال: وهل اختلف أم 
لا؟» فقيل له: في أي شيءٍ يختلف؟ فقال: هل يقومه على نقد نفسه آم لا؟ فقيل 
له: إذا قلنا بترك التقويم فعلى أيّ وجه؟ فقال: ندباًء ثم كمل بالتأويل الثالث. 
فقال: أو التقويم إن كان بيمين) ولا يقنع ابن غازي بهذا بل يضم له قوله: 


(۱) انظر مختصر خليل» ص: .۸٦‏ 


شرح بهرام ااصغير (الصرر في شرح المختصن 
(هذا ما انقدح لي في تمشيته ولعلّك ينقدح لك أجلى منه)”". 

.ةنودملا.١‎ 

۳. مختصر الشيخ خليل. 
اوا : المدونة الكبرى: 

هي مجموعة من الأسئلة والأجوبة عن مسائل الفقه التي وردت للإمام 
مالك» ورواها سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك بن أنس» 
وتنسب أحيانا إلى سحنون» لآنه رواهاء فيقال مدونة سحنون» اصطلح 
المالكية على تسميتها بالمدونة الكبرى والكتاب والأم فإذا وجدت هذه 
الآسماء في كتب المالكية؛ فهم يعنون بها المدونة لصيرورتها علا بالغلبة عليهاء 
وربا كانت التسمية تمييزا لما عن تبذيب المدونة للبراذعى الذي أطلق عليه 
البعض: اسم المدونة. وتنسب المدونة للإمام مالك تله بالنظر إلى أن أغلب 
الأقوال والاجتهادات التى تضمتتها هى له. وإلى هذا ذهب بعض القدماءء 
وألفرد بل وشفيق شحاته من المعاصرين. 

وتنسب لأبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنّادة العتقيء 
أشهر تلاميذ الإمام مالك وذلك لأنه الراوي لتلك السماعات والأجوبة عن 
الإمام مالك» ثم لتضمنها لكثير من آرائه واجتهاداته الخاصة» ومن ذهب هذه 
النسبة ابن خلكان» والشيخ محمد أبو زهرة» وتنسب - وهذه أصح - لأبي 


.۸۷ /۲ انظر: شفاء الغليل:‎ )١( 


المقدمة التحقيقية 
سعيد شحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي» وإنها نسبت إليه لأنه من صحح 
مسائلها عن ابن القاسم» ثم قام بتهذيبهاء وترتيبهاء وتذييلها بالآثار... وعلى 
نسبتها للإمام سحنون جماعة كبيرة من الباحثين المعاصرين» منهم: محمد 
الطالبي» والأهواني» ومحمود علي مكي» وعبد المجيد التركي. 

يرجع أصل فكرة المدونة جمعا وتأليفا إلى الأسئلة التي توجه بها خالد بن 
أبي عمران التجيبي قاضي تونس - توفي في ۲۷ ه - من طرف أهل أفريقية 
إلى فقهاء المدينة» وبالفعل تمت الإجابة - بعد جهد - على تلك الأسئلة من 
طرف بعض فقهاء'" المدينة آنذاك» ورجع بها خالد بن أبي عمران لأهله 
بأفريقية ليعلموا بعض أمر دينهم. ويبدو أن تلك الأسئلة وأجوبتها قد بقيت 
متداولة بين أهل أفريقية يتدارسها الطلبة عن شيوخهم... ومن بين هؤلاء كان 
علي بن زياد ثم لا رحل أسد بن الفرات التلميذ النجيب لعلي بن زياد إلى 
المشرق يبدو أنه رغب أن يصنع مثلما صنع شيخه وشيخ شيخه خالد بن أبي 
عمران مع شيء من التوسع في ذلك» فكانت الأسدية التي هي أصل المدونة 
الو 

وأصبحت المدونة أصل الفقه المالكي» وهي مقدمة غيرهاء واختلف في 
ترتيبها مع الموطأء وأكثر علاء المالكية يتلقون ما جاء في المدونة بالقبول» وهي 
أصدق رواية» وأعلى درجة من حيث ساعها وروايتهاء وعليها الاعتاد في 
الفتوى عند علماء القيروان. 


.7 5 محمد الشاذلي النيفر في مقدمته لموطأ ابن زياد ص‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


وتتألف المدونة من أسئلة وأجوبة عن مسائل الفقه التي بلغت 57٠١‏ 
مسألة» ومرتبة على أبواب الفقه» وضمنها رواية الإمام مالك عن الصحابة 
والتابعين» لذلك تعتبر أصح كتب الفروع في الفقه المالكي رواية. 
ثانيا: جامع الأمهات (منتصر ابن الحاجب): 

كتاب جامع الآمهات أو المختصر الفرعي للفقيه الأصولي اللغوي 
النحوي أبي عمرو جمال الدين عثان بن عمر المالكي المعروف بابن الحاجب 
(145ه). كتاب قصد مؤلفه من وضعه جمع ما تقدمه من مسائل الفقه وفروعه 
ملخصة من أقوال علماء المذهب وكتبهم المشهورة» وني هذا يقول كنال لما كنت 
مشتغلا بوضع كتابي كنت أجمع الأمهات» ثم أجمع ما اشتملت عليه تلك 
الأمهات في كلام موجزء ثم أضعه في الكتاب حتى كمل . 

وقد قال عنه العلامة المؤرخ ابن خلدون كخله: إن صاحبه لخص فيه طرق 
أهل المذهب في كل باب» وتعديد أقوالهم في كل مسألة» فجاء كالب رنامج 
للمذهب. لما كان هذا؛ فإن العلماء أولوا جامع الأمهات كامل العناية» فقام كثير 
منهم بشرحه وإيضاح مشکلاته» واختلفت شروحهم كبرا وصغراء فمن أهم 
شروحه: شرح ابن راشد القفصيى7/77) ه) المسمى: «الشهاب الثاقب في شرح 
مختصر ابن الحاجب»» وشرح ابن عبد السلام الهواري (1 5 لاه) المسمى: (تنبيه 
الطالب لفهم مختصر ابن الحاجب)»» وشرح ابن هارون الكناني (١٠۷ه)»‏ وكل 
)١(‏ وفيات الأعيان ابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس 


الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» الناشر: دار صادر -بيروت- ۱م 
۷/ 0۹. 


المقدمة ااتحقيقية 
هؤلاء من أهل تونس» ومن أفيد شروحه وأجودهاء والتي جمعت الشروح 
المتقدمة: شرح أبي المودة خليل بن إسحاق (51/اه) صاحب المختصر المشهورء 
سمى شرحه ب «التوضيح»» أما الثناء على الكتاب فقد ذاع وانتشر من داخل 
المذهب وخارجه. ويكتفى هنا بشهادة كال الدين الزملكاوي الشافعي حيث 
قال: «ليس للشافعية مثل مختصر ابن الحاجب لل الكية»؛ وكفى بها من شهادة كا 
قال ابن فرحون. 

وقال عنه الإمام ابن دقيق العيد: هذا كتاب أتى بعجب العجاب» ودعا قصيّ 
الإجادة» فكان الملجاب» وراض عصيّ المر اد» فازال شهاسته وانجاب» وأبدى ما 
حقه أن يبالغ في استحسانه. وتشكر تفحات خاطره ونفئات لسنانه. 

أما كتاب المختصر الخليلي فسيكون التعريف به من خلال الفصل القادم 
لأهمية هذا الكتاب عند المالكية المعاصرين حيث صار عمدة المذهب وعليه المعول. 


.١١١ /١ الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب بن فرحون:‎ )١( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
تن روه 
رقف 
التعريف بخليل بن إسحاق وظاهرة الاختصاروكتاب المختصر 
2 
ترجمة العلامة خليل بن إسحاق 
1 


ص سک ےہ AE‏ 
المطللالاول 


نسبة ؤفؤلدة 
* اسمه ونسبه وألقابُه وكناه: 
اسمه ونسبه: هو خليل”'' بن إسحاق بن موسى بن شعيب. 
اتفق على أن اسم أبيه إسحاق» واختلف في اسم جده فذهب بعض 
المترجمين له إلى أنه "يعقوب""» وذهب الأكثرون إلى أنه "موسى", ووّهّموا 
من خالّمَهُم' "2 وقد أثبتنا في نَسَبِهِ أن اسم جده "موسى" لتواطو تلامذته 
وأقرب الناس إليه وأعرفهم به عليه» فضلاً عا ذكره الحطًاب» من أله وقف على 


)١(‏ ذكر ابن حجر أن اسمه محمد؛ فلعل ذلك على ما درج عليه من تسمية المولود بمحمد وإضافة 
اسم آخر له تميبزاً فيكون محمد خليل ول ينص على هذا غيره. انظر: الدرر الكامنةء لابن 
حجر: ۲/ ۲۰۷. 

0 انظر: شفاء الغليل» لابن غازي: ۱ » وشرح الخرشي على مختصر خليل: ۱ ودرة 
الحجال. لابن القاضى» ص: ”177 . 

© افر ترفن اديا اران م راب ال الا ا اة 
العدوي على شرح خليل ٠٤ /١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: /١‏ 4» جواهر الدرر 
في حل ألفاظ المختصرء للتنائي» مخطوط في دار الكتب المصرية» لوحة: ”/ أ تحت رقم 
(۳ فقه مالكي). 


القحمة التحقيقة 
اسم المؤلف بخطه في كتابه "المناسك””'' وفيه أن اسم جده "موسى". 


ألقابه: 2 الشيخ خليل باتني والکردي» وغرس الوق 
وا 


ويكنى الشيخ خليل بأبي المود دة" وأبي الضياء” "» ورأيت على حاشية إحدى نسخ 
شرح اللقاني على خطبة مختصر خليل أن كنيته أبو الخير» وقيل: أبو محمد””» 


)١(‏ انظر: مواهب الجليل» للحطاب: /١‏ ١٠ء‏ وكتاب المناسك سيأتي الكلام عليه إن شاء الله 
عند ذكر مؤلفات الشيخ خليل. 

(۲) الجندي نسبة للجند لأنه كان يلبس زيمم - ويذكر أنه كان من أجناد الحلقة المنصورة - 
ولقبه ابن غازي» ونصر الدين اللقاني بابن الجندي بدلا من «الجندي» وإن كان لما ذهبا 
إليه وجه فوجهّه أن أبا خليل كان من الجند» أما خليل فلم يكن منهم ولكنه كان يلبس 
لباسهم فلمب با جندي. قال القلقشندي: " أجناد الحلقة المنصورة» وهم عددجم» 
وخلق كثير» وربا دخل فيهم من ليس بصفة الجند من المتعممين وغيرهم. انظر: شفاء 
الغليل» لابن غازي: 21١7/١‏ وصبح الأعشى» للقلقشندي: .٠١ /٤‏ 

( الكردي: بضم الكاف» نسبة إلى إقليم كردستان الذي تتقاسمه اليوم سورياء والعراق» 
وتركياء وإيران» والکرد هم سكان الإقليم» وكانوا قدياً ينزلون بالصحارى» يسكن 
بعضهم القرى. انظر: الأنساب» للسمعاني: 0/ ٤‏ 0. 

(؟) انظر: شرح زروق على الرسالة: 2٠١ /١‏ وتوشيح الديباج» للقرافي» ص: .۷١‏ 

(5) انظر: الدرر الكامنةء لابن حجر: 2717/7 ونيل الابتهاج» للتنبكتي: /١‏ ۱۸۳٠ء‏ وشجرة 
النور» لمخلوف: 7/١‏ 777. 

(5) انظر: شرح زروق على الرسالة: /١‏ ١٠ء‏ ونيل الابتهاج» للتتبكيِي: 2187/١‏ وشجرة 
النورء لمخلوف: .777/١‏ 

(۷) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل: 5/١‏ ”7 ومواهب الجليل» للحطاب: 217/١‏ 
والفكر السامي» للحجوي: 7 

(6) انظر: شرح اللقاني على خطبة خليل» مخطوط المكتبة الأزهرية رقم (/3779/1). 


شرح بهرام الصغير الدرر في شرح المختصن 


اطا ب الاي 
شيوخه وطلابه وهؤلفاتة 

لا شك في أن الشيخ خليل ككلثه يعتبر حلقة هامة في سلسلة فقهاء المالكية» 
وشامة في جبين المذهبء تأثر به من بعدّه أكثر من تأثرهم بمن قبلّه. حتى 
أصبح له أتباع ينسبون إليه ويعرفون بالخليليين”''» مع أن مدرسته الفقهية 
كانت امتداداً لا ابتداءً» فهو ابن المذهب وتلميذ أعلامه المتقدمين عليه 
ومنهم: 

#أبو محمد» عبد الله بن محمد بن سليان المنوني المصريء المالكي, المتوق 
سنة 49 لاه(" تفقه بالشرف الزواوي» وجمال الدين الأقفهسي» وابن الحاج 
الفاسي» وغيرهم» وهو أبررٌ شيوخ خليل وأظهرهم أثراً فيه ألّف خليل في 
مناقبه تأليفاً مفردا”"» وكان ككل معروفاً بالصلاح» ومجانبة السلطان» 
والامتناع عن المناصبء انقطع بالمدرسة الصاحيّة زمناً؛ فكان لا يخرج إلا إلى 
صلاة الجاعة أو الجمعة. 


#أبو عبد الله محمد بن محمد العبدرى» الفاسى. المعروف بابن الحاج» 


)١(‏ من أشهر ما يسمع في ذلك قول الشيخ ناصر اللقاني حين عورض با يخالف كلام خليل: 
"نحن أناس خليليون إن ضل ضللنا" انظر: نيل الابتهاج» للتنبكتي: ۱۸١/١‏ والفكر 
السامي» للحجوي: :/23,. 

0 انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي» ص: 97., والدرر الكامنة» لابن حجر: 
۳/ ۷ وشجرة النور» لمخلوف: .7١0 /١‏ 

(۳) سيأتي التعريف بكتاب "مناقب ا منوفي" في مؤلفات الشيخ خليل تالم 


للقدمة اتحقيقية 
المنوفى سنة ۷۳۷ ه٠‏ أخذ عن ابن أبي جمرة؛ وأبي إسحاق المطماطي؛ 


وغيرهماء وأخذ عنه عبد الله المنوفي المتقدّم؛ وغيرهء أشهر آثاره كتاب 
ال 

#أبو محمد, عبد الله بن عبد الحق الدلاصى””". المتوفى سنة ۷۲١‏ ه) 
عاش زاهداً صا حاًء وأقام ستين سنة يُقرئ القرآن ويعلّمُه. 

#إبراهيم بن لاجين الأغَريء الرشيديء الشافعي» المتوفى سنة 48 لاه ', 
برهان الدين» فقيه نحوي أخذ عنه الشيخ خليل الأصول والعربية. 


.۲۱۸/١ وشجرة النور:‎ 2.35١١ /۲ انظر ترجمته في: الديباج المذهب:‎ )١( 

(۲) هو: كتاب "المدخل" ألفه الفقيه بإشارة من شيخه ابن أبي جمرة» وقال في مقدمته: 
كنت كثيراً ما أسمع سيدي الشيخ العمدة العالم العامل المحقق القدوة أبا محمد عبد 
الله بن أبي جمرة يقول وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم 
الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات ليس إلا ". انظر: 
المدخلء لابن الحاج: /١‏ ”. 

(۳) نسبة إلى دلاص بكسر الدال وبفتحها - على ما ذكر ياقوت - إحدى قرى شمال الصعيد 
ونّنسّب إليها اللجم الدلاصية لاشتهارها بصنعتها قدياً. انظر: معجم البلدان» لياقوت: 
5ه والأنساب» للسمعاني: ۲/ ٥۱۹‏ . 

(5) انظر ترجمته في: الدرر الكامنة» لابن حجر: ۲/ ۲٠٠‏ والنجوم الزاهرة» لابن تغري 
بردي: .101١/9‏ 

(5) انظر ترجمته في: طبقات الشافعية» للسبكي: ۹/ ۳۹4 والدرر الكامنة» لابن حجر: 
۲ . وخسن المحاضرة» للسيوطي: »508/١‏ وشذرات الذهب» لابن العماد: 
كمه .١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


تلا مذته: 

إن نبوغ الشيخ خليل لت لم تستوعبه كتبه بل تحمّله الرجال وساروا به في 
الآفاق وهم من الكثرة والشهرة بمكان ولبعضهم مشاركة مع شيخهم في 
الأخذ عن بعض شيوخه قبل التتلمذ عليه وهذا يزيدهم رسوخاًء ويزيده تميزاً 
عليهم؛ إذ صاروا تلامذة له بعد أن كانوا أقراناًء والله يؤتي فضله من يشاء والله 
واسع عليم. 

وفي ما يلي نسمي أشهر تلامذته ونعرف بكل منهم قدر الإمكان مقدمين 
أقدمهم وفاة: 

# أبو عبد الله» محمد بن أحمد البساطي, الطائي» المتوفى سنة ۸۲۷ 
قاضي القضاة» شيخ الإسلام» علامة مشارك في كثير من العلوم» وبخاصة في 
الفقه المالكي» أخذ عن الشيخ خليل وَوَضع على مختصره شّرحاً لم يكمله سما 
"شفاء الغليل". ىا أخذ عن نور الدين الجلاوي» وتاج الدين بهرام» وغيرهم» 
وأخذ عنه أبو القاسم النويري» والثعالبي» والسخاويء ومن آثاره "المغني" 
في الفقه و"شرح تائية ابن الفارض". 

# أبو البقاء» بهرام بن عبد الله بن عبد العزيزء الدميري» المتوفى سنة 
٠ه"‏ تاج الدين» قاضي القضاة» وأبرز فقهاء المالكية في عصره» درس 
(۱) انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي» ص: 754 وشجرة النور: ٠۲٤١ /١‏ والضوء 

اللامع» للسخاوي: »۳١١ /٠١‏ وخسن المحاضرة» للسيوطي: .۲٠۳ /١‏ 
(۲) انظر ترجمته في: الضوء اللامع: /١‏ 1۹ء وتوشيح الديباج» للقرافي» ص: ۸۳ وكفاية 


المحتاج. للتنبكتي» ص: ١١٠ء‏ ونيل الابتهاج» له أيضاً: /١‏ ۹٠ء‏ وشجرة النورء 
لمخلوف: ۲۳۹/۱. 


في "الشيخونية"» وإليه انتهت رئاسة المذهب المالكي بمصرصتف في شرح 
مختصره ثلاثة شروح» وأخذ عنه: شمس الدين البساطي» وجمال الدين 
الأقفهسيء وعبد ال رحمن البكري» وغيرهم» من آثاره "الشامل "" 
و"المناسك" و شرح ختص ابن الحاجب الأصلي". وستأتي ترجمته : مفصلة في 
الفصل التالى بإذن الله تعالى. 
# أبو عبد الله» محمد بن موسى بن عابد الغماري» المغربي» المتوفى سنة 
۲ه" » عاش عابداً زاهداً وارتحل إلى المشرق فأخذ عن الشيخ خليل» 
واستوطن البلد الحرام. 
# عبد الخالق بن على الحسنى» المعروف بابن الفرات. المتوى سنة 
٤ه‏ » أخذ عن الشيخ خليل» وصئّف شرحاً على مختصره. وحَكى أن 
خليلاً رؤي في المنام بعد موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ولجميع 
(0c‏ 
من صلى عل . 
* عبد الله بن مقداد بن إساعيل الأقفهسى» المصري. المتوف سنة 
)١(‏ كتاب "الشامل" في الفقه حاذى به هرام المختصر الخليلي بتوسع وقد أحسن وأجاد, كما 
قال خلوف في شجرة النور» ص: 7794 وقال زروق في "شرح الرسالة": ":1٠١ /١‏ 
جم كل ما حصّلَهُ في شامله باختصار". 
(۲) انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي» ص: TY‏ ونيل الابتهاج» ا 
ص: ۲۷۳» وشجرة النور» لمخلوف: .777/١‏ 


(۳) انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي» ص: 5 2٠١‏ ونيل الابتهاج. للتنبكتي» 
ص: ۱۸۷ . 


(؟) انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص: 5 .٠١‏ 


شو هزان افير انارو فو فرح اهن 


۳ه" انتهت إليه رئاسة المذهب» أخذ عن الشيخ خليل وشرح مختصره 
في ثلاثة مجلدات» وأخذ عنه البساطي» وعبد الرحمن البكري» وغيرهماء من 
آثاره: تفسيرٌ للقرآن الكريم» وشرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 
مؤلفات الشيخ خليل: 

ززق خليل اله بركة في التصنيف فل أن يُررّق مثلّها مُصتّف» ولا نقصد 
بتلك البركة الوفرة والتدوّع كما هي عند ابن حجر أو الجلال السيوطي 
-رحمهما الله- وإن اختلفا مذهباً ومشْرّعاء ولكننا نقصد بها شهرة العمل 
وذيوعه» وتلقي الناس له بالقبول. 

وَالفَلَكُ الذي دار فيه الشيخ خليل تكله في التصنيف هو الاختصار 
والشرح» وربا خرج عن ذلك الإطار فصنف في غيره من غير إكثار كترجمة 
شيخه المنوفي المتقدم الذكر» في مصنف مستقل؛ وفاءً بحقه» وإقراراً بفضله 
وله أيضا كتاب 'المنسّك" أو "المناسك" كما اختار ناشروه أن يسموه. وهو 
متوسط بين البسط والإيجاز» وكأنه باب مجتزأ من عمله في "التوضيح"» أو هو 
بشظ ا ق سر من مسال المتاسك» 

وفيا يلي نذكر مصنفات الشيخ خليل بشيء من التفصيل: 
* التوضيح: 

هو شرح لمختصر ابن الحاجب الفرعي المعروف بجامع الأمهات أو 


0 انظر ترجمته في: الضوء اللامع: ٥‏ الاء وتوشيح الديباج» ص: ١٠١١ء‏ وشجرة النور: 
5/١‏ ". 


المقجعة التحقيقية 
الجامع بين الأمهات, وهو من أجل الشروح عليه قال ابن حجر في ترجمة 
خليل: شرح مختصر ابن الحاجب في ستة مجلدات» انتقاه من شرح ابن عبد 
السلام» وزاد فيه عزو الأقوال وإيضاح ما فيه من الإشكال"”". 

وقال القراني معقباً على كلام ابن حجر كله: "رحم الله العلامة ابن 
حجرء لقد أجاد فيا قرره ووصف به شرح صاحب الترجمة لمختصر ابن 
الحاجب من انتقائه شرح ابن عبد السلام» وإيضاح ما فيه إذلم أقف على 
وصفه بهذا الوصف لأحد من أهل المذهب الواقفين على هذا الشرح"”". 

وقال القرافي أيضاً: "ولقد عكف الناس على قبول كتابيه» ولكن إقبال 
أهل المغرب على التوضيح أكثر"”". وقد استفاد به مَن بعدَهُ من الشرّاح كابن 
فرحون في "تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات ". 
* المنتحر الفقهضي: 

هو الكتاب الذي نال به الشهرة الواسعة» سار فيه على خطا ابن الحاجب 
في جامع الأمهات. الناقل بدوره عن ابن شاس» ورك خليلٌ غالبا ما تبعافيه 
"الوجيز" ی اا ا کرو ا ر ری عار قدو ا 
ما كان من وهم في العزو» وأخرج منه حتى باب النكاح في حياته» وأخرج 
الاماتا رن ل ان ا فز اقب غلب انول ی 
الاهتمام والدرس با لم يحظ بمثله كتابٌ في المذهب» بعد "الموطأً" و"المدونة". 


(۱) انظر: الدرر الكامنة» لابن حجر: .7١//7‏ 

() انظر: التوشيح» للقرافي» ص: .۷١‏ 

(۳) السابق» ص: ۷۲. 

(5) انظر: اصطلاح المذهب عند المالكية» للدكتور: محمد إبراهيم علي» ص: .٠۷‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
إذ اعت آخرٌ الخطوات في التأليف الفقهى في المذهب المالكى» حتى إن ما جاء 
بعده لم يخرج عن غراره» حتى قيل إِنَه أكثر المؤلفات الفقهية صواباً”"". 

وقيل أيشاعنه:"عهدة اكالكية فى دنارق الأرض» مقا ا" 
ماف ينه وق :هذا وما ديق من الشول اا إلى فترعةا الخ" 


“#المناسك” : 
تكلم فيه عن مناسك الحجء قال في أوله: " سألني جماعة منسكا فأجبت 


(Or 


سؤالهم واقتصرت فيه على الأهم... 
* مناقب المنوفي": 
تكلم فيه عن مناقب شيخه عبد الله المنوفي المترجم له آنفاً. 


.7 55/7 باختصار وتهذيب من: الفكر السامي» للحجوي:‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الشكور في معرفة أعيان علماء تكروره محمد بن أبي بكر الولاتي» بتحقيق 
محمد إبراهيم الكتاني ومحمد حجي طبعة دار الغرب» ص: ./٠١‏ 

() للوقوف على عدد المصنفات حول المختصر انظر: جامع الشروح والحواشي» لحبشي: 
۲ ۷ حتى 1885. 

() قام بتحقيقه الدكتور الناجي الأمين» ونشرته الرابطة المحمدية للعلاء في المملكة المغربية 
سنة ۱٤٩۹‏ ه. 

(6) انظر: المناسك» لخليل» ص: 094. 

(5) الكتاب لا يزال مخطوطاً وله العديد من النسخ منها: نسخة شستربيتي بدَبإِن تحت رقم 
(5/ ۸۷ ) ونسخة المكتبة الخديوية بالقاهره تحت رقم 54/5١(نع »)٠٠٤‏ وأخرى 
بدار الكتب المصرية تحت رقم 0/ 070(7770» ورابعة بالمكتبة المكتبه الأزهرية بمصر تحت 
رقم ٥۷۷‏ وبالمكتبة الأحمدية بجامع الزيتونة بتونس تحت رقم (0707). 


المقدمة التحقيقية 

قال ابن حجر عن الكتاب: "وقفت من جموو على ترجمة معا لشيخه 
المنوفي تدل على معرفته بالأصول أيضا"0". 

تيِمّة: ذكر الزركلي في "الأعلام"”" من بين مصنفات خليل كتاباً بعنوان 
"محدرات الفهوم في ما يتعلق بالتراجم والعلوم"» والصواب أن الكتاب من 
تأليف أبي الرشد» خليل المالكي المغربيء المتوفى سنة ١٠1١١ه‏ وهو في شرح 
مقدمة أبي الليث السمرقندي الحنفي» المتوفى سنة ۳۹۳ ه كم أفاد بذلك 
صاحبا "إيضاح المكنون"”"» و"معجم الشروح والحواشي"”". 


.59/7 انظر: الدرر الكامنة» لابن حجر:‎ )١( 

(۲) انظر: الأعلام» للزركلي: ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) انظر: إيضاح ال مكنون» للبغدادي: ۲/ ٤٥١‏ . 

() انظر: جامع الشروح والحواشي» لحبشي: ۳/ .5١١١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
اكطَل بلغال 
فخافة وؤوطائفةه ووفانته وتناث الفلضاث غلية 

تبوّأ الشيخ خليل وظائف علمية شأنه في ذلك شأن سائر العلماء فمن 
ذلك: اشتغاله بالتأليف والتصنيف والتدريس» وخاصة في الخانقاه 
الشيخونية”'' التي تولى رتاسة المالكية فيهاء حتى توفي تقلت وخلفه تلميذه 
بهرام من بعده. 

وإلى جانب الوظائف العلمية يُذكر أن خليلاً لاه كان أحد أجناد الحلقة 
المنصورة بالديار المصرية". 
* وفاته وثناء العلماء عليه: 


وفاته: الغريب في شأن الشيخ خليل -وهو من هو اشتهاراً في المذهب- أن 


)١(‏ الخانقاه: كلمة فارسية تعني البيت وأصلها "خونقاه"» أي: الموضع الذي يأكل فيه 
الملك» ثم أصبحت تعني- في الإسلام - بيت الصوفية» وقد بنى الأتابك شيخون 
العمري نائب السلطنة في عصر السلطان حسن سنة ۷١٠‏ ه في خط الصليبة خارج 
القاهرة هذه الخانقاه المنسوبة إليه» وجعل شيخَها الشيحَ أكمل الدين محمد البابرقي 
الحنفي المتوى سنة ۷۸١‏ هه والشيخ خليل رئيس المالكية بهاء ورتب فيها دروسا 
أربعة لطوائف الفقهاءء ودرساً للحديث النبوي» ودرساً لإقراء القرآن بالروايات 
السبع. انظر: الخطط المقريزية» لتقي الدين المقريزي: ۲/ ۲۸ والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي: ۳/ ۱۷۷ وحاشية رقم (۳) في كتاب البداية والنهاية» لابن كثيرء 
بتحقيق علي شيري: ٤‏ 10. 

(۲) قال ابن فرحون: كان الشيخ خليل من جملة أجناد الحلقة المنصورة يلبس زي الجند 
المتقشفين. انظر: الديباج» ص: ٩‏ 


المقدمة ااتحقيقية 
لا يوقف على سنة وفاته تحديداً؛ فيَختلف فيها النقل بين من ترجمه من مؤرخي 
المذهب كابن فرحون”'' والقراني والتنبكتي» وغيرهم من ذكره من غير مؤرخي 
المذهب كابن حجر وابن تغري بردي وغيرهماء وليس الاختلاف في سَنَةِ أو 
بعض سَنَّة | هو الشأن في تراجم البعض ممن لم تقترن وفاته بِحَدَثٍِ عام أو 
شبْهه» فقد اختلف في وفاة الشيخ خليل على أربعة أقوال: 

أوَهًا: ينسب لابن فرحون خطأ حيث ورد في المطبوع من "الديباج" أن 
وفاته كانت سنة ۷٤۹‏ ه"» والصواب أن هذه السنة هي سنة وفاة المنوفي 
شيخ خليل» وقد نقلها ابن فرحون عن كتاب "مناقب المنوني". 

والقول الثاني: تقل عن ابن حجر والجلال السيوطي*) 


0 


للا 


)١(‏ هو: أبو محمد إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري» 
الجياني» المدني» برهان الدين» صاحب الديباج» المتوفى سنة ۷۹۹ ه كان من أكابر الأئمة 
الأعلام, عالماً بالفقه والتفسير والحديث» سمع الحديث على والده وعمه وغيرهماء ورحل 
إلى مصر والقدس ودمشق» وتولى قضاء المدينة النبوية» سنة ۷۹۳ ه وكان عليه مدار 
أمور الناس فيهاء من آثاره "الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب" ترجم فيه لأئمة 
المالكية حتى عصره وقد ذيل عليه القرافٌ بدر الدين. والتبكتِى والقادريٌ» و"تبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام"» ومنسك» وغيرها من التصانيف. انظر 
ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي»ء ص: ٠۲۳‏ ونيل الابتهاج, للتنبكتي: ١‏ » وشجرة 
النور» لمخلوف ص ٠*۲‏ والدرر الكامنة» لابن حجر: / 0 ١‏ وإنباء الغمرء لابن 
حجر: ع ۸ وتاريخ ابن قاضي شهبة» ص: 171 . 

(۲) انظر: الديباج» ص: .١85‏ 

(۳) انظر: الدرر الكامنة» لابن حجر: ا 

(؟) انظر: حسن المحاضرة» للسيوطى: .5/١‏ 


وابن القاضي المكناسبي”"» والتنائي”"»؛ وآخرين أن وفاته كانت في سنة 


ا 


وقد رجح القراني قول ابن حجر مُعَللا لذلك بأن ابن حجر من معاصري 
المؤلف. ومن يُعرّفون بالتثّت والدّقة في الرواية» وتبعه على هذا الترجيح 
الْحَطَابُ في مواهبه“. 


تنبيه: المنقول عن ابن حجر جاء مكتوباً بالأرقام لا بالحروف؛ ما يوحي 
إلى أنه قد يكون سهواً أو غلطاً من الناسخين. والله أعلم. 

القول الثالث: انفرد به أبو العباس زرّوق ومفاذه أن وفاة خليل كانت سنة 
4ھ . 

ورابع الأقوال وآخرها - وهو ما عليه الأكثرون - أنه ككلثه توفي لثلاثة 
عشر يوماً من ربيع الأول سنة ۷۷١‏ هه وقد ذكرَّةُ ابن مرزوق الحفيد» وابن 
غازي المکناسي» وجو اط RSS Aaa‏ 


.79/ انظر: درة الحجال, لابن القاضي المكناسي» ص:‎ ١0 

() انظر: جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرء للتنائي» خطوط في دار الكتب المصرية» 
لوحة: "/ أء ب» تحت رقم (1۷۳ فقه مالكي)» وهذا الكتاب من مشاريع التحقيق 
والنشر في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. 

() انظر: مواهب الجليل: »١5 /١‏ والفكر السامي» للحجوي: 55/7 7. 

.15 انظر: توشيح الديباج» للقراني» ص:‎ )٤( 

(5) انظر: مواهب الحليل» للحطاب: ٠١/١‏ . 

0 انظر: شرح زروق على الرسالة: ۱/. 

(۷) انظر: شفاء الغليل» لابن غازي: .١١5 /١‏ 


١ 5 :‏ ۲ 
وناصر الدين اللقاني” 1 وغيرهه' 3 
وهذا القول رَجَحَهُ العلامة التُبُكتي”"» لما نقل عن الإمامَيْن ناصر الدين 
الإسحاقي» وناصر الدين التنسي. 
وهذا الترجيح الأخير هو الذي اخترناه؛ خاصة وأن بعص الروايات 
تحكي عن خليل أنه شارك في معركة استرجاع الإسكندرية من العدو» مع أن 
هذه المعركة لم تقع إلا بعد سبعين وسبعائة من الهجرة“. 
رحم الله أبا الضياء ونور مرقده وأدام بركة ما سطّره آمين.. آمين. 
# ثناء العلماء عليه: خلّف الشيخ خليل تق آثاراً تشهد برسوخ قَدمَة) 
ون كه ا a‏ 5 5 
وعلو كَعبه» وني شيوعِها وتلقي الناس ها بالقبول في حياته» ورجوعهم إليه 
بعد ماته» ما يغني عن تتبع ثنائهم - في مصنفاتهم - عليه» ولكن جريان العادة 
a ٠‏ 4 و 
على ذكر طائفة من ذلك الثناء العاطرء يجعلنا نقتنص بعضها من بطون المراجع 
والمصادرء إثباتاً لفضل العلاء» وحثاً للأتبّاع على الاقتداء» فنذكر فيها يلي من 
کان ا 
وقول ابن فرحون "كان تله صدراً في غلماء القاهرة» مجمّعاً على فضله 
)١(‏ انظر: اللوحة: /١‏ ب من مخطوط شرح اللقاني على خطبة خليلء المحفوظة في المكتبة 
الأزهرية» تحت رقم (/07079441. 
(۲) انظر عرض هذه الأقوال في وفاة خليل في توشيح الديباج» للبدر القراني» ص: 45. 
(۳) انظر: نيل الابتهاج» للتنبکتي» ص: ¥۲ 


(؟) السابق» ص: ۰ 
(6) انظر: الدرر الكامنة» لابن حجر: ا 


وديانته» أستاذاً عتعاً من أهل التحقيق» ثاقب الذهن» أصيلَ البحث» مشاركاً 
في فنون من العربية والحديث والفرائض» فاضلاً في مذهب مالك» صحيح 
ا 

وقول ابن مرزوق الحفيد أن خليلاً كان "من أهل الدين والصلاح 
والاجتهاد في العلم إلى الغاية"”'.ووصف زروق له بفريد وقته علماً وديانة”". 
وقول ابن غازي "كان عالماً عاملاً مشتغلاً بها يعنيه""0. 

وقول بدر الدين القرافي "الإمام العامل العلامةء القدوة الحجة الفهامة. 
جامع أشتات الكمالات بفضائله» حامل لواء المذهب المالكي على 
كاهله"”. 

وقول مخلوف "الإمام الهمام؛ أحد شيوخ الإسلام, والأئمة الأعلام, الفقيه 
الحافظ» المجمع على جلالته وفضله. الجامع بين العلم والعمل"”. 

ومن أعذب الثناء على الشيخ خليل قول أبي الحسن, علي بن أبي حمامة 
اللوي : 
خَلَلْتَ مِن قَلْبِي مَسَالِك نَفْسِهِ والوُوحَ قد أخكَنقةه تخيلا 


.185 انظر: الديباج المذهب» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: نيل الابتهاج» للتتبكتي: /١‏ 185. 
0 انظر: شرح زروق على الرسالة» ص: .٠١‏ 
(؟) انظر: شفاء الغليل» لابن غازي: ۱۱۳/۱ . 
(5) انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص: .۷١‏ 
(5) انظر: شجرة النور: /١‏ *777. 

(۷) انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص: .۷٤‏ 


ع 8 اا 


ونختم بقول القرافي!") : 
فَخَليِل الإمامُ حر الْمَعَانِي 
أَعْلّص الْقَصْد فَالإَِهُ تَعَالَى 
فَعَلَنِهدِمِنالإلهتعَالى 


4 2 
SS o 


() انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص: V٤‏ 


ولاه ذم إن أب خَلِيلا 
لم يَرّل بالرشاد يَهْدِي سَبيلا 
ف اة من الكمال حتية 
رَحْمَة قَذْ عَلَتْ رَكَتْ سَلْسَبِيلَا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
تي 


ص سے ر 


اول 
راي من رفض الطاهرة وشنغ غلف اصوابها 

أشرت إلى أن محمد بن عبد الحكم أول من عرف عنه الاختصارء وهذه 
الظاهرة انتقلت منه ومن علم الفقه إلى سائر العلوم؛ با فيها علم السلوك؛ 
وإزاء استفحالها واستشرائهاء وتباري أهل كل فن فيها فقد لقيت الظاهرة 
ككل الظواهر العلمية غير المألوفة فريقا رفضها كلية وفريقا قبلها بتحفظ» 
وبرر أهميتهاء وهذا قد دعاني لعرض آراء كل فريق. 

ذهب فريق من العلاء إلى أن ظاهرة المختصرات في الفكر الإسلامي 
لعبت دوراً سلبياً في الحركة العلمية» وأدت إلى تعطيلها أو الحدٌ من تجددها 
وتفاعلها مع حركة الزمن. يقول ابن خلدون: إن كثرة الاختصارات 
A ES‏ 

تقريب الحفظ» كا فعله ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه وابن مالك في 
العربية والخونجي في المنطق» وهو يرى أن ذلك يؤدي إلى مفاسد منها: أنه 
محل بالبلاغة وعسير في الفهم» ومنها أنه محل بالتحصيل» وضياع وقت 
كبير في تمعن ألفاظ هذه المختصرات» فضلاً عما تحتاجه من كثرة التمعن 
لتزاحم معانيهاء ثم هي تؤدي إذا جاءت على وجهها إلى نقص في الملكة 


المقدمة التحقيقية 
وضعنفي؛ فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات» إذا تم على 
اد ولم تعقبة آفة» فهي ملكة قاصرة وأن المختصرين قصدوا إلى تسهيل 
الحفظ على المتعلمين» فأركبوهم صعباً يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة 
ا 

إلا أننا نرى في رأي ابن خلدون اتجاهاً تربوياً يمكن تعقبه» بأنه قصر 
الفائدة من المختصرات على كونها تدرس للناشئة وصغار المتعلمين» ولو 
أننا ألقيناها عليهم بعد استوائهم على سوقهم وتمكنهم من استحضار 
حكم حاضر أو حاجةٍ ملحة» لأضحت المختصرات مقربة للعلم غيرُ 
ا ا ESE‏ 
وصغار المتعلمين في طور التكوين» لأخرجنا طائفة أخرى هي الأكثر 
وجوداً وأعظم أثراً ينتفعون منها. 

غير أن هذا الاتجاه المناهض للمختصرات عند ابن خلدون الذي نرى أنه 
محصور في جانب تربوي» نرى أنه أكثر شمولاً من الاقتصار على جانب واحد 
عند علم من أعلام التجديد في الفكر الإسلامي ألا وهو الإمام الشاطبي فقد 
نقل الونشريسي عنه أنه (كان تله لا يأخذ الفقه» إلا من كتب الأقدمين, ولا 
يرى لأحد أن ينظر في هذه الكتب المتأخرة). قال: (وأعني بالمتأخرين كابن 
بشير وابن شاس وابن الحاجب ومن بعدهم» ولأن بعض من لقيته من العلماء 
بالفقه. أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين)”'' وقد كان القباب تكله شيخ 


(0) انظر: مقدمة ابن خلدون: /١‏ 7”57. باختصار وتصرف. 
(۲) انظر: المعيار المعرب: ٠٤١١/١١‏ . 


قن هزر لصفيو رالكرر قنع شرن | لكين 


الشاطبي يقول: (إن ابن بشير”'" وان شساس"" وابن الحاجب”" أفسدوا 
الفقه)“ وهذا ما عناه الشاطبى بالعبارة الخشنة. 

والشاطبى ينقل عن شيخه هذا لأن هؤلاء قادة الاختصار داخل المذهب 
المالكي» وابن بشير الذي شنع على اللخمي في اختياراته التي خالف فيها 
أقوال الرجال» مما دعا ابن بشير وتابعيه إلى نبذه ونبذ آرائه التى وضعها في 
كثانة السضيرة وال ف الرذ عليه كتاب التدتية: 


ولعل الشاطبي وشيخه القباب لم يطلعا على ختصر خليل» فقد تقدمت 
وفاتهبها عن وصول المختصر إلى تلك الديار» فقد وصل المختصر إلى المغرب 
على ما نقل الحجوي عن ابن غازي سنة ۸٠٠‏ ها '» ومن المستبعد أن يكون 
وصل الأندلس قبل هذاء أو وصل ولم يطلع عليه الشاطبي كتله. 


)١(‏ أحد أصحاب المختصرات في فقه المالكية» أكمله في سنة ٠۲١‏ ه. ولم أقف على تاريخ 
وفاته. انظر الديباج المذهب» لابن فرحون: /١‏ ۸۷. 

(۲) ابن شاس صاحب " عقد الجواهر الثمينة " في الفقه المالكي» وهو أحد المختصرات 
المهمة التي اعتمد عليها ابن الحاجب في تبيض ختصره» قال الذهبي: (وكتابه المذكور 
وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي) انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي: 48/77.» الديباج 
المذهب» لابن فرحون: .١51/١‏ 

(۳) ابن الحاجب صاحب "جامع الأمهات" في الفقه المالكي» وهو من أهم مختصرات 
المالكية وشغف به كثير من العلماء» حتى إن ابن دقيق العيد وهو شافعي المذهب تصدى 
لشرحه» انظر: سير أعلام النبلاء» والديباج المذهب» لابن فرحون: /١‏ ۱۸۹. 

() انظر السابق نفس الموضع. 

(6) انظر الروض اهتون» لابن غازي» ص: 55. » وانظر: الفكر السامي» للحجوي: 5/ ۸۷. 


المقدمة ااتحقيقية 

وأخيراً فالذهبي يعُدّهِ طوراً تالياً لمرحلة الاجتهاد. فهو إذاً مرحلة نازلة 
فيقول: (ثم من بعد هذا النمط ‏ مرحلة الاجتهاد ‏ تناقص الاجتهاد ووضعت 
المختصرات وأخلد الفقهاء إلى التقليد)". 

ل ل ا ل 
َال ا sS‏ 
ي أصُولٍ ينهم وَفرُوعه قال اله وَكَالَ رَه SS‏ . وأمًَافْرُوعهم فَقَنَعُوا 
تَقلِيدِ مَنْ اخَتَصَرٌ ر م َع المحْتَصَرَاتٍ التي لا بكر فيا كص عن اله ولا 
mo e‏ ا 0 


قَالَ م 0056 

ويأتي المواق عالم المالكية في الأندلس فيعكف على مختصر خليل بالشرح» 
ويحصر مهمته في تنزيل أصل الأقوال على لفظ الاختصار فهو يقول: 
(أتَخرج نُصُوصاً نابل بها مَسَاتِلَ صر حَلِيلِ يُسَْعانُ بزو الُضُوص عَلَ 
م ا لمر ا 
غَبْرِو وار و مِنْ النُصُوص ما يكو ن أَفرَبَ لِلْمَهُم وَأَوْجَرَّ ني اللّمْظِ وَ 1 
عَلَ ماد شَهَرَ إلا لمر ما أو يون مُضَاهِيًا لَه في الشْهْرَةٍ أو ا شهر اني بالف 
دون التنرّيل غل الا اة لمكي ف ار 


A 
اط‎ 


(۱) انظر: سير أعلام النبلاء: ۸/ .٩۱‏ 
(۲) انظر: إعلام الموقعين: .11/١ /٤‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

وإذا كان المقصود كشف النقول ف| فائدة الاختصار إذا لم تغن عن أصل ما 
خرجت منه» وهو ما أبانه بقوله: (... إن تبعت الْأَلْقَاظَ في الْألْمَاظٍ تكوتُ) 
فكأن الرجوع إلى الأصل أولى وأحق» ويبين المواق أن الاختصار قد أوقع 
المختصرين في خلل عز عليهم أن يتحاشوه على طول الاختصار وينقل عن 
أهل العلم قوهم: (قَالَ ابْنُ رد في مَسألة: إن ابي أبي رَيْدِ مها بِامُختى تلد 
غَرّْ ضصَحِيح ESLE AG‏ 
امُخْتَصَرَات)1". 

وما عناه من قول من نقل عنه هو قول ابن رشد: (وقد نقل ابن ابي زيد 
هذه الرواية بالمعنى على ظاهرها نقلاً غير صحيح» فقال فيهاء الحج كله في 
كتاب الله سبحانه» وأما الصلاة والزكاة فذلك مجمل فيه» ولمذا وشبهه رأى 
الفقهاء قراءة الأصول أولى من قراءة المختصرات والفروع)”". 

وبهذا ينجلي لنا موقف بعض الذين وقفوا من ظاهرة المختصرات بأنها 
تنحصر في كونها تؤثر على ملكة المتعلم» أو تعطّل حركة التجديد, أو تخالف 
طريقة السلف» أو توقع المختصر في خلل في فهم المراد فيأتي كلامه خطأ على 
غير مراد المؤلف. 

وحديثاً يأتي الحجوي له ليؤكد المعنى» ويسوقه صراحة دون موارية 
فيقول: 

والاختصار لا يسلم صاحبه من آفة الإفساد والتحريف” ... 
(۱) انظر السابق: /١‏ 70. 


(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ٤١١‏ . 
() انظر: الفكر السامي» للحجوي: ۳/ ٠١٤‏ . 


المقدمة ااتحقيقية 

والرزية كل الرزية في الاشتغال بالمختصرات فالاختصار والتوسّع في 
جميع الفروع من غير التفات للأدلة هو الذي أوجب الكهولة» بل القرب من 
الشيخوخة .ثم يقول: فمن زمن خليل إلى الآن تطور الفقه إلى طور انحلال 
القوى» وشدّة الضعف والمرم والخرب الذي ما بعده إلا العدم" ويلخص 
الحالة المَرّضية التي تردت فيها الآمة بأنها تعود إلى زمن سحيق» وليس على 
ما نظن بأنها بدأت منذ بضعة قرون فائتة» بل هي حالة بدأت أصلاً بتوجّه 
الهمم بأنظارها تدور في فلك المتقدمين حيث: (اقتصروا على النقل عمن تقدم 
فقط وانصرفت همتهم لشرح كتب المتقدمين وتفهمها ثم اختصارهاء وفكرة 
الاختصار ثم التباري فيه مع جمع الفروع الكثيرة في اللفظ القليل هو الذي 
أوجب ارم وأفسد الفقه؛ بل العلوم كلها - كا يأتي إيضاحه ‏ إذ صاروا قراءً 
كتب» لا حصلي علوم ثم في الأخير قصروا عن الشرح واقتصروا على التحشية 
والقشور» ومن اشتغل بالحواشي ما حوى شيئاً”". 

ومهذا نكون قد وقفنا على آراء بعض من نقد الظاهرة» واعتبرها طوراً من 
أطوار الكهولة والشيّب الذي ينتج عنه الذبول والانمحاء, لننتقل منه إلى رأي 
معارضيهم. 


AE 
.۷۹ /٤ الفكر السامي:‎ )۲( 
.۲ /٤ نفسه:‎ )۳( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الاين 
أراث الفؤيعين لظاخرة الاختصار 

إذا عرّجنا على رأي المؤيدين للاختصار فإن النووي يقتصد في شرحه 
ويعلل كيف وصل الحال إلى طور الاختصار فيقول: (ولولا ضعف الهمم 
وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطته 
فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات)”'' فالذي للاختصار دعاه حاجة 
نشأت من ضعف الهمم» وقلة الراغبين. 

أمّا ابن حجرء فلا يجد مانعاً من الاختصاره فهو يقول: (وَيَنْبَغِي أَنْيَكُون 
حل الْكَرَامَة للْعَا دا سَعَلَهُ ذَِكَ عا هْوَ أَهَمْ من وكَان يَبَغِي تَلْخِيص ما 
کر بأد اق ا E‏ 

ورأى المناوي أن الأمر يتوقف على الحاجة الملّحة وأنّه بين الإفراط 
والتفريط» والعدل هو التوسطء ثم ساق ما سقناه عن ابن حجر . 


.5/١ انظر: شرح النووي:‎ )١( 
.777” /۱۳ انظر: فتح الباري:‎ )۲( 


اة التق فة 
كط َلغَالثُ 
خلاصة فا بين الفريفين 

إن المختصرات وإن خالفت طريقة السلف» وهذا أشد ما تتهم به إلا أنها 
م تصادف مجتمعاً كمجتمع السلف. ولم تصادف ملكاتٍ كملكات أبنائهم» 0 
كانت طوراً تتطلبه حركة المجتمع» وعنصراً مهما يس ثغرة الفتور. 

وأصحاب الاتجاهات التجديدية أو المتأثرين بهاء هم في الغالب دعاة نبذ 
الاختصارء والرجوع إلى ما سطره الأقدمون» فإنه معين على تمذيب الملكة» 
وأبعد عن غلظ الطبع الذي قد ينشأ من استظهار المختصرات والاكتفاء بها 
عن غيرها. 

وهذا يؤكد أن الاختصار قد تحوّل عن غاية ما وضع لهوانصرف 
المعلّمون إلى الاقتصار عليه وتلقينه لصغار المتعلمين» وتلك غاية لم يقصدها 
المختصرون. 

إن الاختصار كظاهرة لها دور قد أدته في بلوغ الفن المختصّر فيه طوراً كان 
لا بد من بلوغه» ثم تأتي العادات المتحكمة على عقول العامة» والسلطات 
المتسلطة على ثقافتهم لتحدّ من التجديد» وتفرض عليهم مذهباً لا يستحقون 
عطية إلا بالتزامه والدور في فلكه» وتجعل كل مجدد يضرب في حديد بارد؛ ما 
يصرف كثيراً من أهل الفهم إلى الاقتصار على أفكار المتقدمين وتحصيلهم 
ليدوروا في فلكه. وهي الطامة التي أودت بالعلوم» وجعلها تتأخر عن مسايرة 
مستجدات الحياة» فاتسع الخرق على الراقع» وأصبح الاختصار يحتاج إلى 
البسط والشرح» والشرح يحتاج إلى التحشية» والتحشية تحتاج إلى الطرر 


اشن هرا لعفيو زاكر قو شرن لمشتو 


والاستدراك, فعدنا إلى أصل ما فررنا منه» حيث فررنا من الإطالة لنقع فيا هو 
أطول وأعسر فهم| رغم بسط العبارة وإطنابها. 

إلا أن الاختصار والتلخيص مهمة لا يضطلع ا إلا الأفذاذ المجيدون» 
الذين يملكون لا حظاً من العربية فقط بل يملكون ناصيتهاء فضلاً عن 
تملكهم ناصية الفقه في جانبيه الأصولي والفرعي» فضلا عن ملكات قد لا 
تتوافر في كلّ زمن إلا في قلائل يقدم واحد منهم على الاختصار. 

وأن المختصّر لا يعد صالحاً إلا إذا سبك بلغة الزمن» فتتبدى قدرة 
المختصر على حشد المعاني المتزاحمة في كلمات موجزة» توافق كل مطلع يأتي 
بعد» يستخلص ذلك من عددٍ وافر من كتب الفن هي عراده وعليها بناؤه. 

وما أساء للمختصرات» ودعا بعض أهل العلم إلى نبذها ما حظيت به 
المختصرات دون الأمهات من الانتشار في عصور الجمود الفقهي والانحسارء 
فأكب عليها الناس» واشتغل بها العوام والخواص» فالعوام يحفظونها ولا 
باز زوا و الخراض يسن عليها ويف رها سين إنك لعف اا 
الواحد شرحين أو ثلاثة شروح على بعض المختصرات”". 

إلا أن المختصرات قد توطدت مكانتهاء واستولت على عقول كثير من 
طلاب العلم» وعكفوا عليهاء ودار العلم في الفترة الأخيرة عليهاء وكان ختصر 
الشيخ خليل حائزاً قصب السبق في الفقه المالكي» وتوافر عليه طلاب العلم مذ 
وقفوا عليه» وقسم المختصر إلى أحزاب وأقسام يحفظها صغار الناشئة» وتوافر 
عليه الشراح حتى بلغت الشروح عليه والحواشي مائة وخمسين شرحا. 


0ك هنا لبهرام الدميري محل الدراسة الذي شرح المختصر الخليلٍ بثلاثة شروح. 


المقدمة التحقيقية 


التعريف بكتاب المختصر 

م سكس و کک 

المطليالاول 

القيفة الغلفية لكتاب المختصر 
تن الشرح الفؤطوط 


يعد كتاب مختصر سيدي خليل من أهم ختصرات الفقه المالكي» فقد 
(اعتنى الناس مشارقة ومغاربة به اعتناءاً كبيراً وقصروا همتهم عليه لكثرة ما فيه 
من الفروع التي لا تكاد توجد في غيره» فكأنه قد استقصى الصور الخيالية)”". 
ولهذه القيمة والأهمية اعتنى الناس به اعتناء كبيرًاء وصرفوا همهم لحفظه. 
وصرف عل|ؤهم همتهم لشرحه» وقد قال ابن غازي المتوفى عام (9١14ه):‏ 
(يوجد عليه من الشروح والحواشي ما يزيد على الستين)". 

وكان لأهل المغرب -وهم أهل المذهب على الحقيقة- العناية به دون غيره 
من مؤلفاته يقول القرافي (/١١٠ه):‏ (لقد عكف الناس على قبول كتابيه 
المختصر والتوضيح» ولكن إقبال أهل المغرب على التوضيح أكثرء وأهل مصر 
على المختصر أكثر لكونه الأمر الذي لا يعارى في باب تعيين ما به الفتوى. 
وحصر المسائل الكثيرة في العبارات الوجيزة اليسيرة» ولقد حكي عن شيخ 


.۷۸ /٤ انظر: الفكر السامي:‎ )١( 
انظر المصدر السابق» نفس الموضع.‎ )۲( 


شيوخنا العلامة ناصر الدين اللقاني حيث عورض بكلام غير صاحب الترجمة 
أنه كان يقول: (نحن ناس خليليون إن ضل ضالنا)”''» وقال محلوف في 
شجرة النور : (ومختصره في المذهب مشهور أقبل عليه الطلبة من كل الجهات 
واعتنوا بشرحه وحفظه ودرسه)"» وقال ابن فرحون : (وألف مختنصراً في 
المذهب قصد فيه إلى بيان المشهور مجرداً عن الخلاف وجمع فيه فروعاً كثيرة جداً 
مع الإيجاز البليغ وأقبل عليه الطلبة ودرسوه) وهي نفس ما نقله عنه 
السك 27 

ولأهمية الكتاب وشدة الاعتناء به حصر طلاب العلم مسائله» وقارنوا 
بينها وبين غيره من مسائل المختصرات الأخرى ففاقها عدداء قال الحجوي: 
(قالوا: إنه حوى مائة ألف مسألة منطوقا ومثلها مفهوماء وإنا ذلك تقريب» 
وإلا ففيه أكثر من ذلك بكثير» بل قال الحلالي: فيه المسألة الواحدة التي تجمع 
آلف آلف مسألة» مع أن مختصر ابن الحاجب قال ابن دقيق العيد: إنه جمع 
أربعين ألف مسألة وقال في المنح البادية: إن ابن الحاجب جمع ستاً وتسعين 
آلف مسألة» وإن تهذيب البراذعي ستة وثلاثون ألف مسألة» وإن في رسالة ابن 
أبي زيد أربعة آلاف مسألة)“. 

ويقول ابن غازي في مدحه: (إن مختصر الشيخ العلامة خليل بن 
إسحاق أفضل نفائس الأعلاقوأحق ما رمق بالأحداق» وصرفت إليه 
(۱) انظر: توشيح الديباج» ص ۷۳. 
(9) انظ شجرة الور الركية» لخم غلوف:/ ۲۲۴ 
(۳) انظر: الديباج المذهب» ص 55 »١‏ ونيل الابتهاج: .٠۸۳ /١‏ 
)٤(‏ انظر: الفكر السامي: /٤‏ ۷۸. 


همم الحذّاق؛ إذ هو عظيمٌ الجدوى» بليغ الفحوىء مُبين لما به الفتوىء أو ما 
هو المرجّح الأقوى» قد جمع الاختصار في شدة الضبط والتهذيب» وأظهر 
الاقتدار في حسن المساق والترتيب» فما نسج أحدّ على منواله» ولا سمحت 
قريحة بمثاله)”"2. 


." انظر: شفاء الغليل: المقدمة ص‎ )١( 


شع مهراد فقيو اكز قو شرن نتن 
الان 


ا 

فنهو الشيخ خليل بن إسحاف في تاليف الفختصر 

من أهم ما ميز منهج الشيخ خليل في تأليف كتابه - وهو ما جعل طلاب 
العلم يعكفون عليه دون غيره -: (أنه ترك ما اعتنى به ابن الحاجبء وابن 
عرفة» واقتصر على ما به الفتوى» فطرح عن قارئه كلفة تحرير تلك الأقوال. 
وما ذكره في الخلاف إنما هو إذا تساوى التشهيرء أو لم يطلع على ترجيح قول.و 
كذلك دعاهم إلى الإقبال عليه أن ما حرره من المسائل كان صواباًء بحيث أنه 
لا خلل فيه» وسبب ذلك أنه أفنى في تحريره زهرة حياته» حيث أقام في تأليفه 
O‏ 

وقد سلك الشيخ خليل في هذا المختصر البارع طريقة في التأليف جعلته 
متهاسك العرى قوي البنيان» ناصع العبارة» مبيناً للمراد. فلو حذفت كلمة» 
لاختل المعنى» وذهب المبنى» وبدا المختصر كبناء متهاسك الأركان كل كلمة 
فيه تسد ثغرة» بحيث لو أزيلت لظهر في البناء ثلمة» وافتقاره إلى عباراته 
وكلماته ليس عن عي لازم المصنف - معاذ الله -» بل شدة الاختصار والتوفية 
الراك ر اا جات مكنا قل يعدي لسر ع ا مسرل 
يحتمل زيادة عليه» فأما الأولى فذاهبة بمسألة أو مسائل» وأما الثانية فمخلة 
بالاختصار ذاهبة بالاقتصاد. 

وقد أبان شراح المختصر عن منهج الشيخ كله في تبييض فقرات مختصره 
وصوغ مسائله» فعند التمثيل لمسألة يكون ذلك لغاية أو لنكتة فقهية قال ابن 


(۱) انظر: اصطلاح المذهب» ص ۳۹١٤ء‏ 65 


المقدمة التحقيقية 
غازي: (فمن عادته أنه لا يمثل بشيء إلا لنكتة» من رفع إيهام, أو تحذير من 
هفوة» أو إشارة لخلاف» أو تعيين لمشهوره أو تنبيه بالأدنى على 
الأعلى» وعكسه. أو محاذاة نص الكتاب أو نحو ذلك» ما يستطعمه من فتح 
eR‏ 

وعند جمع النظائر يؤخر التفصيل لينتظم الكلام» قال ابن غازي (و من 
قاعدته: أنه إذا جمع نظائر وكان في بعضها تفصيل أخره» وقيّده بأحد طرفي 
التفصيل» ثم يتخلّص منه لطرفه الآخر مع ما يناسبه من الفروع فيحسن 
تخلصه غاية» وينتظم الكلام؛ ويأخذ بعضه بحجزة بعض) كا في قوله: (إِنٍ 


ااك امور اا ل إن عل رطام هنا ا ولا إن امات 
عا فقوله(ولا إن أصاتب عَيَتَها) لسن معطو فعا ما قيلة قال الدردي: 


کو ل ان 


(إِنْ أَصَابَ عَيَْهَا) أي: عين العذرة أو النجاسة غير المختلطة ثوبا أو غير 
وأخر هذا عن قوله: (وَظَاهِرُهَا الْعَمُوٌ) لئلا يتوهم عوده له وليس كذلك إذ لا 
عفو حينئذ قطعا). 

ومن قاعدته أيضا -كما ذكر ابن غازي- أنه: إذا جمع مسائل مشتركة في 
الحكم والشرط نسّقها بالواو» فإذا جاء بعدها بقيدٍ علمنا أنه منطبق على 
الجميع» وإن كان القيد مختصاً ببعضها أدخل عليه كاف التشبيه» فإذا جاء 
بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف). وذلك كقول المصنف : (وفي الاتفاق على 
السلب به إن صنع تردد لا بمتغير لونا أو طعا أو ر يجا ب| يفارقه غالبا من طاهر 


(۱) انظر: شفاء الغليل: المقدمة ص ۲. 


شرح بهرام اشير وار فو شن المحتصن 
أو تین كذهن خالط او بخان طك وخکمه مر 
والاصطلاح مذهبا يخص به مؤلفه» شارك غيره في بعضها وانفرد هو ببعضهاء 
وهو ما يدعونا لتناول مصطلحاته التي قام ببناء مختصره عليها. 


(۱) انظر: ختصر خليل» ص .١6‏ 


المقدمة التحقيقية 
اكَطَلَ بلغال 
أهم الفصطلحات الواردة في كنات المختصر 

ذكر الشيخ خليل كله في بداية ختصره بعحض مصطلحاته التي بنى 
مختصره عليها قال: سألني جماعة أبان الله لي وهم معالم التحقيق وسلك بنا 
وبهم أنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس ماله مبينا لما به 
الفتوى فأجبت سؤاههم بعد الاستخارة مشيرا ب"فيها" للمدونة 1 إلى 
اختلاف شارحيها في فهمها وب"الاختيار" للخمي لكن إن كان بصيغة الفعل 
فذلك لاختياره هو في نفسه وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف 
وب"الترجيح" لابن يونس كذلك وب"الظهور" لابن رشد كذلك وب"القول" 
للازري كذلك. 

وحيث قلت: "خلاف" فذلك للاختلاف في التشهير» وحيث ذكرت 
قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة» وأعتبر 
من المفاهيم مفهوم الشرط فقطء وأشير ب"صحح" أو "استحسن" إلى أن 
شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره وب"التردد" لتردد المتأخرين 
في النقل أو لعدم نص المتقدمين وب"لو" إلى خلافٍ مذهبي”". 

فهذه مصطلحاته. (فيها) يعني بها المدونة» كقوله: (وفيها كراهة العاج 
والتوقف في الكيمخت) و(أَوّل) لاختلاف الشراح في فهمها كقوله: (وأوٌّلت 


(١)انظر:‏ السابق» ص ؟١.‏ 
(۲) قال في المدونة 147/١‏ : (قال ابن قاسم: ووقفنا مالكا على الكيمخت فكان يأبى 


الجواب فيه). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
أيضا بعدم الإلطاف)» وبسط المواق الخلاف فقال مفسرا: (من المدونة إذا 
مست المرأة فرجها فلا وضوء عليهاء ابن يونس إن قبضت عليه أو آلطفت 
نقض اتفاقا ابن بشير وعبد الحق قد قيل بظاهر المدونة» أبو عمر: فسروا 
الإلطاف بالالتذاذ» وقال ابن أبي أويس: سألت خالي مالكا عن معناه فقال لي 
تال يدها فيا ببق السفويه)”. 

ولايخفى أن له فيها تصريفات عديدة كقوله: (تأويلان»» (تأويلات). 

أما الأئمة الذين اعتمد قوم فهم: اللخمي» وابن رشدء وابن يونس» 
والمازري» وله لكل واحد مصطلح» فيشير المصنف ب (الاختيار) للخمي» 
كقوله: (واختار إلحاق رجل الفقير)”". 

ويشير المصنف ب (الظهور) لابن رشدء كقوله: (والأظهر في بثر البادية 
بها الجواز)”" قال ابن غازي: (قال ابن رشد في " الأجوبة "... وذكر في آخر 
احتجاجه: إن قول بعض المتأخرين في الماء المتغيّر في الأودية والغدر مما يسقط 
فيه من أوراق الشجر النابتة عليه» والتي جلبتها الرياح إليه: لا يجوز الوضوء 
ولا الغسل به - شاذ خارجٌ عن أصل المذهب فلا ينبغي أن يلتفت إليه» ولا 
يعرج عليه)©. 

ويشير المصنف ب (الترجيح) لابن يونسء كقوله: (وإن لم يجد فليفتد 
المحرم كأن حلق رأسه ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم وعلى المحرم الملقي 
)١(‏ انظر التاج والإكليل: .٠٠۲ /١‏ 
(۲) انظر: التاج والإكليل: ٠١١ /١‏ . 


(؟) انظر: شفاء الغليل ص ۱۱ء وانظر: مسائل ابن رشد: ۲/ ۸٦٦‏ وما بعدها. 


فديتان على الأرجح)"" قال المواق: (وعلى المحرم الملقي فديتان على الأرجح) 
اختلف أبو محمد وابن القابسي إذا طيب حرم محرما فقال ابن القابسي يجب على 
الفاعل فديتان فدية لمسه الطيب وفدية لتطييبه النائم ابن يونس هذا 
أصوب)" 
صوب) . 

ويشير المصنف ب: (القول) لل_ازري» كقوله: (وإلا فقال: 
امرأة أو عبدا عن نجاسة الماء إن بين سبب النجاسة أو لم يبينها ومذهبه فيه 
كالمخبر فإن أجمل غخالف مذهبه استحب تركه لأنه قد صار بخبره 
م 

ويشير المصنف ب: (صحح) (استحسن) لقولٍ معتمد لغير الأربعة الذين 
اعتمد أقوالهم كقوله ((وصحح خلافه) قال المواق: (وصحح خلافه) ابن 
الجلاب لو جهل فصل في الثلاثية أو الرباعية بكل طائفة ركعة صلاة الأولى 
والثالثة في الرباعية باطلة وأما غيرهما فصحيحة على الأصح). 
أوردناه في كلامه. 

على أن ابن غازي قدم شيئًا مهما في اختيار الأربعة من شيوخ المذهب رغم 
كونهم ليسوا من المتقدمين» وهناك من هو أرسخ منهم في الفقه المالكي قدما 
قال: (و بدأ باللخمي؛ لأنه أجرأهم على ذلك؛ ولذا خصه بادة الاختيار 


(۱) انظر: ختصر خليل» ص ۷۳. 
(۲) انظر: التاج والإكليل: /٣‏ ۲ 
(۳) انظر: السابق: /١‏ 85. 


وخص ابن يونس بالترجيح؛ لأن أكثر اجتهاده في الميل مع بعض أقوال من 
سبقه» وما يختاره لنفسه قليل» وخصٌّ ابن رشد بالظهور لاعتماده كثيراً على 
ظاهر الروايات فيقول: يأتي على رواية كذا وكذاء وظاهر ما في سباع كذا وكذاء 
وخصٌ المازري بالقول؛ لأنه لما قويت عارضته في العلوم» وتصرّف فيها 
تصرف المجتهدين كان صاحب قول يعتمد عليه)". 

ولا يخفى أن خليلا كاله قد اعتمد أقوال اللخمي وترك ابن بشير» فأعاد 
مكانة اللخمي التي يستأهلها بعد أن حذر منه بعض الشيوخ لاختياراته التي 
خالف فيها المذهب» كا لا يخفى أن هؤلاء بيا قدمناه في المدارس» من المدرسة 
المغربية» فلم يعتمد في مختصره عالما من المدرسة المصرية ولا العراقية» ولا 
المدنية» وهذا أكبر دليل على بعده عن ال هوى في التصنيف والعصبية المقيتة التي 
قد تلازم بعض من يصنفء أو يتلقى العلم. 

كا أنه لم يرجح في غير المقطوع فيه من المسائل» ليترك الباب واسعا لكل 
والج إلى ميدان الفقه يرى في المسائل ما يترجح لديه من أقوال الشيوخ. 

وبذلك تبلور لدينا مصطلحه ومنهجه في صف مختصره الذي ندعه 
لنذهب إلى شخصية الشارح الذي معنا نترجم له وهو الفصل التالي: 


.6 انظر: شفاء الغليل: ص‎ )١( 


ى يي سيم ره 
لضل ارت 


الشيخ تاج الدين بهرام الدميري وكتابه الدرر 
2 
رفع ن لرل 
ترجمة الشيخ تاج الدين بهرام 
المطللت لاول 
أسفة ولقبة وفضؤلده 
هو: أبو البقاء» بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض بن عمر 
السلمي» الدميري» القاهري المصري» المالكي» تاج الدين» ولد أبو البقاء رام 
بقرية دميرة قرب دمياط وإليها ينسب وقد اختلف في سنة مولده وقد أثبتنا 
ما ذكره السخاوي في الضوء اللامع أنه: "ولد سنة أربع وثلاثين وسبعائة 
تقريباً کا قرأته بخطه". 
أما ما ذكره القراني في "التوشيح" نقلاً عن ابن حجر في "رفع الإصر عن 
قضاة مصر" أن ولادته كانت سنة ۷٤۳‏ هه فهو نقل غير دقيق والموجود في 
المطبوع من "رفع الإصر" و"إنباء الغمر بأبناء العمر'”"» لابن حجر أن 
ولادته سنة ۷۳١‏ ه وما عند مخلوف في "شجرة النور الزكية في طبقات 


المالكية" أنها في سنة 5 ۷۲ هه فهو تصحيف واضح. 


(0 رفع الإصرء لابن حجر» ص:۸١٠.‏ 
(۳) انظر: إنباء الغمر: 6/ 49. 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


صس <+ ے و ٤‏ 1 
المطلبالثاي 
شيو خه وؤوطائفة وطلابه وفؤلفانه 
أولا : شيوخه بدءا بالأقدم وفاة: 
# أبو الحرم» محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ابن أبي الفتح القلانسي» 
rk 55‏ 3 )۱( 5 
الجنار 7 
الدفشتيه نشي الو ای 5 ا سمع ببرام منه الشفا“. 
# أبو حمد» عبد الله بن علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليهان 
المارديني» المعروف بابن التركاني الحنفي» جمال الدين» المتوفى سنة ۷٠4‏ ه“» 
(DD . 5‏ 
سمع بهرام منه جميع صحيح البخاري . 
6 بو السعادات» عبد اللّه بن انع شن علي بن سلييان بن فلاح اليافعي» 


)١(‏ انظر ترجمته في: الدرر الكامنة؛ لابن حجر: 47/6. والفكر السامي» للحجوي: 
11/۲" . 

(؟) الضوء اللامع» للسخاوي: .٠۹/۳‏ 

(۴) انظر ترجمته في: الوفيات» لابن رافع: ۲/ »٠١‏ والسلوك, للمقريزي: .۲۸١ /٤‏ 

(5) الضوء اللامع» للسخاوي: ٠۹/۳‏ . 

(5) انظر ترجمته في: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي: ص ٠٠ء‏ والنجوم الزاهرة» 
لابن تغري بردي: ۱۱/ ٩٩‏ . 

(1) انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: ٠۹/۳‏ . 


القيمة اتحقيقة 


اليمني» عفيف الدين» الفقيه الشافعي, المدوفى سنة ۷٨۹‏ ه »من مصنفاته 
"الإرشاد"» و"التطريز"» و"أطراف التواريخ"» و"الأنوار اللائحة في أسرار 
الفاتحة", و"مبجة البدور في وصف الحور"» و"الدر النظيم في فضائل القرآن 
العظيم"» و"الدرة المستحسنة في تكرير العمرة"» و"روض الرياحين في حكايات 
الصالحين"» و"'مرأآة الجنان وعبرة اليقظان"» وغيرها من المؤلفات. 

# يحبى بن عبد الله الرهونيء المغربي» المالكي» شرف الدين» المتوفى سنة 


Ja Sh ٠ 1‏ ا ا 8 a‏ 
ااه '» درس بالشيخونية' " والصّرْغتوشية» تخرج به المصريون» أخذ 
O‏ 


# أبو المودة» خليل بن إسحاق الجنديء المصري» ضياء الدين» 
المتوفى سنة ۷۷١‏ هه » أخذ بهرام عنه الفقه وسمع منه سنن أبي داود 


)١(‏ طبقات الشافعية» للأسنوي: ٠۹١ /١‏ الدرر الكامنة» لابن حجر: 2757/7 والنجوم 
الزاهرة» لابن تغري بردي: /١١‏ 47». وشذرات الذهب» لابن العماد: 5/ .۲٠١‏ 

() انظر ترجته في: الديباج المذهب» لابن فرحون» ص: ٤۳۷-٤١١‏ وكفاية المحتاج» 
للتنبكتي: /١‏ ۱۷۷ وإنباء الغمر» لابن حجر: /١‏ 57. 

(۳) بنى الأمير الكبير أتابك العساكر شيخون بن عبد الله العمري الناصري (المتوفى سنة 
ه) الخانقاه في خط الصليبة خارج القاهرة وجعل شيخها الشيخ أكمل الدين محمد 
البابرتي الحنفي (المتوفى سنة ۷۸١‏ ه)» وأنشأها على أرض مساحتها تزيد على الفدان 
زيف E‏ اميق وعد كدر اليك مره ACS a‏ 
أربعة لطوائف الفقهاءء ودرساً للحديث النبوي» ودرساً لإقراء القرآن بالروايات السبع. 
انظر: بدائع الزهورء لابن إياس: ٠٥۷ /١‏ -208, والسلوك, للمقريزي: ۳/ ٠١‏ . 

(4) الضوء اللامع» للسخاوي: ”7/ ۹٠ء‏ وكفاية المحتاج» للتنبكتي: /١‏ 10/8 . 

)٥(‏ انظر ترجمته في: الديباج المذهب» لابن فرحون» ص: ۱۸ء ونيل الابتهاج. للتنبكتي: 
۸١ /١‏ وكفاية المحتاج» للتنبكتي: /١‏ ۹۸ء والدرر الكامنة» لابن حجر: ۲/ ٠۸١‏ 


شود بغرا لضفيو رار فو شن لخن 
e 5 8 1 000‏ 

بمكة ' وهو أجل شيوخ ببرام والصلة بينه| وثيقة. 
# عبد ال رحمن بن محمد بن محمد بن سليمان الإسكندراني» جمال الدين» 

القاضي المالكيء المعروف بابن خير» المتوفى سنة ۷۹١‏ ه“ سمع بهرام منه 

a 

سنن الترمذي . 

وظائف بهرام والمهام ال شغلها: 
# درس بالشيخونية وغيرهاء وذكر التنبكتي نقلا عن أبي الجود المصري 

أن بهرام بلي بحسد المغاربة لآنه كان شيخ مدرسة الشيخونية في موضع شيخه 

خليل» وكان فيها فضلاء مغاربة مصامدة“ مرتبين» فطلب منهم أن يصحح 
وحسن المحاضرة» للسيوطى: /١‏ 9 وشجرة النور الزكية,» لمخلوف: Y1 /١‏ 
والنجوم الزاهرة» لابن تغري بردي: /١١‏ 47.» والأعلام, للزركلي: ۲/ .٠٠١‏ 

.٠١ /٣ الضوء اللامع» للسخاوي:‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي: ۲۷١ /١‏ وكفاية المحتاج للتنبكتي: /١‏ ۰۲۹۸ 
وإنباء الغمر» لابن حجر: ۲/ ,”١‏ وشذرات الذهب» لابن العاد: ”/ 15 

() الضوء اللامع» للسخاوي: 5 

(5) مصمودة: شعب كبير من البربر البرانس أبناء مصمود بن برنس أبي شعوب البرانس» 
كانت مواطنهم الأصلية تبتدى في شال المغرب من حدود الريف إلى المحيط الأطلسي» 
وتمتد مساحلة له إلى سوس الأقصيء ولم يبق معروف باسم مصمودية با مغرب والجزائر» 
أما بطون مصمودة الأخرى فارتفعت إلى مصاف القبائل» ولكل واحدة منها اسم 
خاص» منها قبائل غمارة وبرغواطة وتينمل وحاحة ودكالة ورجراجة وكلاوة وكدميوة 
وكنفيسة وصادة وهرغة ووريكة» وهم أقحاح البربر الذين لم يختلطوا بغيرهم ولم 
يخرجوا من جباهم إلا بعد مجيء الإسلام إما لنشره بين من يجاورهم من الأمم 
والشعوب وإما لتوطيد حكم الإمارات والمالك بالمغرب وما حوله... الخ. انظر: قبائل 
المغرب. لعبد الوهاب بنمنصور: /١‏ 771. 


القدمة اتحقيقة 

الشرحين بين يديه على عادة المشايخ» فأبوا عليه» وقالوا: لا تق رأكتبك ولا 

كتب شيخك ولا ابن عرفة بين أيدينا ولا نسمع إلا كتاب ابن عبد السلام فم| 

فوقه» فصرف همته إلى تصنيف الشامل ولم يعاود النظر في الشرحين”". 

* وناب في القضاء عن الأخنائي المتوفى سنة ۷۷۷ » وشيخه ابن خير 
المتوفى سنة ۷۹١‏ ه والجمال البساطي المتوفى سنة ۸۲۹ ه”". 

واستقل بالقضاء سنة ۷۹۲ ه حيث ولاه منطاش مدة“ وعزله الظاهر 
برقوق بعد ذلك فتفرغ للتدريس والفتيا حتى وافاه الأجل. 
تلاميذه: 
شهرته شهرة شيخه وفيم| يلي نذكر أشهرهم مرتبين بحسب الأقدم وفاة: 

* عبد الله بن مقداد بن إساعيل الأقفهسى. أو الأقفاصىء القاهري» 
المالكن جال ادن اتوق س ١١‏ ۸ه ٠‏ اتتهت إلبنه رئاس اذهب 
(۱) انظر: نيل الابتهاج: ١67 /١‏ . 

(۲) هو: إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن عيسى الأخنائي» المالكي» برهان الدين» المتوفى سنة 
۷ه ولي قضاء الديار المصرية سنة ۷٠۳‏ ه ونظر الخزانة والمرستان» وله في أحكامه 
قضايا مشهورة. انظر ترجمته في: الدرر الكامنة» لابن حجر: /١‏ /5» وشذرات الذهب» 
لابن العماد: 5/ 2350٠‏ والضوء اللامع» للسخاوي: ٠۸۳/١١‏ . 

)۳( الضوء اللامع» للسخاوي: / ريه 

() كانت ولاية بهرام للقضاء من قبل منطاش الذي خرج على الظاهر وتوجه معه هو 
والقضاة إلى الشام لحرب الظاهر وطعن بهرام في صدره وشدقه فعاد للقاهرة مريضاً ولا 


عاد الظاهر للحكم عزله. 
(0) انظر ترجمته في: كفاية ا محتاج» للتنبكتي: /١‏ 54 ؟. ونيل الابتهاجء له أیضاًء ۲۲۹/۱. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
والفتوى بمصرء وقد شارك مبرام في الأخذ عن الشيخ خليل» وله "المقالة في 
شرح الرسالة" لابن أبي زيد القيرواني» وكتاب في التفسير ثلاثة مجلدات» 
وشرح المختصر الخليلي» في مثل ذلك”". 

* محمد بن أحمد بن علي الفاسي» تقي الدين» المتوفى سنة 177/ه”"» أخذ 
عن بهرام الفقه» له من المؤلفات "شفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام" في 
جلدين» وذيلٌ على سير أعلام النبلاء. 

#أحمد بن محمد بن أحمد المصري» شهاب الدينء المعروف بابن تقي» وبابن 
أخت برام المتوفى سنة ۸٤١‏ ه٠‏ ولد بِفُوّة من قرى مصر””» واشتهر بقوة 
الحافظة» وكان فيها من نوادر القاهرة. 

#أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن عثان الطائي» البساطي» المالكي» شمس 


الذيو اموق سنة ۸ه ٠‏ وتسعه إل تباط تمدق قر الغريية ص 


(۱) انظر: نيل الابتهاج» للتنبكتي: ۱/ ۲۲۹. 

(۲) انظر ترجمته في: إنباء الغمرء لابن حجر: ۸/ ۱۸۷ والضوء اللامع» للسخاوي: ۷/ ۱۸ء 
وكفاية المحتاج» للتنبكتي: ۲/ ١١٠٠ء‏ ونيل الابتهاج» للتنبكتي: 7/ 2144 وتوشيح 
الديباج» للقرافي» ص: ٠١١‏ . 

(۳) انظر ترجمته في: توشيح الدیباج» للقرانیي» ص: ۰۳۷ والشذرات» لابن العماد: /٤‏ 57 ”. 

() فُوَةُ: بالضم ثم التشديد بلدة صغيرة على شاطى النيل قرب رشيد. انظر: معجم البلدان» 
لياقوت: 5/ ۲۸۰. 

(5) انظر ترجمته في: كفاية المحتاج» للتنبكتي: /١‏ 114» ونيل الابتهاج» له أيضاً: /١‏ 2.187 
وشجرة النور» لمخلوف: ٠٤١ /١‏ وتوشيح الديباج» للقرافي» ص: ۱۲۸ وإنباء 
الغمر» لابن حجر: ۹/ 87» وحسن المحاضرة» للسيوطى: /١‏ 577» وشذرات 
الذهب» لابن العاد: ۷/ 40 ؟. ۰ 


الدمة لتحقيقية 
فاضل تولى القضاء بمصر ولم يعزل حتى وفاته. 

# أبو ياسر» محمد بن عار بن محمد بن أحمد» الشهير بابن عماره شمس الدين» 
المتوفى سنة 5 5ه" أخذ الفقه عن برام" له من المؤلفات "غاية الإهام في شرح 
عمدة الأحكام" في ثلاثة مجلدات» و "الإحكام في شرح عمدة الأحكام". 


٭ حسن بن على بن محمد البهوتي» القاهري. المالكى» بدر الدينء المعو 
سنة 85 ها" أخذ عن برام الفقه“. 


# عبّادة بن علي بن صالح بن عبد المنعم بن سراج الأنصاري الخزرجي»› 
الزرزائي نسبة إلى "زرزا" إحدى قرى مصر المتوق ننه 202825 E‏ عن 
هرام الفقه". 


# عبد ال رحمن بن عبد الوارث بن محمد بن عبد العظيم البكري» من ولد 
أبي بكر الصديق فقه. القاضى» محيي الدين» المتوفى سنة ۸٦۸‏ ه١"»‏ أخذ الفقه 


)١(‏ انظر ترجمته في: إنباء الغمر» لابن حجر: 9/ ٠١٤‏ والضوء اللامع» للسخاوي: 
۲١ /۸‏ وكفاية المحتاج. للتنبكتي: ۲/ »٠١١-۳‏ والتوشيح» للقرافي: 
ص۱۹۸-۱۹۷. 

(۲) انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: ۸/ ۲۳۳. 

0 انظر ترجمته في: الضوء اللامع» للسخاوي: ١٠١/۳‏ . 

() انظر: المصدر والصفحة السابقين. 

2197/9 وإنباء الغمر» لابن حجر:‎ ۰۳۷٦/۱ انظر ترجمته في: كفاية المحتاج» للتنبكتي:‎ )٥( 
. ٤١١ /١ وحسن المحاضرة» للسيوطي:‎ 

0 انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص: 5/. 

(۷) انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي: ۲۸١ /١‏ والضوء اللامع» للسخاوي: 5/ 24١‏ 
والطبقات للحُضَيكي: ۲/ ٠۳٤‏ . 


عن بهرام وعرض عليه آلفية النحو» وقرأ عليه جميع مختصر ابن الحاجب 
الفرعي» وسمعه بقراءة الشهاب ابن تقي» المتوى سنة 851 ه”". 
مؤّلفاته: 

كانت لأبي البقاء بهرام مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة في حياته وبعد موته» فهو 
حامل لواء المذهب المالكي في النصف الثاني من القرن الشامن الهجري؛ تدل 
على ذلك كثرة مؤلفاته ورواجها وتلقيها بالقبول» فهو أجل من شرح ختصر 
خليل شرحاً محمودا”” وإليه انتهت رياسة المالكية في زمنه””» ومما بلغنا من 
مؤلفاته أو وقفنا عليه ما يلي: 

١‏ - الشامل في فروع الفقه المالكي» أحد المختصرات الفقهية سار فيه على 
مج شيخه خليل في ختصره وضم إليه مختصر ابن الحاجب وزاد عليههما تأصيلاً 
وتفريعاً وتمثيلاً. 

وإن صح ما تقدم من قيام المغاربة في مصر على برام وإبائهم عليه حضور 
مجالس تصحيحه لشرحيه على مختصر خليل» فإن لهم مع الشامل شأناً 
آخر حيث وصلهم الشامل بعد وفاة مؤلفه بعقود» وقيل: إن موسى 
ابن علي الأغصاوي المعروف بابن العقدة“ هو أول من أدخل الشامل 


.6170 /۲ انظر: المصدر السابق:‎ )١( 

(؟) كفاية المحتاج» للتنبكتي: /١‏ 178. 

(۳) شذرات الذهب» لابن العاد: ۷/ 5/8 . 

)٤(‏ هو: أبو عمران» موسى بن علي الأغصاويء الصلتاني؛ الفرضي» المعروف بابن العقدة» 
المتوفى سنة ١١41ه‏ أخذ عن المشايخ الكبار؛ مثل القوري والعبدوسي وغيرهماء وكان 


المقدمة التحقيقية 

للمغرب”' فتلقاه الناس بالقبول وشرحه من المغاربة عبد الله بن يعقوب 

السملالي''"» وأبو القاسم» محمد بن غانم بن عظوم القيرواني» المتوفى سنة 

۸ هھ » وسمى شرحه "برنامج الشوارد لاستخراج مسائل الشامل" 

وله نسخة مخطوطة بخزانة القرويين تحت رقم (0)1710' ومحمد بن عبد 

الرحمن اليازغي» المعروف بابن هنوء المتوفى سنة ١774‏ ه» وسمى 

شرحه "الفتح الكامل في توضيح مسائل الشامل" ونسخة المؤلف محفوظة 

بخزانة القرويين تحت رقم )٤٦١(‏ وكان الفراغ منها سنة 5165١ه.‏ ولم 

يكمله» فأتمه أبو الحسن» علي بن عبد السلام التسولي» المدعو بمديدش» 

المتوفى سنة ٠۲١۸‏ ه فيا سماه "تكملة شرح الشامل" وتوجد منه نسخة 
يدعى بفحل المدونة ؛ لأنه كان فقيههاء وكان المذهب نصب عينيه. 

)١(‏ انظر: جذوة الاقتباسء لابن القاضى: .”5/8/١‏ والطبقات» للحضيكى: 
٠ ۰ . 7/7‏ 

(۲) هو: عبد الله بن يعقوب السملالي» خاتمة المدرسين المحققين بجزولة» واظب على 
التدريس ما يناهز ٠١‏ سنة بمسجد تزموت» واشتهر صيته وارتفع ذكره» درس 
فأجاد» وصنف فأفاد ونفع الله به البلاد والعباد, المتوفى سنة ٠١57‏ ه. انظر 
ترجه في الطبقات» لحك 488/5 :وسوس العامة لمان السرمي» 
ص: ۱۸۳ . ۰ 1 

(۳) انظر ترجمته في: شجرة النور» لمخلوف: /١‏ ۲۹۲. 

(6) انظر: المصدر السابق» وجامع الشروح والحواشي» لعبد الله الحبشي: ”/ ٠٠٠١‏ . 

(0) انظر: معجم المؤلفين لكحالة: ٠١١/٠١‏ . 

0) هو: أبو الحسنء علي بن عبد السلام التسولي» نشا بفاس وولي القضاء بهاء وبغيرها 
وتوفي بفاس سنة ۱۲١۸‏ هله من المصنفات "البهجة" وهو شرح لتحفة الحكام لابن 


شيع ينهرام الصغيرزالكَوَر فى شوح جتن 


خطية بخزانة القرويين تحت رقم )51١(‏ مكرر. 

وأما عناية المصريين بالشامل فتتجلى في كثرة شراحه» ومنهم: 

أبو زيد» عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن قاسم قاضي القضاة بمصر 
المتوفى بعد سنة ٩۲۰‏ ها 

وأبو عبد الله» محمد بن إبراهيم التتائي» المتوفى سنة ٩٤۲‏ ه”". 

وأبو محمد. عبد المعطي بن أحمد بن محمد السخاوي المدني المتوفى بعد سنة 
RAN‏ 

أما عن سبب تأليف بهرام للشامل فقد يستفاد ما ذكرناه آنفاً من أنه لما تولى 
رئاسة الشيخونية وطلب أن يصحح شرحيه لخليل بين يديه على عادة المشايخ 
فأبوا وقالوا: "لا تقرأ كتبك ولا كتب شيخك ولا ابن عرفة بين أيدينا ولا 
نسمع إلا كتاب ابن عبد السلام فا فوقه» فصرف مته إلى تصنيف الشامل ولم 
يعاود النظر في الشرحين"“. 

وقد كثر اعتناء العلماء بالشامل ونقلهم منه وعزوهم إليه وثناؤهم عليه» 


عاصم» وحاشية على شرح التاودي للامية الزقاق وجمع ورتب وثائق الزياتي. انظر 
ترجمته في: شجرة النور» لمخلوف: 2797/١‏ وهدية العارفين» للبغدادي: /١‏ هلالا 
وإتحاف المطالع» لابن سودة: ٠١١ /١‏ . 

05 افر شحرة التو لخ ۷7 

(؟) الضندر السايق: /١‏ لابوا 

NEKS 

(؟) المصدر السابق. 


ومن أحق ما قيل فیه» قول زروق”'': جمع كل ما حصله في شامله”". 
وقول القاسم العقباني عن الشامل: من أجل تصانيفه جميعاً". 
۲ -المناسك وشرحها في ثلاثة مجلدات”. 
۳ - ثلاثة شروح على ختص شيحه ` خليا في الفقه المالكي وهي: 
** الشرح الكبير * 
قال التنبكتي: ورأيت بخطه أنه ما كتب الشرح الكبير إلا عن رؤياء قال: 
"رأيت الشيخ في المنام» وقد ناولني ورقة وقال لي: يا مبرام اكتب شرحاً على 
المختصر ينتفع به الناس فانتبهت واستخرت الله تعالى فشرح صدري لذلك". 
ولذا انتفع به الناس شرقاً وغربا غير أنه لم يصحح شرحيه وهو كافل 
بتحصيل الطالب مغن عن غيره' “. 
وقال أبو البركات النالي: "شر حه الكبير كافل بتحصيل المطالب مغن عن 
)١(‏ هو: أبو العباس» أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسيء الفاسي» الشهير بزروق» 
فاضل من أجلة فقهاء المالكية» أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغربء توفي سنة 
8ه بمسراطة من عمل طرابلس. انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي» 
ص: ٠۳۸‏ ونيل الابتهاج. للتنبكتي: 2178/١‏ وشجرة النور» لمخلوف: ۲١۷/١‏ 
ودوحة الناشرء لابن عسكر ص: »٤۸‏ وجذوة الاقتباس. لابن القاضى: .١7/ 7/١‏ 
() نيل الابتهاج: ۱١١/۱‏ . 
(؟) انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: ع c۰‏ وهدية العارفين» للبغدادي وساها: (مناسك 


السرمري)!!. 
)٥(‏ انظر: نيل الابتهاج» للتنبكتي: ٠١١ /١‏ . 


١ 23 ٠. 5 0 

غيره» وهو والصغير من الكتب المعتمد عليها في الفتوى"” ا 
والشرح الأوسط: وهو الأوسع انتشاراً والأكثر اشتهاراً 
قال الحطاب”" عن شروح رام الثلاثة: "صار غالب المختصر بشروحه 

ظاهراً وأشهرها لاوط مع أن الصغير كر 0 
والشرح الصغير؛ قال عنه أبو الحسن الشاذلي المنوفي في شرح خطبة خليل: 

كان طرراً حمعه الإسحاقى المتوق سنة 8١١‏ ه فجاء شرحاً مستقلاً وسماه 

"الدرر في شرح ال 

انتفع به الطلبة؛ لأنه في غاية الوضوح بحل ألفاظه من غير تطويل بدليل أو 

تعليل واعتمده كل من في زمنه فضلاً عمن بعده"27. 

0 : 5 ا 1 
ولابن غازي المكناسي” ' حاشية ذيل بها على الشرح الصغير وسماها 

(۱) نیل الابتهاج: ۱١۱/۱‏ . 

(۲) هو: أبو عبد الله» محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني» الأندلسي الأصل» 
ثم المکي» المتوى سنة 405 ه انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافي» ص: ۱۹۳٠ء‏ 
ونيل الابتهاج» للتنبكتي: ۲ “١‏ والضوء اللامع» للسخاوي: ۷/ .YAA‏ 

(۳) انظر: مواهب الجحليل» للحطاب: /١‏ ”07 وكفاية المحتاج» للتنبكتي: ۱/ ٠١۹‏ . 

(6) هذا الكلام فيه نظر ويحتاج إلى تحقيق. 

(5) الضوء اللامع» للسخاوي: ”/ .7١‏ 

(1) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن غازي العثاني» المتوفى سنة 41١4‏ ه ونسبته إلى 
"أبي عثمان" وهي قبيلة من كتامة» نشأ بمكناسة الزيتون ثم ارتحل إلى فاس في طلب 
العلم نحو سنة ثمان وخحمسين وثاناثة» ولقي جماعة ذكر مشاهيرهم في فهرسته المسماة 
"التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال آهل المنزل والناد" ومن آثاره: "تفصيل الدرر" في 


المقدعة التحقيقية 
"شفاء الغليل في حل مقفل خليل" وقال في مقدمتها: "ولقد عني تلميذه 
الإمام أبو البقاء برام بحل رموزه وانستغراج کنوزه وافتراع أبكتارة» 
واقتباس أنواره» واجتناء ثمأره» واجتلاء أقهاره بأظرف عبارة» وألطف إشارة» 
إلا أماكن أضرب عنها صفحًاء أو لم تجدها شرح فتحرك مني العزم الساكن 
لتتبع تلك الأماكن» فشرحتها"”". 

وقد قال ابن غازي في آخرها: " كمل والحمد لله شفاء الغليل في حل 
مقفل خليل " فمن أضافه لشرح بهرام الصغير سهل عليه بحول الله كل 


(On 
وللزياتي حسن بن يوسف بن مهدي» المتوف سنة 77١٠ه'" حاشية‎ 
. “^ أيضاً على هذا الشر‎ 


رسم القرآن» وتفصيل الدرر في القراءات» ونظم نظائر رسالة القيرواني» و"إ تحاف 
ذوي الاستحقاق" شرح لألفية ابن مالك» و"إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث 
الحبيب"» انظر ترجمته في: فهرسته» والروض اتون في أخبار مكناسة الزيتون» من 
تصنيفه» ص: ١لاء‏ وإتحاف أعلام الناس» لابن زيدان: 5/ ”» وسلوة الأنفاس» 
للكتاني: 0 

.١١7 /١ شفاء الغليل في حل مقفل خليل» لابن غازي:‎ )١( 

(۲) شفاء الغليل في حل مقفل خليل» لابن غازي: ۱٠۷۳/۲‏ . 

(۳) هو: بو الطيب» الحسن بن يوسف بن مهدي الزياتي» يعرف في بلاده بابن مهدي التو 
سنة ٠١77‏ ه والمولود ببني زيات في أقصى غرب منطقة غمارة سنة 45715 هه درس 
بفاس القراءات والحديث والأصلين والفقه. انظر ترجمته في: الإعلام بمن غبرء 
لعبدالله بن عبد الرحمن الفاسی: ”/ ١٠١١ء‏ ونشر المثاني» للقادري: .١917//١‏ 

(4) انظر: الإعلام بمن غب لعبد الله بن عبد الرحمن الفاسي: 7/ ١١5‏ وفيه أن الذي أكمل 
هذه الحاشية ولده عبد العزيز. 


قال أبو الجود المصري”"': لما رأى قاسم العقباني” الشرح الصغير 
بالقاهرة قال: "أعجبني بهرام" ثلاث مرات. 

£ شرح کتات الأرشاد“ في ستة لزانت 

ه - شرح "الخلاصة" المعروفة بألفية ابن مالك في النحو”». 

5 - شرح "متتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل" لابن 


(۱) هو: أبو الجود» داود بن سليهان بن حسن بن عبيد الله البنبي» ابن أبي الربيع المعروف بأبي 
الجود. فرضي مالكي. 

نسبته إلى بلب من قرى الغربية بمصر. انظر ترجمته في: توشيح الديباج» للقرافيء ص: 8١‏ 
ونيل الابتهاج» للتنبكتي: ۱/ .١91‏ 

(۲) هو: أبو الفضل وأبو القاسم» قاسم بن سعيد بن محمد العقبانى» التلمسانى» أخذ عن 
والده الإمام أبي عثان وغيره» وحصل العلوم حتى وصل درجة الاجتهادء وله 
اختيارات خارجة عن المذهب» نازعه في كثير منها عصريه الإمام ابن مرزوق الحفيد 
توفي سنة 804 ه. انظر ترجمته في: رحلة القلصادي» ص: ٠١5‏ نيل الابتهاج» 
للتنبكتي: ۲/ "217 شجرة النور» لمخلوف: .1077/١‏ 

(۳) هو كتاب: إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك» لأبي زيد عبد 
الرحمن بن محمد بن عسكر البخدادي» وهو من المختصرات الفقهية على طريقة مالكيي 
العراق وقد طبع مذيلا بحاشية لطه الزيني» بييروت دون ذكر سنة الطبع» انظر مقدمة 
الكتاب. ص: ۳» ومعجم المؤلفين» لكحالة: ”/ .8٠١‏ 

() إرشاد السالك» للبغدادي» ص: ٠۴‏ وشجرة النور الزكية» لمخلوف» ص: 50 ”2 
والأعلام» للزركلي: ۲/ ١۷ء‏ ومعجم المؤلفين» لكحالة: 7/ .8١‏ 

(6)انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: 194/7» وشذرات الذهب. لابن العماد: ۷/ ٤۹‏ 
وكشف الظنون» لحاجي خليفة: ٠١١ /١‏ وجامع الشروح والحواشي» لعبد الله حبشي: 
۱/. 


اا 
۷- منظومة في المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل. وقد شرحها محمد بن 
محمد بن أحمد الأمير السنباوي المالكي المتوفى سنة ١777‏ ه وقد طبع هذا 
ذكر السخاوي في الضوء اللامع: "الدرة الثمينة نحو ثلاثة آلاف بيت 
f ۰ . ef ۲ . 5 : 5‏ 
وشرحها في حواشي بخطه عليها"”'' ولم أقف على ذكر هذا النظم فيما بين يدي 
من فهارس ونحوها وقد ذكر صاحب هدية العارفين: أن بهرام بن عبد الله أبا 
بكر الدمشقى المالكى المتوى سنة ٠٠١١‏ ه صنف الدرة الثمينة منظومة في 
وقد انفرد صاحب هدية العارفين بنسبة كتاب بعنوان "قواعد السنة" إلى 
1 اه ER‏ إفرة 
بهرام وم نتمكن من الوقوف عليه أو تحقيق نسبته إليه . 


)١(‏ توجد نسخة مخطوطة لهذا الشرح في دار الكتب المصرية تحت رقم ۲۲ وفي خزانة 
القرويين بفاس تحت رقمي ٠١17‏ و8١٠٠.‏ 

() انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: ”/ .7١‏ 

() انظر: هدية العارفين» للبغدادي: اا 


ص دس ی 2 
المطلف ا الت 
وفانه وتثناث الغلضاث غليه 
توفي ناث في جمادى الآخرة سنة 4۸٠٠‏ . 


ودفن بجوار تربة السيدة رقية بالقرب من المشهد النفيسي 60 
ثناء العلماء عليه: 


# ابن حجر: "كان فاضلا في مذهبه.. برع وأفتى ودرس بالشيخونية 
. 01 
و عار 1 


# السخاوي”: "كان محمود السيرة» لين الجانب» عديم الشرء كثير البر» 
قل أن يمنع سانلا شيعا يقدر علي" 


)١(‏ الضوء اللامع» للسخاوي: /١‏ ۱۹ء وتوشيح الديباج» للقرافي» ص: 85, وكفاية 
المحتاج» للتنبكتي: »1١/ /١‏ وشجرة النور الزكية» لمخلوف: ٤١ /١‏ والأعلام 
للزركلي: 7 

(۲) قال السخاوي في ترجمة ابن أخت بهرام: ثم دفن بجوار بيته في تربة السيدة رقية 
بالقرب من المشهد النفيسي قريبا من قبر قريبه التاج بهرام وبه يعرف أنه مدفون في 
هذا المكان» الآن يعرف بشارع الأشرف بحي الخليفة بمصر. انظر: الضوء اللامعء 
للسخاوي: 74/۲. 

(۳) انظر: إنباء الغمر» لابن حجر: 0/ /1. 

() هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» شمس الدين المؤرخ» عالم الحديث 
والتفسير والأدب أصله من سخا (من قرى مصر) المتوفى سنة ٩۰۲‏ هه انظر ترحمته 
في: الضوء اللامع: ۸/ ۲ والكواكب السائرة» للغزي: 07/١‏ والشذرات» لابن 
العاد: ۸/ .٠١‏ 

(0) انظر: الضوء اللامع» للسخاوي: 7/ .7١‏ 


الأقضفة الق فة 
# أبو البركات النالي : "هو أجل من تكلم على ختصر خليل"”". 
# مخلوف”": "الحافظ المحقق المطلع الفهامة حامل لواء المذهب المالكي 
بمصر وإليه المرجع هناك"”. 
٭ وللبدر القراني مادحاً له ولشرحه على خليل”": 
إن قاضي القضاة بهرام أضحى مجده ظاهراً بديع البيان 


إن تسل عن ظهوره قلت حزما بخلوص وصدق عزم وشان 


)١(‏ هو: أبو البركات بن أبي يحيى بن أبي البركات النالي» التلمساني» أخذ عن ابن مرزوق 
الحفيد وقاسم العقباني وسليان البوزيدي الشريف وغيرهم» رحل للشرق ودرس هناك 
قليلاء واعتنى بالشرح الكبير لبهرام وتصحيحه. انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» 
للتنبكتي: ۱٣١ /١‏ . 

(0) انظر: نيل الابتهاج. للتنبكتي: /١‏ 15 

() هو: محمد بن محمد بن عمر بن على ابن سالم مخلوف المنستيري» فقيه تونسي مولده 
ووفاته في المنستير (بتونس) تعلم بجامع الزيتونة» ودرس فيه ثم بالمنستير ولي الافتاء 
بقابس سنة ١١١١ه‏ فالقضاء با منستير )١1714(‏ فوظيفة (باش مفتي) فيهاء أي المفتى 
الاكبر (سنة )١17200‏ إلى أن توفى سنة 0ه اشتهر بكتابه شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية. انظر تر حمته في: الأعلام» للزركلي: ۷/ ۸۲. 

.۲۳۹ /١ انظر: شجرة النورء لمخلوف:‎ )٤( 

(0) هو: محمد بن بحيى بن عمر بن أحمد بن يونس القرافى» بدر الدين: الفقيه المالكى» 
اللغوى» من آهل مصر. ولي قضاء المالكية فيها له كتب» منها: القول المأنوس بتحرير ما 
في القاموس» ورسالة في بعض أحكام الوقف وتوشيح الديباج ذيل به على ابن فرحون 
في الديباج» انظر ترجمته في: خلاصة الأثر» للمحبي: 5/ ۲٥۸‏ ونيل الابتهاج. للتنبكتي: 
۲ » وشجرة النور» لمخلوف: /١‏ ۲۸۷. 

() انظر: توشيح الديباج» للقرافي» ص: ٠٤‏ . 


قد أتى بالعجيب في وضع شرح 
لخلي ل يدعى فأظهر سرا 


فلذاكان شرح لا يضاهى 
فقترى المتن مبرزاً سر فقه 
قدأحاطابمذهب مالكي 
رحمةاله ذي الجلال عليه 
مادعامخلص وداوم ذكرا 
مع صلاة تخص أعلى مقام 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


لاختصار لشيخه ذي المعاني 
وعليهالمدار في كل آن 
واقتضى الشرح ذاك بالبرهان 
لهما انقاد كل ذي عرفان 
وعلى شيخه مدى الأزمان 
زاكياًبالحديث والفرقان 
فوق بهرام بل على كيوان 


المقودعة التدقريقة 


كتاب الدررفي شرح المختصر 


اال 
عنوان الكتاب ونسبنه إلف فؤلفه 


تحقيق نسبة الكتاب لبهرام الدميري : 

الشيخ برام هو أكبر تلاميذ الشيخ خليل الجندي (5/الاه) صاحب 
المختصر الذي ساد به وبتوضيحه في شرحه على الجامع بين الأمهات لابن 
الحاجب (557ه) في مذهب المالكية بين المتأخرين» وبهرام قال فيه 
الحجوي: (وهو أجل من تكلم على مختصر خليل عل)ً وديناً وتأدباً وتفنناً بل 
الذي افتض بكارته)”"» وللشيخ بهرام على مختصر شيخه الشيخ خليل ثلاثة 
شروح» وهي معروفة بالكبير» والوسط. والصغير» وقد ذكر بعض المترجمين 
له: أن الصغير ليس من وضعه» بل هو طرر جمعها الإسحاقي( ٠م8ه)‏ 
فخاء شرحا سقلا 

والشيخ برام ترجم له ابن حجر العسقلاني (8557هفنفي إنباء الغمر 
بقوله: وشرح (أي: بهرام) مختصر الشيخ خليل فلم يفت منه إلا الدلائل 
والعلل وهو في مجلدة واحدة)”" فهذا كلامه الذي لم يزد عليه. 


.1175٠ انظر: الفكر السامى» للحجوي» ط - إدارة المعارف بالرباط سنة‎ )١( 
. 18 انظر: إنباء الغمر» ص‎ )۲( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

والسخاوي (۲٠۹ه)‏ يقول في ترجمته: (وشرح مختصر شيخه الشيخ 
خليل شرحاً محموداً انتفع به الطلبة لأنه في غاية الوضوح)”". 

وأقدم من وجدت كلاماً له بعض الدلالات في مسألة عدد الشروح ونسبتها 
هو الشيخ زروق الفاسي (۸۹۹ه) حيث يقول في مقدمة شر حه على متن الرسالة: 
(الشيخ تاج الدين بهرام بن عبد الله الدميري قاضي المالكية في وقته» وقد شرح 
المختصر بكبير وصغير وشرح الإرشاد في ستة مجلدات وجمع كل ماحصله في 
شامله باختصار)”" وقوله: بكبير وصغيرء يعني أنههم| شر حان لا ثلاثة. 

والتنبكتي (ت77١٠١ه)‏ عرض الأمر بها يشي بشيء من كلام الشاذلي» 
وكأنه قصد عرض الأمر ومناقشة القضية دون إشارة فنقل كلاماً لبي البركات 
النالي (أحد من اعتنى بالشرح الكبير لبهرام وتصحيحه) قال: (... انتفع به 
الناس شرقاً وغرباً غير أنه لم يصحح شرحيه... فطلب منهم أن يصحح 
الشرحين بين يديه على عادة المشايخ... فصر ف همته إلى تصنيف الشامل وم 
يعاود النظر في الشرحين)”" 

ثم ثنى التنبكتي بكلام للحطاب (454ه) قال فيه: ألف برام على 
المختصر ثلاثة شروح» صار بها غالب المختصر في غاية البيان والوضوح» 
واشتهر الأوسط منهاء غاية في جميع الأقطار مع أن الصغير أكثر تحقيق“. 


(۱) انظر: الضوء اللامع. 

(۲) انظر: شرح زروق على متن الرسالة: .4/١‏ 

(۳) نيل الابتهاج» للتنبكتي: (77١٠١ه)‏ ط - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. ط- الأولى: 
كا TINT‏ 

(5) انظر: السابق» نفس الموضع. 


المقدمة التحقيقية 

ثم عرض التنبكتي بعد لكلام أي الحسن الشافل المنوفي (۹۳۹ه) الذي 
قاله في شرح خطبة خليل: إن الشرح الأصغر كان طرراً على نسخ خليل جمعها 
الإسحاقي فجاء شرحاً مستقلة”"". 

ونقل خلاصة ما عند التنبكتي المتوفى(71١٠١ه)‏ محمد مخلوف 
(55١اه).‏ 

فقال: (ألف التآليف المفيدة منها ثلاث شروح على مختصر شيخه خليل 
كبير ووسيط وصغير» واشتهر الوسيط» والصغير كان طرراً جمعه الإسحاقي 
فجاء شر حا مستقلد)0) 
مناقشة حمع الأسحاقي لشرح بهرام الصغير: 

قلت: والإسحاقي المنسوب إلى محلة إسحاق من أعمال الغربية بدلتا مصرء 
توفي في عام (١١5/ه)‏ فوفاته بعد وفاة الشيخ بهرام بسنوات لم تتجاوز 
الخمسء فإذا ضممنا إلى ذلك أن الإسحاقي قد توفي وقد بلغ التسعين من 
عمره» نشا لنا افتراضان, أولهم| أن هذه الطرر لو صح كلام الشاذلي قد جمعها 
بعد وفاة قرينه الشيخ مهرام» وهو أمر نستبعد حدوثه لأمرين: أولها : السن 
المتقدمة للإسحاقي والتي تدعوه إلى التأليف لا الجمع والتدبيج. 

ثانيا: أن الإسحاقي كان قرينا لبهرام وتتلمذا معا للشيخ خليل» وما 
كان بينهما من ود وصفاء إذا استبعدنا ما يقع بين الأقران عموماً - فإن 
)١(‏ انظر: السابق» نفس الموضع. 


(2 انظر: شجرة النور الزكية» محمد بن محمد مخلوف(17550١1ه).‏ ط - دار الفكر للطباعة 


فرع مرا لعفيو اررق شرن الکن 


تساويها في التلمذة يمنع من جمع الإسحاقي لطرر برام على شيخهم| خليل. 

أما الافتراض الثاني: فهو أن جمع الإسحاقي كان في حال حياة زميله 
الشيخ مهرام» ولا بد أن يكون الأمر تمٌ بعنايته وتحت سمعه وبصره» فأقر عمله 
فصار الشرح بجمع الإسحاقيء برعاية صاحبه» فالعمل على كل الأحوال 
منسوب لصاحبه متحمل له من كل الوجوه. 

فالشرح للشيخ جمعه أو جمع له» وقد قيل مثل ذلك في مختصر شيخه إنه 
بدأه ولم يكمله""» وما عابه وما شانه» وقيل مثل ذلك في تبصرة اللخمي» فعا 
عابها وما شانهاء بل قيل مثل ذلك في مستدرك الحاكم» ذهب القائل وبقي 
الكتاب ينهل منه كل ظامئ. 
أقوال من نسب الشروح الثلاثة لبهرام: 

يقول القرافي (١١٠١ه):‏ (وأما ما كتبه على ختصر الشيخ خليل فثلاثة 
شروح: كبير ووسط وصغيره وقد عم النفع مهاء وتداوها الطلبة والمدرسون 
مع وجود غيرها من الشروح المتعددة وذلك ببركته» وأطنب شيوخنا في 
الشرح الصغير منها حرضوا الطلبة عليه)' '". 

والعباس بن إبراهيم (۱۳۷۸ه)یذکر في بعض من ترجم له ما أخذه من 
الكتب فيقول : (... وشروح بهرام الثلاثة..)”". 


. ۱۸۷ /۱ انظر: نيل الابتهاج:‎ )١( 
(؟) توشيح الديباج» للقرافي (۸١٠٠ه)» ط - مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط - الأولى»‎ 


ص: 1۲ . 
(۳) الإعلام بمن حل مراكش وأغيات من الأعلام؛ لعباس السملالي: ۷/ 749 


المقدمة التحقيقية 

والحجوي (177١1١ه)‏ يقول في ترجمة بهرام: (وشرح المختصر الخليلي 
ثلاثة شروح)”". 

فهذا عن الجانب التاريخي للمسألة من خلال كتب التراجم» وإذا عرجنا 
إلى شراح المختصرء وجدنا نقولا واسعة عن الشارح» فالخرشي في شرحه 
يقول: (إن السمسم وبزر الفجل يعني الأحمر والقرطم حكمها كالزيتون لا 
الكتان» فإنه لا زكاة فيه» وكلام الشارح برام خصوصا في الشرح الصغير 
قريب من هذا الكلام)”". 

وعبارة برام في الصغير هي ما عناه الخرشي قال في الصغير: (قوله: 
ا الْفَججْلِء وَالْمَرْطُم كَالزَّيْنُونِ) التشبيه لإفادة الحكم أي 
کالزیتون» لأنه يخرج من زيته). ۰ 

والحطاب في شرحه يجمع الشروح الثلاثة فيقول: (قال برام في الصغير 
هو عطف عل المبالغة... وقال في الأوسط: أي وما هو شرط في الاقتداء... 
ونحوه في الکبیں)". 

وفي غيره يقول: (وكلام الشارح برام خصوصا في الشرح الصغير قريب 
من هذا الكلام) وهو ما نقلناه من كلامه في عبارة الخرشي. 

ويقول: قال الشيخ بهرام في الكبير قوله: كمبطل صومه... قال وقال في 
الصغير: (فيبطل الاعتكاف لبطلان شرطه). وهذه نص عبارة الشارح في 


۸٤ /5 الفكر السامي:‎ )١( 
. ١7١ /۲ انظر: شرح الخرشي:‎ )۲( 
. ٤٦۲ /۲ انظر: مواهب الحليل:‎ )۳( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الشرح الصغير. 

وفي نفس العبارة يقول: (وكلام الشيخ برام في الشرح الصغير والبساطي 
والأقفهسي صريح في ذلك وأما كلامه في الشرح الكبير والأوسط 
فكالمتدافع)”"". 

وني باب اليمين يقول: (وما ذكره شارح الحاوي أشار الشيخ بهرام في 
شرحه الصغير إلى شيء منه ونص قوله: اليمين تحقيق مالم يجب أي اليمين 
الموجبة للكفارة تحقيق مالم يجب با ذكر والمراد بتحقيق مالم يجب تحقيق مالم 
يثبت أي يتحقق ثبوته وهو ما يحتمل الموافقة والمخالفة أعني البر والحنث. فلو 
قال والله لأحملن الجبل ووالله لأشربن البحر كان يمينا لأن حمل الجبل وشرب 
البحر لا يتحقق ثبوته ولو قال والله لا آ حمل الجبل ووالله لا أشرب البح رلم 
يكن يمينا لأن عدم حمله الجبل وشربه البحر متحقق الثبوت. ودخل في قوها 
مالم يجب الممكن كقوله والله لأدخلن الدار والممتنع كقوله والله لأقتلن زيدا 
الميت أو لأشربن البحر أو لأحملن الجبل وخرج به الواجب كوالله لأموتن 
فليس بيمين لأن الواجب متحقق في نفسه» والمراد أيضا بتحقق مالم يجب 
المستقبل خاصة سواء كان متعلق يمينه من فعله أو من فعل غيره كانت على 
نفي وهي صيغة البر أو إثبات وهي صيغة الحنث) 

قلت: وهذا نص عبارة الشيخ هرام في شرحه الصغير الذي معنا. 

وانظر أيضا قوله: (قال الشارح بهرام: وقيد المصنف ذلك بم إذالم يأمر 
بذلك وائظر ما متا 


(۱) انظر السابق: ۲/ ۳۹۸. 
(۲) انظر: مواهب الجليل: ٤۸۳ /٤‏ . 
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قلت: وتقييد برام يعني به قوله في الصغير: (ولما كان العود ني كلام 
المصنف أعم من الطوع والإكراه وم في صور الإكراه ما يحنث فيه كا ذكره في 
المدونة في) إذا أمرهم بحمله وإدخاله فلذلك قيّد الشيخ كلامه ب| عداها فقال: 
(ذْلَم باهز يه) فأخرج ما إذا أمر وأدخل صورة الطوع وصورة الإكراه من 
غير أمر وهو لا يحنث فيههما). 

وكذلك الشيخ عليش يقول: (وبه قرر الشارح في الصغير...وجعل 
الشارح في كبيره ووسطه... إلخ)”". 
أما عن عنوان الكتاب وهو مما يتفوع على ما سبق: 

فأقول: إن كل من تكلم على بهرام وشروحه» لم يسم هذه الشروح عدا أن 
يقال: (الشرح الصغير» أو الوسطه أو الكبير) وقد تناول بعض الباحثين 
الشرح الصغير فسماه ب(الدرر) وقد جهدت في الوقوف على هذه التسمية 
فلم أعثر على من سماه بذلك» ولعل من ذهب إلى هذا ما هو موجود في فهرسة 
إحدى المكتبات بالمغرب» فقد جاءت فهرسة موسومة بهذا الاسم في فهارس 
مخطوطات القرويين بفاس» فمن هنا حصل الوسم بهذا الشكلء والوهم في 
تصنيف وفهارس المكتبات كثير شائع» ولايثبت نسبة أو ينفيهاء ويبقى مسمى 
الكتاب هو الشرح الصغير. 
خلاحة القول: 

أقول: إن ثبوت نسبة الكتاب لبهرام مقطوع به لا شك» وهكذا صنف 


(۱) انظر: منح الجليل: ۲/ ١4١‏ 
0 انظر اصطلاح المذهب. ص 17 5. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الكتاب في فهارس المخطوطات التي سنشير ها لاحقاء ولكن تبقى قضية كونه 
طرراً لم يقصد صاحبها أن تكون كتابا حتى جاء من جعله كذلك» وهي قضية 
لا يسلم لقائل واحد فيها حتى ولو كان ثبتاء خاصة وقد تناول الشراح الشرح 
على أنه مسلم به لمؤلفه» ولم يحملوا قولا في شرح على قول في شرح آخر قدموا 
فيه ما خطه بيده على ما جمع له من بعده» لكن تبقى أشياء لا بد من الإشارة 
إليهاء ونحن في مجال البحث العلمي. 

فقد جاء في نسختي (مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض)» ونسخة: 
(جامعة كومبلوتسي بمدريد) جاء في أصليهها في كتاب الجنائز: (قال المؤلف 
في شرح الوسط) 

وني مخطوطة (جامعة كومبلوتنسي) في ص(57/ ب) في أصل النسخة: 
(قال في الوسط: وهو أعم من أن قصده الكفارة)» فهذا قد يشي بكون الصغير 
ليس من وضعه. هذا ما توحيه عبارة (قال المؤلف..) 

قلت: ويعكر صفو هذا الاستدلال قوله (الوسط) فهذا يشي بأن هناك 
كبيراً وصغيراً هو بينهما. 

وني باب السلم من كتاب البيوع قال المؤلف: (ولا يجوز ذلك في هذين 
الوجهين إلا بشروط ذكرناها في الكبير) وهو غير بين الدلالة إلا أنه يؤكد أن 
وضع الكبير سابق لغيره. 

إلا أن القضية سوف تظل قائمة» ولا يمكن البث برأي يقطع الشك 
ويزيل الغبش» وقد جهدت في الوقوف على ترجمة الإسحاقي الذي عزي إليه 
جمع الطرر فلم أجد من خصه في ترجمته بتلك الخصيصة. ولم ترد الإشارة إلى 


القدمةالتحقيقة 


ذلك إلا في ترجمة بهرام. 

غير أن ما نزيده أن أسلوب الكتاب رغم رصانته ونصاعته» لا يجد من 
قرأه من مبدئه لمنتهاه اللازمة الواحدة التي تصاحب المؤلفين» فأحيانا قد تجد 
الكتاب في بعض فقراته وكأنه مفكك العرى» لم يسر فيه صاحبه على لازمة 
واحدة» ويشعر من جلس له جلسة واحدة -يقرؤه من مبدثه لمنتهاه- أنه حصاد 
حلقات علمية متناثرة» يبدو ذلك من ثنايا الفقرات» وتعاور الأبواب. 

ورغم هذا فإنه لا يدل بالضرورة على صحة ما يستنتج من كلام زروق» 
وما صرح به التنبكتي» نقلا عن الشاذلي» ذاك أننا لا نتخيل ولا يتأتى أن نقول: 
إنه انقطع له يحبر ورقاته في ساعات متواصلة لا يقطعها شيء» وعادة التأليف 
عند أصحابها أنها تأخذ شكل الحلقات المتواصلة أحيانا أو المتباعدة» حتى 
ليكاد الكتاب الواحد يظل في تأليفه صاحبه سنين قد تمتد إلى عقود. فهذا ما 
جعل عبارة الكتاب حبلى ب وصفناه به. 

وتبقى للشرح قيمته العلمية» ومكانته السابقة لما عداه من شروح 
للمختصر الخليلي» فالمؤلف تلميذ المصنف. وأقرب الناس له فهو أدرى 
بمصطلحه. وأفهم لعبارته» وأدرى بمرامي کلامه» وهذا ما شحذ همتنا 
لتحقيق الكتاب والعناية به» شجعنا على ذلك تشجيع الأساتذة» وحسن 
عونهم؛ وبذهم من وقتهم ما هو عون على ما نحن بصدده. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الطب ]لمان 
القيفة الفلفية لكنات الشرح الميغير 
وفنهع الفؤلف في تاليفة 
تتبدى القيمة العلمية لكتاب الشرح الصغيرء أن المؤلف تلميذ المصنف». 
ومن أعيان علماء المذهب في زمانه» وله في المذهب فضلا عن الشرح مختصرا في 
الفروع على نسق شيخه» فله في التأليف والاختصار يد طولى» فكان أدرى 
الناس بمرامي الألفاظ» وتوجيه المسائل» فضلا عن كون الشرح الصغير قد 
مدحه العلماء ممن وقف عليه. 
كأمثال ابن غاز ي الذي قال عنه في معرض حديثه عن مختصر خليل: 
(ولقد عني تلميذه الإمام أبو البقاء هرام بحل رموزه» واستخراج كنوزه 
وافتراع أبكاره» واقتباس أنواره» واجتناء ثاره» واجتلاء أقماره بأظرف عبارة» 
الطب شار" 
وكقول الحطاب عن شروح برام الثلاثة: "صار غالب المختصر بشروحه 
ظاهراًء وأشهرها الأوسط مع أن الصغير أكثر تحقيقاً"”". 
مو هط عرو تار برام عن عيره من شروحات ال وه ن 
استفادها من تتلمذه على يد شيخه خليل فمن ذلك أنه ينقل عن المصنف نفسه 
ما عناه بعبارات المختصر وهذا يقطع الشك والتردد في المعنى المراد من عبارة 
المصنف فحل بهذا المعضل من ألفاظ المختصر وهذه بعض الأمثلة لذلك: 


(0) شفاء الغليل في حل مقفل خليل» ج١‏ ص 7. 
(؟) انظر: مواهب ال جليل» للحطاب: /١‏ ١ء‏ وكفاية المحتاج» للتنبكتي: 1/4/١‏ . 


المقدمة االتحقيقية 

من ذلك نجد أن برام ينقل عن المصنف تعليله لبعض الألفاظ مثل قوله 
عند قول خليل في نواقض الوضوء (وَلَمْسيَلَْدصَاحبُهُ به ادة) الشيح: 
قلت (صاحبه) لأدعل اللامس والملموسٌ الد 

وكقوله في باب الزكاة: (فإن لم تكن له سليمة فابن لبون). الشيخ: وقلت: 
سليمة لأنه لو كان في ماله بنت مخاض لا تجزئ فهي كالعده”". 

فمثل هذه الفوائد عن صاحب المتن تتضح بها دلالة العبارات بدقة لأنها 
تفسير من قالها وهو أعلم بمراده منها وقد أخذها بهرام عنه شفاهة وأثبتها في 
الشرح وهذا أحد أسباب زيادة قيمة الشرح العلمية. 

والمعروف أن كثيرا من شراح المختصر اعتمدوا على شرح هرام كأصل ثم 
زادوا عليه ما انتقص أو أوضحوا ب بعص الواطن التي لم يدها شرا افيل 
ابن غازي الذي قال بعد كلامه الذي نقلته أعلاه: (إلاً أماكن ا عنها 
صفحاًء أو لم تجْدها شرحاً؛ فتحرك مني العزم الساكن, لتتبع تلك الأماكن» 
فشرحتها في هذا الموضوع بقدر الاستطاعة» وإن كنت في العلم مزجى 
البضاعة» وأودعته مع ذلك نكتاً جملة» كل نكتة منها تساوي رحلة» وسميته 

وكذا اعتمد الحطاب على شرح بهرام على المختصر في كتابه مواهب 
ان من ال الق 
(1) انظر ص ؟؟؟ من النص المحقق. 
(۳) العَليل اأخترارة و ر ی والدي و العلل ارف 


لوا وامتعاضا وال ا أشني لشي انظر: لسان 
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الجليل ىا أوضح وليس هذا بغريب فشرح بهرام أول شروح المختصر على 
الإطلاق ى! سبق تحقيقه. 
وما ينفرد به شرح هرام أنه ينقل عن شيخه خليل الأقوال التي يعتقد 
(الشيخ: والظاهرٌ أن اليُسْرَى كذلك؛ إذ لو خالفت لنبّه عليه) فنجده يصرح 
بالأقوال التي يرى خليل أنها راجحة ولكنه لم يذكرها لعدم وجود دليل عليها 
أو لعدم نص المتقدمين كا في هذه المسألة ويصرح بهرام بعلة ذلك في نفس 
الموضع فيقول: (وهكذا أراهم مالك ولم بين هم مَس اليسرى) إذن هذا 
سبب هذا الخلاف ثم يذكر أثر ذلك في اختلاف أئمة المذهب فيقول: (ولهذا 
N 0 0 . (0. 3 <‏ . 3 
قال ابن شبلون”'' : اليسرى كذلك. وقال ابن أبي زيد وغيرُه: بل يجعل اليد 
اليسرى على الوّجُل اليسرى؛ لأنه أَمْكَنٌ وإلى هذا أشارٌ بالتأويلين). 
ثم بعد ذلك يعلق بعبارت لطيفة ويتمم ما انتقص من الفوائد فيقول (ولا 
خلاف أنه لو برك هذه الصفات وعَمَّمَ مَسْحَ خفيه - أنه ُجزئه)”". 
كما أن شرح بهرام مليء بالفوائد التي أخذها الشارح شفاهة من صاحب المتن 
ثم أثبتها مثل ما قاله عند قول خليل (قإن شق قفي الاجتهاد نَظَر) فإنه صرح 
)١(‏ هو: أبو القاسم» عبد الخالق بن خلف ابن شبلون القيرواني» المتوفى سنة ۳۹۱ هه 
وقيل: ۳۹۰ هه كان الاعتماد عليه بالقيروان في الفتوى» والتدريس بعد أبي محمد ابن 
أبي زيد يتنه وسمع ابن مسرور الحجام» وألف كتاب المقصد» أربعين جزءاً. انظر 
ث رحمته في: ترتيب المدارك, لعياض: T/1‏ والديباج» لابن فرحون: ”3 
وشجرة النور» لمخلوف: ١‏ » وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: .١5‏ 
(۲) انظر صفحة ؟؟؟؟ من النص المحقق. 


المقدمة ااتحقيقية 
بسبب التردد فيقول قال: الشيخ: ووجه التردد أنه إن نظرت إلى ا حرج وهو منفي 
من الدين أجزت الاجتهاد» وإن نظرت إلى أنه قادر على اليقين لم تَر له ذلك. 

وني موضع آخر يصرح با ظهر لخليل من أقوال علماء المذهب التي لم يذكرها 
في المتن مثل ما فعله عند قول المصنف في باب الجنائز (وهل الواجب شوب يسثره, أو 
ستر العورة والباقي سنة؛ خلآف). الشيخ: ظاهر كلامهم أن ستر جميع بدنه واجب. 

وشرح بهرام مليء بمثل هذه المسائل التي استفادها من صحبته لشيخه 
وأنعم بها من فوائد جليلة. 

وقد كانت للمؤلف خصائص في كتابه وإشارات أخرى جاءت كالتالي: 

يعبر بقوله عن شيخه بالمصنف. وهو في ذلك يضم كلامه في مختصره 
وتوضيحه ليجعله كلاما واحدا: 

ففي باب الطهارة: وإن كان ملحا فثلاثة أقوال حكاها في اللقدمات. 
واللشهو نهنا ذكرة الضف 

وكقوله: (المصنف: وقلت: في حَدَث, وفي َير تَرَدم؛ لأنه قال في 
المدونة: لا خير في ماء يتوضاً به مرة» قيل: فظاهره كراهة المستعمل في غير 
الحدث من الغسلة الثانية والثالثة والأوضية المستحبة» وقال سند: المشهور 
كراهة ما يستعمل في الحدث فقطء وإلى ظاهر المدونة وكلام سند أشار بالتردد 
قلت وهذا ما ذكره خليل ككلثه في التوضيح” . 

وقوله في حد تارك الصلاة قوله: (وَشُتَلَ بالسيف) الصنف: وهو ظاهر المذهب. 

قلت: قال خليل في التوضيح: وظاهر المذهب أنه يضرب بالسيف؛ لأنه 


.17 /١ انظر التوضيح:‎ )١( 


اغارف" 

وكقوله في باب التيمم: (ومتردد في لحوقه) قال المؤلفأطلق المصنف 
في أمره بالإعادة ولم يُقيده كالراجي. 

وقد يعبر عن الشيخ خليل ب: (الشيخ): 

كقوله: (قوله: (إلا التي لا تحرج هارا وإن مُسَتَونَدَة - قلَيْلاً) اخحتلف 
الشيوخ في التي لا تخرج نهارا فقال الأندلسيون: تخرج ليلا كا قال الشيخ). 

وقوله: (التدبير تعلق مكلف رشيد... إلى آخره) رسم الشيخ كفل التدبير بىا 
ذكر» وقوله وكأن الشيخ أشار إلى قول محمد وتقبيد اللخمي بقوله: (أويعم خريتها). 

وقد يشرح كلام شيخه بم| يراه ملائ) لأصول المذهب دون نقد يخطته فيه: 

كقوله في باب الصلاة: (وإن جهل ما صلى) أي: إذا جهل المستخلف 
المسبوق ما صل الإمام (أشَارقأشاروا) أي: المأمومون فإن فهم فلا كلام (وإِنّا 
سبح به) فإن لم يفهم بالتسبيح ولم يجدوا بدا من الكلام كلمهم أو كلموه. 

قلت فأكمل ببرام ما رآه مناسبا لكلام شيخه 

وقد يضبط عبارات المختصر وفق ما نص عليه شيخه وهذا ما تفرد به 
بسبب ما كان من تتلمذه على يديه: 

كقوله: (وَلَوْ تِرَ) هكذا ضبطه المؤلف بضم النون وكسر الذال» أي 
لا يشترط كون الصوم له ولو كان الصوم قد نذر. 

وقوله في باب الصيام (وفي تَلفيق شَاهد أَولَه لآخْرَآخْرَهُ) لفظ شاهد منوناً 
هكذا وجد بخط المصنف) وكأنه عنى ذا التنبيه على ألا يضاف (شاهد لأوله). 


و 


1 


(۱) انظر: التوضيح: ٤۳۸/۱‏ . 


المقدمة التحقيقية 

وقد كانت له مآخذ على كلام شيخه فتلطف في العبارة غاية التلطف: 

كقوله: (وللضرورة ما يسد) أي: وما بباح في حال الضرورة فقط ما يسد 
الرمق من الميتة إلا ما يستثنيه» وحد الضرورة خوف الملاك على النفس» وأشار 
بقوله: (مَايّسُ) إلى أن الذي يباح من ذلك ما يسد الرمق. وفي الجواهر: لا 
يتَقَدّرُ بِسَدٌ الرمق بل يشبع ويتضلع. وقال ابن حبيب: إن كانت المخمصة 
دائمة ترود وَشَبِعَ) وإن كانت نادرة اقتصر على سد الرمق. وفي الرسالة: يشبع 
ويتزود. ابن الفاكهاني: وهو المشهور. 

فقوله هنا غير المشهور. 

وقد يتعقب شيخه: 

كقوله: (أوْيَقُول: فق كُل) أي: أعتقوا من كل واحد ثلثه فيعتقون كذلك» 
أو يقول: أعتقوا أنصافهم أو أثلاثهم فيتبع ذلك وانظر قوله: (أو أنصافهم أو 
أثلاثهم) مع قوله: (ثُلْتْ) فإن أريد بأثلاثهم ثلث كل واحد فلا فرق وإن أريد 
ثلث المجموع من حيث هو مجموع فم المانع من القرعة؛ لأا إذا أعتقنا ثلا دون 
غيره كان ترجيحاً من غير مرجح. 

وقوله: (وَرَجَعَتَ الْمَرآةٌ يما أَنْقَقَتَ)”'' الظاهر أنه تكرار مع قوله (وترجع 
بنصف نفقة الثمرة والعبد ). 

وقد ينقل كلام التوضيح بنصه: 

كقوله ني باب الجهاد: (أربع صور: الأولى: أن يخرج من بلاد الإسلام 
(۱) قال ابن غازي: (قوله: «و رَجَعَتِ ار في الفَشخ قَبْلّهِ با فقث على عَبْدِ أَوْتَمَرَق كذا في 

بعض النسخ» فليس مكرراً مع قوله قبل: (و ترجع عَلَيّهِ بنصف نفقة الثمرة والعبد). 


اشن مرا اکر اررق شرن لمشتو 


مریضاً....)'. 
وقد يشرح هو بعض المفردات: 


والتأبير: تعليق طلع الذكر على الأنثى لئلا تسقط ثمرتها وهو اللقاح. 

والفاره: هو السريع السيرء والأعرابية هي حمر الأعراب والبوادي 
الضعيفة السير. 

والمغمور هو الذي لم يتكلم إلى أن مات. 

وتّويّ بكسر الواو وفتح التاء» أي: هلك. وله في ذلك نظائر عديدة. 

وقد يستدل بكلام المدونة من خلال شراحها المختلفين: 

كقوله في مقابلة قول البراذعي: (ونصها عند ابن يونس هكذا في التهذيب (أي: 
للبراذعي)» وني بعض روايات يحبى: بقيمته» وعليه اختصرها ابن أبي زمنين. 

وني تهذيب المدونة (وقال غيره) جلب برام الغير من غير التهذيب فقال 
(ابن يونس: وهو أشهب). 

وقد أحال في بعض المسائل على كتبه الأخرىء كقوله: هذين الوجهين إلا 
بشروط ذكرناها في " الكبير وجاء في بعض نسخ الشرح الصغير الذي معنا: 
قال المؤلف في شرح الوسط ". 

وهذا مما يدل على ما رجحناه من أن هرام شرح المختصر في ثلاثة شروح. 

ومن طريقته أنه فسر ألفاظ المصنف عرضا: كقوله: (وَاخَثَارَ) أي: 
اللخمي. 


(1) وانظر التوضيح: ۳/ 557. وله في ذلك نقول كثيرة. 


المقدمة التحقيقية 

ومن قاعدته: 

أنه قد يجمع بين لفظ المدونة والأم كا قال: (المذهب آنا سنة كما قال في 
"التهذيب": ويصليها أهل الحضر والقرى والمسافرون» زاد في "الأم": وأهل 
العمود). 

وني استدلاله بكلام ابن رشد؛ ما كان في البيان عزاه له» وما كان في 
المقدمات عزاه أو أطلقه؛ وما كان في المسائل قال: وأفتى ابن رشد. 

وهو يعزو إلى كلام ابن شاس فيورد نصه ولفظه غالباً. 

ومن طريقته أن يجري به القلم فيستدل لكل قول يشرحه من كتب المذهب 
لما يلائمه أو يعضده. وقد تعد الصفحات الطوال فتجده يشرح دون رجوع 
هذه الكتب أو استدلال مها. 

ومن قاعدته في الاستد لال بالحديث: 

أنه يقول: لما ورد عن النبي عله أو لنهيه عليه السلام» وأحيانا يورد 
الحديث - أو يورد بعضه. أو يقتصر فيقول: للحديث. 

وقد يورد أقوال المذاهب الأخرى في بعض مسائله: 

كقوله في باب صلاة العاجز ومقتضى المذهب فيا يظهر أنه يومئ بطرفه أو 
حاجبه كمذهب الشافعي”". 

وكقوله عند الخلاف في تعيين ليلة القدر القول الثالث أنها ليست في ليلة 
بعينها وأنها تنتقل في الأعوام» وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وأكثر آهل 


ا سه اي ال الف 


العلم» وهو أصح الأقوال وأولاها بالصواب؛ لأن الأحاديث تستعمل على 
هذا والجمع بينها أولى”". 

وكقوله عند الخلاف في تحديد زمن دفع الجزية "عن 
ول الحول» وعن الشافعي آخره» ثم قال: وليس عن مالك وأصحابه 
في ذلك نص”". 

وكقوله عند الخلاف في تحديد المراد من القرء (أطهار) هو مذهبنا ومذهب 
الشافعي» وقال أبو حنيفة: الأقراء هي الحيض . 


ياد ياد ماع 
23 يح ات 


."مر 


ع 
أى حنيفة 


)١(‏ انظر ضفحة ؟؟؟ من النصن المحقق: 
(0) انر فة ؟؟؟ من النص المحقق: 
(6) اظ فة ؟؟ من النضن المحقق: 


المقدمة الكحقيقية 
أكطَل بلغال 
الفصادر التي بن غليها الفؤلف كتابه 

بنى الشيخ برام ذل كتابه على عدة مصادر دعم بها قوله وشرحه 
للمختصرء إلا أن عادة الشيخ سائرة على عادة شيوخ الفقه عموما من قلة 
الآيات والأحاديث والآثار» وهي قليلة إلى حد ما إلا أا موجودة بالكتاب 
موزعة على أبوابه» عزوناها إلى أماكنها من سورها واضعين ذلك داخل المتن» 
مع تخريج الأحاديث والأثار في هامش الكتاب أسفل الصفحة. 

وقد اعتمد الشيخ بالإضافة إلى المختصر الذي شرح فقراته على كتب المالكية 
الأمهات والدوواين المشار لما سلفاء وهو في غالب الكتاب يعني بالمدونة #ذيب 
البراذعي» وما سواه من مختصرات للمدونة ينص عليه بذكر اسم المختصر كابن 
يونس وابن أبي زمنين» وقد يقابل بين اختصارهم» کا اعتمد على الشيخ ابن أبي 
زيد في النوادر والزيادات» والرسالة» والتفريع لابن الجلاب» وهو في الغالب 
يقول وني (الجلاب) كا اعتمد على كتب القاضي عبد الوهاب: المعونة والتلقين 
وغيرها. ونقل كثيرا ما للخمي في التبصرة ونقل أيضا من المنتقى للباجي. 
والاستذكار والتمهيد لابن عبد البر» كا جلب الكثير تما لابن رشد في شرحه على 
العتبية المعروف بالبيان والتحصيلء والمقدمات الممهدات» والأسئلة والأجوبة» 
ونقل من الإرشاد لابن عسكرء والفروق. والذخيرة» للقرافي» وعقد الجواهر 
لابن شاس» والجامع بين الآمهات لابن الحاجب» ونقل كثيرا من عبارات شيخه 
الشيخ خليل في شرحه على الجامع بين الأمهات. 

هذه نماذج لما نقل منه الشيخ» فكأن كتابه كالديوان الذي يجمع بين دفتيه 
محصلا لأقوال متقدمي المالكية» ومتأخريها السابقين عليه. 


منهج البحث والتحقيق. 


الع الول 
وتف النسة الفمغتهدة فم التنحفقية؛ 


اعتمدت في تحقيق الكتاب على أربع نسخ هي: 

النسخة الأولى: يحفظ أصلها في الخزانة الحسنية في الرباط برقم )٠١۷١١١(‏ 
وتقع في )۲۳١(‏ ستٍ وثلاثين ومائتي لوحة» عدد مسطراتبهاء (۳۳) ثلاثة 
ؤثلاثين سطراء في کل سطر (7؟) ثلاث وعدشرون كلمة في المتوسشطء وقد 
كتبت هذه النسخة بخط مغربي أسود المداد» وميزت رؤوس المسائل بالمداد 
الأحمر. وكتب بهامشها عناوين الأبواب بخط مغاير. 

وهي مبتورة الآخر» تنتهي بباب المناسخات ضمن الميراث» وتنتهي 
بقوله: (هذا الفصل يعرف بالمناسخات» وهي: الفريضة التي مات فيها اثنان 
فأكثر واحد بعد واحد). 

وما يلحظ فيها أن صفحة الغلاف كتبت بخط مغاير عن خط المخطوطة» 
وهي في (تقييد بعض كتب أصول فقه الإمام مالك) وهي غير دقيقة» فقد 
نسب فيها كتاب مختصر ما ليس في المختصر لابن خويز منداد بعد أن ضرب 
عليه في نسبته لابن شعبان» فعدل عن الصحيح إلى غبره. كذلك نسب 
الإرشاد لابن عساكر والمعروف أنه ابن عسكر» وقد رمزت طا ب (ح١)‏ وتعتبر 


القدمة التحقيقية 
هذه الشخة الأساشية الى اعتمينتت عله 

النسخة الثانية: خطوطة مصورة مصدرها جامعة كومبلتنسى بإسبانيا 
برقم )٠١(‏ وهي مخطوطة تامة كاملة» في أولما صورة تملك تعود إلى عام 
(١ه)‏ وكان فراغ ناسخها منها عام (۸۷١١ه)»‏ وهي مخطوطة واضحة» 
وسقطها قليل» تقع في )۲٤۸(‏ لوحة» وعدد مسطراتها )٠١(‏ سطراء وعدد 
كلماتها في السطر الواحد )١7(‏ كلمة تقريباء وهي مكتوبة بخط مغربي واضح» 
وكتب فيها بدايات الفصول والأبواب بخط كبير عن خط المخطوطة» وعليها 
بعض الطرر التي نقلت من نسخ الكتاب الأخرى وقد رمزت لا ب (ك). 

النسخة الثالثة : مخطوطة مصدرها مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
بالرياض» محفوظة برقم (۸۸) وهي مخطوطة تامة كاملة تبدأ بشرح لناصر 
الدين اللقاني لخطبة سيدي العلامة خليل التى بدأ مها ختصره» وهى مكتوبة 
بخط مغاير لخط المخطوط» وعلى صدر المخطوط من الخارج أن صاحبه حازه 
ضمن ما آل إليه من ميراث. 

وأما المخطوطة فعلى أولى لوحاتها صورة تملك وشراء ليس له تاريخ» وجاء 
بآخرها أن كاتبها هو: محمد بن محمد بن موسى الجاوي» وهي مخطوطة كاملة 
تقع في )7٠(‏ لوحة» عدد مسطراتها (۳۲) سطراء وعدد كلماتها في السطر 
الواحد )١١(‏ كلمة تقريباء كتبت بالخط المغربي بالمداد الأسود. عدا رؤوس 
الأبواب والفصولء فكتبت بالمداد الأحمر» وكذا رؤوس المسائل. 
معنونة في التأليف. وأخطاء هذه المخطوطة قليلة نسبياء وقد رمزنا ها ب (ع). 


النسخة الرابعة: نسخة مصورة على الميكرو فيلم بمكتبة مركز جمعة الماجد 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
للتراث بدبي مكتوبة بخط مشرفي واضح وهي مخطوطة كاملة تقع في 
(۱۹۲) لوحة» عدد مسطراتها (75) سطراء وعدد كلاتها في السطر الواحد 
)١5(‏ كلمة تقريباء وهي مجهولة الناسخ كاملة من الأول إلا أنها تنتهي 
بباب النفقات وليس فيها الجزء الثاني من شرح المختصر الذي يبدأ باب 
البيوع وقد استخدمها قليلا عند ترجيح بعض الكلمات غير الواضحة في 
النسخ الأخرى.وقد رمزنا ها ب (م). 

أولاً: نسخنا الكتاب من مخطوطته التي اعتمدناها أصلًا له وهي النسخة 
الحسنية إذ هي قليلة الأخطاء وقابلناها على نسخه الأخرى, وأشرنا إلى الفرق 
بينها وبين النسخ الأخرى في الهامش» وعندما يكون اللفظ في إحدى النسخ 
الأخرى راجحا نثبته في صلب البحث ونشير إلى ذلك في ال هامش. 

ثانيا: ضبطنا الكتاب وفق القواعد الحديثة في الكتابة والإملاء. 

ثالثا: أدرجنا الآيات بخط المصحف وعزوناها داخل النص لا هامشه. 

رابعا: خرجنا جميع الأحاديث الواردة في الكتاب نصا أو إشارة. 

خامسا: عزونا أقوال المؤلف إلى المصادر المطبوعة التي وقفنا عليها. 

سادسا: وضعنا عناؤين للأبواب والفصول وميزناها بمعكوفتين» فرقا 
بينها وبين نص المؤلف. 

سابعا: ضبطنا نص المختصر المشروح وفق ضبط الشراح ونصهم على 
ذلك واعتمدنا في ذلك على الشراح المتأخرين لما كان لهم في ذلك عناية كبيرة. 


المقدمة التحقيقية 
ثامنا: علقنا على الأماكن التي تحتاج إلى ذلك». وشرحنا الغامض 
والمصطلحات غير المعروفة. 
تاسعا: أدرجنا حاشية ابن غازي على الشرح الصغير المسماة "شفاء الغليل" 
في المهامش عند موضعها من المختصر » وذلك إتماما للفائدة . 
عاشرا: حرصنا في تحقيق الكتاب على عدم تطويل الحواشي والاقتصار 
على ما يحتاجه الكتاب لأن هرام قصد من كتابه هذا الاختصار وقد جرت 
عادة المحققين المتأخرين على إضافة هوامش كثيرة فيها استطرادات 
وزيادات على ما في المتن وكان بإمكاننا فعل ذلك بإضافة أقوال الشارح من 
شرحيه الوسط والكبير ولكنا أعرضنا عن ذلك تماشيا مع غرض المصنف في 
تصنيفه هذا الكتاب من الإيجاز. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الإمارات - دبي وكتب 
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الموافق الأول من تموز (يوليو) 1۰م 
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باب في الطهارة 


بات (فم الملؤارة] 


(يرقع الْحَدث) أي: المنع المترتب على أعضاء الوضوءء وقال: يرفع ولم يقل رفع 
لأن نسبة الرفع إلى الماء مجاز. (الحدة) أي: المنع» والحدث يطلق اصطلاحاً على 
ثلاثة معانٍ: على الخروج» وعلى الخارج» وعلى المنع المترتب على الخارج وهو المراد 
هنا. (وَحَكُم الْحَبْثْ بالْمطلق) لأن عين النجاسة تزال بغير المطلق اتفاقاً [لكن ]7 
المنع بات على المشهور. (بالمطق) أي: بالماء ا مطلق» (وهوما صدة عليه اسم مابلا 
قيد) واحترز بذلك من الماء ا مخالط. (وإن جمع من نَدَى, أوذاب بعد جموده) أي: أن 
حده ما ذكر وإن كان قد جمع من ندى أو ذاب بعد جمود أو غير ذلك ماهو 
معطوف عليه» وحكم ما جمع من ندى الطهورية؛ وأما الذائب فإن لم يكن ملحا بل 
كان ماء ثم صار جامدًا ثم ذاب بعد ذلك فحكمه كذلك» وإن كان ملحا فثلاثة 
أقوال» حكاها في المقدمات” " والمشهور ما ذكره المصنف. 


و تر اوه اتوي OS‏ و ل مر اللا ب الله 0 
(أوكان سؤر' بهيمة أوحائض أو جنب أَوفْضلة طهارتهما) أي: فضلة[طهارة! ١‏ 


)١(‏ ني (ح١):‏ الخبث. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(2 انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: .٠۱۸/١‏ 

(:) سؤر كل شيء بقيته» تقول: سأرت أي أبقيت. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» 
ف 

.)١ح( ما بین معكوفتين ساقط من‎ )٥( 


الحائض والجنب. (أَوْكُثِيراً خط جس لَمَيُقَيَرْهُ) عطف على قوله: (أوْكَانَسُوْرَ 
بهيمة)ء وليس الكثير -مشل مذهب الحنفية- [الذي لا يتحرك طرفاه] 
وسيعلم الكثبر مما سيأتي» وقال: (بتجس) ليدخل الطاهر من باب أولى. (أوشك" 
في مُقيِّهِ مَلْيَضْر) هذا الفرع ذكره المازري”' وغيره فقال: إن شك في المغير هل هو 
من جنس ما يضر أم لا فإنه لا تأثير له» ولا ينتقل الماء عن أصله استصحاباً لحال 
الأصل حتى يتحقق وجود ما من شأنه أن يؤثر فيه. (أوتَقَيْرَبمُجَاوره) ظاهر. ونبه 
بقوله: (وإن بدهن لأَصَقَ) على أنه لا فرق في المجاور بين أن يكون ملا صقا أو لا. (أو 
برائحة قَطرَان ومَاءِ مسافر) هكذا قال سند”': إن القطران تبقى رائحته في الوعاء 


)١(‏ في (ح١):‏ القائلين بتحرك طرفاه. 

(1) (أَوْ شك في مُعَبرِهِ هَل يَصر؟) الشكٌ هو: التردد بين أمرين متساويين» فيخرج به 
التردد في ماء بئر الدورء إذا جهل سبب نتنها؛ لما يغلب على الظن أن ذلك من 
المراحيض المجاورة لها؛ فتترك ما لم توقن السلامة» بخلاف بكر الصحراء حسب في 
سماع أشهب وابن نافع. [شفاء الغليل: .]١7 5 /١‏ 

(۳) هو: أبو عبد الله» محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي» المازري» القيرواني» المتوفى سنة 
٦‏ ه كان صقلي الأصلء أحد الأئمة الأعلام» أفقه المالكية في عصره» لقب بالإمام» 
من مصنفاته: "المعلم بفوائد مسلم"» و"إيضاح المحصول في برهان الأصول"» و"نظم 
الفرائد في علم العقائد". وتعليق على المدونة» وشرح التلقين. انظر ترجمته في: ترتيب 
المدارك» لعياض: 8/ ٠١١‏ والديباج» لابن فرحون: ٠٤١ /١‏ وشجرة النور» لمخلوف: 
0١‏ ووفيات الأعيان, لابن خلكان: ۲۸٠ /٤‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 
.٠ ١6/١‏ 

(5) هو: أبو علي» سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزديء المتوفى سنة 
١‏ ه سمع من أبي بكر الطرطوشي» وأبي الطاهر السلفيء وأبي الحسن علي بن المشرف» 
وغيرهم» روى عنه جماعة من الأعيان وكان من زهاد العلماء فقيهاً فاضلاًء ألف كتاب 
"الطراز" شرح به المدونة في نحو ثلاثين سفراً وتوفي قبل إكاله. انظر ترجمته في: الديباج 


باب في الطهارة 
لايضر للنحاجة إليه ق البوادي. 


(وبمقولد مله أو بقراره قل أو بعطروع ولو صدا م ثاب ومع والأزجعٌ السب 
بالملح وفي الفاق عَلَى السب به إن صنع تَرَددُ) " يعنى: ويُتَطَهّر بالمتخيّر ما تولد من 
الماء من طحلب ومكث ونحوهماء أو بالمتغير من قراره سواء كان ملحا أو كبريتاً أو 
غير ذلك وهذا قال: (كملج) ليعم» وكذا يتطهر بالمتغير بها طرح فيه من تراب أو 
ملح وقال: (قصدا) ليخرج التراب الواقع من الريح فهو لا يضر اتفاقاًء وإنما 
الخلاف في المطروح بفعل الآدمي» ولوجود الخلاف في هذا الفرع بالغ ب(لو). 
وقال ابن يونس: الصواب في الملح المطروح أنه يسلب الطهورية» ومقابله [للشيخ 
أبي محمد]”" وفرق بعضهم فقال: إن جمد [بصنعة سَلَّبَ]” وإن كان معدنياً ‏ 
يسلب» وذكر ابن بشير”"' خلافاً بين المتأخرين» فمنهم من جعل المذهب على ثلاثة 


المذهب» لابن فرحون» ص:۷٠۲»‏ وشجرة النور» لمخلوف: ٠٠١ /١‏ . 

(۱) (أَوْ بِمْتَوَلدٍ مِنْهُ) كالطحلب مالم يطبخ فيه» كذا قيّده الطرطوشي فيها ذكر ابن فرحون. 
[شفاء الغليل: ]٠١١ /١‏ 

(0) (رنٍ الاتَقَاقٍ عَلَ السَّلْبٍ به إِنْ صُْعَ تَرَذد) ابن عمران في "شرح ابن الحاجب": املح غير 
المصنوع قسمان: ملح السباخ» وهو ما يخرج عليه الحرٌ فيجمد فيصير ملحأء وملح المعادن» 
وهو حجارة» فإن أراد الفقهاء المعدني هذا الثاني فقط فهو من نوع الأرض كالكبريت 
والزرنيخ والزاج» وإن أرادوا مع ذلك ملح السباخ ففيه نظر؛ فإنه ماء جامد فينبغي أن لا 
تختلف فيه کالثلج والجليد. [شفاء الغليل: /١‏ 21754 6؟7١1]‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)٥(‏ هو: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي» المتوفى بعد سنة 077 ه قال 
عنه ابن فرحون: من العلماء المبرزين في المذهب المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة 
الاختيار والترجيح. وله كتاب "الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة" و"التنبيه على مبادئ 


أقوال هكذاء ومنهم من رأى الثالث تفسيراً للقولين» وإلى الطريقتين أشار بالتردد. 

(لا بمتقِيرٍ ونا أو طعا أوريحاً بِمَايُفَارضُهُ غالباً[من طاهرأَوْنَجِس) يعني: ولا 
يُتطهر بمتغير لونا أو طعا أو ريحا با يفارقه غالباً] يريد: وليس من قراره 
واحترز بقوله: غالباً ما لا ينفك عنه. (كدهنٍ خالط) التشبيه لإفادة الحكم ولأن هذا 
هو المذهب. (أوبخارمصطگى) يريد: أو نحوه» وهذا هو الظاهرء واقتصر عليه 
اللخمي”"» واستدل عليه بأن النار تصعد بأجزاء منه ويوجد طعم ذلك في الماء 


وروم 3 


SS‏ فيا طح يمظام اليك E‏ (وحكمه 
كَمَقَيْرِه) أي : وحكم الماء حكم ماغيره إن طاهراً فطاهر وإن نجساً فنجس. وتشر 
بین ثقير بحب سائية)!" أي : أن الإناء الجديد والحبل يضر إِذا تغير الماء به تغيرا بيناً 


التوجيه". وكتاب "التذهيب على التهذيب".... وكان بينه وبين أي الحسن اللخمي قرابة 
تداق کشر من الئل ورد عليه اخغياراته الراقفة فق كنات البصرة وتحاسل عليه في 
كثير منها. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون» ص :١١٤٠ء‏ وشجرة النور» لمخلوف: 
1:»؛ ومعجم المؤلفين» لكحالة: .58/١‏ 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) هو: أبو الحسنء علي بن محمد الربعيء المعروف باللخمي» وهو ابن بنت اللخمي 
و ا ةباعد اشن موقت ان عر وان لفقل ابن ينك و 
وأبي الطيب» وأبي إسحاق» وكان المترجم فقيهاً فاضلاً متفنناً حافظاً بقي بعد أصحابه 
محرزاً للرياسة بإفريقية» وتفقه به جماعة منهم الإمام المازري» وأبو الفضل النحوي» له 
تعليق كبير حاذى به المدونة سمه "التبصرة" حسن مفيد لكنه ربا اختار فيه وخرج 
فخرجت اختياراته عن المذهب. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 2٠١9/8‏ 
والديباج» لابن فرحون: 7/ ٠٠٤‏ ١٠١٠ء‏ وشجرة النور» لمخلوف. ص:17١»‏ ومقدمة 
الحطاب على خليل: /١‏ ۵ ومعالم الإيوان» لابن الدباغ: 7/ 199. 

(۳) (وَيضر بين عبر بحَبْلٍ سَانِيَِ) الظاهر من كلام ابن رشد في "١‏ الاطوية" أن لساك 
ليست مخصوصة بهذا الحكم؛ لأنه فرض ذلك في حبل الاستقاء وهو أعمٌ» ونضّه: " 


باب في الطهارة 


وإذكا يشر اننا الوضيوءية. 
(كقدير بروث ماشية أوبئر بورق شَجِرٍأوتين)"'' الدشبيه في الصورة والحكم. 

هنف“ : وسلب طهورية الماء في هاتين المسألتين هو المعروف”". ثم قال: (والأظهر 

في بِنْرِالْبَادِيَة بهما الجواز)" أي: بورق الشجر والتبن» وأشرت بذلك إلى ما 
وأما الماء يستقى بالكوب الجديد أو الحبل الجديد فلا يجب الامتناع من استعاله في 
الطهارة إلا أن يطول مكث الماء في الكوب أو طرف الحبل فيه حتى يتغير من ذلك 
تغيراً بيّناً فاحشاً. وكذا فرضه ابن عرفة عامّاً فقال: وني طهورية المتغيّر بحبل 
استقائه؟ ثالثها: إن 1 يكن تغيره فاحشاء الأول لابن زرقون والثاني لابن الحاج» 
والثالث لفتوى ابن رشد في المغير به وبالكوب. [شفاء الغليل: ]٠١١ /١‏ 

(1) (كَعَدٍير بِرَوْثِ مَاشِيَة أو بر بورق سجر أ تِبْنِ) ينبغي أن يكون التشبيه فيهم| راجعاً 
جرد الت فيد كونه بيا كالمكنية به رهد اهر اماع لول ؟ الا ترا 1 
يذكروا فيه| قولا بالتفصيل بين البئر وغيره» كا ذكروه في المشبه به ؛ ولذلك قال 
ابن عرفة: وفيا غبّر لونه ورق» أو حشيش غالب ثالثها: يكره» الأول للعراقيين» 
والثاني للإبياني» والثالث قول السليانية: تعاد الصلاة بوضوئه في الوقت» وروى 
ابن غانم في| تغيّر لونه وطعمه» ببول ماشية ترده» وروثها: لا يعجبني الوضوء 
به» ولا أحرّمه. الباجي: لأا لا تنفك عنه غالبا. كقول العراقيين في الورق 
والحشيش. اللخمي: لأنه كثير تغيّر بطاهر قليل. وجعل في سلب طهوريته 
وكراهته قولين. [شفاء الغليل: .]١76 /١‏ 

.٥ /١ انظر: التوضيح:‎ )۲( 

(۳) قال ابن رشد في "الأجوبة": سئلت عن آبار الصحاري التي تدعو الضرورة إل طيّها 
تشب والب لم ماتطر يه سو دلت فر لون الاء راتكه وطعمية مين 
ذلك هل يجوز الغسل والوضوء به؟ فأجبت بأن ذلك جائز» ثم احج له» وذكر في آخر 
احتجاجه:... أن قول بعض المتأخرين في الماء المتغيّر في الأودية والغدر ما يسقط فيه من 
أوراق الشجر النابتة عليه والتي جلبتها الرياح إليه: لا يجوز الوضوء ولا الغسل به- 
شاذ خارحٌ عن أصل المذهب فلا ينبغي أن يلتفت إليه» ولا يعرج عليه. انتهى. وكأنه 


اختاره ابن رشد”' في أجوبته. (وفي جعل المخالط الموافق كَالمعَالف نَظر) يعني: إذا 
خالط الماء ما يوافق أوصافه ولم يظهر تغيره لأجل الموافقة ولكنه لو قَدّر [غالف]!" 
لأثرء فهل يقدر مخالفاً أو لا؟ فيه نظر ولا نص فيها. 

(وفي التَطْهيرِبِمَاءِ جُعلَ في الْفَم قولآن) المصنف: والظاهر الطهورية لأا 
الأصل. (وَكُِهمَاءمُستَعمَلُ في حَدَثْ, وفي غَيْرِه شَرَدهُ) المستعمل هو المتقاطر من 
أعضاته أو" المتصل اء والمشهور الكراهة» وقال: (وكره مَاء) لأن التراب لا 
يكره [المصنف:]”» وقلت: (في حَدَث, وفي غَيْرِه تَرَدةُ)؛ لأنه قال في 
المدونة: لا خير في ماء”'' يتوضاً به مرة”""» قيل: [فظاهره كراهة]”" المستعمل 
في غير الحدث من الغسلة الثانية والثالئة والأوضية المستحبة» وقال سند: 
المشهور كراهة ما يستعمل في الحدث فقطء وإلى ظاهر المدونة وكلام سند 
أشار بالتردد. (ويسير - كآنية وضوء وَعُسلٍ- بتجس لم يُقِيِرَ) أي: وكره يسيرء 
واختلف في اليسير [فعن مالك]”' أنه آنية الوضوء والغسلء وني كلام 


أراد ببعض المتأخرين ن: الإبياني» ودل آخر كلامه أن فتياه غير قاصرة على ما تطوى به البر 
من ذلك» فإطلاق المؤلف صواب. [شفاء الغليل: .]١١١/١‏ 

)١(‏ انظر: مسائل ابن رشد: 857/7 , وما بعدها. 

(1) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ح۱): (و). 

(4) أي المستعمل في التيمم مثلاً. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) في (ع): فيها. 

(۷) انظر: المدونة: 3315/1 وغيذيب المدؤنة: 7/1/1 

(8) في (ح١):‏ طهارة. 

(4) في (ح١):‏ فمن قائل. 


باب في الطلهارة 


دالا ا روفرف ير قل ؤوة الفلقن رقا "دروب سرفلا 
بد من مراعاة الواقع. (أوولَعَ فيه ["/ أ] كلب) الضمير في (فيه) راجع إلى اليسير» 
وكونه مكروهاً نحوه في المدونة”" لأن القليل مظنة التغير”. (ورَاكد يُفْتَسّلَ فيه) 
أي: ويكره أن يغتسل في ماء راكد إذا كان يسبراً. (وسؤرشارب خمر. وما ادحل يده فيه 
وما يتوق نَجَسامنمَاء) أي: ويكره السؤر وهو فضلة الشرب» والمراد بالشارب 
هنا العموم مسلا كان أو ذمّيَه وما دخل يده فيه ملحق بسؤره. (مَالأَيتَوْقّى نَجِسَا) 
أي: وسؤر ما لا يتوقى النجس» والمشهور كا ذكر كراهة سؤره وما أدخل يده فيه 
من الماء دون الطعام. (لاإن عسر الاحترازمنه؛ أوكان طَعاما) يعني: أن سؤر ما لا 
يتوقى النجاسة إنا يكره إذا لم يعسر الاحتراز منه» وأماإن عسر كاهرة والفأرة 
فمغتفر للضرورة. (كَمُشَمسِ) تشبيه لإفادة الحكم وهو نفي الكراهة عنه. (وإِنْرَِِتَ 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي» القاضيء المتوفى 
٤‏ سمع أبااعبد الله ين العسكري) وعمرين عمد بن كرا حفط بين 
شاهين» وحدث بشيء يسير» كتب عنه الخطيب البغدادي وقال: كان ثقة ولم نلق من 
المالكيين أحداً أفقه منه وكان حسن النظر جيد العبارة وتولى القضاء ببادرايا وباكسايا 
وخرج ني آخر عمره إلى مصر فمات بها. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 
۷ والديباج» لابن فرحون: ۲ وطبقات الفقهاءء للشيرازي» ص: 217١‏ 
وتاريخ بغداد» للخطيب: 7١/١١‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ٤۲۹/۱۷‏ . 

(۲) والحب بالحاء المهملة الزير وليس هو بالجيم لأن الجب كثير بلا خلاف والمراد الحب 
الصغير بدليل عطف الجرة عليه . مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: /١‏ 49. 
(۳) نص المدونة الذي وقفت عليه فيها: (قال مالك: في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب 

يتوضاً به رجل؟ قال: قال مالك: إن توضأ به وصلى أجزأه). انظر: المدونة: »١١6 /١‏ 
وتهذيب المدونة: /١‏ الال /77. 
(5) في (ك): التغيير. 


على فيه وشت استعماله عمل عَلِيهًا) يعني: أن الكلام المتقدم إن هو إذا لم يرَ على فيه 
وقت استعماله نجاسة وأما إن ريئت فيعمل عليهاء فيفرق بين التغير وعدمه وبين 
قلة الماء وكثرته. (وَإذَا مات بري ذو فس سَائَة براكد ولم يفير ندب دح بقذرهما) احترز 
بالبري من الحيوان البحريء وبالنفس السائلة ما لا نفس له سائلةء فإنه إذا لم يتغير 
الماء لا يندب النزح فيه) بخلاف هذاء واحترز بقوله: (وميَغَيْر) مما لو تغير فإنه 
يجب النزح حتى يزول التغير. (بقدرهما) أي: بقدر الماء والميتة؛ أي: من غير حد. 
(لإنْوْشَمَيْقَا) أي: فلا يستحب إن ل يتغير وهو المشهور. (وإنْزَالَ عير لجس لا 
بكَثرة مق قاستحسن الطهوريةء وعدمها أَرجِج”') احترز بقوله: (لأبِكَثْرَةمُطْلْقٍ) ما لو 


)١(‏ كما عزا عدم الطهورية هنا لابن يونس» كذلك فعل في "التوضيح"» وهو وهم؛ فإن 
ابن يونس إنما قال ما نضّه: "اختلف في الماء المضاف: هل إِذَا زال عين النجاسة يزول 
حكمها؟» والصواب أن لا يزول حكمها؛ لأن المضاف لا تؤدى به الفرائض» ولا 
النوافل". وليس هذا في معنى مسألتناء ولا هو منها في وردٍ ولا صدر؛ وإنما هذافي 
غسل النجاسة بالماء المضاف؛ ولذلك كان في النسخ العتيقة عن ابن يونس: (إِذا 
أزال) بصيغة الرباعي. 

وأصل ما قال ابن يونس مبسوط في "تبذيب" عبد الحق» قال فيه: (أعرف بين أصحابنا 
اختلافاً في الماء المضاف تغسل به النجاسة: هل إِذَا زال عينها يزول حكمها؟ أو يبقى 
الحكم؟ وهو الصواب؛ لأن هذا الماء المضاف لا تؤدى به الفرائض ولا النوافل» 
فكذلك لا يزيل حكم النجاسة» ومن قال إنه يرفع حكم النجاسة؛ فلضعف أمرها إذ 
تزول بغير نية» وإذ ليس إزالتها بفرض مع اختلاف الناس في المضاف هل تجزيء به 
الطهارة للحدث؟ 

وقد نقل ذلك أبو الحسن الصغير عند قوله في الكتاب: ولا يزيل النجاسة من الشوب 
والبدن إلا الماء» وكره مالك لمن في فمه قطرة من دم أن ينزعه بفيه ويمجّه. بل 1: 
يعرف ذلك الإمام ابن عرفة من نقل ابن يونس ولا غيره ممن قبل ابن بشير فقال: 
وقول ابن بشير في طهورية النجس يزول تغيّره بلا نزح: قَوْلانِء لا أعرفه» فنفى 


باب في الطهارة 


ال یکر الطلق انه کر ن ورا ياتفاق» والقو لان ف ازال كير شه وها 
هل العلة في النجاسة التغير وقد زال أو الأصل أن النجاسة لا تزول إلا بالماء وليس 
هو حاصلاً والذي في "الإرشاد": الظاهر طهوريته» وإليه أشار بقوله: 


(فاستحسن). وصوب ابن س لكان ولهذا قال: وعدمها أرجح. (وقبل خبر 


وجدان القولين معاً في المذهب» وإن كان لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود. 

ولا يلتفت لما حكى الشيخ أبو زيد الثعالبي من رد بعضهم على ابن عرفة بقول ابن يونس؛ 
لأن الراد مقلدٌ لخليل في نقله كالشارح. 

نعم أغفل ابن عرفة ما ذكر ابن رشد في رسم النسمة من سماع عيسى» قال: روى ابن 
وهب وابن أبي أويس عن مالك في جباب تحفر بالمغرب» فتسقط فيها المبتة فيتغير 
لون الماء وريحه ثم يطيب الماء بعد ذلك؟ أنه لا بأس به» ظاهره بلا نزح؛ على أنه ذكر 
أن أبا محمد جهّل بعضهم في قوله في مأجل قليل الماء وقعت فيه فأرة: يطين حتى 
يكثر ماؤه فيشرب. 

قال: فإن فعل شرب وهذا مما زال بكثرة مطلق» وقد كان صاحبنا الفقيه المحصل أبو 
العباس أحمد الونشريسى -حفظه الله تعالى- لما بلغه عني هذا التعقب أتاني بجزءِ من 
وضع الإمام العلامة أبي عبد الله بن مرزوق على هذا المختصر» استخرجه من خزانة من 
هو به ضنين» وأطلعني عليه فإذَا به تعقب كلام المؤلف بنحو ما قلناه؛ فقال لي: أحمد الله 
على موافقة نظرك لنظره» وتعلق بحفظي من كلام ابن مرزوق ما معناه: أن المؤلف إن 
كان حمل كلام ابن يونس على نفس ما نحن فيه فهو وهم وإن أراد أن يقيسه عليه فهو 
بعيد؛ وإنا أطلت الكلام في هذا؛ لأن بعض فضلاء أصحابنا نازع فيه استبعاداً لتوهيم 
المؤلف وأتباعه» والحقّ أحق أن يتبع. [شفاء الغليل: .]171/١‏ 

)١(‏ هو: أبو بكر» ويقال: أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن يونس الصقلى» التميمى» المتوفى سنة 
١ه‏ كان فقيهاًء فرضياًء حاسباء إماماًء ملازماً للجهادء وله كتاب الجامع لمسائل 
المدونة مشهور قيل عنه مصحف المذهب وهو أحد الأربعة الذين اعتمد الشيخ خليل 
ترجيحاتهم في مختصره. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: ۸/ ١١١‏ والديباج» 
لابن فرحون. ص: *» وشجرة النور»ء لمخلوف. ص: ۱ء ومواهب الحليل» 


شرج بهراو الضغيو رالكرو في شرع المكتطن 


الواحد إن بين وجها أَواتَفَقَا مذْهباً) نص المازري على قبول خبر المرأة والعبد؛ أي : ف 
كون الماء نجساً أو طاهراً إن بين وجهها؛ أي: وجه النجاسة» يريد: إذا اختلف 
البائ وا لخر لحل أن يعفد ما لبس متحين نجساء وإن اققا مذهيا فيل 
إخباره مطلقاً. (وإلا فقال يستحسن تَرَكُهُ) أي: وإن ل يبين وجه النجاسة ولم يتفقا 
مذهباً فقولان» قال المازري: الأحسن تركه. (وورود الْمَاءِ عى النَجَاسَة كََكْسه) أي: 
لا فرق بين ورود الماء على النجاسة أو النجاسة على الماء. 


فصل [فيً بيان الطاهر والنجس) 

(الطاهر ميت ما لادم له) يريد: كالعقرب”' والزنبور والذباب”" ونحو ذلك. 

(والبحري ولو طَانَتَ حياته يبر) أي: وكذلك يحكم بطهارة ميت البحر ولو مات 
حتف أنفه ولا فرق [على المذهب] " بين ما لا تطول حياته في البر وبين ما تطول حياته 
كالسلحفاة ونحوها. (وماذكي» وَجَرْوْهُ) أي: أن المذكى طاهر مطلقاً وجزؤه [كذلك 
كعظمه وسنه وقرنه وظلفه. (لأَمُحَرم الآكل) يريد: كالخنزير ونحوه)“. 

(وصوف, ووبر, وزغب ريش, وشعر) يريد: من سائر الحيوان ولو أخذ منه بعد 
الموت؛ لأنه مما لا تحله الحياةء وزغب الريش ما شابه الشعر من الأطراف. (ولومن 
خَنْزِيرٍ) يريد: أو كلب. (إن جزت) احترازاً مما إذا تتفت فإنها تصبر غير طاهرة لما 

للحطاب: ٠١‏ والفكر السامى» للحجوي: ETE‏ 
)١(‏ في (ع): كالعقرب والخنافس. 
(۲) الذباب: واحد الذّبان منه ذباب» وجمعه في أقل العدد أدب وفي أكثر العدد ذِيّان. انظر: شرح 


غريب آلفاظ المدونةء للجبّيء ص: ٠١‏ . 
(۳) في (ح١):‏ على الحد. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الطهارة 
يتعلق بها من أجزاء الميتة. (وَالْسجَمَاد) يعني: أن الماد أيضاً حكمه الطهارة ثم فسره 
فقال: (وَهْوَجِسْم غَيْرُ حي ومنْفَصل عَلْهُ) والمراد با لاد كل جسم غير حي ومنفصل 
عن حي» ولعله يريد بالحي الحيوان» وليس المراد أن كل جسم خال عن الحياة 
حكمه الطهارة لدخول الميتة؛ لأنها جسم غير حي» واحترز بغير المتفصل من 
المنفصل منه؛ لأنه قد يكون طاهراً أو نجساً. 

(إلَالْمُسكرَ) فإنه نجس سواء كان من العنب أو غيره. (وَاحي وَدَمُعَهُ وَعَرَشهُ 
ولعابه ومخَاطه) وذلك لأن كل حي من سائر الحيوان عندنا طاهر على المشهور. 

(وبيضه ولو أكل نَجساً) أي: لاستحالته إلى صلاح» وسواء كان من [سباع 
الطير]”" أو من غيرها. (إ المذر) أي: فإنه نجس لانقلابه إلى النجاسة» والمراد به 
الذي ينتن أو يصير دماً ومثله الخارج بعد الموتٍ؛ لأنه جزء لمينة. (وَنََْآدَمِي إلا 
اليت) معطوف على (وبيضه). ومراده أن لبن الآدمي مطلقاً ذكراً أو أنشى طاهر» 
وأما من الميت فا منصوص أنه نجس. (ولبن غيره تَابِع) أي: أن لبن غير الآدمي 
تابع للحمه إن كان الحيوان مباح الأكل فلبنه كذلك وإن كان مكروهاً فمكروه. 
وإن كان حراماً فحرام» وأما الخنزير فلا خلاف في عدم طهارة لبنه. (وبولء وعذرة 
منْمُباح) أي: أن بول الحيوان المباح الأكل وعذرته طاهران. (إلأَالْمُتَقَذَيبنَجِسِ) 
أي: فلا يكون بوله وعذرته طاهرين. 

(وقّيء إلا الْمميْرَعَنِ الطّام) أي: أن القيء إذا لم يتغير عن حال الطعام فهو 
طاهر [۳/ ب] وإن تغير فنجس. (وَصَفَراء, ويلقم, ومرارة مباح, ودم تم يسقح) المعدة 
عندنا طاهرة لعلة الحياة» والصفراء والبلغم ومرارة ما يؤكل لحمه كذلك» والدم 
والسوداء نجسان؛ يريد: الدم المسفوح, وغير المسفوح طاهر وهو الباقي في العروق. 


)١(‏ في (م): السباع. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
(ومسك وقارته) ائ طاهران. (وَرَرعْبنَجس) أئ: طاهر. (وَخَمرحَحَجِرَأَو خُلل) أي: 
انتقل من المائعية' " إلى ا لجحموديةء وكذلك لو تخلل بنفسه أو خلله مسلم. 
[فرغ النجس )] 

(وَالنْجَس ما استثني) أي: الأربعة الأول: حرم الأكل إذا ذكي» والبيض المذرء 
والخارج بعد الموت» وبول المغتذي بنجس وعَذْرته» والقيء المتغير عن [حال]!" 
الطعام. (وميت َي رِمَاذْكرَ) [أي: البري]”'' الذي له نفس سائلة ميتته نجسة. (ولو 
مله أو آدميا وَالأَظْهَرٌ طَهَارَثُهُ) معطوف على قوله: (وَالّجَسَ). واختار ابن 


1 4 ۷ 
وقد ظطهازة الاد . 


(۱) فأرة المسك هي: اده التي نَع الك فيه وفي تَحيُِ نزو وَعَدَمِهِ جلاف وَتُسَمّى 
افِجة أَيَضًا. انظر: منح الجليل: .٤۹ /١‏ 

(؟) في (ع): المائعات» وفي (ك): المائعة. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ (ع). 

)٤(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ك). 

(5) في (ك)ء (ع): (و). 

() هو: أبو الوليد» محمد بن أحمد بن أحمد بن رشدء القرطبي» القاضيء شيخ المالكية, المتوق 
ل ٠‏ هف تفقه بأبي جعفر أحمد بن رزق» وحدث عنه» وعن ابي مروان بن سراج» 
ومحمد بن خيرة» ومن تلامذته القاضي عياض وله من التصانيف "المقدمات الممهدات"» 
و"البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل"» واختصار "المبسوطة"» 
واختصار "مشكل الآثار" للطحاوي» وغيرها. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 
1 وش جرة الشور لخلوفة 4559/١‏ والضة لابن سشكوال: 0۷١/۲‏ 
والوفيات» لابن قنفذ» ص: 3717/٠‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: .001١/١9‏ 

(۷) انظر: البيان والتحصيل: 7017/7» ونصه: (الصحيح أن الميت من بني آدم ليس 
بنجس» بخلاف سائر الحيوان الذي له دم سائل). 


باب في الطهارة 

ی یر حرق بود ل و 2 

(وما أبين من حي وميت) أي: أن ما انفصل عن الحيوان نجس سواء أبين منه في 
انه لقان ولاق يذلاك مااهذا الصو E PE TE EE‏ 
2 ي ي 2 ولو و( ب TS ar‏ 
امم رح E‏ 
اا 

(وقصبة ریش) ما هو شبيه بالعظم» واحترزبذلك من الزغب. (وجلد وَلَودبِغَ 
ورخص فيه مَُطَلَقَا إلا من خنزير بعد ديفه في يَابِس ومَاء) يعنى: أن جلد الميتة 
نجس ولو دبغ. ابن رشد: والمشهور أنه لا يطهر بالدباغ وإنا يجوز الانتفاع 
به ف اليابسات والماء وت وإليه ا بقوله: (ورخض ضيه مطلقَاً الآمن 
خَنَزِيرٍ بعد دبغه في يَابِس وماء) ومراده بالإطلاق سواء کان الحيوان مأكول 
اللحم أو لاء واستثنى ثنى من ذلك جلد الخنزير فإنه لا ينتفع به في وجه من 
الوجوه ولو دبغ. (وفيها كَرَاهَةُ العاج) إن| نسبه للمدونة”"؛ لأنه كالمخالف 
ما قدمه“ من نجاسة العاج؛ إذ الكراهة لا تمه تقتضي التنجيسء » اللهم إلا أن 
يحمل على التحريم وحينئذٍ يستوي هذا مع ما تقدم. (وَالَوَضْفْفِي الْكَيْمَْت) 


)١(‏ الظلف للشاة وما أشبهها: وهو مكان الحافر للفرس أول الذراعين بعد الكفين. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 5؟. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: .٠٠١ /١‏ ونصه الذي وقفت عليه: (المشهور من قول مالك 
المعلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ» وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني التي 
دک ر غل دت اھ 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ ۱۸۳ وعهذيب المدونة: ۲١١ /١‏ ونص المدونة: (وأكره القرن 
والعظم والسن والظلف من الميتة). 

)٤(‏ في (ع): تقدم. 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 
أي: وني المدونة أيضاً التوقف في الكيمخت”'؛ أي: توقف مالك عن الجواب فيه لما 
سئل عنه» والكيمخت: بفتح الكاف» قال اوت هو جلد ا حار والبغل. (وَمَني) 
أي: أن المني نجس» و[لا خحلاف] في نجاسته من الآدمي» ومحرم الأكل من 
الحيوان. (ومذيوودي) حكى بعض أشياخنا الإجماع على نجاستهم|. 

(وَشَيحَ, وصديد) أي: نجسان. (وَرَطُوبَةُ شرج) قال في الذخيرة: وكل رطوبة أو 
بلل [يخرج]“ من أحد السبيلين نجس" ©. (ودم مُسفوح ؛ ولو من سَمَك وَدْبسابِ) أي : 
نجسء والمسفوح هو الجاري من الحيوان في حال الحياة وعند الذكاة» وحكمه 
التنجيس. (وسوداء) أي: نجس . (ورماد نَجّس) أي: كرماد الميتة والعذرة”'' ونحوهما 


)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ ۱۸۳ وتهذيب المدونة: ۲٠١ /١‏ ونص المدونة: (قال ابن 
قاسم: ووقفنا مالكاً على الكيمخت فكان يأبى الجواب فيه» ورأيت تركه أحب 
إليه غير مرة ولا مرتين) قال الجبي: الكيمخت: ليس بعربي إنما هو معرب من 
كلام الفرس وهو جلد الفرس إذا دُبغ وجلد ما كان مثله. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: .٠٠‏ 

(۲) هو: أبو إسحاق» إبراهيم بن حسن التونسي» التو سنة “47 5ه تفقه بأبي بكر بن عبد 
الرحمن» وأبي عمران الفابى» ودرس الأصول على الأزدي» كان جليلاء فاضلاًء وبه تفقه 
علوم آمل اا راح ع الو وان كدوك وداد ا و أن 
جامع وغيرهم» قال عياض: وله شروح حسنة وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب 
ابن المواز والمدونة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: ٥۸/۸‏ والديباج» لابن 
فرحون: /١‏ ۹٦٠۲ء‏ وشجرة النور» لمخلوف. ص: ١٠١/8‏ . 

(۳) في الأصل لا خفاء وأثبت ما في (ع): لأنه الأصوب . 

)٤(‏ في (ح١):‏ خرج. 

(0) انظر: الذخيرة, للقرافي: /١‏ 185. 

() العذرة: أصلها فناء الدار» وكان يلقون الخبث في أفنية الدور فسمى الخبث عذرة 
بذلك. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجْبّي» ص: ٠ . ٠١‏ 


باب في الطهارة 


وهو دجسن: 

(وَدْخَانُهُ) أي: دخان الدجس. (وَبَوْلٌ؛ وعَذرةّمن آدمي) أي: [نجسان وسواء كان 
كبيراً أو صغيراً أكل الطعام أو لاذكراً أو أنشى. (وَمُحَرَمِومَكْرُو) أي: بوم) 
وعذرته|]”'' نجسان. 

(ويَنْجْس كَثيرٌ طَعَام انع بنَجْسٍ قَلَ) أي: أن الطعام الكثير المائع إذا وقعت فيه 
نجاسة وإن قلت تنجسه» وفهم من قوله: (كَثِيرَ) أن القليل [ينجسه]”'' من باب 
م 

(كجامد إن طَالوَآمْكنَ السريّان) أي: سريان النجاسة فيه. (وإلاقبحسّبه) أي: وإن 
لم يمكن سريان النجاسة طرح من الطعام ما سرت" فيه خاصة بحسب طول 
کیا و تعره ابر غوت تل شی ی کے ریت وچ ای 
المشهورء وقيل: يطهر. 


: 2 ا و‎ : (٤ RI 
(وفخاربغواص)" '' أي : وكذلك لا يطهر إناء فخار بسبب ما وضع فيه من نجس‎ 


SS‏ سائط لل 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ك)» وفي (ح١):‏ ينجس. 

(9) في (ك): صارت» وفي (ع): سارت. 

(4) ولا طهر رت ولط َم طبع وَرَيْقُونَ ملح وَبَيْضٌ صل بنَحِسٍ وَفَخَارْ 
بَوّاص)» أمّا زيت خولط بنجس ففي تطهيره بطبخه بماء مرتين أو ثلاثا ثالثها إن 
كثر» ورابعها إن تنجس بہاء ماتت فيه داب لا بموتها في الزيت» فالأول لسماع أصبغ 
عن ابن القاسم عن مالك» وفتيا ابن اللبادء والثاني للباجي عن ابن القاسم» والثالث 
لأصبغ. والرابع لابن الماجشون ويحبي ابن عمرء وأمّا لحم طبخ بنجس أو وقعت فيه 
نجاسة ففي تطهيره ثالثها: إن وقعت بعد طيبه» فالآول لسماع موسى من ابن 
القاسم» والثاني لسماع أشهب. والثالث نقله ابن رشد عن الحنفي» واختاره وتبعه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


غواص كالخمر والبول والماء النجس» واحترز بالفخار من مثل الأواني 
المدهونة أو النحاس أو الزجاج وشبهه. وبالغواص من الجامد. (وَيُنْتَمَع 
مْتَنَجْس) أي: أن الزيت والعسل ونحوهما مما وقع فيه شيء ينجّس يجوز 
الانتفاع به إلا في المساجد. (لأشجس) كشحم الخنزير والميتة والدم المسفوح 
DT‏ ونةامو' الود عل الأقكين: (ولا بصي 
ببباس كافر) هو ظاهر وهو المشهور. 

(بخلآف نَسْجه) أي: فإنه يصل فيه. (ولأَبِمَايَنَامُ فيه مُصلآعَر) يريد: حتى 
يغسله» وظاهره إن صلى هو فيه لا يمنع لقوله (مُصل آخَمُ) وفيه نظر إذا كان ذلك 
مُعَدَا للنوم. (ولآً بشياب غَيرمصل) يريد: لعدم التحفظ من النجاسة. 


ابن زرقون» وهو قصور؛ لأن عبد الح وابن يونس نقلاه عن السليانية. وأمّا زيتون 
ملح بنجس فخرّجه اللخمي على الروايتين في اللحم» وروى إسماعيل طرحه؛ 
لسقوط فأرة فيه» وقال سحنون: إن تنجس زيتون قبل طيبه طرح وبعده غسل 
وأكل. وأمّا بيض صلق بنجس: فقال ابن القاسم وابن وهب: لا تؤكل بيضة طبخت 
مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياهاء وقال اللخمي: تؤكل السليمة على أحد قولي مالك 
في اللحم وصوّبه؛ لأن صحيح البيض لا ينفذه مائع. 

وأمّا فار بغواص فحكى الباجي في تطهير آنية الخمر يطبخ ماء فيها روايتين» هذا تحصيل 
ابن عرفة؛ إلا أنه في النسخ التي بأيدينا عزا مثل قول ابن اللباد لساع ابن القاسمء 
وإنما هو في سماع أصبغ بلاغ عن مالك. فإن قلت: ما الذي درج عليه المؤلف؟ قلت: 
عدم طهورية الجميع مطلقاً فإن قلت قد يتلمح من قوله: (و َم طبخ يبون مملحَ) 
أن ما وقع فيهما بعد الطبخ والملح لا يضرء فكأنه على القول الثالث فيهما؟ قلت: يأبى 
ذلك اعتماده في "التوضيح" تشهير ابن بشير عدم الطهورية في هذا الأصل قال: وبناه 
على خلاف في شهادة. [شفاء الغليل: .]17١ /١‏ 

)١(‏ في (ح١):‏ بعد النوم 


باب في الطهارة 


(إلأكرُسه”")أي: [وأما ما لبسه غير المصلي من عامة]" ونحوها ما هو معد 
[للباس رأسه] فلا بأس بالصلاة فيه. (ولاً بمجاذي فرج غير عَالم) يريد: أن ما 
يلبسه غير العالم - أي: بباب الاستبراء - في وسطه فإنه لا يصلى فيه حتى يغسله؛ 
لأن ذلك في الغالب لا يخلو من نجاسة» واحترز بغير العام من العالم بالاستبراء فإنه 
يجوز لغيره أن يصلي في| لبسه في وسطه وغيره. 

[ضايحرم فن اللباس غلم الذكر] 

(وحرم استعمَال ذَكَرِمُحلُى) يعني: أنه يحرم على الذكر استعمال المحلى وظاهره ولو 
كان صغيراً(وتَومِنْطَة وال حرب) هو المشهور. (إلأَالمصحف, والسيف) 6 فإنه 

(والانف [ورَبْطسن]) يريد: أنه يجوز 1١/٤1‏ لمن جدع أنفه أن يعمل له 
أنفاً من فضة أو ذهب» وكذلك إذا احتاج إلى ربط سنه بشيء من ذلك. 
(مطلقا) يشير إلى أن المصحف وما بعده من المعطوفات الثلاثة يجوز تحليتهاء 
وأراد بالإطلاق الذهب والفضة. 

(وخاتم الفضة) لأنه الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام تختم واا 


(۲) في (ك): رأسه كإلباس غير مصل من عمامته. 
6ق )لاس 


() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) يعني لما أخرجه الشيخان» ولفظ البخاري عن أنس بن مالك قال: كتب 
النبي عله كتابا -أو أراد أن يكتب- فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا ختوماً 
فاتخذ خاتاً من فضة نقشه ١‏ محمد رسول الله» كأني أنظر إلى بياضه في يده. أخرجه 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الذهب فلا يجوز» وقد نبه على هذا بقوله: (لآمَا بَعضه ذهب وَلَوقَلَ). (وإدَاء تقد) أي: 
وما يحرم أيضاً استعمال إناء النقد وهو الذهب والفضة للرجال والنساء ولهذا قال: 
(وإن لامرآة) [فلا يجوز الشرب فيه). (واشتتاؤه) أي: ومما يحرم اقتناء إناء الذهب 
والقغنة لأتهذاعية إل اسل 

(وفي الْمَفَشى وَالْمُموه وَالْمُضَيِبٍ وذي الحَلقَة وإِنَاء الجوهر قولان) 
يعني: أن في كل واحد من هذه الخمسة الأشياء قولين» والمغشى إناء نقد 
غشي برصاص أو غيره» والمموه إناء رصاص أو نحاس طَلِيا بفضة أو 
ذهب» والمضبب إناء كسر وشعب بخيوط ذهب أو فضة أو صفح بشيء 
من ذلك (وذي الحلقة) إناء يجعل فيه حلقة من ذهب أو فضة ومثله اللوح 
والمرآة. (وَجَارَ للمَرأة الملبوس مطلقا) أي: ذهباً أو فضة (وَلونَعلاآً) وني 
معنى اللباس ما يتخِذّنَ لشعورهن وأزرار جيوبين ونحو ذلك» وما يحرم 
عليهن المكاحل والمرآة المحلاة وأقفال الصناديق والأسرة وإليه أشار 
بقوله: (لا کسریر). 


البخاري» كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى 
البلدان» ٠۳٦/١‏ برقم )٠٠(‏ وأخرجه مسلم» كتاب اللباس والزينة» باب لبس 
النبى عله خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده: 
SANE‏ 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 


باب في الطهارة 


فصل [في إزالة النجاسة 
وما يفف غنه هنها)] 
(هَلَإَانَهُ النّجَاسَة عن وب صل ولو طرق عمامته وبدّنه ومكانه) يعني: أنه اختلف 
في إزالة النجاسة عن ثياب المصلي أو بدنه أو موضع صلاته هل هي سنة أو واجبة 
مع الذكر والقدرة؟ وتنازع الأشياخ في تعيين المشهور في ذلك» فذهب عبد الوهاب 
في شرح الرسالة: إلى أنه لا حلاف في سنيتهاء وقال في البيان: [المشهور]”" من قول 
ابن القاسه”" عن مالك: أن إزالتها سنة لا فريضة”"» وشهره في #هذيب 
الطالب» وقال ابن يونس: هو الصحيح» وقال بعض الأشياخ: إن إزالتها 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(۲) هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» المصري» الشيخ 
الصالح الحافظ الحجة الفقيه» المتوفى سنة ٠۹١‏ ه أثبت الناس في مالك وأعلمهم 
بأقواله» صحبه عشرين سنة وتفقه به» لم يرو أحد عن مالك الموطأ أثبت منه وروى عن 
الليث وعبد العزيز بن الماجشون ومسلم بن خالد وغيرهم. خرج عنه البخاري في 
صحيحه» أخذ عنه جماعة منهم: أصبغ ويحيى بن دينار والحارث بن مسكين ويحبى ابن 
يحبى الأندلسي وابن الحكم وأسد بن الفرات وسحنون وزونان. انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك؛ لعياض: ۳/ ٠۲٤٤‏ والديباج» لابن فرحون: /١‏ 450 وشجرة النور» 
لخلوف» ص: .٥۸‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 5, والمعرفة والتاريخ: 
,1١‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 0/ ۲۷۹ والثقات لابن حبان: 
/"”. والإكمال» لابن ماكولا: ۲/ ٠١١‏ والجمع بين رجال الصحيحين: 
01 والأنساب» للسمعاني: +١87 /٤‏ واللباب في عبذيب الأنسات: 2717/١‏ 
ووفيات الأعيان» لابن خلكان: ۳/ ۱۲۹ وتهذيب الكمال: ۳٤٤/۱۷‏ وسير أعلام 
النبلاء» للذهبى: 9/ .٠٠١‏ 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ٤١/١‏ 47. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
واجبة مع الذّكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. (وَنَوْطَرَّفَ عمَامّته) هو 
المشهورء وقيل: لاء والصحيح ما ذكره في [طرف] الحصير» ومعنى(وإلاً أعاد 
الظَهرَيْنٍ للاطفرار) أي: وإذا فرعنا على القول بأن إزالة النجاسة واجبة”" مع الذّكر 
والقدرة فلم يذكر حتى صلى أو تذكر ولم يتمكن من إزالتها لعدم القدرة فإنه يعيد 
الظهر والعصر إلى الاصفرار. (وَسَقُوطُهًا في صَلاة مبطل) " يعني: لو سقطت على 
المصلي نجاسة بطلت صلاته. (كَذْكْرِهَا فيها)' تشبيه لإفادة الحكم؛ لأن المشهور 
إذا ذكر النجاسة في الصلاة تبطل مطلقاً نزعها أم لا ٠لا‏ قبلا [أو كانت أَسمّل نَعلٍ 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

OE‏ واجية: 

(۳) (وَسُقُوطُّهًا في صَلاةٍ مُبْطِلٌ) أي: وسقوط النجاسة عليه وهو في الصلاة مبط ل لماء 
قال سحنون: من ألقي عليه ثوبٌ نجس في الصلاة» ثم سقط عنه فأرى أن يُبتدئ. 
قال الباجي: وهذا على رواية ابن القاسم. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 

(5) (كذِكْرِهَا فِِهَا) أي: كما أن ذكر نجاسة في الصلاة بشوب أو بدن مبطل لماء وهو 
مذهب "دة" فيقطع. قال فى غَيرها: ولو كان مأموماء وهو تفن وکل شندا إذا 
كان الوقت متسعاًء وأما مع ضيقه فقال ابن هارون: لا يختلفون في التادي إِذَا خشي 
فوات الوقت؛ لأن المحافظة عَلَ الوقت أولى من طهارة النجاسة. وعلى هذا لو رآها 
وخشي فوات الجمعة أو الحنازة أو العيدين لتمادى لعدم قضاء هذه الصلوات» وفي 
الجمعة نظر إِذَا قلنا إنها بدل» وقال في "التو ضيح": واقتضى قوله: (كذكرها فيها) أن 
مجرد الذكر مبطل؛ فعلى هذا لو ذكرها أو رآها فيها فهمّ بالقطع ثم نسي فتمادى 
لبطلت» وكذا نص عليه ابن حبيب. قال في "التوضيح": وهو الجاري على مذهب 
"المدوّنة". واختار ابن العربي عدم البطلان. [شفاء الغليل: .]١١١ /١‏ 

(5) (لا قَبْلَهَا) أي: لا إن رآها قبل الدخول في الصلاة» فإن ذلك لا أثر له في البطلان» 
ولكنه كمن ا يرها على المعروف فيعيد في الوقت. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 
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فَمَلَعها)”]7'" أي: إذا ذكر النجاسة قبل الصلاة ثم نسي فيها [فصلى]!" 
فيها' ''» فصلاته صحيحة. 

وأما إن كانت في أسفل نعله فخلعها ووقف عليهاء فنص الإثياني' ' وغيره 
على الصحة. (وعفي عما يعر كحدث مُسَتَذْكَج) أي: أنه يعفى عم يعسر الانفكاك عنه 
بعد حصول سببه كالأحداث المستنكحة التي تكثر, والمراد بالحدث الجنس ليعم 
سائر الأحداث» وقال: (حدث) ولم يقل أحداث لئلا يتوهم أن العفو مقصور على 
حصول الجميع وليس كذلك. (وبکل باسور في ید إن كر الرد) ظاهر. (أَوْتُوِْ) 


(۱) و كَانَتْ أَسْمَلَ تَعْل فَحَلَعَهَا)» يقبل صورتين إحداهما فاق الاخ عى أن الا 
الإبياني قال: إِذَا كان أسفل نعله نجاسة فنزعه ووقف عليه جاز كظهر حصيرء والثانية: 
ما ذكر المازري عن بعضهم: أن من علم بنعله نجاسة وهو في الصلاة فأخرج رجله دون 
تحريك صحت صلاته. قلت: لكن يرجح أنه أراد الأولى فقط اقتصاره عليها في 
"التوضيح". وتقييده هنا النجاسة بالأسفلية» وكونه يشترط عدم التحريك» وعدم 
مناقضة ما تقدم في سقوطها وذكرها فيها. والله سبحانه أعلم. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ (ع). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱)» (ع). 

(5) في (ع): فإن. 

(0) هو: أبو العباس» عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق التونسي» المعروف بالإبياني» 
الإمام الثقة العمدة» المتوفى سنة ١۲‏ ۳ه تفقه بيحيى بن عمرء وأحمد بن سليان» 
وحمديس» ويحبى بن عبد العزيز» وابن حارث» وأحمد بن حزم» وحماسء وجماعة» روى 
عنه الأصيل» وأبو الحسن اللواتي» وسعيد بن ميمون, والقابسى وابن أبي زيد. وجماعة كان 
عالم إفريقية غير مدافع من شيوخ أهل العلم وحفاظ مذهب مالك من أهل الخير والوجاهة. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» عياض : 56/ »٠١‏ والديباج» لابن فرحون: »>20١‏ وشجرة 
النور» لمخلوف. ص: .۸١‏ وطبقات الفقهاءء للشيرازي» ص: ۰. 

(5) الباسور: خروج السّرم» وأصله خام يجتمع في معدة من يعرض له ذلك فإذا أفرط 


معطوف على يد. (وتّوب مرضعة تَجِتَهِد) أي: وعفي أيضاً عا يصيب ثوب مرضعة 
حال كونها مجتهدة في التوقي عن النجاسة. (وَتّدبَ) أي: يستحب (لَهّا توب للصّلآة). 
(ودون درهم من دم مطلقا) أي: وعفي عن دون درهم من سائر الدماء سواء كان دم 
حيض أو نفاس أو ميتة وهو المراد بالإطلاق» والمراد به الدرهم البغلي الذي يطبع 
تحت ركبة البغل. (وَشَيْحِ وصديد) ظاهر وهو معطوف على (ودون درهم). (وَبَولٍ قرس 
لقازبأرض حرب) ظاهر التصور. (وَأَتْرِدْبَاب من عذرة) أي: إذا جلس الذباب على 
العذرة ونحوها ثم قعد على ثوب إنسان أو جسده فإنه يعفى عن أثره. (وموضع 
حجَامّة مُسح) أي: وكذا يعفى عن موضع الحجامة الممسوح لما يتضرر به المحتجم 
من وصول الماء إلى ذلك المحل إلا أنه يوجب رخصة في تأخير الغسل لا في سقوطه 
مطلقاء ولهذا قال: (هَإِذَابَرَِ غْسَلَ). (وإلاً عاد في الْوشت) أي: فإن لم يغسله بعد البرء 
أعاد الصلاة في الوقت لزوال العذر المبيح له المسح» واختلف الأشياخ في تأويل 
للدونة" اوها أو عمد وان يالاد وأ العام يعيد ادا و وا ابو 
عمران”'' بالإطلاق فحكم بالإعادة في الوقت ولو مع العمد, وهذا أشار بقوله: 


خرج به السرم والأذى فلا يقدر على حبسه والباسور واحد وجمعه بواسير. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: ٠١‏ . 

)١(‏ انظر: المدونة:١/‏ 2170 وتهذيب المدونة: /١‏ 187» ونص التهذيب: (ويغسل المحتجم 
موضع المحاجم» قال يحيى بن سعيد: وكذلك العرق يقطع» قال مالك: ولا يجزئ 
مسحهاء فإن مسحها وصلى أعاد في الوقت بعد أن يغسلها). 

(۲) هو: أبو عمران» موسى بن عيسى بن أبي حاج» واسمه يحج» الخفجومي» الفاسي» فقيه 
القيروانء المتوفى سنة ٤٠١‏ ه تفقه بأبي الحسن القابسي والأصيليء ودرس الأصول 
على القاضي أب بكر الباقلاني» وسمع من أب الفتح ابن أبي الفوارس» وأبي الحسن علي 
ابن إبراهيم المستملي» وابن ا امي المقرئ» وأبي الحسن ابن الرفاء» وأبي عبد الله 
الجعفي القاضي» وغيرهم» وتفقه عليه جماعة كثيرة منهم عتيق السوسي» ومحمد بن 
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(وأول بالنَسيَان وبالإطلآقٍ). (وَكَطين مَطْرِ) أي: ومما يعفى عنه طين المطر ونحوه كماء 
الرش والمياه المستنقعة في السكك والطرق يصيب الرّجل ونحو ذلك. (وإن اختلطت 
العذرة بالمصيب) أي: أن العفو باق ولو كان المصيب؛ أي: الطين الذي يصيب 
المكلف مخالطاً بالعذرة. (لاإن عَلَبَتَ) [4/ ب] أي: لا إن غلبت العذرة على الطين أو 
كان عينها”'' قائمة فإنه لا يعفى عنه. 

(وَظَاهِرُهَا الْعَفْوْ) أي: ظاهر المدونة العفو . (وَلاَإن صاب عيْنُّهَا)”" أي: فلا 
يني عه 0 ا يد (وذيل امرأة 


بحر ١‏ لوا لوطي و 


RT‏ ةكرب 
يطهران با بعد النجس من الأرض. (وَحُف ولل [من روث دواب وَبَولها) ]! E‏ 


طاهر بن طاوس» وجماعة من الفاسيين» والسبتيين والأندلسيين» فطارت فتاويه في المشرق 
والمغرب» واعتنى الناس بقوله. وكان يجلس للمذاكرة» والسماع في داره» من غدوة إلى 
الظهر؛ فلا يتكلم بشيء إلا كتب عنه. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ۷/ 57 ۲؛ والديباج» 
لابن فرحون: ۲/ ۳۳۷ والصلةء لابن بشكوال: ۲/ »11١‏ وبغية الملتمس» للضبي» ص: 
۸ وسير أعلام النبلاءء للذهبي: ۱۷/ .٥ ٤٥‏ 

)١(‏ في الأصل عينا وأثبت ما في (ك): لأنه الأصوب. 

(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۱۲۸۰1۲۷ وتهذيب المدونة: /١‏ 188» قال فيها: (ولا بأس بطين 
المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الشوب أو الجسد أو الخف أو 
النعل» وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات» وما زالت الطرق وهذا فيهاء وكانوا 
بخوضون المطر وطينه ثم يصلون ولا يغسلونه). 

(۳) (وَلا إن أَصَاب عَيْنْهَا) إن) أخرّه لثلا ينطبق عليه قوله: (وظاهرها العفو)ء وقد قال في 
"التوضيح' ': يبعد وجود الخلاف في ذلك. [شفاء الغليل: [T/1‏ 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح۱)ء (ع). 


ويعفى عن الخف والنعل يصيبهه| أرواث الدواب وأبوالها للغلبة والمشقة. وأشار 
بقوله: (إن دلكا) إلى أن العفو فيه مشروط بدلكهم لا مطلقاً. (لأَغَيَرِه) أي: لاغير 
المذكور وهو الروث والبول فلا يعفى عن الخف والنعل من إصابة الدم ولا بد من 
غسله.(فيخلعه الماسج) أي: فبسبب عدم العفو عنهم| من الدم يخلع الماسح خفه 
حالة كونه (لأَمَاءْمَعَهُ وَيَتَيَمُم) أي: وإن أدى خلعه إلى الطهارة الترابية وإبطال 
الطهارة المائية.(وَاخْقَارَ) أي: اللخمي. (إلجاق رجل الققير) أي: بالخف والنعل في 
الاكتفاء بالدلك وعدم الاحتياج إلى الغسل بخلاف الغني. 


(وفي غيره للمتأخرين قولآن) أي: وني غير رجل الفقير؛ ألحقها التونسي» وقال 
الاج على اه 0 


(۱) هو: أبو الوليد» سليان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث؛ التجيبى»الأندلسى» 
الباجي» القاضي» المتوفى سنة ٤۷٤‏ ه من أسرة ترجع أصوها إلى بطليوس. ثم انتقلت إلى 
باجه بالآندلس» ثم سكنوا قرطبة أخذ عن ابن الرحوي وأبي الأصبغ ابن أي درهم وأبي 
محمد مكي» وأبي شاكر القبري» والقاضي يونس بن مغيث وغيرهم؛ رحل إلى المشرق سنة 
7 ه وأخذ عن جماعة من مصر والعراق والشام» ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة 
سنة بعلم جم» وولي قضاء أماكن» وصنف التصانيف الكثيرة منها كتابه "المنتقى" في شرح 
الموطأ انتقاه من شرح كبير له سماه "الاستيفاء". واختصر المنتقى بكتاب سمه "الإيماء" 
و"المقتبس في علم مالك بن أنس" لم يتم» واختصار وشرح للمدونة ل يتم» وفي الحديث: 
"اختلاف الموطات". و"التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري 5 الصحيح". وفي 
الأصول: "كتاب التسديد إلى معرفة طريق التوحيد"» و"إحكام الفصول في أحكام 
الأصول". و"الإشارة في الأصول". و"الحدود" وغيرها من التصانيف. انظر ترجمته في: 
المدارك» لعياض: 5/ ”280 والديباج» لابن فرحون: /١‏ 1۱۹۷ء وشجرة النورء لمخلوف: 
٠١‏ ؛ ومعجم الآدباء» لياقوت: 57/١١‏ 1» ووفيات الأعيان. لابن خلكان: 
۲ وسير أعلام النبلاء» للذهبي:۱۸/ ٥۳١‏ . 

() في (ع): أنه لا يجوز. قلت ولعله يشير لقول الباجي في المنتقى: (أمّا الو جل فَكَم أ 
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(وواقع على مار) أي: ويعفى عم وقع على المار من السقاتف. (فَإِن سَآَلَ 
صَدقَ المسلم). 

(وَكَسَيْف صقيل) إن| أدخل الكاف ليشمل المدية ونحوها ما يفسد بالغسلء وإذا 
مسح أجزأ عن الغسلء وقيده بالمباح؛ أي: كدم القصاص والاصطياد احترازاً من 
دم العدوان. 

(وأَشْرِدْمُلِ) أي: من الثوب والجسد إذا فصل بنفسه. ولهذا قال:١لَمَيُنْكَأ)”")‏ 
ی م يعصر. (وشدبإن تَمَاحَش) أي: استحب غسله إن كثر وتفاحش. (كدم 
الْبُرَاغي) أي: فإنه يعفى عنه ما لم يتفاحش .(إلآفي صَلاة) فإنه يتمادى عليه ا وهو 
راجع إلى مسألة تفاحش الدم والبراغيث.(ويَطْهُرْمَحَلَ النّجَسِ بلآنيّة) أي: فلا يفتقر 
في غسل النجاسة إلى نية» والباء في بلا متعلقة ب(يَطَهْرُ). (بفسله إن عرق) أي: يطهر 
محلها بغسله إن عرف وتيز عن غبره.(وإلا) أي: وإن لم يعرف محل النجاسة فلا بد 
من غسل جميع ما شك فيه. (كَكْمَيّه) أي: إذا وقعت النجاسة في أحدهما وجهل تعيّه 
فإنه يغسله معاً. (بخلآف تيه فِيْتَحَرَى)”" أي: بخلاف ما إذا وقعت النجاسة في 


يها نضا ونأ المح عر فيه بعد اة اع لان الل المبيحة يمح الح 
كر هِذِه الْعَبْنِ نِ وعدم خاو الطَرّقَاتٍِ مِنْهَا وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ في الْقَدَم ويور أن 
َال عسل الْقَدَم لِآنَالْعَسْلَ لا يُْيِدُمَا وبمشح الف أن لْعَسْلَ يفِْدُة). 

(۱) قال الجبي : نكأهاً : أي سلخها . انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجْبّي ص: ۱١‏ . 

(1) (بخلاف تبيه فيتَحَرّى)» هذا الذي صحح ابن العربي» وفي " النوادر عن سحنون وابن 
الماجشون يصلي بماء وعن ابن مسلمة يصلي بها ما :تكثرء هذا تحصيل ابن عرفة قال في 
" التوضيح ": والفرق عل المشهور بين الأواني والثياب خفة النجاسة للاختلاف فيهاء 
بخلاف الأواني» إذ لا خلاف في اشتراط المطلق في رفع الحدث. 

قال: ونصٌ سند عَلَ أنه يتحرى في الثوبين عند عدم ما يغسلهما به» خلاف ظاهر كلام ابن 


أحد ثوبيه ولم يعرف النجس من غيره فإنه يتتحرى أحدهما ويجزته. 

(بطهور) أي: إنما يطهر محل النجاسة بالماء الطهور. (منْفَصلٍ كذلك) أي: 
[بشرط أن ينفصل ]27 طهوراً؛ احترازاً ما إذا انفصل متغيراً. (وَلا يلرم عصره 
مع زُوَالٍِ طَعمه) نحوه لابن شاس”' قال: ولا يلزم عصر الثوب إذا زال 


شاس وابن الحاجب. انتهى. 

وقد أغفلوا كلهم حتى ابن عرفة ما في سماع أبي زيد بن أبي الغمر من كتاب الصلاة» 
ونصّه: "قال ابن القاسم فيمن حضرته الصلاة في سفر وليس معه إلا ثوبان أصابت 
أحدهما نجاسة لا يدري أي هو؟ قال: يصلي في أحدهما ثم يعيد في الآخر مكانه. 

وقد بلغني عن مالك أنه قال: يصلي في واحد منهما ويعيد ما كان في الوقت إن وجد ثوباء 
كا قال في الثوب يعني الواحد: ولست أنا أرى ذلك؛ ولكن يصلي ني أحدهاثم 
يعيد في الآخر مكانه» ثم لا إعادة عليه في وقت ولا غيره» وإن وجد غيرهما. 

قال ابن رشد: قول ابن القاسم استحسان؛ لأنه ذا صلى بأحد الثوبين ثم أعاد بالآخر 
مكانه فقد تيقن أن إحدى صلاتيه قد حصلت بثوب طاهر» وفيه نظر؛ لأنه إذا صلى 
في أحدهما عَلَ أن يعيد في الآخرء فلم يعزم في صلاته فيه عل أنها فرضه إِذَّا صلى بنية 
الإعادة فحصلت النية غير مخلصة فيها للفرض» وكذلك إِذَا أعادها في الآخر لآ 
تخلص النية في إعادته للفرض؛ لأنه إنا نوى أنها صلاته إن كان هذا الشوب هو 
الثوب الطاهرء وقول مالك أصمحٌ وأظهر من جهة النظر والقياس؛ لأنه يصلي في 
أحدهما على آنه فرضه فتجزئه صلاته» إذ لو 1 يكن له غيره فصلى به وهو عالم 
بنجاسته لأجزأته صلاته» ثم إن وجد في الوقت ثوباً طاهراً أعاد استحباباً. انتهى. 

وانظر: هل يمكن أن يكون معنى قول مالك: يصلي في واحد منه| بعد أن يتحراه. 
والإعادة الوقتية لا تنافيه» فيقرب القولانِ من القولين» وفي هذه الرواية مستند لسند 
في اختصاص التحري بالضرورة. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 

(1)في(2): يشترط أن يتفصل كذلك. 

(۲) هو: أبو حمد» عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي» السعدي» نجم الدين» الفقيه 
المصريء المتوفى سنة ١ه‏ كان من بيت حشمة وإمرة»سمع من عبد الله بن بري 


باب في الطهارة 


طعمه؛ إذ الباقي جزء المنفصل”'". (لا لون وريج عسرا) أي: فإن ذلك مغتفر 
للمشقة» فإن تيسر خروجها فلا بد من الغسل. (والفسالة الْمُتَِيرةٌ نَجِسَةٌ) أي: 
غسالة النجاسة» ولا إشكال في ذلك مع التغير سواء تغير لونها أو طعمها أو ريحهاء 
وأما غير المتغيرة فطاهرة. (ولَورال عين النجاسة عير المطَق لم يجس ملآقي مَحَلهًا) 
أي: أن النجاسة إذا أزيل عينها با لضاف ونحوه ثم وقع شيء على ذلك المحل فابتل 
من رطوبته فإنه لا ينجسه. (وإن شك في إصابتها [لتَُوب وجب تضجه)] أي: أنه إذا 
شك في وصول النجاسة لثوبه وجب عليه نضحه”". (وإن تَركَأَعَادَ الصلاةَكَانْفَسلِ) 
أي: فإن ترك النضح”“ وصلى فإنه يعيد الصلاة في الوقت إن كان ناسياً وأبداً 
كان عامداً كا لو ترك غسل النجاسة. (وَهُوَرَش [بانيّد)]”” أي: أن النضح عبارة 


إن 


النحوي» سمع منه الحافظ المنذريء وكان مقبلا على الحديث» مدمناً للتفقه فيه» ذاورع» 
وتحرء أف كتابه "قد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة" جمع فيه باختصار جل ماني 
الأمهات ورتبه على غرار الوجيز للغزالي» توفي مجاهدا في دمياط. انظر ترجمته في: الديباج 
الذهب» ص: 2١5١‏ وشرف الطالب» لأبي العافية» ص: 4ء وشجرة النورء لمخلوف: 
۰۱ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: ۳/ .5١‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 247/77 
والفكر السامى» للحجوي: ۲/ .77١‏ 

(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ٠١ 07١ /١‏ ونصه: (لا يشترط الاستقصاء في إزالة الغسالة 
عن محل النجاسة بعد انفصال الماء غير متغير بل يطهر وإن لم يعصر الثوب» ولا استقصي 
في إزالة الرطوبة عن الإناء؛ لأن المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصل). 

( ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۴) في (ح١):‏ النضح. 

(5) النضح: الرش ليكون مبلولاً ولا مبلولاً بين هذين» وهو خير إذا نضحه أي رشه وإن 
شاء جر يده عليه وإن شاء تركه لا يضره كما يزعمون. انظر: شرح غریب ألفاظ 
المدونة» للجبي» ص: ٠١‏ . 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


عن رش الاء باليدء وقيل: غمس المحل بالماء» وقيل: بالفم. (بلآنيّة) هو الأصح. 
( إن شك في نجاسة المصيب) أي: شك في النجاسة مع تحقق الإصابة فلا ينضح 
وهر المشهور. 
(أوفيهما) أي: شك في النجاسة والإصابة ولا خلاف في سقوط النضح. 
(وَهَل الْجِسَد كَالتُوب, أو يجب عَسلة؛ خلآف)”'" ظاهر المذهب عند ابن شاس أنه لا 
فرق في ذلك بين الجسد والثوب» وعبر عنه ابن الحاجب”' بالأصح» وقال ابن 
ê‏ 0 3 » 5 < : 
رشد: لا ينضح الجسد بل يغسلء قال: وهو أصل مالك » وإلى هذين 


(۱) (وَهَل اْحَسَدُ كَالوْبٍ أو يِبُ غَسْلُهُ خلافٌ) وسكت عن البقعة» قال ابن عرفة: قال 
بعص وده يو عن باع ميل هات راان الج ونال 
شيوخنا الفاسيين: كالجسدء. ونقله عن "قواعد" عياض. انتهى. قلت: بل ظاهر 
"قواعد" عياض أن البقعة كالثوب» وبغسلها اتفاقاً قطع الشارمساحي. [شفاء 
الغليل: ١/ه؟ ١‏ )]. 

(۲) هو: أبو عمروء عثمان بن عمر بن أبي بكرء الكرديء الرويني» الإسناوي المولد. 
لاان الاج الزن ميش 4كين غرف ا ادن علوم ال را 
وأخذ القراءات عن الشاطبي» وسمع منه "التيسير" لأبي عمرو الداني» وقرأ على 
الشهاب الغزنويء وتلا بالسبع على أبي الجود» وسمع من أبي القاسم البوصيري» 
وطائفة» وتفقه على الأبياري» وعرف بصحبته للعز بن عبد السلام» ونزح معه عائدا 
لمصر من دمشق وتوفي بالأسكندرية» أخذ عنه جماعة منهم الشهاب القرافي وناصر 
الدين ابن المنير» وله من التصانيف "الجامع بين الأمهات" وهو مختصره الشهير في 
الفقه وله "منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل" مختصر في الأصول» 
و"الكافية" في النحو و"المقصد الجليل في علم الخليل". انظر ترجمته في: الديباج» 
لابن فرحون: ۸1/۲ وشجرة النورء لمخلوف:١/54١.‏ والطالع السعيد 
للإدفوي» ص: 1۱۸۸ء والفكر السامى» للحجوي: ۲/ 771. 

(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ اراشا بون لمات م: ١‏ وانظر البيان 


باب في الطهارة 
أشار بالخلاف. 

(وإذا اشتَبَه طَهُور نجس أَوْنْجَس, صل بعدد النجس وَزِيَادَةإِنَاوِ)”"' أشا 
بقوله: (بمتنجس أوتَجس) إلى صورتين: الأولى: أن يشتبه ماء طهور بماء 
متنجس» إلا أن النجاسة لم يظهر [تغييرها]” ' فيه لتغير الآخر بقراره أو تغير 
أحدهما بتراب طاهر والآخر بتراب نجس» والصحيح أنه يصلي بعدد النجس 
وزيادة إناء. الصورة الثانية: أن يشتبه ماء طهور بماء نجس العين كالبول 
eS‏ 


ق ا ج علو ي 


گنی ما ذكره ENS A‏ 


بشير ''» وقيل: إنه واجب. والصحيح أنه يراق» والمشهور اختصاص الغسل 

بالماء دون الطعام. (وحوض) أي: فإنه لا يغسله إذا ولغ فيه الكلب» والمشهور 
والتحصيل: »١١77/١‏ ونص البيان: (... من شك في نجاسة جسده يغسله ولا يجزيه 
نضحه بخلاف الثوب...). 

)١(‏ (وَإِذَا اشتبة طَهُورٌ بم بهُتتَجّس» أو َجَّس صل بِعَدَدٍ النَّحَسٍ وزِيادَة إِنَِ) فهم الشارح 
TO‏ رم 
وهم اغترٌ فيه بكلام ابن عبد السلام» وقد تعقبه ابن عرفة وقال في "التوضيح": إنم) 
ينبغي أن يكون محل الأقوال التي ذكر ابن الحاجب إذا 1 يتحقق عدد النجس من 
الطاهر أو تعدد النجس واتحد الطاهر. [شفاء الغليل: .]١77 7/١‏ 

(۲) في (ع): تغيرها. 

(۳) ولغ الكلب: بفتح اللام» أي: أدخل فاه في اللبن أو الماء» والمستقبل يلغ بفتح اللام 
أيضاً. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجُبّيء ص: .١١‏ 

(5) انظر: المدونة: .١١5 /١‏ وانظر: تبذيب المدونة: .٠۷١ /١‏ 


الغسل (تعبدا)» ونبّه بقوله: (بولوغ] كلب) على أنه لو أدخل يده أو رجله في 
الإناء لم يطلب بالغسل وهو كذلك. 

(مطلقاً) أي: سواء كان مَنْهِيَاً عن اتخاذه أم لا. (لأَغْيرِه) أي: كالخنزيز 
ونحوه. (عنْد قصد الاستعمال) أي: لا قبل ذلك. (بلاً نية ولا تَفْرِيب) كونه بلا نية 
هو المشهور. (وَلا تَثْرِيبِ) أي: لا يطلب في غسله كون الغسلات [بالتراب]9) 
لعدم ثبوته في كل الروايات. (ولآيَتَعَدهُ بونُوغْ كلب أوؤكلآب) أي: سواء ولغ فيه 
الكلب الواحد مراراً متعددة أو ولغ فيه جماعة كلاب» ويكفي في جميع ذلك 

فصل [فرائض الوضوء)] 

(فرائض الوضوء : عَسَل ما بَيْنَالأذْنَينِ وَمنَابت شعر الرأس المعتاد, وَالَذَفَنِ, وَظَاهرٍ 
اللحية) الفرائض المذكورة هنا سبعة: أوها: [غسل] الوجه. وجعل حده عرضاً 
ما ن الأذنين مطلقاً وهو المشنهوق وتحده طولا من متايت شع الرآمن الاد إلى 
منتهى الذقن في نقي الخد. وفي حق من له ية إلى منتهى اللحية» وهو معنى قوله: 
(والذقن. وَظَاهِرٍاللَعِيّة)» وظاهر المذهب الاكتفاء بغسل اللحية من غير تخليل إذا 
كانت كثيفة» وأما الخفيفة فيخللها بلا حلاف.(فيغسل الوترة. وأسارير جَبُته , 
وَظاهرَ شَفْتَهه) إن| نص على هذه الثلاثة وإن كانت داخلة في مسمى الوجه خيفة أن 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ك). 
(۲) في (ح۱): بالتتريب. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(؟) التخليل: أن يدخل يده في خلال شعره أي بينه وفي وسطه. والخلال البين. انظر: 

شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: .٠١‏ 


باب في الطهارة 

يتوهم فيها السقوط. 
(بتخديل شعر) تقدم بيانه. قوله: (لأجرحا برئء أوخلقَ شَائرا) أي: فلا يجب 

غسل داخله؛ لأن ذلك شبيه بالباطن. قوله: (ويديه بمرفقيه) الفريضة الثانية غسل 

يديه بمرفقيه؛ أي: مع مرفقيه» والباء في (بمرفقيه) بمعنى مع» ودخولما في غسل 

يديه هو المشهور. 
(وبقية معصم إن قطع) أي: أن المعصم إذا قطع وبقيت منه بقية متصلة بالمرفق 

فإنه يجب غسلها فلو لم يبق شيء فلا يجب. (ككف بمنكب) أي: أن من خلق كفه في 

منكبه بلا عضد ولا ساعد فإنه يجب عليه غسل ذلك الكف.(بتخليل أصابعه) 

أي: مع تخليل أصابعه [هذا هو المشهور]. قوله: (لأَإِجَانَةُ خاتمه) الإجالة هو 

1 ىا لاد اله ا‎ OD 

غيره) أي: ونقض غير المعصم كهو على معنى أنه إن بقي منه شيء من 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ك). 

(0) (لا إِجَالَةَ اتمه وتقض غَيْرَهُ) (تقضّ) بالضاد المعجمة فعل مبني للفاعل أو للنائب 
وهذا أمثل ما يضبط به وأبعد من التكلّف. والضمير في قوله (غَيْرَمُ) للخاتم» وهو 
من صيغ العموم» إذ هو اسم جنس أضيف أي: ونقض ونزع غير الخاتم من كل 
حائل في يد أو غيرهاء فيندرج فيه ما يجعله الرماة. وغيرهم في أصابعهم من عظم 
ونحوه» وما يزين به النساء وجوههن وأصابعهن من النقط الذي له تجسّدء وما 
شمع أو نحوها. 

وكونه أ يذكر شيئاً من هذه الأمور بعينه في هذا المختصر دليل على صحة هذا الضبطء 
وإرادة هذا العموم أو بعضه؛ ولا سيهما الحناء فإنه سكت عن تعيينه مع كونه في 
"المدوّنة" و"مختصر" ابن الحاجب» ومشاهير الكتب» وما كان هكذا لا يسكت عنه 


المفروض وجب غسله وإلا فلاء والضمير فيه عائد على قوله: (كَكَف بمَنْكب). 
ومعناه: ولا يجب عليه غسل موضع عضو من الأعضاء إذا خلق وهو ناقص غير 
ماذكر. 

(ومسح ما عَلَى الجمجمة) الفريضة الثالثة مسح جميع الرأس فلا يجزئ بعضه 
على المشهور والجمجمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ. (بعظم صدقيه) أي: 
مصاحباً له. (مع المستّرخي) [هو المشهور ]”'' وسواءٌ الرجل والمرأة» وقيل: لا 
يجب» ونص الشيخ أبو محمد: على أن شعر الصدغين من الرأس” ". الباجي: يريد 
ما فوق العظم.(ولا ينض ضفره رجل أو امراةودخلان يديهما حه في رد المسح) الضفر 


غالباً إلا إذَا أدرجه في عموم. 

فإن قلت: لما تحدّث ابن رشد على الخاتم في رسم مساجد القبائل من ساع ابن القاسم - 
ذكر في من توضأء وقد لصق بظفره أو بذراعه الشىء اليسير من العجين أو القير أو 
الزفت قولين» وقال: الأظهر منهها تخفيف ذلك على ما قاله أبو زيد بن أب أمية في 
بعض روايات "العتبية" ومحمد بن دينار في المدونة المدنية خلاف قول ابن القاسم في 
"المدؤنة"» وظاهر قول أشهب في بعض روايات "العتبية". 

قلت: لا خفاء أن هذا في اليسير بعد الوقوع» وأما ابتداءً فلابد من إزالته» وكون ابن رشد 
ذكر هذا الفرع عند كلامه على الخاتم تما يؤيد ما حملنا عليه لفظ المؤلف» وأما المداد 
فقال أبو محمد عن ابن القاسم: من توضاً على مداد بيده أجزأه» وعزاه في "الطراز" 
لرواية محمد وقال أبو القاسم بن الكاتب: قيّده بعض شيوخنا برقته» وعدم تجسّده 
إذ هو مداد من مضى» وأجاز في ساع شهب وابن نافع اختضاب الحائض والمرأة 
الجنب. ابن رشد: لأن الخضاب لا يمنع رفع غسله| حدثهماء وني "الطراز": إن كان 
الحناء بباطن الشعر ك1 يمنع المسح كالتلبيد» وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: 
۷/۱[ 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: 7/١‏ ”7. 


باب في الطهارة 
بفتح الضاد: فتل الشعرء والعقص جمع ما ضفر منه قروناًء أي: ولا ينقض الماسح 
ضفره؛ أي: ضفر الشعر. 

وقوله: (رَجُلَ أَوامرآة) راجع إلى م ويستوي في ذلك -أعني: مسح 
جميع الصدغين والمسترخي وعدم نة نقض الضفر - الرجل والمرأة. (ويدخلآن 
يَدَيْهِمَا نَحْتَهُ في رد الْمَسح) أي: إذا مسحا أدخلا يديه| تحته في رده. (وَعَسَلهُ 
مجزئ) أي: لو ترك مسح الرأس وَعَسَّلَهُ أجزأه وهو المشهور. (وغسل رِجِليه 
بعَعبيه) أي: الفريضة الرابعة غسل الرجلين مع الكعبين”". (النَاتَِيْن 
يفصي الساقَين) أي: أن الكعبين هما العضوان الناتئان في طرفي الرجلين عند 
مفصلي الساقين. (وَنُدب تخليل أصابعهما) هو ظاهرء والفرق بينه وبين أصابع 
اليدين أن التصاق أصابع الرجلين صيرهما كالباطن. (ولاًيعيد من فلم ظفره أوحلق 
رأسه) أي: أن المتوضئ إذا قلم أظفاره”" أو حلق شعر رأسه لا إعادة عليه. (وفي 
لسحيته قولآن) قال ابن القصار: لا إعادة» وقال الشارفي: يعيد. (والدلك) أي: 
الفريضة الخامسة الدلك والمشهور وجوبه ك قال. (وهل الموالآةواجبة إن ذكروقدر, 
وَبَنَى بنية إن سي مطلقاً. وإن عَجَرَما نم يط بِجَفَاف أَعضَاء بِرَمَنِ اعتدلاً. أوسنة؛ خلآف) 
هي الفريضة السادسة على ما فيها وهي الفور؛ وهو الإتيان بفرائض الوضوء في 
فورٍ من غير فصل طويل» ومراده أنه اختلف في الموالاة هل هي واجبة مع الذكر 
والففزة ساقطة مع المج رالانا ور العوور طق جاع من ااا دي 
بنية إن نسي [مطلقاً]”" طال أو لم يطل» وفي العجز مالم يطل واختلف في الطول 
)١(‏ الكعبان: العظمان في أصل الساق. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجَبّيء ص: 17 . 
(۲) في (ح١):‏ ظفره. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١)‏ و(ع). 


هل هو محدود بالعرف أو بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتتدل وهو 
الصحيح» أو الموالاة سنة وهو المشهور عند صاحب المقدمات”5[2/ ب]. (وَنيّةُ 
رفع الحدث) الفريضة السابعة: النية على المشهورء والنية هي القصد إلى الشىء 
وجعلت لتمييز ما هو عبادة عن غيره. (عند) [غسل] (وجهه) أي: محلها عند 
غسل وجهه وهو المشهور. 
(أَوَالْفَرضء أواستباحة مَمُنُو) يعني: أن له في كيفية النية ثلاثة أوجه» إما نية رفع 
الحدث الذي هو المنع المرنّبء وإما امتثال أمر الله فيه| افترض”" عليه؛ وإما 
استباحة ما كان الحدث مانعاً منه. (وإن مع تبرد) يعنى: أن النية ولو صاحبها 
قصد التبرد فإنها تجزئ ولا أثر لما صحبها“. 
(أوأخرج بعض المستباح) كا لو نوى أن يصلي بوضوئه الظهر دون العصر فإنه 
يستباح ما نواه وغيره. (أوئسي حدفا) لا إشكال أنه إذا نسي حدثاً ونوى غيره أو 
خرف أعدانا ونوى عقا تابنا لشي أن ذلك جركه. (لاأخرجه) يعنى: لا إن 
أخرج بعض الأحداث كا لو قال أتوضاً لحدث البول لا لحدث الغائط وقد 
حصلا معاً [منه]”' فإن ذلك لا يجزئه للتناقض. (أَونَوى مَطْلَقَ الطهارة)“ 
)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: ٠١١٠١ /١‏ . 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۳) في (ح۱)ء (ع): بها فرض. 
نک باق ين 0 
() (أَوْ وى مُطْلَقَ الطّهَارَّة)» يعني: أن من نوى بفعله الطهارة المطلقة؛ مثل أن يتطهر 
وينوي الطهارة» و1 ينو أي الطهارة هي» أصغرى أو الكبرى أو طهارة الماء أو 
الترابية يعني: فإن ذلك لا يرفع عنه الحدث؛ لأن الطهارة قسمان: طهارة نجس» 


باب فو الاهارة 

[أي: فلا]”"' يجزئه؛ لأن المنوي لا بد من كونه معلوماً أو مظنوناً فلا تنعقد النية 

بمشكوك لترددها. 
[(أواستباحة ما ندبت له أوقال: إن كنت أحدثت قنه)]”'”" أي: كذلك إذا نوى 

استباحة ما ندب له الوضوء فإنه لا يجرئه» وكذلك إذا توضأء وقال: إن كان قد 

حصل مني حدث فهذا الوضوء له» وكذلك إذا جدد وضوءه معتقداً أنه على 
وطهارة حدث» فإذَا قصد قصداً مطلقاً وأمكن انصرافه للنجس ل يرتفع حدثه أي: 
لأن النية 1 تتعلق جزما بالعرف المقصود. قاله المازري وقبله ابن عرفة» والمؤلف في 
"التوضيح". [شفاء الغليل: .]١78/١‏ 

)١(‏ في (ع): أي فإن ذلك لا. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) (أَوْ قال إن كُنْتٌ أَحْدَنْتٌ قَلَهُ) يعني: أن من تطّهر وقال: إن كنت أحدثت فهذا الطهر 
لذلك الحدث» ثم تبين أنه كان محدثاً فإنه لا يجزئه. رواه عيسى عن ابن القاسم» وقال 
عيسى من رأيه: يجزئه. فقال الباجي: أما على القول بوجوب غسل الشاك فيجزئه 
اتفاقا» وأما على استحبابه فالقَوْلانِ» ونحوه لأبي إسحاق التونسي وعبد الحق. وقال 
ابن عرفة: لعل سماع عيسى في الوهم لا الشكَ, والظنٌّ باق ني الأول لا الشاني؛ ولذا 
قال اللخمي: من شك هل أجنب أم لا؟ اغتسل. ويختلف: هل ذلك واجب أو 
استحباب؟ كمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنبا 
أجزأه غسله ذلك» وهو بمنزلة من شك هل أحدث أم لا فتوضأً ثم ذكر أنه كان 
محدثاًء وبمنزلة من شك في الظهر فصلاها ثم ذكر أنه أ يكن صلاها فإن صلاته تلك 
تحزته» وإن قال: أنا أتحوّف أن أكون أجنبت وليس لشك عنده إلا أنه يقول: يمك 
أن يكون ونسيت» 1 يكن عليه غسلء فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنباً اغتسل» وا 
يجزه الغسل الأول. انتهى. وقد ظهر من هذا: أن الرواية إن كانت في الشك فهي 
مفرعة على القول باستحباب طهر الشاك » وإلآفهي ني الوهم والتجويز العقلي. 
[شفاء الغليل: ١9 /١‏ ]. 


طهارة ثم تبين أنه كان محدثاً قبل التجديد أو توضأ وترك من أعضاء وضوئه لمعة 
فانغسلت بنية الفضل”'' فإن ذلك لا يجزته وإلى هذا أشار بقوله: 

(أو جدد فَتّبين حدثه , أو ترك لمعة فَانَْست بنية الفَضل!") فهذا لا جزئه. 

(أوَفَرَقَ النية على الأعضاء) أي: خص كل عضو بنية مع قطع النظر عم| بعده. 

سند: وظاهر المذهب عدم الصحة. ابن و والمنضصوص أنبا لا 
تفرق نظراً إلى أنها عبادة واحدة“ والشاذ أنها تفرق» والخلاف مبني على أن 
الحدث هل يرتفع عن كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بكمال الطهارة» فإذا 
غسل الوجه مثلاً يرتفع حدثه في قول» وني قول لا يرتفع حدثه إلا بعد غسل 
الرجلين. ابن رشد: والأول قول ابن القاسم» والثاني لسحنون” “» والأول 


)۲١١(‏ في (ع): الفضيلة. 

(۳) هو: أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم القرشي التميمي التونسي عرف بابن بزيزة» 
المتوفى سنة 577هه أو 1717ه تفقه بأبي عبد الله الرعينىء وأبي محمد البرجيني» 
والعامئ أن ااب بن لوغر لتدقاليك منهيا: ادن هت 
الإرشاد"» و"شرح الأحكام الصغرى"» لعبد الحق الإشبيلي» و"تفسير القرآن"» 
و"شرح التلقين"» و"شرح الأسماء الحسنى"» و"شرح العقيدة البرهانية". انظر 
ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي» ص: ۲۹۸ الحلل السندسية: 0١‏ ©». وشجرة 
النور» لمخلوف: /١‏ ١۹ء‏ والفكر السامي: 717/5. 

(5) في (ك): مستقلة واحدة. 

)٥(‏ هو: أبو سعيد» عبد السلام بن سعيد التنوخي» الملقب باسم طائر حديد الذهن بالمغرب 
يسمونه سحنون لحدة ذهنه وذكائهء المتوفى سنة 5٠‏ 1ه قرأ على ابن القاسم» وابن 
وهب وأشهب ثم انتهت إليه الرياسة في العلم با مغرب وله المدونة أصل المذهب 
وعمدته. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 5/ 55» والديباج: 7”/ 27٠‏ ومقدمة 
المدونة» ص: ٠١١١١‏ طبعة السعادة 1177١ه‏ وشجرة النور» لمخلوف» ص:١/‏ 2194 


باب في الطههارة 


أظهر”''. وإليه أشار بقوله: (وَالأَظْهَرُ في الأخير الصحة). 
(وعزوبها بعده ورفضهاء مفْتَفَرْ) أي: أن عزوب النية وهو انقطاعها والذهول 
عنها بعد محلها مغتفر للمشقة ولا إشكال في ذلك» وأما رفضها فالمشهور عدم 
تأثيره كا في الحج» وأما في الصوم والصلاة فالمشهور التأثير. (وفي تَقَدمِهًا 
بيسير خلآف) يعني: أنه اختلف في النية إذا تقدمت قبل محلها بيسير هل تؤثر في 
إخلال الوضوء ابن عبد السلام: وهو الأشهر أو لا تؤثر؟ قال المازري: وهو 
الأصح في النظر”"» وقال ابن بزيزة: هو المشهور. 
فرغ [فيّ سنن الوضوف) 
(وَسَنْهُ) أي: سنن الوضوء وهي ثإنٍ: الأول (عَسَلَ الْيَديْنِ) ويريد بقوله: (أوآ) 
أن غسلهما قبل الشروع في الوضوء سنة. لث تَعبدا) هو المشهورء وذهب 
أشهب”' إلى أن غسلهم| من باب النظافةء المازري: ويتخرج على القولين صفة 


وطبقات الفقهاءء, للشيرازي» ص: ١١٥٠ء‏ وعل)ء إفريقية للخشني» ص: 2597 
والأنساب» للسمعاني: »191//١‏ والفهرست» لابن خير: 51-74٠١‏ 7» ووفيات 
الأعيان» لابن خلكان: 7/ 218١‏ والبيان المغرب: ٠٠۹/١‏ ومعالم الإيان» لابن 
الدباغ: ؟/ ۷۷» وسير أعلام النبلاء للذهبي: /١7‏ 57. 

. ٠٤١١١۱٤١ /١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(۲) في (ع): النطق. 

(۳) في (ك): (ثَلاثا تَعبداً بلا نِيّة). 

(5) هو: أبو عمروء أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» العامري» الجعديء المدوى 
سنة ١ ٤‏ ١ه‏ من أهل مصر» وأشهب لقب» واسمه مسكين. انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد 
ابن القاسم روى عن مالك والليث» والفضيل بن عياض» وسليان بن بلال» وابن فيعة» 
وغيرهم. وروی عنه الحارث بن مسكين ويونس الصدفي وبنو عبد الحكم» وسعيد بن 
حسان» وسحنون» وقال ابن عبد البر: لم يدرك الشافعي بمصر من أصحاب مالك إلا 


غسلهماء فعلى التعبد يغسل كل يد منفردة”'"» وعلى التنظيف مجتمعتين. (بمطلق 
ونية) أي: ولأجل كون غسله] سنة لا يفعل ذلك إلا بمطلق ونية. (وَلَوْنَظيمَتِين, 
أوأحدث في أَتْنائه) هذا على قول ابن القاسم» وأما على قول أشهب فلا يحتاج إلى 
بيانه. (وَمَضْمَضَة, واستنشاق) أي: السنة الثانية والثالثة الضمضة والاستنشاق”" على 
المشهور. (وَبَانَعَ مفطر) أي: أن غير الصائم يبالغ في الملضمضة والاستنشاق» واحترز 
بذلك من الصائم لأنه يخشى مع المبالغة إيصال الماء إلى حلقه. (وَفعلُهمًا بسست) أي: 
المضمضة والاستنشاق [بست غرفات (أفضل. وَجَارًا أوإحداهمًا بقرقة) أي: ويجوز 
فعلهها معاً بغرفة واحدة أو كل واحدة بغرفة. (واستنقًار) أي: السنة الرابعة 
الاستنثار] .(ومَسح وجهي كل أذْن) أي: السنة الخامسة: مسح ظاهر الأذنين وباطنه) 
على المشهور.(وتجديد مانهمًا) أي: السنة السادسة تجديد الماء هما. 


أشهبء وابن عبد الحكم» وأخذ عن الشافعي هو وابن عبد الحكم. انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك» لعياض: ۳/ 577”. والديباج: ١‏ وما بعدهاء وشجرة النور» 
لخلوف» ص: 594» وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: » والتاريخ الكبير» 
للبخاري: ۲/ ٥۷‏ والمعرفة والتاريخ» للفسوي: /١‏ ١٠۹٠ء‏ والجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم: ۲/ 2757 والثقات» لابن حبان: 2177/4 والفهرست» لابن النديم» 
ص: ۳۳۹» ووفيات الأعيان» لابن خلكان: ۲۳۸/١‏ وتهذيب الك ال للمزي: 
٠/۳‏ وتاريخ الإسلام» للذهبي: ٦٤/٠٤‏ . 

)١(‏ في (ك): منفردة ثلاثا. 

(۲) المضمضة: على وزن الفعللة» من مضني الدهر أي عركني فقيل ها الضمضةء لأنك 
تعرك الماء بلسانك من شدق إلى شدق وتحوله» والاستنشاق: قبضك الماء بريح أنفك 
إلى أنفك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: .٩‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ والاستنثار: طرحك الماء من أنفك. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: 9. 


باب في الطهارة 


(ورد مسح رأسه) أي: السنة السابعة رد اليدين في مسح الرأسء وإنما قال في مسح 
رأسه ولم يقل كابن الحاجب رد اليدين من مؤخر الرأس إلى مقدمه''؛ لأن ابن 
القصار وغيره نصوا على أنه لو بدأ من المؤخر لكان المسنون في حقه الرد من المقدم 
إلى المؤخر. [(وترتيب قرائضه) أي: السنة الثامنة أن يرتب فرائض الوضوء؛ يعنى: 
أنه يغسل الوجه ثم الذراعين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين ولا ينكس شيا 
من ذلك وإنم| قال]: (ترتيب قرَافضه) احترازاً من الترتيب بين المسنونات أو 
بينها وبين الفرائض فإنه مستحب. 

(قيعاد الْمنَكَس وحده إن بعد بِجَمَاف وِلاَمَع تَابعه) أي: فإن نكس شيئاً من فرائضه 
وكان يعدا من الماء أعاد انكس خاصة وإن اتا أعاد المنكس وما بعذه 
ليسارة الأمر عليه وهو المراد ب(تابعه) أي: تابع المنكس [1/ أ]. (ومن ترك قرضا 
فإنه يعيد الصلاة بعد أن يأتي با ترك.(وسنة فعلَهَا لمَايستَقبل) [أي: وإن ترك سنة 
من سنن الوضوء فإنه يعيدها لما يستقبل]”'' من الصلاة ولا يعيد الصلاة. 


.5 4 انظر: الجامع بين الأمهات» ص:‎ )١( 
ما بین معكوفتين ساقط من (ك).‎ )۲( 
في (ك): يعد ببعل.‎ )۳( 

OO ES 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 
(فرغ في فضائل الوضوء) 

(وقضائله : موضع طَاهِرٌ) أي: لأنه أسلم للمتوضئ من المكان القذر. (وَقنَّهماءيلا 

حَد كَانْفْسسِ) يريد: مع إحكام الوضوء والغسل وهوا الشهور(وَتَيَمنْأعْضَاو) 


(وَإنَاءِ إن فتح) أي: وتيمن إناء مفتوح لأنه أمكن» واحترز به من نحو الأباريق 
فإن جعلها على اليسار أمكن. (وَبَدَء بِمْقَدم رأسه) وهو بسكون الدال عطفاً على ما 
قبله» والمشهور أن البدء بمقدم الرأس فضيلة. (وشفع غسلهء وتديفه) المشهور أن 
الغسلة الثانية والثالثة فضيلة» ونبه بذلك على أن ممسوحه لا فضيلة في تكراره. (وهل 
الرَجلآن ذلك أو الْمَطْلُوب الإنْصَاء) المشهور أنى) كغيرهما من أعضاء الوضوء» وذكر 
سند وغيره أن عدم التحديد فيهم| هو المشهور وأن المقصود فيه إزالة الوسخ. (وَهَل 
ثكره الرابعة أَوَتُمَنَع؛ خلآف) اقتصر في المقدمات على الكراهة» وقال عبد الوهاب 
واللخمي وغيرهما تمنع الرابعة» ونقلا”'' على ذلك اتفاق المذهبء (خلآف) إشارة إلى 
نفسها أو ترتيبها مع فرائضه من الفضائل. 

(وسواك وإن بإصبع) لا إشكال في أفضليته. والأراك منه أفضل فإن لم يجدما 
يستاك به فياصبعه. (كصلاة بعدت منه) [اللخمي: وهو مير بين أن يفعله عند 
الوضوء أو عند الصلاة» والأحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يعيده عند 
صلاته وإن حضرت صلاة أخرى وهو على وضوئه ذلك يستاك للثانية وهو معنى 
(1) في (ك): ونقل. 
(۲) في (ع): الترتيب بين. 


باب في الطهارة 


قوله: كصلاة بعدت منه]”'' أي: من الوضوء أو من الاستياك. (وتسمية) المشهور 
أن التسمية من الفضائل. 

55 ”ش21 
ومَْجدوَْبِْوَعَقبَابِوِطْفَاءِ سباح وَوطِوَسعُود طيب لبر وفيض مَيْتوَنَخدد) 
ظاهر التصور وما عطف عليه وإنما قال: (وَشُشرَعْ) لأا قد تكون واجبة وقد تكون 
مباحة إلى غير ذلك» [ولو قال لغسل» لاقتضى الاستحباب في جميعها. 

(وَلا ندب إطَالة الْغْرة) هذا هو المذهب للعمل.(ومسح الرّقَبّة) أي: ولا يندب 
ذلك“ لعدم وروده في وضوئه اک (وترك مسح الأعضاء) أ: فلا یندب 
تركه. (وإن شك في الث قفي كراهتها وذَدبها شَولآنِ) يريد: أن المتوضى إذا شك في 
الغسلة الآخرة من غسل وضوئه هل هي ثالثة أو رابعة فإنه يتركهاء وقيل: يفعلها. 
(قال: کشکه في صوم يوم عَرقَة هَل هو الْعید؟) يشير به إلى ما حكى المازري أنه سئل 
عن صوم التاسع من ذي الحجة إذا شك أن يكون يوم النحر هل يكره مخافة الوقوع 
في صوم يوم النحر وهو محظور؟ فأجاب بأنها مثل هذه المسألة التي تنازع الأشياخ 
فيهاء لكن ظاهر كلامه هنا أن مسألة الصوم أصلء وأن مسألة الوضوء تقاس 
عليهاء وظاهر كلام المازري العكس من ذلك. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) انظر في صفة وضوئه عيله: صحيح مسلم» كتاب الطهارة» باب صفة الوضوء وكاله: 
۱ برقم (1؟55). 


فصل أدحان فضاث الحاجة] 

(قصل: ندب لقاضي الحاجة جلوس, ومنع برَحونْجِس) أي: أنه يستحب لقاضي 
الحاجة الجلوس؛ يعني: إذا كان المكان طاهراً فإن كان نجساً رخواً فإنه يمنع» وهذا 
في البول وأما في الغائط فلا يجوز القيام فيه بوجه. 

(واعتمَاد على رجل , واستنجاء بِيْدِيُسرَيينِ) أي: اليد والرّجل وإنّما ندب له 
الاعتماد على الرّجل اليسرى؛ لأنها أعون على خروج الخائط وإِنَّ) ندب الاستنجاء 
باليد اليسرى تكرمة لليمنى عن مباشرة النجاسة. (وَبَلهَا هبل لقي الأذى) أي: وندب 
ا اليسرى قبل ملاقاة النجاسة. (وغسلها ب : كتراب بعده) لأن ذلك أسرع في 
زوال ما علق بهاء ونبه بقوله: (ب: كتراب) على أن الحكم في ذلك لا يختص به؛ بل 
يجوز به وبغيره من جنس الأرض. (وَسَثْرإِنَسى مسعله) فيه حذف؛ أي: وندب إدامة 
ستر إلى محل الخائط والبول لكونه أبلغ في الستر. (وإعداد مزِيده) أي: مزيل البول 
والغائط”' من ماء أو حجر. (ووثره) أي: وتر المزيل الجامد. 

(وتقديم قبله) أي: وندب لقاضي الحاجة أن يزيل ما على قبله [من البول]“ 
عند الانقنجاء أو الا ست جار قبل دبره حرفا مق وصول النتجاسة له لويد يمحل 
الغائط. (وتفريح فخدَيّه) لأن ذلك أبلغ في استفراغ ما في المحل من الأذى. 
(واسترخاؤه) أي: فلا ينقبض ولا ينكمش. (وتفطية رأسه. وعدم التقاته) أي: لخلا 
)١(‏ الغائط: المطمئن من الأرضء وقيل للأذى غائط إذ كانوا يغوطونه في الغائط» ويقال 

للغائط البراز وأصل ذلك كله من برز الشيء إذا ظهر. انظر: شرح غريب ألفاظ 


المدونة» للجِبّى» ص: ؟1 1 


باب في الطهارة 


يعتريه شيء يؤذيه. (وذكر ورد بعده) هو قوله عليه الصلاة والسلام: اغفرانك)7". 
وروي أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: «الحمد لله الذي سَوَّغنيه طيباً 
وأخرجه عني خبيناً»””" 

مسح E‏ و 
0 النجس الشيطان الرجيم. (قإن قا ن فات ف فيه إن لم يعد) أي: فإن دخل وم يذکر 

ل ال ا معدا لقضاء الحاجة» 
ونبّه بهذا على أن ا لمعد لا يجوز فيه هذا وهو المشهور. (وسكوت) أي: وندب سكوت 
عند قضاء الحاجة. 

ED‏ أي: لخوف فوات نفس أو مال. (وَبِالْفَضَاءِ تّسَتَروَبْعْلُ) أي: وندب 
[/ ب ]آله بالفضاء أن يتستر عن أعين الناس وأن يبعد عن مسامعهم» وإنما لم 
[يكتفي بالتستر]؛ لأنه قد يستتر بشيء ولا يكون بعيداً. (واتقاءجخر) أي: وندب 
له اتقاء جحر لئلا يخرج شيء من حشرات الأرض يؤذيه» وكذلك ندب له اتقاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من 
الخلاء: /١‏ 200 برقم (١۳)ء‏ وأخرجه الترمذيء أبواب الطهارة عن رسول الله عقف 
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء: »١17 /١‏ برقم (۷)» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. 

(۲) م أقف عليه في كتب الحديث» وقد تناقله الشراح دون إحالة» اللهم إلا ما قاله الحطاب 
بعد إيراده: (قاله في العارضة)» والعارضة: هي عارضة الأحوذي لابن العربي. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري» كتاب الوضوء» باب ما يقول عند الخلاء: 11/١‏ برقم 
»)١55(‏ وأخرجه مسلم» كتاب الحيضء باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء: 
۱ برقم (7170). 

(4) في (ك): يكف التستر» وفي (ع): يكتف بالستر. 


(الريح) لئلا يتطاير عليه شيء من بوله. (ومورد, وَطَرِيِقٍ وظل) أي: ويتقي أن يبول 
وأن يتغوط في أحد هذه الثلاثة لئلا يؤذي الناس لاحتياجهم إلى هذه 
الأماكن الثلاثة. (وصلب)”'' أي: من الأرض فلا يبول عليه لئلا يتلوث با 


(1) (وَشَطٌ ومَاءِ دائم» وصلْبٍ) سقط الأولان من بعض النسخ. فأمًا الشط: فهو 
شاطيء النهر والبحر؛ عَلَ أنه إن ذكر في التلقين شاطيء النهر» وعبّر عنه ابن عرفة 
بضفة الوادي وقربه» وأمّا المورد الذي ذكر قبل هذا فهو موضع ورود الماء من الأنهار 
والعيون والآبار» وأمّا الماء الدائم أي: الراكد فظاهر كلامه أنه يتقيه وإن كثر » وبه 
صدّر ابن عرفة» وفي "التلقين": إلا أن يكون كثيراً جدًاً كالمستبحر» وصرّحوا 
بجوازه في الجاري» وهذا ما يكن فيه ضرر. 

ففي "أجوبة" ابن رشد: أنه سئل عن ماءٍ جار في جنات وعليه أرحاء وأهل الجنات 
يسقون به ثارهم» ويصرفون ما يحتاجون منه لمنافعهم وشربهم فبنى بعضهم عليه 
كرسيّاً للحدث» واحتجٌ بأن ذلك لا يغيّره لكثرته» وقال الآخرون: إنه وإن ا 
يغيّره فإنه يقذره ويعيفه» وربها رسبت الأقذار في قراره وذلك مما ينغصه علينا هل 
هم في ذلك مقال؟. وما تراه إن سكت أصحاب هذا الماء عنه» هل للحاكم النظر 
فيه؟ إذ قد ينتفع به جماعة المسلمين خارج الجنات» أم يسعه السكوت عنه؟ 

فأجاب وَدْئنْهُ: الحكم بقطع هذا الضرر واجب» والقضاء به لازم» قام بذلك بعض 
آهل الجنات» أو من سواهم بالحسبة» وعلى الحاكم أن ينظر في ذلك إذا اتصل به 
الأمر» وإن يقم عنده فيه قائم؛ بأن يبعث إليه العدول فإِذًا شهدوا عنده به قضى 
بتغييره؛ لما في ذلك من الحق لحاعة المسلمين خارج الجنات» ولا يسعه السكوت 
عن ذلك. 

وأمّا الموضع الصلب: فإن كان نجساً اتقاه مطلقاً وإن كان طاهراً فلا يبول فيه قاقاً 
كما قال في "المدوّنة": وأكرهه بموضع يتطاير فيه» وليبل جالساً ومثله في "التلقين" 
وغيره وقد قسّمه الباجي إلي أربعة أقسام فقال: إن كان طاهرا رخوا جاز القيام» 
والحلوس أولى؛ لأنه أسترء وإن كان نجساً رخواً بال قائ)؛ خافة أن تتنجس ثيابه. 
وإن كان صلباً نجساً تنحى عنه إلى غيره وإن كان صلباً طاهراً تعيّن الجلوس. 
ومثله لابن بشير عن الأشياخ» وقبله ابن عرفة والمؤلف في "التوضيح"» وقد نه 


باب في الطهارة 


يتطاير عليه من بوله. 

(ويكنيف دی ذكْرَالله) ولا فرق بين أن يكون مكتوباً في رقاع أو منقوشاً في 
خاتم ونحوه. (وَيُقَدمْيُسْرَاهُوْخُولاً. وبُمُنَاهُ خُرُوجاً) تكرمة لليمنى ولمذا كان 
الاستنجاء والامتخاط باليسرى. (عكس مسجد) يعني: تقديم اليمنى دخولا 
فارع خرو دم می اا وكذلاف ن طهووة و عله و له وجوه 
[(والمذزليمتاه بهما) أي: فيقدم اليمنى في الدخول إليه e‏ منه] . (وجارً 
ِمَنزْلٍ: وطءء وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجا وأُولَب : الساتر. وبالإطلآق) 
المشهور في الوطء ما ذكرء نص عليه غير واحدء وقيل: بجوازه مطلقاً؛ أي: في 
لتر ل :وعيرة :وهنا تأويلا ةغل المذوتة: وآما جوز البول ازل مسقلا وسنتديرا 
فلا قال في المدونة: ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول ولا غائط أو مجامعة 
إلا في الفلوات» وأما المدائن والقرى والمراحيض”“ التي على السطوح فلاء وإن 
كانت تلي القبلة''» فظاهره جواز ذلك في الكنيف وإن لم تكن مشقة» وإليه أشار 
بقوله: (وإن لم يلجا)» وفي الواضحة: إن| يجوز مع المشقة» وظاهره”'' أيضاً الجواز 


على الأولين هنا بقوله: (ندب لقاضي الحاجة جلوس» ومنع برخو نجس)» وأما 
إطلاقه في اتقاء الصلب فلا أعرفه إلا لأبي حامد الغزالي إذ قال: وأن يتقي 
الع لا اا 14/04 ٠‏ 

DBE SN 

(۲) في (ك): وبول وغائط. 

(۳) المراحيض:الكنف» مأخوذة من رحضت الشىء إذا غسلته» فقيل ها مراحيضء لأنها 
يكلو نيا انعط اولظ ١ a N‏ 

1/1 اللذونة‎ êg VVISA EE) 

(6) انظر : الواضحة في السنن» لابن حبيب» ص: ۲١۱۷‏ . 

)ي (ع): وظاهرها. 


في السطوح وإن لم يكن ساتر» وعليه حملها عبد احق وقال أبو الحسن الصغير”": 
هو حمول على السات وإليه أشار بقوله: (وأُوَلَبِ:السّاتر, وبالإطلاق). 

(لآفي القضاء) أي: فإنه لا يجوز الوطء في الفضاء ولا قضاء الحاجة إن لم يكن 
نَم ساتر» بكاو اك ساوكراه رار وال ولت العا رويتونه : (وبسترٍ 
قولآن) وأما قوله: (شَحَتَمِلُهُمَا) أي: المدونة'". (والمختارالترزك) أي: اختار اللخمي 
من القولين الترك. (لآَالقَمَرَيْنِ) المراد | الشمس والقمر؛ أي: فلا يكره استقباه|. 
(وبيت المقدس) أي: وكذلك لا يكره استقبال بيت المقدس. (ووجب استبراء 
باستفراغ أَحْبَتَيِه مع ست ذَكَرِوتَتْرِخَهَا) المراد بأخبثيه الغائط والبولء والضمير فيه 
يعود على قاضي الحاجة؛ أي: ووجب على قاضي الحاجة استبراء بكذا. (وَتُدبَ جمع 
مَاء وَحَجَر) لأ يزيلان العين والأثر. (ثُم مَاء) أي: فإن اقتصر على أحدهما فليكن 


(1) هو: أبو محمد» عبد الحق بن محمد بن هارون السهميء القرشي» الصقليء المدوفى 
ب" كله با کارت هه یر اروا كاي بكر ون عند برجن أن 
عمران الفاسى» وأبي عبد الله بن الأجدابي» ألف كتاب "النكت والفروق لمسائل 
ارو کا ا ا وله ارات عل ی 
البرادعى وجزء في ضبط ألفاظ المدونة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 
والقياع لانن فرعرة: 031 وشجرة الحون لخلدوق 1۹ 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي: .7”0١/14‏ 

(۲) هو: أبو الحسن» علي بن عبد الح الزرويلي» القاضي» الفاسي» الشهير بالصع 
المتوفى سنة ۷١۹‏ ه له شرح على التهذيب للبرادعي» ويقال إن الطلبة الذين 
حضروا مجلسه هم الذين كانوا يقيدون عنه ما يقوله في كل مجلس. انظر ترجمته في: 
الديباج» لابن فرحون: ۲٠١/١‏ وشجرة النور» لمخلوف. ص: »75١5‏ وجذوة 
الاقتباس» لابن القاضى: ۲/ ٤۷١‏ . 

(۳) انظر: المدونة:1117//1. 


باب في الطنهارة 


الماء؛ إذ هو أفضل من الحجر. (وَتعِيّنَ في مني وَحَيْضٍ ونفاس) أي : : وتعين الماء في ذلك 
فلا يجزئ الحجر ولا غيره من الجامدات» وهذا في حق من فرضه التيمم ومعه ما 
يزيل به النجاسة؛ وإلا فغسل البدن كله واجب. (وبول امرأة) إن) لم يجزئها لتعديه 
محل الرخصة:؛ ويتعين الماء أيضاً إذا انتشرت النجاسة عن أحد المخرجين كثيراً» 
وإليه أشار بقوله: (وَمَنْتَشْرِعَن مَحْرَج كثيراً). (وَمَذْي) هو المشهور. (بقَسل ذَكرِهِكله) هو 
المشهور أيضاء وعند العراقيين إنم) يجب غسل موضع الأذى خاصة كالبول. 

(قفي النية وبطْلاَنِ صَََةتَارِكهاأوْتَارِك كله فَولآنِ) هذا مفرّع على المشهور, والقول 
زنرب اليه للإبيان [وشقوطها لاسن أن يندا e‏ 
والقول ببطلان صلاة من ترك النية أو ترك غسله كله للإبياني]! '"» والقول بعدم 
البطلان فيه [ليحيى بن عمر]. 

(ولايستنجي من ريج) هو ظاهر. (وجازپیابس) أي: وا الا دالا من 
احترازاً من المائعات والخرق المبتلة.(طَاهرٍ) احترازاً من النجس. مُنْقِ) احترازاً من 
الزجاج والأملس. (هَيرِمؤذ) احترازاً من نحو القصب والزجاج المحرّف. (ولامحترم) 
احترازاً من الطعام والمكتوب وجدار المسجد والدنانير والدراهم والعظم. 

[( لمل و جس وأمس ومحدد وترم من علوم وَمَكْتُوب وَدَهَبِوَفْضَة وَجِدارِوَروث 
وعظم)] . 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤۹ /١‏ قال فيه: (و ينبغي أن يجوز عَسْلّه بغير نِّة» كالنجاسة 

والتحرّز منها). 
(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
0 ليحين بن غد 
(5) في (ع): الاستبراء. 
نان OA E‏ 


(لأمَبقل) راجع إلى يابس» (وَنَجِس) راجع إلى طاهرء (وَأَملّس) إلى منتق» ولو 
حذف هذا كله لفهم ما تقدم» وأطلق في الجدار ليعم جدار المسجد وجدار الغير؛ 


0 
+ 


لأنه ينجس فيؤدي إلى تنجيس ياب الناس. (قإن أَنْقَت أجرَآت) أي أن هذه 
الأشياء المتقدمة تجزئ مع الإنقاء؛ لأن القصد إزالته عن المحل وقدزال.(كاليد 
وَدُونَ القّلاث) أي: تجزئ؛ إذ القصد الإنقاء وقد حصل. 


فصل فم نوافض الوضو ف] 


(فصل : نقض الوضوء بحدث) يريد: أو بسبب. (وهوالخارج المعتاد في الصحة) أي: 


والحدث: هو ما خرج من السبيلين على سبيل الاعتياد والصحة فالخارج كالجنس 
1 الغائط» والبولٌ» والريخ» والَڏي» والوّذي”"2 وال والدوة ا َع 


)١(‏ قال الجبي: الوذي: بالدال المنقوطة هي اللغة العالية» ويقال فيه أيضاً: الودي بالدال 
غير المنقوطة» وهي اللغة السافلة» وهو ماء أبيض ثخين يخرج مع البول يغسل منه 
الإحليل وحده وهو عين الذكر لا الذكر كا يزعمون. وإن| ينقض منه الوضوء خاصة 
على غير المستنكح ولا غسل عليه منه» ويقال منه وذى يذي وودى يدي على ما 
ولك اللغة السيافلة والغالية: 

والمذي: لا غسل منه وينقض منه الوضوءء وهو رقيق يغسل منه الذكر للزوجته وسيلانه 
ورقته وانصبابه مع قضيب الذكرء وله شهوة دون شهوة الجماع» وهو في لون أصفرء 
يقال منه مذى يمذي يا وأمذدى يُمذي إمذاء وهو المذي على وزن الفعيل الذال 
مكسورة والياء مشددة. 

انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبِّي» ص: 217 17. 

قلت: قال ابن الأثير: المَذيْ - بسكون الذال خفف الياء - البلل اللّزْج الذي يخرج من 
الذكر عند مُلاعبة النساءء وحكى الجوهري عن الأصمعي الَذِيٌ والوّدِيٌ والَيِي 
مشددات. وقال آبو عبيدة: ال وحده مشدد. والُذي الوذ خففان وَاللى ارقا 
كرون من ا رای ادن ال ر فا سكون ان 


باب في الطهارة 


بقوله: (المعتاد) الحصى ونا تاف وك اذ بالنققاء قمر الشيعة الأول راسم" 
بقوله: (في الصحة) من الخارج لأجلٍ مرضي كالسَلّسِء کا سيأق. (لحصى ودود ولو 
ببلة) هذا هو المشهورٌ. (ويسلس قارة أن أي: فارقٌ أكثر الزمان وو الور 
خلافاً للعراقيين في استحباب الوضوء منه. (كَسَلَس مذي ۷1/ أ] شَدَرَعَلَى رفهه) هو 
المشهورٌء وقال بعص الأشياخ: هو الأظهرٌ؛ لقدرته على رَفعِه. (وشُدبإن لأَرّمأَكثّر) 
قزق الازء التطلكي TE‏ إلى بجرود تخسر 
وإليه أشار بقوله: (إنْشَق).(وفي اعْتَبَارالْملاَرَمَة في وفت الصلاةأومطقا 
كردم" ذهب ابن عبد السلا إلى أن معناه أن يأتي البو ل مقداز تُْتَىْ ساعة 


وتخفيف الياء» والثانية كسر الدال وتشديد الياء» قال القرافي: المذي: هو الماء الأصفر 
الخارج مع اللذة القليلة» انظر: لسان العرب: ۲۷٤/٠١‏ والذخيرة» للقرافي: 
EN‏ 

(1) (وني اعبار الُلارَمَة في وَفْتِ الصّلاة أو مُطْلَقاترَده): (هذا لعدم نص المتقدمين. قال 
ابن عرفة: وني كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو اليوم - قولا شيخي شيوخنا 
ابن جماعة والبّووري» والأظهر عدد صلواته» وفسّر ابن عبد السلام الأكثر: بإتيان 
البول ثلثي كل ساعة ليلاً ونهارأء وتعقبه الأول بأنه فرص نادر بناءً عل فهمه من 
قصر وجود البول عَلى أوقات الصلوات» وهو وهم؛ إن مراد ابن جماعة قصر المعتبر 
منه عَلَ الموجود أوقات الصلوات, وقوله: وأيضاً. إن كان الأمر عَلَ ما قال ]يل 
وقت صلاة من بول قل أو كثر» فلابد من ناقض» فتستوي مشقة الأقل والأكثرء 
ويستوي الحكم. يرد بأنه مشترك الإلزام فيا اختار» وفي "التوضيح" عن المنوفي: 
ينبغي أن تقيّد المسألة با ذا كان إتيان ذلك عليه مختلفاً في الوقت» فيقدر بذهنه أيهم) 
أكثر فيعمل عليه؛ وأمّا إن كان وقت إتيانه منضبطاً فإنه يعمل عليه إن كان أول 
الوقت أخرهاء وإن كان آخره قدّمها. [شفاء الغليل: .]١57 /١‏ 

(1) هو: أبو عبد الله» محمد بن عبد السلام المنستيري» التونسي» القاضي» الأصولي» المتوفى 
سنة ۷٤6٩‏ هه من تصانيفه: "تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات". لابن 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


[مثلاً]”'' ثم يَنْقَطِعٌ مقدارٌ ثلثهاء ثم يأتي ثلثي ساعةٍ كذلك» حتى يَعُمّ سائرٌ نماره 
وليله» قال: وكان بعض مَن لقيناه يقول: إنما يُعتبر ذلك في أوقاتٍ الصلاة 
فط لأ الرمان الذى حاط فيه بالوضويئ وهذا وإن كاة اسا ةين 
افر لادی ار و هارو اا وغ الذئ كان بم اليا 


8 ايها ا 


وهما القيل والدير. 

(أوْتُقْبَة تحت الْمَعدَة إن الْسَدَا) أي: وكذا يَنْقضُ الوضوء إذا حرج من حرق 
حت ا معدة بشرط أَنْيَنْسَدَّ المخرحٌ المعتاد. (وإلأَفقَولآِ)”"يَشْمَلُ صورتين: الأولى: 
أن يَنْسَدَ المخرجحٌ ويكون الثقبُ تحت المعدة كما قال» والثانية: أن يكون الثقبُ فوقٌ 
المعدة. وحكى ابن يَزِيرَةَ القولين في الأول وظاهرٌ مافي "الجواهر" أن القولين 


الحاجب. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون» ص: ۴۴١‏ وشجرة النورء 
لمخلوف: ۲٠١/١‏ وتاريخ قضاة الآندلس» ص: ١١٠١ء‏ والأعلام للزركلي: 
۷ ومعجم المؤلفين» لكحالة: ٠۷١/٠١‏ . 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 

(۲) هو: أبو عبد الله محمد بن هارون الكناني التونسى» المتوفى سنة ٠5/اه‏ وصفه ابن عرفة 
ببلوغ درجة الاجتهاد المذهبي» أخذ عن جلة منهم المعمر أبو عبد الله ابن هارون الأندلسي» 
وعنه جلة منهم ابن عرفة» وابن مرزوق الجدء له تاليف كشيرة منها: شرح ختصري ابن 
الحاجب الأصلي والفرعي» وشرح المعالم الفقهية وشرح تبذيب البراذعي على المدونة في 
أسفار عديدة مختصرة. ترجمته في: نيل الابتهاج. للتنبكتي:۲/ ٠١‏ والحلل السندسية: 
08١0١‏ وشجرة النور» لمخلوف: 23١١/١‏ والفكر السامى» للحجوي: ۲/ 54 7. 

(۳) (ين ريه و َة حت الِدةِ إن الْسَدًا وإلا فَقَوْلانِ) هذه طريقة ابن بزيزة» وله 
عزاها في "التوضيح". فجزم بها هنا كأنبا عنده تفسير للمذهب. [شفاء الغليل: 
IE‏ 
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أيضاً في انسداد المخرج وعدم انسداده وكذا إذا كان الثقبٌ فوق المعدة. 
(ويسببه) أي: الناقض الثاني» وهو السببُ. (وهوروال عَقّلٍ, وإن بنَوم تل - ولو 
فصر لآحَف. ولدب إن طَالَ) يعني: والسببٌُ زوال عَفْلِ؛ِ أي: ما أَدّى إلى زوا 
عقل بجنونٍ أو إغماء'" أو سكْرِ أو وم نَمل وطال» وكذا (وَلَوْقَصْرَ) أي: مع 
الثقلٍ» وهو المشهور. 

(لأخف) أي: E‏ لسسع درق نلعيو الجر 
في (بسَببه) عائد على الحَدَثْ. (وَنَمْسْيَشَدصَاحِبُهُ به عادة) هو مرفوءٌ عطفاً على 
(زَُال عَظلِ) وأخرج بقوله: (هَادَة) لمس الْمَحْرَم فإنه لا يلتذ به عادةً. الشيخ: قلت: 
(صَاحبه) لأدخلّ اللامس واللموس اَعَد (ولولضفر أوشعر) كذا نص في 
"النوادر"”" إذا الت م|. (أؤحائل. وول بانتَفيف, وبالإطلاق) نص في المدونة على 
أن النقض باللمس ولو كان هل سات ”لافار له ار ردو ا اف 


.57 /١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) قال الجبي: أغمي عليه: أي زال عقله وحجب عنه» مشتق من الغماء وهو السحاب 
الرقيق وهو العماء أيضاً بالعين غير منقوطة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبي» ص: .١5‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٥٠١ /٤‏ 

. ٠۸١ /١ وانظر: تبذيب المدونة:‎ ٠١١/١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

(5) هو: أبو الحسنء علي بن زياد التونسي» المولود بطرابلس» والمتوفى سنة ١ه‏ سمع 
من مالك وروى عنه الموطأ وهو أول من أدخله المغرب» وسمع أيضاً من الشوري 
والليث» وغيرهما وسمع منه سحنون» والبهلول بن راشدء وأسد بن الفرات» 
وغيرهم. انظر ترجمته في: المدارك لعياض: ”/ 8١‏ , والديباج» لابن فرحون: 
75 وشجرة النورء لمخلوف: ٦١ /١‏ وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: 
۲ والإكال لابن ماكولا: /١‏ 0575, والأنساب» للسمعاني: /١‏ 444» والحلل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
وهو ظاهرٌ كلام صاحب "الكافي'”'' وغيره» وحملّه بعضهم على الإطلاق فأوجبّ 
النقص في 5 وني الكثيف. (إن قصد نَدََأَوْوَجَدَهَا) أي: أن النقض مشروط 
بأحد أمرين: الأول: أن يقصد اللامسٌ اللذة بذلك؛ لكن إن وجدها تقض باتفاق. 
وإن لم يدها فكذلك على المشهور.(لانْتَقَيًا) أي: القصدٌء ووجودٌ اللذة فلا 
ينتقض باتفاق» وهذا كله في] عدا القبلة فإنها تنقض مطلقاًء وإليه أشار بقوله: (إلآ 
فة بقم). (وإن بكر أواستغفال)" يعني: أنه لا يشترط في النقض المطاوعة ولا 
القصد لذلك» يريد مع حصول اللذة. 

(لا لوداع أورحمّة) يعني: أنه لا وضوء على من قبل امرأته لوداع أو رحمة إلا 
أن يلتذ. 

(وَلانََةبَِظَرِ) فإدها لا اثر ها في النقضٍ. 

(كَإنْعَاظ"' " أي: أنه لا أثر له إلا أن ينكسر عن مذي [فيتوضأً]“ . (ولَدَةبمَحْرَم 
على الأصح)”” أي: فإنه لا ينتقض بذلك. 


السندسية» للسراج: ٠1۹۲ /١‏ والفكر السامي» للحجوي: ٤٤١/١‏ . 

.٠٤۸/١ انظر: الكاني» لابن عبد البر:‎ )١( 

(۲) ون بكرو أو اسْيِغْمَالٍ) راجع لقوله : (إلا الله بهَم)» فليس يحتاج للتقييد بحصول 
اللذة؛ لأنه مبنيٌ على عدم انفكاكها عنه شفك العليل:14/5]. 

(۳) الإنعاظ لغة: القيامٌ والانْتشَار. قال الحبي: يُنعِظ: أي يقوم ذكره وإن لم يكن منه وذي ولا 
مذي ولا مني» يقال منه أنعظ يُنعظ إنعاظاء والفصيح أن يقال نعظ الذكر إذا قام» وأنعظ 
الرجل ذكره إذا أقامه بتذكر ونحو ذلكء إذا تعدى كان رباعيّاء وإذا لم يتعد كان ثلائيًا. انظر 
لسان العرب: ۷/ 575» وشرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: .١5‏ 

(6)ما بون معكوف ن تبناقط من ج0 و( 

(0) (ولَدَةٌ بمَحْرّم على الآصَحٌ) من هذه ومن الصغيرة احترز بقوله أولاً: و 


(وَمُطْلقَ مس ذكره امقّصلِ)''' معطوف على (زَوَال عَفْلٍ)» والمعنى أن الوضوء ينتقض 
مس الذكر مطلقاً عمداً كان أم سهوا مسّه من الكَمَرَة(" أوغيرهاء التَذَّأم لا 
eT‏ فإنه لا أثرّ له في النقض (وَنَوَخنْتَى مشكلاً) المازري: 
وعندي أنه يتخرج على القولين فيمن تيقن الطهارةً وشكٌ في الحدث! كل وقد علية 


صَاحِبّةُ به عَادَةَ)» فأمّا الصغيرة فقال ابن رشد: لا وضوء في لَمْسِهاء ولو قصد اللذة 
و مسرو رسب الم مودق الله كان 

قال ابن عرفة: يرد بقوة الفعل» وأمّا ذات المحرم فقال ابن رشد: لا وضوء في تقبيلها إِلاً 
مع قصد اللذة من الفاسق» وقبله ابن عرفة» ولم يذكر فيه خلافاء ونص في 
"التلقين": أنه إِذَا كان هناك لذة فلا فرق بين الزوجة والأجنبية وذات المحرم» وقبله 
المازري» وما ذكر الخلاف في لمس المحرم إلا عن الشافعية» قال: كما اختلفواني 
الصغيرة والعجوز اهرمة. ٍ 

فأنت ترى المؤلف عدل عن هذا كله» وجعل الأصَحٌ ألا أثر للمحرم لو وجدت اللذة 
اعتهاداً عَلَ ظاهر قول ابن الجلاب: ولا وضوء عليه في مس ذوات محارمه؛ وعَلٌ 
ظاهر قول ابن الحاجب: فلا أثر لمحرم؛ وعلى تقرير ابن عبد السلام لهذا الظاهر مع 
حكايته خلافه عن بعض أئمة المذهب» وقوله: لا يبعد إجراء ذلك على الخلاف في 
مراعاة الصور النادرة» وعَلَ ذلك خرجها الشارمساحى؛ إلا أنه استثنى قبلتها عل 
الفم» والحق - والله سبحانه أعلم- - أن المذهب ما قدمناه عن عبد الوهاب وابن رشد 
والمازري ومن وافقهم» والآخر غايته أنه تخريجٌ أو مسك بظاهر سهل التأويل؛ 
فكيف عله هو الأصَح؟ . [شفاء الغليل: .]١ 57/١‏ 

(1) (ومُطْلقُ مَس ذَكَرِهِ النصِلِ) ابن هارون: ولو مس موضع الْجَبٌّ فلا نص فيه عندناء 
وحكى الغزالي: أن عليه الوضوء والجاري عَلى أصلنا نفيه؛ لعدم اللذة غالباً . [شفاء 
الغليل: .]١554 /١‏ 

(۲) الكمرة: رأس الذكر. انظر: لسان العرب: ٠١١/١‏ . 

قال النفراوي: (تيقن قن الوضوء وشك في المحدث) فيه إشكال؛ بيانه إمهام أن جملة 
(وشك في) حالية» فيلزم اجتماع الشك واليقين في زمن واحد وهو مستحيل؛ ولذلك 


أن اذهب في ذلك وجوب الوضوءء واحترز با مشكل من غيره فإنه يُعتبر'' في 
حقه ما حُكِم له به . (ببَطْنَوْجَْب لكف أو إصبع) يعني TS‏ 
يكون ببطن كمه أو بطن أصابعه أو جنبهم). (وإنْرَائْداًأحس) ابن رشد" ا 
إذا تساوت ل ل أن ينقض وإن لم يتسا فلا وإن 
كه ر الطيدارة وقبلناق الحدت. (وبسردة) يحتمل أن يكون 
معطوفاً على قوله: 54 ويكون فيه إشعار بأنها ليست من الأسباب؛ لأن 
السبب هو المؤدي إلى الحدث» وهذا ليس كذلك» ويحتمل أن يكون معطوفاً على ما 
تقدم من الأسباب» والْأَوَّلُ أظهرٌ وما ذكره هو المشهورٌ. 

ويك في حَدَِيَد رطع دير إل من تين الطهارة واف في الحددث 
فإنه َب عليه الوضوءٌ [لانتقاضه]!". وصَرَّحَ جماعة بمشهوريته» وفُهمَ من قوله: 
(هُلم) أن الطهرٌ لولم يكن معلوماً فإِنَّ الوضوء يِجِبُ من باب أَوْلَ» وكذلك إذا 


لل سوم قال. (إلأَالْمَستَنْكَح)!*”' أي: فإنه لا وضوء عليه. 


كان الأولى التعبير بثم بدل الواو» وليعلم منه أن الشك متأخر عن اليقين» قال 
وأصل العبارة في المدونة. انظر: الفواكه الدواني: ؟/ 085. 

() في (ك): يتعين. 

(۲) في (ك): ابن راشد. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ك). 

(5) قال الحبي: استنكحه: آي تداخله ودام به لأن النكاح دخول الشيء في الشيء ومنه 
نكحت الحصباء احا ابن انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجُبّي» ص: .٠١‏ 
وقال الحطاب: المشتتكح , يصح فيه فتح الكاف وكسرهاء والشك الْمُسْتَدْكِحُ هو الذي 
يأتي صاحبه كثيراً في الوضوء والصلاة وغيرهاء انظر: مواهب الجليل: ٠٤١ /١‏ . 
(5) (إلا المستتْكِسَ) أى: فلا شيء عليه» ظاهره ولا يبني عَلَ ول خاطریه» وإليه مال ابن عبد 

السلام فقال: اعتبار أول خاطريه هو قول بعض القرويين» وتبعه عليه أكثر المدأخرين 


باب في الطهارة 


(لأبِمَسدبِر) أي: فإنه لا ينتقض. 


قالوا: لأنه في الخاطر الأول سليم الذهن» وفيا بعده شبيه بغير العقلاء فلا يعتبر. 

وظاهر "المدوّنة" وغيرها سقوط الوضوء من غير نظر إلى خاطر البتة» وهو الذي كان 
يرجّحه بعض من لقيناه ويقول به» ويذكر أنه رجع إليه فيه بعض المشارقة» وكان 
يوجهه بأن المستنكح ومن هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول ما بعده» والوجود 
يشهد لذلك» وأيضاً فإن ما وجّهوا به هذا القول مبنىٌ عَلَ أن كل ما خالف العادة أو 
الأصلء وكان يغتفر منه اليسير دون الكثير فإنه ينقص من الكثير مقدار اليسير 
المغتفر فيغتفر» وهذا شيء ذهب إليه بعض الشيوخ» وهو خلاف أصل المذهب» 
كقوهم في زيادة كيل الطعام المشترى على التصديق ونقصه.. وغير ذلك من الفروع 
الشبيهة به. انتهى. 

وما زلت أستشكله حتى أوقفني بعض الطلبة على قول أبي عبد الله بن مرزوق في "شرح 
خليل": ]يز الطلبة يستشكلون فهم هذا البناء وتنزيل مسألة المستنكح عليه» والذي 
يظهر أن هذه المسألة عكس هذا الأصل؛ لأن المغتفر هنا ما زاد على الخاطر الأول وهو 
الكثير» والذي لا يغتفر - وهو الخاطر الأول - هو القليلء إلا أن يكون من قياس 
العكس فيشبه» والطريقة القروية هى التي عند اللخمي» واقتصر عليها ابن عرفة كأنها 
تفسير فقال: قال اللخمي: والمستنكح يبني على أول خاطريه» وإلا ألغاه. 

(وبشك في سَابِقِهَ)) حكى سند فيه الاتفاق» وقال ابن عرفة: لو تيقن طهرا وحدثاء شك 
في أحدثهم| فقال ابن العربي: لا نص لعلائنا. وقال إمام الحرمين: الحكم نقيض ما 
كان عليه» وهو صحيح أقوالنا إلغاء الشك فمن كان قبل الفجر محدثا جزم بعده 
بوضوء» وحدث شك في أحدثها فمتوضۍ لتيقن وضوئه وشكه في نقضه» ولو كان 
متوضئافمحدث؛ لتيقن حدثه وشکه في رفعه. ابن محرز صوره ست: إن تيقنهم| 
وشكٌ في الأحدث وجب الوضوء. ولو شك معه في وجودهما فكذلك. ولو أيقن 
بالحدث وشك في رفعه فواجب. فإن شك مع ذلك في تقدمه فأوجب. ولو أيقن 
بالوضوء وشك في نقضه جاء الحلاف. فإن شك مع ذلك في تقدمه فالوضوء 
أضعف. انتهى. وقد صرح المصنف هنا بصورتين» ولا يخفاك استنباط باقيها من 
كلامه ضمناً. [شفاء الغليل: .]١55 /١‏ 


على 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


م عه عام 


(َوأَنتيِيناً أوفرج صغيرة, وقيءِ. وأكل جزور, وذبسح, وحجامة, وقهقهة بصلاة) 
معطوف” على ما قَبْلهه وهو عدم التقضء قاله ابن شاس» ونص أيضاً على عدم 
النقض في الذخيرة. 
(ومس امراةفْرَجِها) هكذا قال في [الكتاب]!" أنه لا وضوء عليها؛ لأن فرجّها 
ليس بدّکر فيتناوله الحديث وروي عن مالكِ أن عليها الوضوء» وروي عنه التفرقة 
بين الإنْطَافِ وعَدَمه» اتف هل الرواياثُ على ظاهرهاء أو القول الثالث تفسير 
للقولين» وإليه أشارَ بقوله:(وأونَتََيْضابعَدَم الإناف) أي: وأوّلَتْ بعدم النقض 
طلقا وت أيضاً بعَدَم الإلطاف فان ألطفث الْتَقَضَء ومعنى الإلطاف [۷/ ب] 
أن ذل إصبعها بين شرا . (وندب سلفم من لخم وَنَبَنِ) لأن الماء يريل ماني 
القم مِنْ دسم وغيره. 
(وتجدید وضوء إن صلی به) لأن الوضوء نورٌ على نور وإنا قال: (إن صلی به) 
لأنه إن لم يُصَلٌ به يَصِيدْ كمّن غَسَلَ الأعضاء في وضوءٍ ست مراتٍ. 


.77 5 /١ والذخيرة» للقرافي:‎ »57 /١ انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس:‎ )١( 

(0) في (ح١)‏ : اللباب» والمثبت هو الصحيح» ويعني به المدونة» قال فيها: (بلغني أن 
مالكاً قال في مس المرأة فرجها: : إنه لا وضوء عليها) انظر: المدونة: .1١8/1‏ 

(۳) قال المواق: (قَسَّرُ وا الْإلْطَافَ ِالإلتِدَاِ. e‏ تدخ يدها فيا َْنَ الشّفْرَيْن) انظر: 
التاج والإكليل: ٠7/١‏ 6 

(5) قال المنذري: (الحديث الذي يروى عن النبي عله أنه قال: «الوضوء على الوضوء نور على 
نور». فلا يحضرني له أصل من حديث النبي يله » ولعله من كلام بعض السلف. انظر: 
الترغيب والترهيب: .۹۸/١‏ 


باب في الطهارة 


(وَنَوْشَكَ في صَلاته [ثمَبَانَ الطهرْنَميصد]!”') ”" يعني: لو شك في صلاته هل 
هو على طهارة آم لاء ثم تبين أنه على طهارة لم يعد الصلاة. 

(وَمَنَع حدث صَلاَة, وَطُوافاً) ظاهر . 

(ومس مُصحَف) هو مذهب الجمهورء وكذا منع 0 الجلد. (ولوبقضيب) لأن 
اللموس حيئئئٍ إنها هو جزءٌ المصحني. وأَحْرَى في المنجلرف” ا لمكتوب وما بين 
الأَسْطْرِ من البياض» اا داشر و يمادق و تمن ف 
أمتعة كان ال مقصودٌ حملّها.(وَإِنْ على كافر) [أي: أن المحدث يجوز له أن يحمل 
ا مصحف في أمتعة» ولو كان على كافر]”" لأن المقصود كَل ما فيه المصحني لا 
المصحف. !لأدِرْهَمٍ وَتَفْسير) أي: أن الْمْحْدِتٌ لا يُمْتَمُ من كلها ولامَسّه). (ولَوح 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١):‏ (ك2). 

(۲) (وإن شَكَّ في صَلايهِ ثم بان الطَهْرُ يذ أي: فإن افتتح الصلاة متيقناً بالطهارة» ثم شك 
فيها في أثناء الصلاة فتهادى على صلاته ثم تبين أنه متطهّر 1 يعد الصلاة» هذا عَلَ قول 
ابن القاسم» في رسم (بع) من سماع عيسى» وروی سحنون عن أشهب في آول سماعه: 
أن صلاته باطلة» وعزا في "التوضيح" الأول لمالك. والثاني لأشهب وسحنون» ثم قال: 
قال المازري: وكذلك اختلف إِذَا افتتح بتكبيرة الإحرام ثم شك فيهاء وتمادى حتى 
املك يق دايع ولك أنه امات ياي أو زاد في الصلاة شيئا تعمدا اوهو 
ثم تبين أنه واجب» هل يجزئه عن الواجب أم لا؟ ومن ذلك الاختلاف فيمن سلّم شاكا 
في إكمال الصلاة ثم تبين بعد ذلك الكمال؟ قال في "التوضيح": وعلى هذا فيتخرج لنا 
من هنا قاعدة وهي: إِذَا شككنا في شيءٍ لا تجزئ الصلاة بدونه» ثم تبين الإتيان به هل 
تجزئ الصلاة أو لا؟ انتهى» ولكن لا يلزم اتاد المشهور في هذه النظائر؛ لاختلاف 
المدارك» ألا ترى إلى قوله بعد هذا: (كمُسَلَّم شك في الإتهام ثم ظهر الكمال على 
الأظهر). [شفاء الغليل: .]١ 577/١‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
لمعم ومُتَعَموإنْ حائضاً) وسواءٌ ني ذلك الرجل والمرأةٌ والصبئٌ وغيده لضرورة 
التعليم» فإن ذلك جائرٌ”'". (وَجُرْءِ لمتَعَلموَإنْبَلَع) أي: فإنه يجوز. 
(وحرزيساتر وإ لحائضي)”" [أي: أن المحدث يجوز له حل الحرز الذي فيه شي 
ند الان بط أن يكو ق كو یک وإ شاا او قاله في 
ESN‏ 


(فصل في الغسل] 
(قصل :يجب َس ظَاهرٍ الجسد) احترز بالظاهر من المضمضة والاستنشاق؛ 
فإغها شعان عندنا بمفي)يُرِيدٌ: بشرط كونه بلذة معتادة دل عليه قول بعد هذا: 
(لآبلانَدَة) وسواءٌ خرج جع أو استمتاء ء أو فة أو احتلام والباء في قوله (بمني) 
للسببية؛ أي: : بسبب خروج مني. 


(1) الا دِرْهَم وتَمْسِير) ابن عبد السلام: ولو كان مثل تفسير ابن عطية. زاد في 
"التوضيح" : لأن المقصود منه ليس القرآن. ابن عرفة: ومقتضى الروايات: لا بأس 
بالتفاسير غير ذات كتب الآي مطلقاًء وذات كتبها إن 1 تقصدء وأطلق ابن شاس 
الجواز. [شفاء الغليل: .]١ 57/١‏ 

() (وَحِرْزْ بِسَاتِرء وإن لَائِضِ). قال مالك في سماع أشهب من كتاب الصلاة: لا بأس 
با تعلقه الحائض وال حبلى والصبي من القرآن» إن كان فيا يكنه من قصبة حديدٍ أو 
جلد خرز عليه» ابن رشد: أجازه في المرض» وأما في الصحة - لما يتوقع من مرض أو 
عين - فظاهرٌ هذه الرواية إجازته» وهو أولى بالصواب» وقد رُوي عنه كراهته» 
والخيل والبهائم كالآدميّ. انتهى. وإطلاق المصنفي يتناول المريص والصحيح كما 
صوب ابن رشد. [شفاء الغليل: .]١51//١‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: .57/7/١‏ 


باب في الطههارة 
(أوبعد ذَهَاب لَذَة بلا جماع, ولَم يَفْمّسل)”' يعني: لو الد بغير جماع ول يُنْزِلَه ثم 
رل بعد ذلك وبل أن يغتسل - فإنه يِب عليه الغسال. (لأبلانَدَة وير مهاد 
أي: فإنه لا يجب عليه الغسل» ومثال خروجه بلا لذة لو صرب فَأَمْنَى» أو لدغته 
عقرب فَأمْنَى ومثال خروجه بلذةٍ غير معتادةٍ كا لو حك بكرب أو نزل في ماءٍ 
سحن فأمتى. (ويَقَوَضَاُ) أي: في الصورتين. 
(كَمَنْ جَامَعَ فَاهْتَسَلَ م أمنَى)'" التشيبةٌ لإفادة الحم وهو سقوط الغسل والأمرُ 


)١(‏ (أَوْبَعْدَ دَهَاب لَذَّة بلا جماع ولَيَغْتَسِلٌ). في النسخة المقروءة على أبي عبد الله بن 
الفتوح: صوابه أو به و1 يغتسل» وهذا يتمشى الكلام به ويكون المعنى: أنه يجب 
الغسل بالمني وإن خرج بعد ذهاب اللذة بلا جماع» أو خرج بعد ذهاب اللذة با لجاع» 
والحالة أنه 1 يغتسل لذلك الجاع» ومفهومه أنه لو اغتسل للجاع يعد الغسل 
لخروج المني» وبه صرح في قوله: (كمن جامع فاغتسل ثم أمنى)» وبسط ذلك: 

أن المسألة على وجهين أحدهما: أن يلتذ بغير جماع ولا ينزل ثم ينزل. والثاني: أن يجامع وآ: 
ينزل ثم يغتسل ثم يخرج منه المني» فقيل: بالوجوب فيها؛ لأنه مستند إلى لذة 
متقدمة» وقيل: لا فيها؛ لعدم المقارنة؛ ولأن الجنابة في الثاني قد اغتسل اء والقول 
الثالث: التفرقة فيجب في الأول دون الثاني؛ لأنه في الثاني قد اغتسل لجحنابته» والجنابة 
الواحدة لا يتكرر الغسل لما. وقد ذكر اللخمي والمازري وغيرهما الثلاثة الآقوال» 
وكذا قرر ابن هارون قول ابن الحاجب: ولو التذّ ثم خرج بعد ذهابها جملة فثالثها إن 
كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد» وتبعه في "التوضيح" واقتصر هنا على الثالث. 

فإن قلت: فأي فائدة في تصويب ابن الفتوح؛ مع أن من جامع ول يغتسل ذمته عامرة 
بالغسل وإن م ينزل؟ 

قلت: فائدته في المفهوم, إلا أن التصريح به يضعفهاء ولكلام المصنف حمل آخر ذكرناه في 
التي بعدها. [شفاء الغليل: .]١ 517/١‏ 

(5) (لا بلا لَدَةٍ أو عبر مُحْتَادةٍ ويتوضاً كَمَنْ جَامَعَ فَاغْتَسَلَ تم أَمْتَى ولا بيد الضَّلاةً) 
اقتصر في الثلاثة على القول بالوضوء؛ لقول ابن القصار فيا ذكر الباجي عنه: أن 


ل ل ا ل 
في وجوب الغسل - ما قاله في الموازية وفيا تقدم قد أنزل ولم يغتسل» وهنا قد 


وجوبه ظاهر المذهبء فأما الأولان فلا يتوهم فيهما إعادة الصلاة» وأما الثالث 
فمحل الخلاف في إعادتهاء لكن اقتصر عَلَ القول بعدم الإعادة؛ لأنه الذي اختاره 
المازري وابن رشد...و غيرهماء لكونه لا يحكم له بالاعتبار إلا بعد الخروج. 

قال ابن رشد: وللقول بإعادة الصلاة وجه على بعد وهو ما يخشى أن يكون انفصل الماء 
من موضعه» وصار إلى قناة الذكر بعد أن اغتسل لمجاوزة الختان؛ فصار بذلك جنب 
فصلى ثم خرج الماء بعد. قاله في سماع عيسى. 

فإن قلت: إن فرّع الباجي القول بإعادة الصلاة على القول بالغسل» كم]ا هو ظاهر كلام 
ابن رشد» وع ذلك درج ابن الحاجب وغيره» فقد كان المصنف في غتّى عن قوله: 
(ولا يعيد الصلاة) لاقتصاره على القول بالوضوء. 

قلت: قد فرّعه اللخمي عَلَ القول بعدم الغسل أيضاً فقال: واختلف بعد القول: أن لا 
غسل في ذلك في وجوب الوضوء» وفي إعادة الصلاةء فقال مالك في "المجموعة". 
وفي سماع ابن القاسم: ليس في ذلك إلا الوضوء ويعيد الصلاة» ثم كمّل بقية 
الأقوالء إلآ أن ما نسبه لساع ابن القاسم ل يوجد فيه كما ذكر ابن عرفة. 

تفريع: قال في "النوادر": ومن "المجموعة" قال مالك من رواية علي وابن القاسم وابن وهب 
وابن نافع في الجنب يغتسل ثم يخرج منه بقية مني وقد بال أو 1 يبل» فليغسل ذلك 
وليتوضاً. قال عنه ابن القاسم: وليعد الصلاة. ابن يونس: وقال عنه ابن حبيب: إنم|ا عليه 
الوضوء. عبد الحق: وروى ابن حبيب: خروج مائه من فرجها بعد غسلها كبولهاء 
ويمكن أن يكون المصنف أل برواية "النوادر" هذه إذ قال قبل: (أو بعد ذهاب لذة بلا 
جماع وَل يغتسل)؛ بحيث يتناول صورتين إحداهما ألا يخرج مع اللذة شيء من المني فلا 
ينطبق عليها قوله: (و]'يغتسل)» والأخرى: أن يخرج معها بعض المني وتبقى منه بقية» 
وإليها يرجع قوله: (ويغتسل)» ومفهومه أنه لو اغتسل للخارج من المني مع اللذة ا 
يعد الغسل لخروج البقية» كا في هذه الرواية. [شفاء الغليل: .]١59/1١‏ 


باب في الطهارة 


اغتسل للجنابة» ولا يتكرر الغسل لجنابة واحدة. (وبمغيب حَشَفَة بالغ لأ مرَاهق) 
معطوف على قوله: (بمَني) أي: يجب غسل ظاهر اجس بسبب مغيب ال شفة 0 
من باليغه والمشهوثٌ أن وطة المراهتٍ لا يُوجبه؛ ول مُحْقلَ ' في الصغير الذي لا بأد 
نوكه لأنه كالإصبع. 


0 


(أوقدرها) أي: يرل منزلة الحشفة قَذْرُها فيم قَطِعَتْ قطعت ث منه.(في رچ علق " 
بمغيب الحشفة. (وإن من بهيمة وميت) أي : أنه لا فرق ف ذلك بين الآدمية 5 والبهيمة. 
ولا بين الحيّ والميت. (وندب ؛ لمراهق [كصفيرة وطتها بَالغْ])' " أيالمراهق " يستحبث 
لي إذا وَطَِ» ىا يندب ذلك للصغيرة إذا وَطِبَها بالغ. (لابمني وص فرج ولو 
الْتَذتَ) يعني: وإِن جامَعَها دُونَ فرجها فوص ماؤه إلى فرجها فلا عسل عليهاء ولو 
الث وهو كذلك في المدونة“ 

يض ونام بدمٍ. وام شعن ررر طرف عل ابن ولا إشكال في 
رواتان الصف: ل غيل واحي ها لوجر ول لك أساز بوه 
aT‏ ل 

ألفاظ المدونة» للجْبّي» ص: 18. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ك). 
() انظر: المدونة: /١‏ 175» قال فيها: (سألت مالكاً عن الرجل يجامع امرأته فيا دون 


الفرج» فيقضي خارجاً من فرجهاء فيصل الماء إلى داخل فرجها أترى عليها الغسل؟ 
فقال: لاء إلا أن تكون التذت. يريد بذلك أنزلت). 


(5) انظر: التوضيح: .١79/١‏ 
(5) الشيوخ المذكورون في الترجمة الذين يشير المؤلف إليهم» هم الشيوخ الأربعة الذين 


الغسل ون وَلَدَتْ بغي دم تملا على الغالب”". (لآباسْتحَاضّة, ودب 
لانقطاعه) أي: فلا يِب الغسلّ بهاء والذي رَجَعَّ EE EET‏ 
لانقطاعه. (ويجب عْسَلْ كَافرِ بعد الشهادة) أي: يبُ عليه 0 
بالشهادة. (بما ذُكر) الباءٌ للسببية؛ أي: بخروج كن » أو بإيلاج الْحَسَفَق أ 
ا 

(وصح هبه اوق أجَمَع على الإسلآم) أي: يصح غسل الكافر تبه اء أي: قَبْلَ 
الشهادة (وَشَدَأَجْمعَ) الواوٌ واو الحال؛ يعني: والحال أنه قد أجممَ على الإسلام 
للحديثِ وهم من قوله: (أجمَع) أنه لولم مع على الإسلام بل اغْتَسَلَ وهو 


اختار المصنف الشيخ خليل أقوالهم في مختصره وهم: ابن رشد (١۲٠ه)»‏ والمازري 
(075ه)» وابن يونس (١٥٤ه)»‏ واللخمى (۷۸٤ه).‏ وانظر لماذا فرق في الإشارة 
إل ممظحه عليهم في فا اليل :1۱۸00۷7 

)١(‏ (وَاسْتَحْيِنَ وبِغَبْرِهِ) أي: بغير دم. وأصل المسألة في سماع أشهب: أن من ولدت دون 
دم اغتسلت. فقال اللخمي: هذا استحسان؛ لأنه للدم لا للولد» ولو اغتسلت 
لخروج الولد دون الدم ل يجزهاء وقال ابن رشد: : معنى سماع أشهب دون دم كثير إذ 
E‏ راو se Es‏ ادن قرف . قال وض انق 
الاج o‏ كرالك OAS‏ 10۰[ 

(1 المنيّ: على وزن الفعيل بكسر النون وتشديد الياء معروف» وهو الذي منه الولد وفيه 
لكان راک يميا واا شرح غريب ألفاظ المدونة للجبّي؛ ص: ۳ 

NE‏ : بعت التي كله ياد قبل تج فَجَاءَتْ برَجْلٍ مِنْ 
بني حَنِفة يقال له امه بن تال بطو هبِسَاريةمِنْ سَوَارِي المشجدٍ فَخَرَجَ لي 
لبن عله قال أطلقوا امه َانْطلَقَ إل حل قريب من المشجد فَاغْمَسَلَ فم د 
الْمسجد قَقَالَ أَفْهَدُ أن لا إل إلا اله أن محمد دا ر خرچ رین 
أبواب المساجدء بَابُ الإغْتِسَالٍ إِذَا أَسْلَّم... ۷٦/١‏ برقم ( ESET‏ 
روايات وألفاظ قال فيها البيهقي: وَفى هَذِهِ الرّوَايَة الْعْسْلُ قَبْلَ الشَّهَادَق وَيحْتَمَل أن 


باب في الطهارة 


كافرٌ لا بريد الإسلاء ل ره وخرّجَ [الإجزا على القول بعدم اشتراط النيةٍ. (ل 
الإسلآم) أي: فلا يصح الإسلام قبل الشهادة وهكذا ذكر E‏ أن التلفظل حق ” 

ادر شرط على المشهورء والمشهورٌ عدم ا و اك كال :لجز 
وهذا بخلاف الكفر فلا يقر ظ1" لأنه مقامٌ َة فلو ارتدٌ المسْلمُ فقال ابن 


العربي”»: اختلف علماءٌ المالكية هل ينتقض غسله ووضوءه أم لا؟ والصحيحُ 
يکود أَسْلَمَ عِنْدَ ال عله ثم عسل وَدَحَل الْمَسْجِدَ فَأَظْهَرَ الشَّهَادَهَ جمْعَا بَبْنَ 
الرُوَايَتدْنِء انظر: سنن البيهقي: ١7١ /١‏ . 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) هو: أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليَخْصّبِيَ السَّبْتِيّ» 
القاضي المتوفى سنة 054 هف كان عالم المغرب في وقته» فقيهاً محادثاً. فو لمصتتاته: 
الا كرك قوق ال '» وبه اشتهر» و "الإعلام بحدود قواعد الإسلام"2 
و"مشارق الأنوار على صحيح الآثار"» و"ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر 
فقهاء مذهب مالك" و"إكمال المعلم شرح صحيح مسلم". انظر ترجمته في: الغنية» 
أو فهرس شيوخ القاضي عياضء وأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 
للمقري» والديباج» لابن فرحون: ,»١187/١‏ وشجرة النورء لمخلوف: 2.15٠ /١‏ 
وجذوة الاقتباس» لابن القاضى المكناسى: 54//7»: وسلوة الأنفاس» للكتاني: 
۱ والإعلام» للسملالي: ۳۱۹/۹. 

(۳) في (ح١):‏ يغتفر تلفظه. 

(6) هو: أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد. المعروف بابن العربي 
المعافري» الإشبيل» خاتمة علماء الأندلس المتوفى سنة 5547 هه رحل ووالده إلى 
انك ذو ود ماركا دالو فيل ا متها دويق الفقفو لأف لور جف اعفد 
والتفسير ورحل إليه للسماع وصنف في غير فن تصانيف كثيرة منها: "أحكام القرآن". 
و"المسالك في شرح موطأ مالك". و"القبس على موطأ مالك بن أنس". و"عارضة 
الأحوذي على كتاب الترمذي". و"العواصم والقواصم"» و"المحصول في أصول 
الفقه". و"سراج المريدين وسراج المهتدين". وكتاب "المتوسط". وكتاب المتكلمين» 


انتقاضه). (وإن شك امي أَومني؟ اغْتَّسَل) أي: وإن شك في بلل [رآه]“ هل هو 
مذي أو مني اغتسل» وشَّهّرَه ابن الفاكهاني في "شرح العمدة". (وأعاد من آخرتومَة 


5 
ص س 
ہے کے 


كتحققه) هو مذهبٌ المدونة [۸/ أ] وكذا لو َة أنه منى. 


[فرغ فف واجبات الغسل) 

(وواجبه نية) أي: واب الغسل النيةولا حلاف فيها هنا. (وموالاةكالوضوء) 
أي واجبة مع الذكرٍ والقدرة» و فيها کا“ في الوضوء. 

(وإن وت السحيض وَالْجِنَابَة أوأحدهمًا ناسية للآمر. أَونَوى الجنَابَة 
وَالْجْمْعَة أونيَايَةَ هَن الجمعة) لا إشكال في الإجزاء إذانَوَتْ بِعْسْلِها الحيض 
والجنابة» وكذا إذا نوت [الجنابة ناسية للحيضي]!" على المشهور» وهو 
مذهب "المدونة"» والمنصوصٌ الإجزاءٌ إذا نَوَتِ الحيضٌ ناسية للجنابة» وأما 
إذا وى الجنابةة والجمعة فنّصّ في المدونة على الإجزاوولا خلاف في الإجزاءٍ 
إذا نوى الجنابة والنيابة عن الحمعة. 

(حَصَلا) هو خير عن جميع ما قَدّمه» وإنا ّى الضميرَ باعتبار الجناية والحيض في 
الأول والجنابة والجمعة في الثاني. (وإن نسي الجنابةء أوقصد نيابة عَنها انْتَمَيَا) أي: 


ومات منصرفه من مراكش ودفن بفاس. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 
۲ . والغنية» لعياض» ص: 79 والصلة»ء لابن بشكوال: ۲/ 0۹١‏ وبغية 
الملتمس» للضبي» ص: 7 وأزهار الرياضء للمقري: 7/ ٦۲‏ . 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ح١):‏ ختلف. 

(6) ف (ك): ايض ثاسية للجنابة. 

.٠۹/۱ انظر: المدونة:‎ )٤( 


باب في الطهارة 
فإن نوى الجمعة ناسياً للجنابة لم نرنه ذلك عن واحدٍ منهماء وهو المشهورٌء 
وكذلك لا تُجبزته إذا نوى الجمعة والنيابة عن الجنابة. (الْتَفَيَا) أي: غسل الجنابة 
والجمعةفي الصورتين. (وتخليل شعر) أي: وواجبه اغاغ شعر 
اغتل.(وضفك مضفُوره) [أي: وواجبّه أيضاً ضغتُ ما صُفْرَ]" من الشَّعْر. 
والضغث: هو الجمعٌ والتحريكٌ.٠لأَنَفْضْهُ)‏ هو كقوله في "الرسالة": وليس عليها 
حل عقاصها". (وذنك) أي: ما يجب في الغسل الدلكُ على المشهور. (وَنَوْبَعَدَ 
الْمَا) أي: فلا يُشترط أن يكود الدلك مع الصَّبٌّ والغمس للمشقة. 

(أوبخرقة أَواسْتنَابَة) أي: ولا يُشترط أن يكون الدلك في ذلك بمباشرة 
اليد للجسدء بل يجورٌ ذلك بخرقةٍ أو استنابة عند عدم القدرة. (وإن تَعَدَرَ 
سقط) أي: فإ تعذرٌ يمن كل وجو فلم يُمْكِنْ بخرقة ولا استنابق وسقوطه 
حو لاھ 


ل ل 

(1) العقاص جع عقيصةء والعقيصة الشعرٌ القوص» وهو نحوٌ من الَضفورء وأصل 
العقص الل وإدخال أطراف الشعر في أصوله» وهي المخصلة من الشعر تضفرها ثم 
ترسلها. قال الجبي: معقوصاً: أي ميلا على حرف بمعنى الضفائر لأنها مركبة على 
حرفء والصّمْر جمع ضفير» يقال ضفير وضفر مثل غدير وغُدُره ومن قال ضفيرة 
قال في الكثير ضفائر. انظر: الثمر الداني» ص ٠٦۳‏ ولسان العرب: ۷/ ٥١‏ وانظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: ٠١‏ . 

(۳) في هامش (م): الصب القويٌ يقوم مقام الدلك» وكذلك إذا كان يعوم في البحر فإنه يقوم 
مقام الدلك قاله الأقفهسي. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(فرغ في سنن وفندوبات الغسل ) 

(وَسَدَنْهُ عسل يديه أولاً) أي: قَبْلَ إدخالما في الإناء. (وَصمَاغٌ أذْنَهْه) المراد به 
الثتقبٌ الذي داخل الأذنين. (ومُضمضة, وَاستنْشَاقٌ) أي: ومن سننه أيضاً ذلك 
ودّكر السنن الأربعة. (وندب بدء بإِرَانَة الآذى) أي: إنما استّحِبٌ له ذلك ليقع 
الغسلٌ على أعضاءٍ طاهرة. 

(ثُم أعضاء وضونه كَاملّة) أي: فإذا أزال عن جسده الأذى عَسَلَ أعضاءً وضوئه 
يُريد: بنية رفع حدث الجنابة عن تلك الأعضاءء ولو نوى الفضيلة وَجَبَ إعادة 
غسلهاء وأشار بقوله: (َامَِة) إلى أنه لا يُؤخر غسلّ رجليه حتى يفرع بل يق دم 
جميعَ أعضاءٍ الوضوء. ابن الفاكهاني: وهو المشهورٌ. وذكر بعض الشيوخ أنه لا 
فضيلة في تكراره» وإليه أشار بقوله: (مَرة). (وأَعْلآه) أي: وما يندب البدءٌ بأعل 
الحسد .(وميامينه) ظاهرٌ (وتَْلِيت رأسه) أي : 59 غل زاس يمع اروف 
عليها ثلاث رات .(وقلَةماء بلا حد) أئ: مع إحكام الخسل.(كغسل فرج جنب لعوده 
لجماع) التشبية لإفادة الحم وهو الندبية. 0 

(ووضونه لِقَوم) ظاهرٌ المدهب استحبابه. (لاتَيمم)" أي: فلا يستحب. 

(ولَمْيْبْطإلأبجماع) حكى في "المجموعة" أن مالكا قال: لا يطل هذا الوضوء نومٌ 
ولا خروج ريح إلا بمعاودة الجاع .ومنو اسجنابة موانعالأسفر) أي: أن الجنابة تساوي 
ارو را ا و ا ا ف ع و 


(1) (لا تَيَمُم) يعني : أن الجنب العاجز عن الوضوء لا يؤمر بالتيمم» بناءً على أن الوضو 
للنشاط لا لتحصيل طهارة» وهو قول مالك في " الواضحة". [شفاء الغليل: 
١١١/١‏ ]. 


باب في الطلهارة 


(والقراءةإلاكاية لتعوذوتجوه) ونح التعوذ الرَّفيُ والاستدلال وا لخوف . 

(ودخُول مسجد ولَومُجتازا) ظاهرٌ التصور. (ككافر وإن أذ مُسلع) أي: ويمع الكافر 
من دخول المسجدء ون أَذْنَ له غيده من المسلمين. 

(وللمني تدفق. ورانحة طلع أوعَجين) أي: له علاماتٌ يحي بهاء قال في "الجواهر": 
ومني الرّجْلٍ - في اعتدال الحال - أبيضٌ ثخينٌ ذو دَقَمَاتِه حرج بشهوة ويتعحقب 
خر وجه فتورٌ» ورائحته کرائحة الطَل, ويقرب من رائحة العجين' ". (وَيجَزِئْعَنِ 
الوضوء ون تَبين عدم جَنَابته) أي: إذا وا اغتسل معتقداً الجنابة ثم تبين له آنه م 
يكن جنباً - فإنه تجرئه لصلاته ولا يلزمه إعاذته”. 

(وَعَسلَ الوضوء) أي: ويجزئه غسل الوضوء عن غسل مله ولو ناسياً لجنابته. 

(كلمعة منهًا) واحترز بالمغسولٍ عن الممسوح. فإنه لا يجزئه. (وإن عن جبيرة) أي : 
إذا مسح على الجبيرة”' في غسل الجنابة» ثم سقطث وتوضأً بعد ذلك» وكاتكي 
مغسول الوضوءٍ +لعروف أنه جزته. 


)١(‏ أي: الاستدلال بالآية على حكم وما يشبهه. 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة:١/‏ 07. 

(۳) (و زئ عَن الْوْضُوءِ وإن تبن عَدَمُ جَتَابَِه)» يعني: أنه يجزته الغسل عن الوضوءء 
فتجزئه نية الأكبر عن الأصغرء فإذًا اغتسل لجحنابته فذكر أنه إنم| عليه الوضوء أجزأه. 
وكذا نص عليه اللخمي» زاد ابن عرفة وخرج على ترك الترتيب» وأجزأه غسل 
الرأس عن مسحه. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 

(:) الحبيرة» والحبارة مفرد الجبائر» قال الحبي: الجبائر: جمع جبارة وهي القصب الملفوف 
أو ألواح تجعل على الذراع المكسورة لتجبرها أي تعيدها كا كانت سميت بذلك على 
وجه التفاؤل الحسن. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء ص: 217 ولسان 
العرب: ١١١/٤‏ . 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فصل في الفسح غل الخفين) 

(قصل: رخص لرَجل وامرأً ما كان المسح على الخفينٍ رخخصة - على الأصحٌ - 
عَبَّ عنه بذلك» والمعروف والمشهورٌ جوازه للرجال والنساء سفراً أو جر 
(وإن مستحاضة) قال في "المدونة نة": وتمسح الشتجاضة غا ها .مسح 
جوري) هو خبرٌ عن (رخص)» وا جورب ما كان على کل اف من صوف أو 
کان أو غيرهماء والمشهورٌ جوازٌ المسح عليه إذا (جلد ظاهره وَبَاطنُه) 
وخرر وإلا فلا . (وَحُفء وَلَوْعَلَى خف) معطوف على قوله: (مُسحٌ) متعلق 
ب(رخص). والمشهورٌ جوازٌ المسحلى ا لحف فو فف للرجل والمرأة.(بلاً 
ا آي الا د من مباقرة ايف" ٠‏ فلا يُمسحٌ على حائلٍ كطين ولا ُد 

من إزالته قبل المشح . لا المهمار) للضرور“ (ولاحد) يعني “امال ی 
[/ ب] في مقدار الزمن الذي يمسح فيه» وهو المشهور. 

(بشرط جلد طاهر) أي: أنه يُشترط في اغڭ ˆ الذي جور المسح عليه أن يكون 


01( خفن لجل وامْرَأَةٍ وإِنْ مُسْتَحَاضَةً) كذا في "المدوّنة" ا ا 
لكلا يتوهم قصر الرخصة عَلى الرجل» » لكونه هو الذي يضطر غالباً إل الأسباب 
اة للبسة: 

(#انظر المدونة 1142712 وعيذيي دو 

(۳) الخرز: خياطة الجلد. انظر: المصباح المنير: 7/ ۳۷. 

(5) (جُلَّدَ ظَاهِرُهُ وبَاطِنُةُ) أي: أعلاه وأسفله من خارج» فهو كقوله في "المدوّنة": إلا أن 
يكون فوقه) وتحتهما جلد خروز. [شفاء الغليل: .]١97 /١‏ 

(0) في (ح1): لأجل السفر. 
والِهُهارٌ: حديدة تكون في مؤخر خف الرائض. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 
"505/١‏ 


باب في الطهارة 


جلد احترازاً من تخو اللَيْيا'' والخروق إذا صيِعَتْ على هيئ خف , (طَاهرٍ) 
احترازاً من النجسء (مغروزا) رار يالل 

(وَسَتَرَمَحَلَ الْفَرْضٍ) فلا يمسح على خروق خرقاً واسعاً (وَأمكَنَتَتَابعُ المي فيه) 
فلا يّمسح على ما لا يُستطيع تتابعَ المشي فيه أو انقطع قَطعاً فاحشا. (بِطَهَارَةمَاءٍ) 
احترازا من الطهارة الترابية فإنه يت معها. (كملت) ف يضح إذا بسن 0 
ثم عسل الأخرى ولس حتى يخلع الأول ويلبسهما .(بلاتَرفه . وعصيان) احترازا 
ما إذا كان لبسهم| للحِنَاءِ أو لينا أو لَبِسَهَُا حرم أو كانا مخصوبين ن إلى غير ذلك. 

وحاصلٌ ما ذَكَرَه أن شر طَلسحٍ عشرة: 

ارات اتن ا خف على طهارةء ماء كاملة غير عاصء 

ولامتر ف 

وخسة في الممسوح » وهو أَنْ يكونَ جِنْدا طاهرا حروزا ساتراً محل 
الفرض» يُمكن تتابئلئي فيه .(بلبسه أوسقره) أي: : إما أن يكون العصيان بسبب 
لبهم كم في الحرم إذالسّههاء أو ببب سفره كالآيتي والعَاقَ وهو الأصح. قلا 
يمسح واسع, ومخرق قدرث الْقَدم) أي: ويجوزٌ له المسح على ذي الَرْقٍ اليسير» وهو 
ما كان دُونَ الثلث. 

(وإن بشك) ابن شك وان يجوز على لحري الذي أقل من الثلث إذا كان 
ملتصقاً بعضه ببعضكالشق ‏ ولا يّمْسَحٌ عليه إذا انّسَعَ وانْمَتَحَ إلا أن يكون يسيراً 
كالئقب” aN‏ ا 


ع 6 


.۳۸١ /٣ اللبد: الصوف المضموم بعضه إلى بعض. انظر: لسان العرب:‎ )١( 
.5١57/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ (0 


الأصلّ الغسلء وقد سك في محل الرخصة”"". (أو عسل رجليه فَلبِسَهُمَا نَم كمل أورجلاً 

َأَدخَلَهًا حى يَعَْع الْمَْبُوسَ قبل الكَمَال) راجع إلى قوله: (بِطْهَارَة مَاءِكَملَتَ) وأشار 

بالأولى إلى مَنْ كس فَعَسَلَ رجليه ألا وأَدْحََفِيهما ا لحف »ثم كَل بقية أعضاء 

الوضوءء وبالثانية ما إذا عسل إحدى رجليه [فأدخلها]”" قَبْلَ كال الطهارة ثم 

0 الأخرّى ولَبِسَه أي: أن ذلك لا تجوز (وَلأمُحْرِمْ لم يَضْطَرَ) لأنه إذا 
0 


اضطرَ ياح له الَسْح. (وفي خُف صب ترد" قال ابن عطاء الله لا يَمْسَحُ. 
وقال القراني: يمسح' ". والتردد لِعَدَّم ص المتقدمين. 


.]٠١١ /١ (لادُوئهُ) أي: لا دون قدر الثلث. [شفاء الغليل:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ك). 

(۳) (وفي خف غُْصِبَ تَرَدْدْ) ابن عرفة: لا نص في الخف المغصوب. وفيه نظرء وقياسه 
عََ المحرم یرد بأن حق الله تعالى آكد» وقياسه عل مغصوب الماء يتوضاً به» والشوب 
يستتر به والمدية يذبح بهاء والكلب يصطاد به» والصلاة بالدار المغصوبة؛ يردٌ بأنها 
عزائم. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 

)٤(‏ هو: أبو محمد عبد الكريم بن عطاء الله بن عبد ال رحمن بن عبد الله بن محمد ابن 
عيسى بن الحسين الجذامي» السكندري» رشيد الدين؛ المدوفى سنة 1017ه عام 
جليل» كان إماماً في الفقه» والأصولء والعربية»كان رفيق ابن الحاجب في الأخذ عن 
الأبياري وبه تفقه» من تصانيفه: "البيان والتقريب في شرح التهذيب" في نحو سبع 
مجلدات واختصر التهذيب» ومفصل الزمخشري وغير ذلك. انظر ترجمته في: الديباج» 
لابن فرحون: ۲/ »٤۳‏ وشجرة النورء لمخلوف. ص: ۷١ء‏ وتاريخ الإسلام» 
للذهبي: /٤۹‏ ١١1۷ء‏ وحسن المحاضرة» للسيوطي: ٤٥٦/١‏ . 

(5) انظر: الفروق» للقرافي: ۲/ ۹٤ء‏ قال فيه: (طهارة غاصب الخف إذا مسح عليه مع 
بيه عن الغصب فإن طهارته صحيحة عندنا لكونه محصلا لما بك اها على الوجه 
المطلوب شرعا). 


باب في الطهارة 


(وَلا لايس لمجرد الْمَسْح. أَوِْيْنَام وفيها:يكره) راجع إلى قوله: (پلا تر فه) 
وصر ےا بن عطاء الله بمشهورية عدم ا مسح لمؤلاءِ. قال الباجيّ وغيره: وإن 
مسحوالم جزئهم على المشهور. وقال في "المدونة": لا يُعجبني إذا لبسهم| للحناء أو 

لينام' "» وحملّها صاحبٌ "البيان" على الكراهة.(وكره عَسله) الضميرٌ فيه عائدٌ على 
اك ؛ أي: لأن ذلك مما يفسده. (وتكرارة) عاد على المسح. وکر التكرارٌ؛ لأن 
E‏ والتکرار ينافيه. (وَشَتَبِعْ غُضُونه) الضميد فيه عائدٌ على 
اغف ؛ أي: وکر ت تتبعٌ العْضُونِء وهي التكسيرات والتجعيداث التي في ال . 
(وبَصل بس وجب [أي: بطلل المح إن وَجَبَ على اللابس غسلواحةر . کک 
مِنْ عسل الجمعة والعيدين. (وبخرقه كثيرا) ]” '' أي: وبَطّل المسح إذا الْحَرَ مرق ا 
EER‏ ا (وَببَرْع تر رجل ساق خْفّه)”” أي: وبطل 
0 أكثر رجل؛ أي: إحداهما 5 أكثرها تَعَبّنَ غسلهاء 

ا ES‏ غسلٌ الرّجْلٍ eT‏ ولاتجزئه غسل | إحداهما ومسحٌ 
e‏ 


(۱) في (ك): بترفه. 

NEES 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) (وبتزع أكثر جل لِسَاقٍ خفه). جعل الحكم للأكثر اعتماداً عَلَ قول ابن الجلاب: إلا 
أن تخرج الرجل كلها أو جلها؛ وكأنه عنده تفسير لما في "المدوّنة". [شفاء الغليل: 
.]١ 5/١‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(لآالقب)”'' فلا يبطل بنزعه إلى السَّاقِء قال في "المدونة": وإذا حَرّحَ العقبٌ 
من افك إلى السَّاقٍ- والقدمٌ | هي- فهو على وضوئه' ". (وإذَا ذَرَعهما. أوأعلِبيه , 
أوأَحَدَهمًا)” " الضميث في (أحدهما) عائدٌ على الأعليين فقط؛ لأنه قد اقل في نزع 
أحدٍ الخفين أو الأعليين هل يتعين حلع الأخرى فيهما أو لا؟ الها لابن القاسم 
ال 
(بَادرَ للأسفّل) أي: ف 0 الثلاثة . (كالموالاة) أي: ف الحکې فان ل يباو وأخرّ 
ا ى » وقي النسيان بني بنية. 

(وَنْتَرَع رجلا وعَسْرَت الأخرى وَضَاقَ الْوفت؛ قفي تممه أَوْمْسْحه عَلِيْه, أوإنْكَثُرَتَ 


ADEN قد‎ 


قیمته. إلا مزق أقوال) أي :فن تزع إحدى رججليه ين سق وع شر زع الول 
الأخرى وخښي 7 ج الوقتٍ فقيل: يتيمم. 


رت 


NE‏ عن بعض البغداديين» وقيل: يمسحٌ على خف الرجلِ 
الواحدة ويغسل الأخرى. وهو قول الإبياني» وقيل: يمزقه إن َلَّثْ قيمثّه 
ويَمْسَحُ عليه إن كثرت. (وندب دَزْعه كل جُمعة) لأن السنة الغسلٌ للجمعةق 


)١(‏ (لا الْعَقِبِ) أي: لا بنزع العقب » فهو كقوله في "المدوّنة": ودا خرج العقب من 
الخف إلى الساق والقدم كما هي في الخف. فهو على وضوئه. [شفاء الغليل: 
”/١‏ 6 ]. 

(۲) انظر: المدونة: ٠٤٤ /١‏ وتهذيب المدونة: .7١5/١‏ 

(۳) (أو أحدهْمًا) أي: أحد المتفردين أو أحد الأعليين. فإذًَا نزع أحد المنفردين نزع الآخر 
وغسل الرجلين» وإِذًا نزع أحد الأعليين مسح الذي تحته فقط» هذا قول ابن القاسم 
في المسألتين» ومقتضى سماع أشهب: ألا يجب خلع الخف الآخر في المسألتين» وقال 
ابن حبيب: لابد من خلعه في المسألتين» فهي ثلاثة أقوال قد حصّلها ابن رشد في 
سماع أشهب. [شفاء الغليل: .]١94 /١‏ 

(5) زاد في نسخة (ك): ثلاثة أقوال. 


باب في الطهارة 
ولايمْكِنُ إلا بن قف" . 

(وَوَضيَمْنَاهُ على طرف أصابعه ويراه تَحتها برهم لكَعبيه) أي: ودب في صف 
المسح أن يَصَعَ يُمناه على أطرافٍ أصابع الرجلِ اليمنى؛ لقوله بَعْدَ: (وهل اليسرى 
كذلك؟ أوَاْمُسَْى فوقهَاتَويَان) ويَضَعْ البُسرى تحتها وَيُدّهما”" حَذُوَ الكعبين؛ 
وهكذا أراهم مالك ول بين هم مَسْحَ اليسرى. الشيخ: والظاهرٌ أن اليُسْرَى 
كذلك؛ إذ لو خالفت لنبّه عليه» وهذا قال ابن شبلون”': اليسرى كذلك. وقال ابن 


أي زيد”" وغيزه: بل جعل اليد اليسرى عل الرّجُل اليسرى؛ لأنه امك وإلى هذا 


(۲) هو: أبو القاسم» عبد الخالق بن خلف ابن شبلون القيروانيء المتوفى سنة 9١‏ هه 
وقيل: ۳۹۰ ه كان الاعتتاد عليه بالقيروان في الفتوى» والتدريس بعد أبي محمد ابن 
أبي زيد يَائنه. وسمع ابن مسرور الحجام» وألف كتاب المقصد. أربعين جزءا. انظر 
ترجمته في: ترتيب المدارك, لعياض: 2757/5 والديباج» لابن فرحون: ۲/ ۲۲» 
وشجرة النورء لمخلوف: »91//١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 11. 

(۳) هو: أبو محمدء عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني» المتوفى سنة ۳۸١‏ هه المعروف 
بعالك الصغير, نسبته إلى نفزة بالجنوب التونسى» تفقه بأبي بكر بن اللباد» وابن العسال» 
وسعدون بن أحمد الخولاني» وغيرهم» ثم ارتحل إلى المشرق فحجٌ وسمع من ابن الأعرابي» 
وإبراهيم بن محمد بن المنذر» وأحمد بن إبراهيم بن حماد القاضي» واستجاز ابن شعبان» 
والأمبريء والمروزي» وأخذ عنه من أهل القيروان أبو القاسم البراذعي صاحب التهذيب» 
واللبيدي» وأبو عبد الله ا لخواص» وغيرهم» ومن الأندلسيين أبو بكر بن موهب المقبري 
أوّل شرّاح الرسالة» وأبو عبد الله بن الحذاء» وغيرهما وألف "الرسالة" واختصر المدونة» 
وجمع في "النوادر والزيادات" ما في الأمهات من المسائل» والخلاف والأقوال» فاشتمل 
على جميع أقوال المذهب وفروع الأمهات. انظر ترجمته في المدارك لعياض: 5/ 2510 
والديباج» لابن فرحون: /١‏ 1۴۷ وشجرة النور» لمخلوف:١//517,‏ والفهرست لابن 
النديم» ص: 27/87 وسير أعلام النبلاءء للذهبي: ۱۷/ 31 


أشار بالتأويليؤولا حلاف أنه لو ترك هذه الصفات وعَمَّمَ مَسْحَ حَمَيْهِ - أنه 

تجرئه. (وندب مسح أعلآه وأسفَلّه) أي : ندب الجمعٌ بين أعلاه وأسفله. 
(وبطلت إن ترك أعلاه. لا أسفله , قفي الوقت) نحوه في "المدونة" قال فيها: ولا يجزئ 

عند مالك مسح أعلاه دون أسفله» ولايّمسحٌ [9/ أ] أسفله دون أعلاه إلا أنه إن 

مَس أعلاهما فقط وصلى - قحب إِلَّ أن يُعيدَ في الوقتِ”". وإن مسح أسفله) 

وصلى أعاد أبداً. 

فصل [فم النيفم ] 
(يتيمم ذُومَرَضٍ وسَفَرِ) اعلم أن التيممَ مشروعٌ للفرض والتفل" لصاحب 
المرض ولمن سافر سَفَراً مُبَاحأ واحترز به من سَمَرٍ العصيانِ» كسفر البق 
والعاقّ» فلا يبا لها على الأَصَحّ عندنا. (ذومرض وَسَفَر) أي: أن مَنْ حَصَلَ له 

أَحَدُ الأَمْرَيْنٍ باح له التيمث لا مجموغه). (وَحَاضْرٌصّحَ لجِدَارة) يعني: 

وكذلك يتيممٌ الحاضرٌ الصحيحٌ للجنازة إذا تعينث عليه الصلاة عليها كم إذا 

| لوج خضل غك فإن 1 مجن العا عليه 1 1 لهاك ماعل 
اللشهور.(وفرضي غير جمفة) وكذلك يباح للحاضر التيممٌ للفرض غير صلاة 
الجمعة» وهو المشهورٌ. (ولأيْعيد)“ وهو المشهور. (لآسَنَّة) [أي: فلا اح 

(0) انظر: تبذيب المدونة: .7١ 5 /١‏ 

(۲) التقّل: بفتح النون والفاء والنفل ما ليس عليك ومنه النافلة» والفرض ما هو عليكء والنفل 
إنما هو من الخمس زائد على السهم المعطى من الغنيمة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبّي» ص: ٥٦‏ . 

(9) في (ح١):‏ يصح. 


() (ولا يُعِيدُ) أي لا يعيد حاضر الفرض الذي صلاه بالتيمم إِذَا وجد الماءء فهو كقوله 
في "المدوّنة": ولا إعادة عليه إِذَا توضأ بعد ذلك في وقتٍ ولا غيره» ومالك قول في 


باب في الطهارة 

و و ع 5 )1( 
(إن عدموا مَاء کافیا أو افوا باس ته ستعماله مرضاء أوزیادته. أوتأخريرء أوعطش 

أو و وام و دع 5 0 ع 

عمو 5 6 
الأول: عدم ما يكفيهم من الماء لطهارتهم» وأحرّى إذا عدموا الماع حملة. 
الغانى !وف على النفس بسبب استعمال الماء من حدوث مرض أو زياد 

3 ع 9 0 َ 5 8 2 د 232 7 

أوتاخر و انعط قن ا د و ا تهون 

. 2 < 3 0€ 
نحو الكلب والخنزيزء فإنه لايَدَعٌ الماء لأجلهماء بل يستعمله ولو أدّى إلى 
1 : 0 هرم لع ا ر 
بباح لهؤلاء التيممٌ إذا خافوا خرو وقتٍ الصلاة إن تَشَاعَلُوا به . (كعدم 

منَاولٍ» أوآنة) أي: خافوا خروجّه إما بسبب عدم من يناول الماء كا في ع 

المريض» أو لعدم آله يَرْفَعٌ بها الماءَ من البئر ونحوهاء فالتشبية لإفادة 

الحكم. (وهل إن خَاف قواته باستعماله ١‏ خلآف) يعني: وهل يُبَاحُ التيممُ عند 

خوفي فواتٍ الوقتٍ باستعمال الماع أم لا يُباحُ؟ وصورة المسألة: أن شخصاً 

معه ماءٌ بإناءِ» لکن إِنِ استَعْمَّلّه َرَج الوقت» وإن تَيَمّمَ أَدْرَكَةٌ فقال 
الحضري: أنه يعيد إِذَا توضاً. [شفاء الغليل: .]١55 /١‏ 

(1 )نين نگ فوج ما( 

(۲) (أوْ خرُوجٌ وَفْتِ) يعني الاختياري» قال ابن رشد في رسم عبد استأذن من سماع 
عيسى: القول بأن من خاف طلوع الشمس تيمم: هو عَلى القول بأن الصبح ليس لما 
وقت ضرورة» وأما عَلَ القول بأن لها وقت ضرورة - وهو الإسفار - فإن) يعالج 
طلب الماء ما لإ يخف أن يسفر؛ لأن الذي لا يجد الماء ينتقل إلى التيمم إا خشي أن 
يفوته وقت الاختيار. انتهى. وأمّا ما قاله ابن عسكر في "الإرشاد": من اعتبار 
الضروري هنا غير معروف. [شفاء الغليل: ١ 66/١‏ ]. 


ابن الحاجب: المشهورٌ أنه يتيمة”". 
واختاره التونسيٌ» وهو مقتضى الفقه؛ حفظاً للوقت» دك فاق 7 أنه 


لا هَل في استعمالٍ الماء لمن هو بَيْنَ يديه؛ فلهذا قال: (خلآف). 
(وَجَارَ جِنَارَة, وسنّة, 5 وقراءة, وطواف, وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن 
O‏ يوه 
000008 ا ال ا 1 0 


عر جا هاه 


(0 قال ابن الحاجب: (وكذلك الحاضر الصحيح يخشى فوات الوقت على المشهور) 
انظر: الجامع بين الأمهات» ص: ۷۳. 

(5) فى (ك): ابن عبد الحق: 

() قال الجبي: الجنازة: فيها لغتان بكسر الجيم وفتحها وكسرها أحسن وقيل لهاذلك 
احا وه قار فرع عرزيو الا الاو > التي كو 117 

(5) الوتر: بفتح الواو ووقف التاء وهو الفرد الذي لا ثاني له» وبكسرها وهي لغتان» 
والتاء في اللغتين ساكنة» آهل نجد يفتحون» وأهل الحجاز يكسرون والوتر بكسر 
الواو لا غير طلبك الدم. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: ۲۹. 

(5) الخسوف والكسوف: في الشمس والقمر قولان فصيحان. انظر: شرح غريب ألفاظ 
a‏ 

0 (وجَارٌ جِتَارَةٌ وستة ومس مَصحَفي وقِرَاءَةٌ وطَوَافٌ ورَكْعَتَاه يمم فَرْضٍ أ تفل إن 
ف اليك عو ا ا يداترم ال ا 
عند ابن الحاجبء إلا أنه زاد عليه ذكر الجنازة وعبّر عن ما دون الفرض من 
الصلوات بالسنة فتكون الرغيبة والنافلة أحرى. 

فإن قلت: أما السنة فما دونها بعد الفرض فجوازها ظاهر» وكذلك بعد النفل» فقد ذكر في 
"النوادر": عن ابن القاسم: أنه لا بأس أن يوتر بتيمم النفل» وأما الجنازة إا تعيّنت 
فكيف يصليها بتيمم غيرها؟ وأما الطواف فقد أطلقه هنا كابن الحاجب وهو يقول 
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جوارٌ إيقاع هذه المذكوراتٍ مشروط بأن تكون متأخرةً عن فِمْلٍ المَرْضٍ الذي 
تيمم له» وهو المشهور. 

(لأفَرْضَآخَر) أي: إذا صل بالتيمم فرضاً فليس له استباحة فرضي آخرٌ 
وهو المشهور. 
(وإن قصدا) أي: الفرضين؛ يعني: بالنية في التيمم. (وَبَطْلَ الثاني وَلومشتركة)7") 


في "التوضيح": ينبغي أن يقيّد بطواف النفل» وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب 
الطواف بعد الفرض كالنفل لا أعرفه في واجبه فكيف به بعد النفل !. 

قلت: لعل قوله بعد هذا: (لا فرض آخر) أعم من أن يكون أحد الخمس أو جنازة تعينت 
أو طوافاً واجباًء فيكون قيداً لا أطلق هنا في الجنازة والطواف» وليس في قوله بعد: 
(وبطل الثاني ولو مشتركة) ما يبعده ولابد, على أي لا أذكر الآن من صرّح بجواز 
التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا؟ 

فإن قلت: قوله: (إن تأخرت)؛ إنها بحسن اشتراطه في تيمم الفرض لا تيمم النفل؟ 

قلت: يمكن أن يكون مفهومه بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم مخالفة» وبالنسبة لتيمم النفل 
مفهوم موافقة يفرقه ذهن السامع» و يصرح المصنف بشرط الاتصال وهو 
منصوص في ساع أبي زيد» ولا يشترط نية النافلة عند تيمم الفريضة» وقد ذكره ابن 
رشد. [شفاء الغليل: .]٠٠١١ /١‏ 

(1) (لا فَرْض آحَرَ ون قَضْداً وبَطَل الثاني ولو مُشْترِكَةً) أي: لا يصلي بتيمم فرض فرضاً 
آخر وإن قصد الفرضين معاً بالتيمم الأول» فإن فعل بطل الفرض الثاني وأعاده أبدأ 
وصح الآولء قال ابن عبد السلام: ولا يقال إنه لما نوى فرضين ولا يستباح به إلا 
فرض واحد صار كأنه تيمم غير مشروع؛ لأن المقصود الأهم من النية استباحة 
العبادة» وفعله فرضاً أو فرضين من لواحق التيمم» وأحد الفرضين منفصلل عن 
الآخر» والأول عبادة مستقلة بنفسها بخلاف من نوى في الذبيحة أن يجهز حتى يبين 
الرأس» أي: فإنه ختلف فيه. وما ذكر من بطلان الفرض الثاني هو ظاهر قول ابن 
القاسم في ساع أبي زيدء وهو قول مُطرّف وابن الماجشون» وعَلى هذا اقتصر ابن 
عرفة في عزوه» ونسبه في "النوادر" لابن القاسم من رواية ابن المواز مطلقأء سواءً 


دحا فإ اتن ل يمي بد ولو كان الفرضان مشتركي الوقج. 


(لأَبتَيَمُم ِمُسْتَحب) هذا مقابلٌ لقوله: (بِتَيْمُمِ فَرْضٍ أَْتَفلِ), يعني: أنه يجوز له 
وال وهر الو اف وركوعه-, بتيمم الفريضة أو 
النافلق لا بتيمم المستحبٌء كما لو تيمم للنوم أو لقراءة القرآن ظاهرا أو لخير ذلك 
عا هونن ا عرز ان ا جاو را ار ذلك ماهر جام 
بتيمم الفرض أو النفل» كما أنه لا يُصَلّ بوضوئه للنوم» [فكذلك تيممه] '. (وَلَزْم 
وا الرلاة ها الور هررق ر رر اا 
باللزوم.(وقبول هبة مَاء) أي: ويَْرَمُه قبولٌ هب اماء إذا وهب له. 

(لَثمَنِ) لقوَة انه هتا دُونَ الأول 


و 0 


(أوقرضه) أي: ويلزمه بول سَلّفِه إذا بُذِلَ له ذلك كَذَلِكَ. (وَأَخَْدُه بِثَمَنِ 


كانتا مشتركتي الوقت أم لا 

قال الباجي: وهو الذي يناظر عليه أصحابناء وقد نقل هذا في "التوضيح". وأشار بقوله: 
(ولو مشتركة) إلى قول أصبغ: إن كانتا مشتركتين أعاد الثانية في الوقت وإلآ أعادها 
أبدا؛ وعليه فقيل: المعتبر الوقت الضروري» وقيل الاختياري» حكاهما ابن رشد في 
ساع أبي زيد. [شفاء الغليل: .]١57/1١‏ 

)١(‏ في (ع)» (ك): فلذلك عَمّمَه. 

(1) (أَو قَرْضْهُ) لا أعرف عند أحدٍ من أهل المذهب هذا الفرع. إلا أن ابن عبد 
السلام لما تكلم عَلَ من يبيع منه الماء بغير غبن» وهو محتاج لنفقة سفره» وأنه لا 
يلزمه قال: وإن كان مليا ببلده إلا أن يجد من يسلفه فيلزمه. وها نظائر. انتهى. 
فإن كان المصنف هذا أشار؛ فالضمير في قوله: (قَرْضْهُ) يعود عل الثمن» وهو 
معطوف على المثبت لا المنفي» والمعنى: ولزمه قبول سلف ثمن يشتري به الماء إِذَا 
بُذل له و يعجز عن القضاء لخفة المنة في ذلك وعَلَ هذا لو عطفه بالواو لكان 
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اعتيد نَم يَحتَجْلَه) أي: فإن لم يد الماء إلا بشراءء وبيعَ بشمن الثل» ولم يكن محتاجاً له 
- فإنه يَلزمُه حينئذٍ شر اوه فلو زاد على المعتادٍ م رَه شراؤه» وكذلك لو بيع بثمن 
المثل المعتاد إلا أنه محتاج له لنفقته. (وإن بذمقه) أي: فإن وَجَدَ من يبيعٌه الماء شمن في 
الذمة رمه شراؤٌه؛ لأنه قادرٌ عليه» فأَشْبََ من هو واجد لشمزه. (وطلبه لكل صلاة) أي: 
ولزم طَلَبُ الما لكل صلاة.(وإن تَوَهمَهُ) أي: تَوَهّمَ وجود الماء فأما مَن يَعتقدٌ 
وجوة لمء في حَدٌ الب أو يط أويشْك - فهو أو بالطب من اموم 3 


هو | 0۰م 


تَعققَ عدمه) أي: فإنه حينئذ يتيمم من غير طلب .(طلبا لايَشقّبه) أي: لَب الماءً 


رص 


طلا لا به . (كرفقة قليكة) أي: NAR aa SS‏ 
حَوْلهِ إن كثرت الرفقة؛ يُريد: مالم يَعْلَمْ أنهم يَبْحَلُونَ با ماي فن عَِمَ ذلك منهم 
تيمم من غير سؤال.(ونية اسقباحة الصلاةونيّة أَكْبرَإِنَكَانَ) أي: وكذلك يَلزمه أن 
ينوي بتيممه استباحةً الصلاة إن كان مثا الحدتٌ الأصغرٌء وهذا قال: (ونية أكْبرَ 
إِنْكَانَ) أي: فإن كان محدثاً الحدتٌ الأكبرَ فإنه نويه مع استباحة الصلاة. (وَلَو 
تَكَرَرَتَ) أي: نية التيمم من [المحدِثِ]"" الحَدَتَ الأكب» كا لو تيمم للجنابة ثم 
ادت ا ادد ا أيضاً أن ينوي ثانياً بتيممه الحدث الأكبن وهو 
ظاهرٌ الَذهَب. 

(ولايرقع الحدة) عدم رفع التيمم للححَدث هو المشهورٌ و 
وَكفَّيِه) راجع لقوله: (وَلَزمَ) أي: ويلزمٌ التيمم تعميمٌ م الوجه وَالكَمَيْنِ لَكُوعَيِه(" 
قد على لزوم مسجهماء وإنا اخقل” في الزائد. (وتزع خاتمه) أي: ويلزمٌ المنيمم 

أولى. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 


(لعابح سكوسن O a‏ 
(۲) زاد في (ح١)‏ و(ك): ولا خلاف أنه. 


3 2 4 ع ر رھ کک ا re‏ 

أيضاً نزِعٌ خاتيه؛ لأن التراب لا يذل تحته [9/ ب] فإن ل ينزغه - فالَّذَُهَبُ لا 

و و ور 

مجزئه. (وصعيد طهر) أي: ومن لوازم التيمم الصعيد الطاهواحتر ر بالطاهر من 

النجس؛ فإنه لا تيمم عليه ثم قَسَّرَ الصعيد ما هو فقال: (كتراب» وهوالأفضل ولو 

2 و ماع و 

نقلولا خلاف في جوازه بالتراب» وأنه أفضل من غيره مع وجوده. والمشهور 

جوازٌ التيمم به ولو تُقِلّ. (وثلح) تقل في "النوادر" عن ابن حبيب”'' عن مالك 

جوا التيمم على الثلج. (وََضهاضي!” وَفيهًا: يديه روي جيم وخا [قال في 

المدونة: ويتيمم على الخضخاض مما ليس بماء إذا لم يجد غيره ويجفف يديه]“ ما 

استطاع الوبرروي بج رخات رجع اق "الخو يها هال: عبسب رصع 

يديه ثم يجففهم| قليلاً. (وجص لم يطيغ) كذا في "الجلاب": يجوز التيمم على الجصٌ 
ر 5 00 5 e‏ و ت 

والنورة إن لم يُطْبَخَا". لأن الطبح تُخرجهم| عن ماهيّة الصعيدء وكذلك الجحي لا 

)١(‏ هو: أبو مروان» عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي» الطليطليء ا متو سنة 
4ه انتقل من طليطلة وأسرته إلى البيرة ورحل سنة ۲۰۸ ه للمشرق فسمع من ابن 
الماجشون» ومطرفء وإبراهيم بن المنذر» وأصبغ, ثم عاد إلى الأندلس ليقوم على مذهب 
مالك آلف كتباً حساناً في الفقه وكذلك في التاريخ والأدب منها كتابه المشهور المسمى 
"الواضحة". انظر ترحته في: المدارك» لعياض: ٤‏ ۰ والديباج» لابن فرحون: ۰۸/۲ 
وشجرة النورء لمخلوف: /١‏ 5 ۷» وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ٠١١‏ . 

() انظر: النوادر والزيادات: .١٠١1//١‏ 

(۳) الْخَضْخَاصٌ هُوّ: الط الْمُخْتَلِطٌ بَاءِ. انظر: منح الجليل: .191/1١‏ 

(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() انظر: المدونة: 58/١‏ ١غ‏ وتبذيب المدونة: .۲٠١ /١‏ 

(7) الحص هو ما يبنى به» أو هو نوع من الطلاء» والنورة نوع من الحجر يسوى ويطل به. 
انظر: لسان العرب: ۷/ .755١ /0 03١‏ 

0 انظر: التفريع» لابن الجلاب: 54/١‏ "7. 


باب في الطهارة 
ور التيمة به 

(وبمعدن غير تق وجوهر وقول يعني: يُشترط في الشيمم على المعدقٌ ثلانة 
شروط: أن یکون غير تَقْدِه وغيرٌ جوهرء وألا يكون ما يتيمم عليه منقولاً. 

قال في "التقييد والتقسيم": مذهبُ مالكِ ما حَالَ يَينَكَ وبين الأرض فهو 
منهاء ويجوز التيمم على الحشيش وعلى جميع أنواع الأرضٍ وعلى المعادن» ولا يجوز 
على شيءٍ من الجواهر. انتهى. اللخمي: ويتيمم على الأرض وإن لم يكن من جنس 
او ر و الي والرصاص و الجا وها انيه 
ذلك قال: والممنوع الترابٌُ الننجسٌ» وما لايم يقح به التواضع لله تعالى كالرَّيرْجَدٍ 
واليَافُوتٍ وار الذَكَّب ونقار الفضة “ وشبهه لا يجو كجوز به التيممٌ» ولو أدركته 
الصلاةً وهو بمَعِْه وم بوذ سواه - جاز له أن تيمم على تلك الأرض. انتھی. 
(كشّب. وملْح) التشبية في الصورة والحكم من قولِه : (ومعدن) أي: أن الشَّبَّ 
والح يُتيمم با بهذه الشبروط ", 

(وَلمَرِيض حائط نَبن, أَوْحَجَرِ) أي: يختص المريضٌ بأن له أَنْ تيمم على حائط 
لبن وا حجر إذا لم يد مَن يناولّه تراباً. (لا بحصير وخشي) أي: فلا يتيمم بهما. 

(وَفعلُهُ في الوشت) أي: يلرم المتيمم ألا يتيممَ إلا في الوقتٍ فلا يصح قبل 
دُخولٍ وقتٍ الصلاة. (قالآيس) أي: بسبب كونه لا يتيممُ إلا في الوقتء فالآيس 
(۱) كتاب التقييد والتقسيم» لابن رشد» نص عليه صاحب مواهب الجليل: 5917/١‏ . 
(۲) تبر الذهب هو الفتات منه. نقار الفضة جمع نقرة» وهي السبيكة. انظر: لسان العرب: 

Es A 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
أولّ الوقتِ المختار وتلا ددني وسطه. والراجي آخرّه. (وفيها تَأخِيرُهُ) أي: وني 
المدونةٍ أن الراجي يُوَّحَرٌ المغربَ لمغيب الشمَق'. 
[فرغ فب سنن التيهم) 
(وسن ترتیبه) أي: وسنن التيمم ثلاثة: الأول: الترتيبٌء الثانية: مسح 
الذراعين بعد مسح ما عداهما الفرائض» الثالثة: الضربة الثانية ليديه. 
[فرغ في مندوباتة) 
(وَشدِب تَسْمِيةٌ) أي: وفضائل التيمم ثلاثة: الأولى: التسمية الثانية: مراعاةٌ 
الصفة على المشهورء الثالثة: البداءةٌ باليمق: والباءٌ في (بظاهر)”" للإلصاق. 
وفي اليسرى للاستعانة» وإلى المرفقين”” في محل الحال» تقديرٌه: ويمسحٌ ظاهرٌ 
اليُمْنَى باليسرى موصلا إلى المرفقين. 


(1) نص المختصر كاملاً: (وَثْدِبَ تَسْدِيَة وذ بظاهر يُمْنَاهُ نراه إلى الْرْقَفَينِ ثم مَسْحُ 
E -‏ ا 4 o‏ 2 1 1 0 
البَاطِنِ لآخر الأصابع ثم يَسْرَاهِ كذلك). 

(۳) المرفقان: منتهى الوضوء وآخر العضدين» وهما المركزان اللذان يتوكاً عليه 
المتوكيء. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: ٠١‏ . 
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فرغ في فبطلانه] 

(وبَطَلَ بمبطل الوضوء وبوجود الْمَاءِ قَبل الصلّاة) أي: وبطل التيمم بشيئين: الأول: 
أن كلّ ما بطل الوضوء يُبطِلُه الثاني: أَنْ يد مء قبل الدخول في الصلاة مع انّساع 
الوقتء وإلا صل بالتيمم على الصحيح. 1 

(لافيها) أي: لا بوجود الما بعد دخوله في الصلاة. (إلاناسيه) أي: ناسي الماء 
فيذكره في الصلاةء فإنه يقطع ويستعمله لتفريطه.(ويعيد المقصر في الوقت) يعني: إن 
وجد الماءء وأخرج به غير المقصرء وإعادة المقصر مذهب ابن القاسم. 

(وَصحتإن لم يُعد) هو مذهبٌُ ابن القاسم. (كَوَاجدِه بشّربه , او رحله) أي: فيعيدان 
في الوقت لتقصيرهما في الطلب. ١لاَإن‏ ذهب رحله) يعني: ولم يذه بَيْنَ الرّحَالٍِ فإنه لا 
يُعيدا'' في الوقت ولا 08 
E‏ فيعيدون [في الوقتِ لتقصيرهم. ويعني بقوله: (وخائف 
لص أَوْسبْع) مع قن تيقنه الما ون لم يتيقنه لم يد '"» وعادمٌ المناولٍ إن كان ما لا يتكرر 
عليه الداخلون فليس بِمُقَضّرِ وإلا فهو مقصرٌ في الاستعداد لأنه مأمور به.(وراج 
قدم) يعني: [إن ص1" أول الوقتٍ ووَّجَدَ غير الما الذي كان يَرْجُوهء فإنه يُعيد 
في الوقتٍ لتقصيره أيضاً إِذْ كان مأموراً بالتأخير كا تقدم.(ومترذد في لحوقه) أا 

المصنف” في أمره بالإعادة» ول يُقيده كالراجي» ومقتضاه أنه مأمورٌ بالإعادة إن وَجَدَ 

الما سواءٌ قَدَّمَ أم لاء وهو كذلكء أما إن قَدّمَ فلا إشكالء وما إن لم يُقدم ففي 
(۱) في (ع): يعيد لا. 


(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() في (ح١):‏ الصلاة. 


"الجواهر": لا إعادةً على من أَوْقَمَ الصلاةً في الوقت المأمور بإيقاعها فيه إلا الشاك 
المتردد في إدراك الماء في الوقتِ مع عليه بوجوده فيَعِيدٌ في الوقتٍ لأنه كا لمقصر- 
أي: في اجتهاده- والمخطئ في ذلك ولو أَنَْاهُ لأَوْسَكَ أن يَظهر له أنه يبلغ الماءَ في 
الوقتِ”'"' انتهى. وأخرج بالصنف المتردد في وجوده فلا إعادة عليه. (وَنَاس ذَكَرَ 
بعدَها) أي: وناس للماء تيمم وصلى ثم ذكره بعد الصلاةء فإنه يعي د في الوقت. 
(كقتصر على كوعيه لا عى ضربة) التشبية لإفادة ا حكم؛ أي: كما يُعيد في الوقتٍ مَن 
ته إل E SENE AE A NO‏ 
(وَكَمتَيَمُمٍ على مصاب بول وأول: بالمشكوك. وبالمحقق) التشبية لإفادة الحم 
أي: من تيم عل صعيلٍ أُصِيب ببول فإنهيُعيد في الوقت» وول ذلك بالمشكوكء 
كا إذا خالطته /٠١[‏ أ] النجاسة ولم [تظهر]!"» وهو تأويل أبي الفرج وغيره» وقال 
عياضٌ: ظاهر المدونة أنه ج النجاسة؛ لقوله: أصابه بول . (وَاشْتَصَرَعَلَى الوت) 
أي: أن الإمام اقتصر هنا على الإعادة في الوقتٍ مراعاةً لخلان من يقَولُ: إن 
الأرض تَطْهرُ بالجنهاف. (ومُنع مع عدم ماء: تقبيل متوض. وحِمَاءٌمُفْتَسِء إلا لطول) هو 
كقرلة ل اللذوتة بوالايظا باكر اقراتة كان عل وسو ام لح يكرة معي من 
الماءِ ما يتطهران به ثم قال: وإن كانا متوضئين [فلا] يُدُخلا على 
أنفهم] ما يَنقلّه| إلى التيمم من قَبْلَةٍ أوغيرها إذا عَم الما ونبّه بقوله: (إلالطول) 


. ٥۷ /١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) في (ح١):‏ يطهر. 

(۳) انظر: المدونة: .7١9/1١‏ 

(4) في (ع): به ججيعاً. وانظر: المدونة: 216٠ /١‏ وتبذيب المدونة: 191/1 
)٥(‏ في غير (ح١):‏ فليس عليه أن. 


باب في الطهارة 


على أنه إن طال أَبِيحَ له الوطءٌ للمشقةٍ الحاصلة في تزكه. (وإن نسي إخْدَى 
الْعَمْس؛ تيمم خَمساً) يعني: ول يعلم ما المنسية منهاء ومعنى (تيمم خمساً) 
5 وصَلٌ لكل تيمم صلاةً ِن الحنْس. (وقَدم ذُوماء مات ومعه جنب) أي: أ 
يقَدّمُ صاحبُ الماء إذا مات على من مَعَه من جنب فيل به اميت » إلا أن 
كف ال جنب العطش فإنه يُقَدَمُ على صاحبه ويضمنٌ قيمتّه للورثة» كم إذا 
كان َر كه بينهماء ويكون عليه قيمة نصيب الميِتٍ. (وَتَسْقْط صَوَةوَقَضَاؤْهَا بعَدَم 
مَاءِ وصعيد) هو قول مالك. 
ا 
زفي المسب عله الجبيرة] 
ضیف ق جن كاشيئم-مسة. شمجبييكة. م مطيقة :| 

اجرح إذا يف عليه التلف ˆ إن غل بالماء» أو حدوث مرض أو زيادثه أو 
تأخيد بر وهو مراد ب(كَالقّمّصُم) مسح عليه إِنْ قر ومفهومٌ الشَّرْطٍ أنه إن 
ل فج وَجَبَ غسل الجرح» وهو كذلكء وإلا فعَلّ الجبيرة» فإن لم يَقَيِرُ 
لاوا عفان الشخرة ا هه را الجر ا 
جبيرة وعصابة عائدٌ على الجرح . (كقصد)“ أي E‏ 
الفصادة . (ومرارةء وَقرْطّاس صدغ) أي: وكذلك يمسح على المرارة یا على 
[الظفر 1" ' والقرطاس يوضع على الصّدْغ. (وعمامة خيف بِنَرَْهًا) أي: وكذا 
يمسح على العامة إذا خاف كور اراد بنزعها.(وإن بغسل) أي: وإن كان 


)١(‏ الفصل: ١‏ قن الوق . انظر: لسان العرب وف 
(۲) ني (ح١):‏ الضفر. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
ذلك في غسلء وبَالَعَ ب(إن) ليذخل الوضوءَ خُ على جميع ما در 
في الوضوء والغسل. 
(أوْبلاَ طهر وانْتَشَرَتَ)”'' أي: وإن شْدَّتٍِ العصابة وغيثها على غير طهارة فله 
ن يَمْسَحَ عليها وإن انتشرت» لأن ذلك من ضرورة السَّد. (إنْ صح جل جَسّده) أي: 
أن اسح مشروط بكونٍ جُلٌ الجسدٍ صحيحاًء أو بكون”" أقلّه صحيحاً ول يَضُرَّ 
غسلّه أي: [غسل الصحيح]١"‏ بالجريح» ومراده بالأقل هنا ما قوق اليد والرّجْلِء 
N E‏ رقي اسيم O‏ 
قال: (وإلا فَفَرْضْهُ التَيُّم, كَأَنْفَلَ جدًا كِيّد) أي: وإ أَصَرّ غسل الأقلّ الجريح - 
الل للتيمم فعا للضرر والمشققء كما لو كَل الصحيحٌ جنا كأن ا ف 
رل أو نحؤّهماء وحاصلٰ ما ذَكره أن ن به الجراح إن كان جل جسليه صحيححا 
تسح على جراجه» وإن كان جه هو تريح فن ل صل لغشل الصحيح إلا 
بضرر يلو الجريح ففرضّه التيمم» وإن كان الصحيحٌ متميزاًيُمكنُ غسلُّه بلا 
ضر يَأ الجريح - فإنَّهِيَغْسِله إلا أن يقل الصحيح ج دا كاليَدِ أو الرّجْلِء 
ومفهومٌ قوله: إن من لوه له إلا يد أو جل فَمَرْضّهُ التيمم -أَنَهُ لو حل هَرْضَه 
بأَنْ غَسَلَ ما صح ومَسَحَ على الجرَاحَةٍ لا يرنه وهو كذلك. 
(وإن عسل أجزا) راجمٌ إلى قوله: (إن خيف غَسلَ جرح) ومُمرّعٌ عليه؛ يعني: فن ۾ 


(۱) (وإِن بعْسْل أَوْ بلا طْهْرِ أو التَكَرَتْ). هكذا ينبغي أن يكون معطوفاًء بأو کا في بعض 
ادا الغلیل:۸/۱١٠].‏ 

05 وكرت وف 0 وكرت 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 


باب في الطههارة 


5 يسح اجرح وع نه رت (وَإنَ تَعَدَرَمُسَهًا وهي بِأَعْضَاءِ تيممه تَرَكَهَا وَتَوْضَا) 
آي اق ال واليدين - تَركها وعَسَلّ ما سِوَاها. (وَإلافََالتُهايتَيَمُمإن 
ا ولول ماع 
فقط. وقيل EEE‏ . وقیل: مع بين الماء والتيمم. آي e‏ 
الصحيحٌ [ويتيمم] على الجريح. (وإن نَرَعَهَا لدواء) أي: فإنِ اضطر لنزع الجبيرة 
درون ا رن مع عوزيا نون مقط الك شاد ع رركا E‏ 
بسقوطها تَا الخدت بذلك الَحَلء فلمو شرطٌ الصلاة بالنسبة إليها.(وإن صح 
غسل) أي : فإذا صح جرځه عله إن كان في الأصلٍ مغسولاً رسا كان أو غير 
| إذا كان عو ا ومح رام ی الور یار أذ يكو الأذنان تلف 


لفصل فم الحيض والنفاس والاستحاضة) 

(الحيض ذم) عرف الحيض ب| ذكره» فدم كالجنس» و(بتفْسه) فصل يخرج به دم 
النفاس ونحوه» و(من قبل من تحمل) يخرج بذلك دم الصغيرة واليائسة» وماذكره 
من أن الصفرة والكدرة حيض هو المشهورء كان وحده أو [في أيام حيضتها] . 
(وأكثّره لمبتدأة نصف شهر) أي: أن من لم يتقدم لما حيض من النساء إذا انقطع دمها 
لدون خمسة عشر يوماً فإنها تطهر بذلك» فإن تمادى مها ذلك فلا تزيد على خمسة 
عشر إذ أكثر دمها ذلك (كَأقلّالطهر) أي: أن قل الط ةه غا 
(ولمعتادة ئة استظهاراً على أَكثرٍ عادتها ما تم شجاوزه. ثم هي طَاهرٌ) المعنادة هي 
التى تكرر منها ا لحيض وجرت لما عادة تنتهى إليهاء فإذا جاوز دمها ذلك 


(1) في (ك): ويمسح. 
(۲) في (ح١).‏ (ك): بأيام حيضها. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


استظهرت بثلاثة أيام على أكثر عادتها مالم جاوز نصف شهر» وإليه يعود 
الضمير في قوله: (ما نّم تجاوزه) فإن جاوزته طهرت حينئذ» فإن كانت عادتها 
اثني عشر يوماً استظهرت بثلاثة أيام وبيومين إن كانت ثلاثة عشر» وبيوم إن 
كانت أربعة عشر» وإن كانت خمسة عشر يوماً فلا استظهار» ومعنى: (عَلَى أَكْثّر 
عادتها) أا إذا اختلفت عادتها فإنها تستظهر”' على أكثرها وهو الذي رجع 
إليه مالك وهو المشهور. 

(ولحامل بعد تله أَشْهِرٍ النصف ونحوه وفي سنّة فأَكثر عشرون يوما ونَحَوهَا, وهل ما 
قبل الثّلآثُة كما بَعدَهَا أو كالمعتادة؛ شولان) مذهبنا أن الحامل تحيض» ومراده أنه إذا 
جاوز دمها عادتها فإنها تمكث بعد ثلاثة أشهر نصف شهر ونحوه؛ وأل في 
(النصف) للعهد أي: نصف الشهر الذي تقدم من قوله:(لمبتدأة نصف تهر 0 (وفي 
سنّة) أي: ستة أشهر فأكثر تمكث عشرين يوماً ونحوهاء1١١/‏ ب] وأشار بقوله: 
(وهل ما قبل القلآثة... إلى آخره) إلى أن الأشياخ اختلفوا في ذلك وإلى الأول ذهب 
الوبيان» وإلى الثاني ذهب ابن يونسء وما ذكره من التفصيل هو قول ابن القاسم 
وهو المذهب.(وإن تَقَطْع طهر لَفَقَتَ) تقطع؛ أي: تخلله د» ومعنى: (لَفْقَت) أي: 
ضمت أيام الدم بعضها إلى بعض» فإن حصل منها أكثر الحيض صارت بعد ذلك 
مستحاضة تغتسل كلا انقطع وتصوم وتوطاً. 


)١(‏ تستظهر: بظاء منقوطة - أي: تستفعل من الظهير وهو البرهان, كأنها إذا زادت على ما 
عهدت من حيضتها ثلاثة أيام فقد برهنت على تمام حيضتها. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجَبّي» ص: .7١‏ 

(۲) في (م): ولمعتادة وفي ستة. 


باب في الجلهارة 


(علَى تفصيلها)" أي: من الخلاف في أكثر الحيض» وسواء كانت أيام 

الدم أكثر أو أقل أو مساوية”". (شّم هي مستحاضة وَتَفْمَسِلَ كلما الْقَطَع) ظاهر. 

(والممَير بعد طهر تم - حَيْض) أي: أن المستحاضة إذا ميزت بين الدمين فإن 

كان ذلك بعد طهر تام كانت حائضاً حين رأته وهو معنى قوله: (حیض) وإن 

كان ذلك قبل تمام الطهر ضم إلى ما قبله على ما مر. 

أن للطهر علامتين: إحداهما: الجفوف وهو خروج الخرق جافة من الد 

وهو الجير. (وهي أبلَغ)”" أي: القصة أبلغ من الجفوف لمعتادتهاء ومعتادة الجفوف 

عن لكيس 

(فتنتّظرها لآخر المخقار) أي: إذا قلنا بالانتظار فإن) ذلك لآخر الوقت المختار 
لا الضروري. (وفي المبتدأةتردد) هو تردد في النقل؛ يعني: فيما هو أبلغ هاء فنقل 
ابن شاس عن ابن القاسم وغيره أنها إن رأت القصة تنتظر الجفوف”'" ومثله نقل 
ابن حبيب» وني المنتقى أيضاً نحوه» وهذا نزوع من ابن القاسم إلى قول ابن عبد 

(1) (عَلَ تَفْصِيلًِا) أي: عَلَ التفريق السابق بين المبتدأة والمعتادة والحامل ابتداءً وانتهاءً. 
[شفاء الغليل: ١/١‏ ]. 

(؟) في (ح۱)» (ع): مساو. 

(۳) (والطْهْرٌ بجّفُوفٍء أو قَصَّةٍ وهي أَبَلَعْ ماديا أي: فإذَا رأتها 1 تنتظر الجفوف» فلزم 
من ذلك ألا تنتظر زواها وقد قال ابن يونس: قال بعض شيوخنافي التي ترى 
القصة: لا تنتظر زوالاء ولكن تغتسل إِذَا رأتها؛ لأنها علامة للطهر. [شفاء الغليل: 
١/١‏ ]. 

./5 /١ انظر: عقد الجواهر الثمينة:‎ )٤( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الحكم» وقال المازري وافق ابن القاسم على أنها تطهر بالجفوف. ولم يقل أنها تنتظر 
إذا رأت القصةء ومثله نقل عبد الوهاب فلهذا قال: (تردد). 

(وليس عليها نظرطهرها قبل الجر بل عند النوم والصبح) أي: ليس على الحائض أن تقوم 
فتنظر طهرها قبل الفجر وإن) عليها أن تنظر عند" النوم وعند صلاة الصبح”". 
وجويب). (وَطَلاقا) ظاهر. (وَبَدءَ عدة) يعني: أنه يمنع من ابتداء العدة فيه. 

(ووطء قرع أو تحت إرار)" أي: أنه يمنع الوطء في الفرج وفيا دونه من تحت 
الإزار على المشهور. (ولوبعد نَقَاء وتيمم) أي: أن وطأها ممنوع ولو حصل لما 
النقاء من الحيض وتيممت مالم تغتسل بالماء. (ورفع حَدَتْهَا وَلَوجَنَابَةً) أي: إنہا 
إذا تطهرت حين الحيض لرفع حدثها فإنه لا يرتفع» أما حدث الحيض فبلا 
خلاف» وأما حدث الجنابة فكذلك على المشهور. (ودخول مسجد) أي: ولكونها 
منوعة من ذلك فليس ها أن تعتكف أو تطوف لأنب| لا يكونان إلا في المساجد. 
(ومس مصححف) هو أيضا مما اتفق عليه والمشهور أنها تقرأ القرآن» ولهذا قال: (لآ 
قراءة) [أي: فلا تمنع منها]“ في غير الملصحف خشية النسيان. 


(1) في (م): قبل. 

(1) في (م) و(ك): الفجر. 

(۳) (وَوَطْءَ فرج أو تَحْتَ إزّارِ) ظاهره أنه يجوز له الاستمتاع بكل ما عدا ذلك منها حتى 
الاستمناء بيدهاء ولا أعلم أحداً من أهل المذهب صرّح بذلك» وقد صرح بجوازه 
أبو حامد ني "الإحياء". [شفاء الغليل: .]١59 /١‏ 

5 ا بن معكوففين ساقط من (خ1). 


باب في الطهارة 
فرع 

(والتفاسدم)الدم كالجنس يشمل جميع ما يرخيه الرحم من الاستحاضة والحيض 
والتفاس. فقوله: (خرج للولادة) أخرج الْأوَلَيْنِ وأشاربقوله: (ولوبين توأمين) إلى ما إذا 
ارقي ی ر ی ی ا ا ولاس كموناي 
ذلك الدم حكم النفساء” 'ولزوجها رجعتها مالم تضع الولد الآخر. 

(وََكْثَرْهُ ستونيوماً) أي : وأكثر دم النفاس ستون م . إن تَحَلََهُمَا فَنفَاسَان) 
فاعل تخلل ضمير يعود على أكثر النفاس» والضمير المثنى عائد على التوأمين؛ أي: 
فإن ولدت الثاني بعد أن مضى لها من ولادة الأول أكثر النفاس وهو ستون يوماً 
على ما مر فإنه يحكم لما بأ نفاسان. (وَتَقَطمَهُ ومَنْعَهُ كَالْحَيْض) يعني: أن حكم 
النفاس إذا تة حكم الحيض» وكذلك يمنع موانع الحيض المتقدمة. (ووجب وضوء 
پهاد) قال أشهب عن مالك في الحامل ترى ماء أبيض: ليس عليها إلا الوضوء» قاله 
عنه ابن القاسم كان في آخر الحمل أو أوله أو أوسطه. الأمبري: لأنه بمنزلة البول» 
وعن مالك ليس بثيء وأرى أن تصلي به. 

ابن رشد: وهو الأحسن لكونه ليس معتادا”". وإليه أشار بقوله: (وَالأَظْهَرنَفَيَه) 
وأماما خرج قبل الولادة من الدم لأجلها فقيل: حيضء وقيل: نفاس نقله عياض. 


ماد اد اد 
1 ايه ST‏ 


)١(‏ النفساء: ممدود وبضم النون وفتح الفاء والسين. وإذا ليطا بدا لسيلان الدم 
والنفس: نفس الرجلء والنفس لعين يقال عنه نفست المرأة بفتح النون وكسر الفاء 
ونّفست بضم وكسر الفاء أيضاًء وجمع نفساء أنفاس مثل عُشّراء وأعشار. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجُّي» ص: .7١ 07١‏ 

(؟):انظر: البيان والتخصيل: 155/١١‏ 


باب فف الصلاة 
(أوفات الصياة] 
(الوقت المختار) الوقت: مأخوذ من التأقيت وهو التحديدء وسمي الزمن وقتاً 
لتحديده» وزوال الشمس ميلهاء والوقت ينقسم إلى اختياري وضروري وقضاءء. 
وبدأ بالمختار فقال: (إنَهُ للظهر من رَوال الشمْس لآخر الْقَامَة). (بفير ظل الزّوَالِ) أي: أن 
الظل الذي زالت عليه الشمس لا اعتداد به في القامة بل يعتبر ظله منفرداً عن 
الزيادة. (وهوأول وشت العصر للاصفرارٍ) أي: أن آخر وقت الظهر بعينه هو أول وقت 
العصر ولا يزال ممتداً إلى اصفرار الشمس. (واشتركتا بقدر إحداهها) لأنه لما كان أول 
هذه هو آخر هذه لزم اشتراكه) في ذلك القدر وهو المشهورء وإذا فرعنا عليه فل 
يقع الاشتراك في آخر القامة الأولى ب| يسع أحدهما وشهره سند وغيره» أو في ول 
القامة الثانية وشهره ابن عطاء الله وابن راشد”'' وإليه أشار بخلاف. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن راشد البكري» القفصى التونسى» المتوفى سنة 
اها رل زل الك ق هه حامر ان ال رى قا ان الا جب المأذون له 
في إصلاح كتاب "الجامع بين الأمهات". وتفقه أيضاً بضياء الدين ابن العلاف. 
وشهاب الدين القرافي» ولازمه وانتفع به» وأجازه بالإمامة في أصول الفقه وفي 
الفقه» وكان المترجم عالما بالعربية وتعبير الرؤيا وغير ذلك وكان يحضر عند الشيخ 
الإمام تقي الدين بن دقيق العيد في إقرائه مختصر ابن الحاجب الفقهي» وحج في سنة 
انين وستمائة ثم رجع إلى ا مغرب بعلم جم وولي قضاء قفصه من تآليفه: "الشهاب 
الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب" و"المذهب في ضبط قواعد المذهب" جمع فيه 
جمعا حسناء قال ابن مرزوق: ليس للمالكية مثله» وكتاب النظم البديع في اختصار 
التفريع وغير ذلك. انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 775/١‏ ونيل 
الابتهاج» للتنبكتي» ص: 710 وشجرة النور» لمخلوف» ص: .۲٠۷‏ 


باب في الصلاة 


(وللمفرب) أي: والمختار للمغرب يدخل (بغروب الشّمس) وليس ها إلا وقت 
واحد» قال في الاستذكار: وهو المشهورء وقال في التلقين: مقدار آخره بالفراغ 
منها'''» وكذا قال /١١[‏ ا[ ابن راشد: ظاهر المذهب أنه قدر ما توقع فيه بعد 
الآذان والإقامة» وقال صاحب الإرشاد: وإنها مقدار فعلها بعد تحصيل 
رارقالا عط الله معن اا قاد يعن قد ما رفيا فة ومو ذن 
ويقيم» وإليه أشار بقوله: (بعد شروطها)]“. 

(ولعشاء) أي: والمختار للعشاء من غروب الحمرة الباقية بعد الشمس ممتداً إلى 
ثلث الليل الأول وهو المشهور. (وللصبج) أي: والمختار للصبح من حين يطلع 
الفجر الصادق ممتداً إلى الإسفار الأعلى وهو المشهورء واحترز بالصادق وهو 
المنتشر من الكاذب الذي يطلع كذنب السرحان وبالأعلى أي: البين. (وهي الْوسْطّى) 
هو المشهور. (وإن مات) أي: الكلف وسط وقت الأداء. لقوله: (بلا أداء) ومراده 
بالوسط ما بين مبدئه ومنتهاه» ومراده أنه أخر مع ظن السلامة ومات فجأة لمقابلته 
لذلك بقوله: [(إلأأَنْيْظَنَ الْمَوْنَ وعدم عصيانه هو التحقيق لأن التأخير جائز له 
ولا تأثيم بالجائز] . 


(إلأَأنِيَظْنَ الْمَوتَ) أي: في جزء ما من الوقت فإنه حينئذ إذا أخر عنه الفعا 


(۱) انظر: الاستذكارء لابن عبد البر: /١‏ 54» والتلقين» للقاضى عبد الوهاب: .79/١‏ 

00) قانسخة ابن رشن وا بت هو الصحيع. وانظر: كلام ان راقس داف التوضيع 81/1 
وانظر كلام ابن رشد على المواقيت في المقدمات الممهدات: /١‏ 0۷ وما بعدها. 

.551١ /١ انظر: التوضيح:‎ ( 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


عصى اتفاقاً. (والأَفضَل لذ [تَطدِيمُهًا مُطلقا)]”" أي: أن تقديم الصلاة في أول وقنها 
أفضل للفذ على الإطلاق» أي: ظهرا كانت أو غيرها. (وَعَنَى جَمَاعَة آخره) أي: 
صلاته منفردا أول الوقت تفضل على صلاته في جماعة آخره. (وللجماعة تَقْدِيم غَيرِ 
الظَهْرِ) أي: والأفضل للجماعة تقديم ما عدا صلاة الظهر من سائر الصلوات 
كالعصر والمغرب والعشاء والصبح والجمعة» وأما الظهر فتأخيرها إلى ربع القامة 
أفضلء والمراد بالقامة قامة الإنسان» وكل إنسان قامته أربعة أذرع بذراعه. (ويزاد 
لشدة الحر”". ظاهر. (وفيها :ندب تأخبر العقاء قَبِيلاً) قال في المدونة: أحب إل 
للقبائل تأخيرها بعد مغيب الشفق قلي . (وإن شك في دخول اوقت لم شُجزئ, ولو 
وقعت فيه) إن لم تجزء ولو وقعت فيه لعدم الجزم بوجوبها والتردد في دخول وقتهاء 
ولآن الصلاة في الذمة بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)»‏ (ك). 

(۲) (ويرّاد إشدة الحرٌ) احترز بشدة الحرٌ من مطلقه. قال في "التوضيح": كذا صرّح بقيده 
غير واحد» وهذا هو التأخير للإبرادء ولم يذكر هنا قدر الزيادة» وقد حصّل ابن عرفة 
فيه أربعة أقوال: 

الأول: لنحو ذراعين. قاله الباجي. الثاني: فوقهم| بيسير» حكاه المازري عن ابن حبيب. 
الثالث: ما 1 يخرج الوقت» حكاه اللخمي والمازري وابن العربي عن ابن عبد الحكم. 
الرابع: لا ينتهي لآخر وقتها. حكاه أبو محمد عن أشهب. 

وصوّب المازري كونه لانقطاع حر يومه المعين ما 1 يخرج الوقت. قال ابن عرفة: وهذا 
يوجب اختلاف الوقت على الجماعة. قال في "التوضيح": وقول ابن راشد وابن 
هارون: ظاهر المدوّنة أنه لا يزاد عَلَ ذراع ليس بجيّد؛ لأنه في "المدوّنة" يتكلم عَلَ 
الإبرادء وإنما تكلم عَلَ التأخير لاجتماع الناس ك فسّره الباجي. [شفاء الغليل: 
١" /١‏ ]. 

(۳) انظر: المدونة: ١//81١غ‏ وتهذيب المدونة:١/778.‏ 


باب في الصلاة 


(والضروريبَعَدَالْمُخَتّار) أي: أن الوقت الضروري مبدؤه من حين يخرج الوقت 
المختار وهو الإسفار الأعلى في الصبح إلى طلوع الشمس. 

وقي الظْهْرَيوَ) أى: الظهر:والعصر إل غزؤيا وق العامة :أ ارب 
والعشاء إلى طلوع الفجرء ومعنى الضروري أن أصحاب الضرورات إذا أوقعوا 
فيه الصلاة تكون أداء» وغيرهم إذا أوقعوا فيه لا تكون أداء وهو اختيار اللخمي. 
(وندرك فيه الصبح برَكَْة اقل أي: أن الصبح تدرك في وقت الضرورة بركعة 
قبل طلوع الشمس لا بأقل من ذلك وهو المشهور. 

(والكلأداء) أي: كل الصلاة أو كل الركعات إذا وقعت ركعة في الوقت 
الضروري والباقي بعده. (والظهران والعشاءان يفص رَكْمَة مَنْالأُولَ) معطوف على 
(وَتُدرَكُ فيه) أي: أن المشتركتين وهما الظهر والعصرء والمغرب والعشاء لا يدركان 
معا إلا بفضل؛ أي: بزيادة ركعة عن مقدار الصلاة الأولى منه| وهو قول مالك. 

(لآالأخيرة) أي: فإن لم يكن في الوقت سعة لفضل ركعة عن الأولى بل ضاق 
ولم يسع إلا دون ذلك فالآخيرة هي المدركة منهماء وذلك لأن آخر الوقت لآخر 
الصلاتين اتفاقاً. (كحاضر سافر وقادم) التشبيه لإفادة الحكم؛ يعني: حكم مسائل 
الإدراك المتقدمة ك| هناء وحاصله أن ما يدرك به الصلاة في سبق إن أدرك به في 
حضر كانت حضرية أو في سفر كانت سفرية» مثال ذلك في المغرب والعشاء لأن 
مسائل النهار لا صعوبة في فهمهاء وذلك كأن يسافر حاضر لأربع قبل الفجر 
فالعشاء سفرية لإدراكه في السفر فضل ركعة عن الأولى لأن التقدير اء فلو سافر 
لما دون ذلك فالعشاء سفرية أيضا لأن آخر الوقت مختص بالأخيرة» ومثال ذلك في 
القادم أن يقدم لأربع قبل الفجر فالعشاء حضرية لإدراكه أيضا فضل ركعة عن 
الأولى» فلو قدم لما دون ذلك فحضرية لأن آخر الوقت للأخيرة.(وأشم) يعني: 


المكلف المدرك للصلاة في الوقت الضروري في المسألتين المشبه والمشبه مهاء سواء 
أدركها فيه أو بعضها يأثم وإن كان مؤدياً إلا لعذر وإثمه لأجل التأخير عن الوقت 
المختار. (بكفر) أي: أن العذر يحصل بسبب كفرء أصلاً كان أو ارتداداً والصبا 
والإغماء والجنون والنوم والغفلة» وأشار بقوله: كحيض إلى أن النفاس كذلك وأما 
السكر وهو زوال العقل بشىء من المحرمات فلا يسقط القضاء. (وَالْمَعدُورَ[وَغَيْرَكَافرٍ 
يُقَدَرْنَهُ الطهرٌ)]”'' يعني: أن ما يقع به الإدراك في حق أرباب الأعذار مقدر بعد 
حصول الطهارة إلا في حق الكافر. (وإن ظن إدراكهما قركع فَخَرج الْوفْتَ قَضَى الأخيرة) 
أي: إذا زال العذر وقد بقي من الوقت بقية وظن أن يدرك الظهر والعصر أو المغرب 
والعشاء فشرع في الأولى فخرج الوقت فإنه يقضي الصلاة الأخيرة فقط. عيسى' عن 
ابن القاسم: فإذا صلى من الظهر ركعة فغربت الشمس فليضف إليها ثانية ثم يسلم ثم 
يصلي العصر. (وإن تَطْهَرَََحْدَتَ) لما ذكر أن المعذور غير الكافر يقدر له الطهرء فرع عليه 
هذا وذكر ثلاث مسائل يجب فيها القضاء: 


الأولى: إذا تطهر ذو العذر فأحدث فظن أنه يدرك الصلاة بطهارة أخرى فشرع 


(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱)ء (ك). 

(۲) هو: أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبيء المتوى سنة 57١1ه‏ به وبيحيى بن 
يحبى انتشر علم مالك بالأندلس» سمع من ابن القاسم وله عشرون كتاباً في سماعه عنه. 
له تأليف في الفقه يسمى "كتاب الهدية" كتب به إلى بعض الأمراء قال ابن عتاب 
وكتاب الجدار من كتاب الهدية» وكتب إلى ابن القاسم في رجوعه عا رجع عنه من 
كتاب أسد بن الفرات فيم بلغه وسأله إعلامه بذلك فكتب إليه ابن القاسم (اعرضه 
على عقلك فا رأيته حسناً فأمضه. وما أنكرته فدعه). وهذا يدل على ثقة ابن القاسم 
بفقهه» أخذ عنه ابنه أبان وغيره. انظر ترحمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 5/ 2٠١8‏ 
والديباج» لابن فرحون: ؟/ 15» وشجرة النور» لمخلوف: ٠٤/١‏ . 


باب في الصلاة 


في الطهارة فلم يدرك شيئا من الصلاة فإنه يقضي الصلاة. الثانية: إذا تطهر ثم تبين 
له عدم طهورية الماء فظن الإدراك بطهارة أخرى فشرع فيها فخرج الوقت فإنه 
يقضي. الثالثة: إذا زال العذر قبل خروج الوقت بأربع ركعات مثلا فذكر صلاة 
تستغرق ما بقي من الوقت فإنه يصلي المنسية[١١/‏ ب] ثم يقضي. 

(وأسقط عذرحصل) أي: أن العذر إذا حصل في وقت الصلاة فإنها تسقط عن 
صاحبها إلا مع النوم والنسيان فلا تسقط به]. (وأمرصبي بها لسَبْع. وضرب لعشر) 
واضح .(ومنع نَفْلَ) احترز بالنفل من الفرضص فإنه لا يكره في وقت من الأوقات» 
وعبر بالمنع لأنه ظاهر النهي الوارد في الحديث' قفار ةالص ات 
م لت ل ل ل ا 


هماع وس 


غيرها فإنها لا تمنع. . (وكره بعد فَجِرِوَفَرضِ عصر, إلى أن رفع قيد رمح, وَتُصَلَى 
الْمَغرب7"إلأرَكْعنَي الْفَجِرِ) يعني: ويكره النفل بعد طلوع الفجر إلى أن ترت 


)١(‏ يعني لما رواه البخاري وغيره عَنِ ابن عمَرَ تاها ترق قال :ا رول الله عكله: «إذَا طَلَّعَ 
حاب الشَّمْسٍ قَدَعُوا الصَّلآة حى َر وَإِذَا عَابَ حَاجِبُ الشّمْسٍ قَدَعُوا الصَّلة 
على قيب ولا یلوا یصاکیگم طُلوع الس ولا ویج ونج تطح بن رى 
شَيْطَانِ) أخرجه في بدء الخلق» باب صِفَةٍ إِنلِيسَ وَجُنُودِه: ۳٠۹۹/۳‏ برقم 
(۰۹4). 

(۲) (وتْصَلَ الَغْرِبٌ). فيه تنبيه على أنه لا يتنفل بعد الغروب» وقبل صلاة المغرب. قال 
اين ؤشد: لآ خلا بين آمل العلم أن الصلاة قد حلت يروب + إلا أن 
صلاة المغرب قد وجبت بالغروب» فلا ينبغى لأحدٍ أن يصلى نفلا قبل صلاة المغرب 
قال: وهذا هو الأظهرء وقاله مالك؛ لثلاثة أوجه: أحدها: حاية للذرائع؛ لأن ذلك لو 
أبيح للناس كثر ذلك من فعلهم» فكان سبباً لتأخير المغرب عن وقتها المختار» أو عن 
أول وقتها على مذهب من رأى لما وقتين في الاختيار. الثاني: ما روي أن النبي عله قال: 
"نين كل BEE‏ ال ات مر ا مر عاقة لازام مكل 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 
الشمس قيد”'' رمح» وبعد صلاة العصر إلى أن تصلى المغرب وهذا هو المشهورء ونقل 
ابن يونس جواز ركعتين قبل ركعتي الفجر» وقيل: تجوز النافلة مالم تطل. 

فقوله: (إنَى أن ترتفع قيد رمج) راجع إلى مسألة الفجر. (وشصلى الْمَرب) هو 
راجع إلى قوله: (وقرض عصر) واعلم أن مراد المؤلف بيا حده من وقت الكراهة هنا 
ما عدا ما قدمه من وقت طلوع الشمس وغروبهاء ثم استثنى من قوله: (إلاركعتي 
الْفَجْرِ). (والوره قبل لَْرْضٍ لام عَلُْ) واحترز بقوله: (قبل صَلاةالصيْح) مما إذا صلاها 
فإنه يؤخر ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس ويفوت الورد. واحترز بقوله: 
(لنَائم) مما إذا تركه اختياراً فإنه لا يفعله.(وجنازة وسجود تلآوة7'') يحتمل أن يكون 
معطوفاً على قوله: (إلا ركعتي الْفَجِرِ) ويكون معناه: أن الجنازة وسجود التلاوة يجوز 
إيقاعهم| في الوقت المذكور وهو مذهب المدونة”"» ويحتمل أن يكون معطوفاً على 


ترك الركوع في هذا الوقت» وأن النبي 1 يفعله ولا أبو بكر ولا عمرء إذ لو فعلوا 
ذلك لنقل عنهم. قال: وقد قال مالك أيضاً: أدركت بعضهم يفعله. ويتخرّج فيها 
قول ثالث بالفرق بين الجالس والداخل. وقال اللخمي: يكره لتأخيرهاء ولا بأس 
به إلى أن تقام الصلاة لحديث البخاري ومسلم. [شفاء الغليل: .]١ "١/١‏ 

(1) في (ح١)»(ع):‏ قدر. 

(1) (وجِتَارَةَ وسجودَ تِلاوَةٍ قبل إِسْفَارٍ واضْفْرَارٍ) أي: فهما جائزان» أمَا سجود التلاوة 
فعلى مذهب "المدوّنة" و"الرسالة"» وأمّا الجنازة فباتفاق. وقد قال ابن عرفة وتقل 
ابن شاس وتابعيه منعهم| بعد الصبح والعصر عن "الموطاً" وهم» بل نقل أبو عمر 
الإجماع على جَوَازِهمَا حينئذ. [شفاء الغليل: .]١177 /١‏ 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ ”777ء وتهذيب المدونة: ٠٤٦ /١‏ قال فيها: (ويصلى عليها بعد العصر 

مالم تصفر الشمسء وبعد الصبح مالم يسفرء فإذا أسفر أو اصفرت الشمس فلا يصلوا 

حينئذ إلا أن يخافوا عليها). 
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المقدر في قوله: (وره) أي: وكره نفل وسجود تلاوة وجنازة وهو مذهب الموطاً. 
(وَقَطَعَ مرم بوفْت نَّهي) أي: من أحرم بنافلة في وقت من أوقات النهي يقطع إذ لا 
يتقرب إلى الله بها ى عنه ولا قضاء عليه لكونه مغلوبا على القطع. (وجازت بمَرِبِضٍ 

(كمقبرة ولو لمشرك. ومزبلة ومحجة ومَجِرَرةإن أمنّتمن التجس)" اشتراط أمن 
النجاسة راجع إلى هذه الأربعة لا إلى ما ذكر قبلهاء فأما المقبرة فالمشهور جواز 
الصلاة فيها إذا كانت مأمونة من أجزاء الموتى ولو كانت لمشر كين» ومحجة الطريق 


(۱) انظر: الموطأ: /١‏ 27579 برقم (01"9)» قال فيه: (إن عبد الله بن عمر قال: يصلي على 
E SES‏ 

زواع ركوو روزن ردت ويه وتسور لا زقاة E‏ 
تُتَحَقَق) ظاهره نفي الإعادة في الثلاثة رأساً عَلَ الأحسن إن ا تتحقق النجاسة. 
وهو خلاف ما شهره في "التوضيح' ' من ثبوت الإعادة الوقتية» ونصّه: "إن تيقن 
النجاسة أو الطهارة في الثلاث فواضح» وإن 1 يتيقن فالمشهور أنه يعيد في الوقت 
بناءً عَلَ الأصل. وقال ابن حبيب: يعيد أبداً بناءًَ عَلَ الغالب وهذا إِذًَا صلى في 
الطريق اختياراً» وأمّا إن صلى فيها لضيق في المسجد فإنه يجوز» نص عَلَ ذلك في 
"المدوّنة" وغيرها. ١‏ 

المازري: ورأيت في علّق عن ابن الكاتب وابن مناس - أن من صلى على قارعة الطريق لا 
بعد إلا أن تكو التحاببة فيه عتا قاقمة "+ انتمن: 

وكذلك صرّح ابن بشير بمشهورية الإعادة الوقتية في الثلاث» فينبغي أن يحمل كلامه هنا 
على نفى الإعادة الأبدية دون الوقتية على الأحسن؛ وعلى هذا فدليل صيغة التفضيل 
أن الان إثبات الإعادة الأبدية. وهو قول ابن حبيب؛ لكن إنما قاله في العامد 
والجاهل» وأما الناسي ففي الوقت» وكذا نقله ابن عرفة» ولا يتجّه حمل كلام المصنف 
هنا على ما علق عن أبي موسى بن مناس وأبي القاسم بن الكاتب؛ لأنه خاص 
بالطريق. [شفاء الغليل: .]١77 /١‏ 


يعني: ا لحادة الكثيرة المارين لا غيرها كالصحراء وجواز الصلاة فيهاء وفي المزبلة 
والمجزرة إذا أمنت فيها النجاسة واضح. (وإِلافَلاًإعادة) أي: فإن م تؤمن 
النجاسة في هذه الأربعة الأماكن وصلى فيها فلا إعادة. سند: ولا تلزم الإعادة 
أحسن حتى يتيقن أن موضع صلاته نجس» ومفهوم الشرط أنه إن تحقق نفي 
النجاسة جازت الصلاة. 

(وكرهت بكنيسة ولم تُعَد)”'' لنجاستها من أقدام أهلها وعدم تحرزهم من 
ذلك» وللصور. 

(وبمعطن إبل وَلَوأَمنَ) أي: المعطن من النجس فإنها تكره فيه أيضاً. (وفي الإعادة 
فَولن)" ' يعني: إذا وقعت الصلاة فيها فقال ابن حبيب: يعيد العامد والجاهل أبداً 


(1) وكرهت بِدَنِيسَةِ و تُعَذُ) لعله يريد أيضاً: ولم يعد أبداً بل في الوقت؛ لأن حاصل المسألة 
عَلَ ما عند ابن عرفة: أن الصلاة تكره بالكنيسة العامرة اختياراء فإن تحقق نجاستها 
فواضح» وإلآ فقال مالك في سماع أشهب: يعيد في الوقت ما آيضْطر؛ فإن اضطر فلا 
يعيد» وعليه مل ابن رشد "المدوّنة"» وقال سحنون: يعيد في الوقت مختاراً كان أو 
مضطراًء وقال ابن حبيب: يعيد الجاهل أبدأء وغيره في الوقت وإن اضطر. انتهى. 

فأنت ترى هذه الأقوال ليس في شيءٍ منها نفي الإعادة الوقتية عن غير المضطرء وحمل 
کلام اتال ال وأما الدارئمة هن انار اهنا فالا حبيب: لا 
بأس بالصلاة فيها. ابن رشد: اتفاقاً إن اضطر لنزولٍ بهاء وإلاً كره على ظاهر قول 
عمو [شقاء العلل 1/1 

(1) (وبمَعْطن إبل ولو أمِنَه وني الإعَادَةِ قَوْلانِ)» وهذا أيضاً مما يقرب من مساعدة التقول إدَا 
"التوضيح": اختلف إِذَا وقعت الصلاة فيه؟ فقال ابن حبيب: إن كان عامداً أو جاهلاً 
أعاد أبداًء وإن كان ناسياً أعاد في الوقت» وقيل: بل في الوقت مطلقاً. انتهى. 

وهو نقل صحيح ذكره في "النوادر"» ونسب الثاني لأصبغ وزاد: روى يحيى بن يحيى عن 
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والناسي في الوقت» وقيل: بل في الوقت مطلقاً. 

(ومن ترك قَرضاً خر لاء رَكَة بِسَجْدَتَيْهًا من الضرُوري) أي: أن تارك الصلاة لا 
يقر على ذلك ويؤاخذ بها اتفاقاًء واختلف في وقت”" المؤاخذة» فالمشهور أنها آخر 
الوقت الضروري» والمشهور اعتبار قدر ركعة بسجدتيها. 

(وفتل بالسيف) المصنف: وهو ظاهر الل (حن)”" هو المشهون 
وقيل: كفراً. 

(وَنَوشَالََنَا أفعل) أي: أنه يقتل» ولو قال: آنا أصلي لأنه لا فرق على المذهب بين 
امتناعه قولا [وفعلا]“ أو [امتناعه]”” فعلاًء کا لو وعد بها ولم يفعلها. (وصلی 
عليه فير قاضل) أي: أن تارك الصلاة إذا قتل يصلي عليه غير أهل الفضل. (ولا 
يُطْمْس قَبْرْهُ) كذا في ا لجو اهر ويدفن في مقابر المسلمين. (لأَقَائقَةَ) أي: أن القتل 
إنما هو بالنسبة إلى الوقتية وأما الفائنة فلا على الأصح وهو الراجح عند المازري. 


ابن القاسم: لو سلم من أن يخرج الناس فيه فلا بأس بالصلاة فيه. انتهى» ومنه يصح 
نقل ابن عرفة -والله تعالى أعلم- وإِلّ رواية يحيى أشار بقوله: (ولو أمن). [شفاء 
الغليل: .]١15 /١‏ 

(1) في (ح١)(ك):‏ تلك. 

(۲) انظر: التوضيح: ٤۳۸/١‏ . 

(۳) (وقَيلَ بِالسّيْفٍ حَدَاً) أي: ضربت عنقه بالسيف وكذا في سماع أشهب. وقال ابن 
العربي: قال متأخرو علائنا: لا يقتل ضربة بالسيف» ولكنه ينخس بالحديد حتى 
تفيض نفسه» أو يقوم بالحق الذي عليه من فعلهاء قال: وبهذا أقول. [شفاء الغليل: 
١ "56/١‏ )]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 

(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ۱/ .٠۹۷‏ 


شرح برا الوتضيو زاج في شن تيد 
(وَالْجَاحدكَافرَ) يعني: إذا تركها جحداً فهو كافر مجمع عليه يستتاب كالمرتد مالم يكن 
منكر الوجوب قريب عهد بالإسلام أو ممن نشأ بالبادية» أو بموضع يظن به جهل 
ذلك فلا يكفره ويريد: بالجاحد [من جحد](') وجوبها ولو وافق على مشروعیتهاء 
وكذلك جاحد الركوع والسجود. أو قال: ركوعها وسجودها سنة. 


فصل [الأخان والاقفامة] 

(سَنَ الأَذَان لجماعَة) المشهور أنه سنة بشروطه المذكورة» وقيل: فرض» وقيل: 
واجب في المصر مرة» واحترز بقوله: (لجماعة) من الفذ فإنه لا يسن له بل 
يستحب. وبقوله (طَلْبَتَ غيرها) من الجماعة التي لا تنتظر غيرها كأهل الزوايا 
والربط ونحوهم» والصواب عدم استحبابه في حقهم. وبقوله: (في قرض) من 
الأذان [للنفل]" فإنه غير مشروع فيه. وبقوله: (وشتي) من الفائتة فإن الأذان 
يزيدها تفويتاء بل ذكر اللخمي أنه يكره. 

(وَلَو جمعة) ظاهرء وأشار به إلى ما حكاه اللخمي: أنه سنة أو واجب. (وهو 
مُتَنّى) أي: أن الأذان مننى”" التكبير للحديث. (وَلَوالصَاَةٌ خَيْرْمِنَاللَّوْم) 
وهو المشهور. 

[(مرجع الشهادتين) للحديث. (بأرقع من صوته أولاً) هكذا في الحديث” '' وهو 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ع): في النفل. 

(۳) مثنى: أي اثنين اثنين ولم ينصرف مثنى للعدل الذي لزمه لأنه عدل عن اثنين» ومثنى 
مفعل وقياسه الصرف لولا ما ذكرته لك. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجَبّيء 
ص: ۲٦‏ . 

(6) انظر: الترجيع في الآذان ما أخرجه الترمذي وغيره عن أبي محذورة: أن رسول الله عه 
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مذهب المدونة”2]!". (مجزوم) أي: لأنه م يسمع معرباً. (بلاقَطل) أي: والأذان 
حكمه أن لا يتخلله فصل إما كلاماً أو فعلاه ولو كان الفصل”" إنما هو إشارة 
لكسلام”'712١/‏ أ] صدر من غيره أو نحوه ما هو واجب كإنقاذ أعمى أو صبي أو 
لخوف تلف مال فرد بالإشارة. (وَبَنَى إن لم يَطل) يعني: إن حصل الفصل في الأذان 
برد سلام أو كلام غيره أو فعل فإن ل يطل بل كان زمنه يسيراً فإنه يبني» ومفهوم 
الشرط أنه يبتدئ إن طال. 

فرع: فإن رعف”“ في أذانه تمادى, فإن خرج لغسل الدم ابتدأء ولا يبني غيره 
على أذان الراعف. فرع: وإن نكس أذانه استأنف. (عَيرمقدم) يعني أنه يشترط في 
الأذان ألا يكون مقدماً على الوقت لأنه شرع إعلاماً بدخوله فإذا تقدم عليه خالف 


أقعده وألقى عليه الأذان حرفاً حرفاً قال إبراهيم: مثل أذاننا. قال بشر: فقلت له: أعد 
علي فوصف الأذان بالترجيع. قال أبو عيسى حديث أبي محذورة في الأذان حديث 
صحيح. أخرجه في» أبواب الصلاة عن رسول الله عه » باب ما جاء في الترجيع في 
الأذان: 2755/1١‏ برقم .)١91(‏ 

قلت: وحديث أب محذورة في الأذان حديث مشهورء رواه غير واحد من أصحاب السنن 
والمسانيد» واكتفينا برواية الترمذي لما فيها من التصريح بالترجيع» وله شواهد أخر 
عند غيره في ذكر الترجيع. 

.7757/1١ وتهذيب المدونة:‎ ٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (ح١):‏ بفصل. 

() في (ح١):‏ ككلام. 

(5) قال الجبي: الرعاف: دم يخرج بسرعة من الأنف لأن أصل الرعاف السرعة يقال منه 
رعف بفتح الراء والعين ولا يقال رُعف. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّيء 
ص:١١.‏ 


أصل مشروعيته» فخرج الأذان للصبح بدليل» وبقي ما عداه على الأصلء وإليه 
أشار بقوله: (إلاالصبْح سدس الَيْلٍ) أي: أن الصبح يؤذن لما إذا بقي السدس 
الأخير من الليل على المشهور. 

(وصحته بإسلام [وعقل وذكورة وبَنُوغ]1'') هذه شروط الصحة التي لا يجزئ 
الأذان بغيرهاء فأخرج بالإسلام الكافر فإنه لا يعتد بأذانه» ابن الفاكهاني: [فإن 
أذن]”'' كان منه إسلاماء وبالعقل المجنونٌ والسكران» وبالذكورة المرأةَ لأن صوتا 
عورة» وبالبلوغ الصبيّ وفيه قولان كالقولين في إمامته في النافلة» والمشهور أنه لا 
يدن ولا يؤٌ إلا من احتلم. 

(وندب متطهرصيت مرتفع قائم مستقبل إلا لعذر) يعني: أنه يستحب أن يكون المؤذن 
متطهراً وأن يكون صيتاً للانتفاع بأذانه وظهور الثمرة فيه أكثر» ولهذا اسشّحِبٌ أن يكون 
مرتفعاً؛ لأنه أبلغ في ظهور الإعلام» وكره مالك أذان القاعد إلا أن يكون مريضاً 
لنفسه ويستحب أن يكون مستقبلاً [القبلة]1" إلا لإس)ع. (وحکایته لسامعه لمنتهَى 
آي: أن الحاكي يكرر الشهادتين مرتين فلا يرجّع كما يرجّع المؤذن. 

(وَنَوْمتَتَفدَ لا مفترضا) أي: أنه يحكي [الأذان]“ ولو كان في صلاة نافلة» وأما 
في الفريضة فلا. (وَدانفَدْ) أي: وما يندب أيضاً أذان الفذ إذا كان مسافراً. (لآ 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١):‏ (ك). 
(۲) في (ح١):‏ قال: إذا. 
)ماين كردن ساط من (لك): 
() في (ح1): المؤذن. وقد جاء في المدونة:١/‏ 159 : (قال مالك: إذا أذن المؤذن وأنت في 

الصلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول). 
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جماعة) أي: كأهل الربط ونحوهاء اللخمي: والصواب عدم استحباب الأذان في 
حقها ومعنى (لم تطلب) أي: ل تدع غيرها للصلاة. (وجارأعمى) ظاهر''. (وَتَعَدَدُه) 
ع جار يفا دان را ادن (وقرقهم) بان دا واا عن 
واحد وطائفة بعد طائفة إذا كان وقت الصلاة متسعاًء ولحذا قال (إلاًالمغرب) أي: 
فإنه لا يجوز ذلك وإلا أدى إلى خروج وقتها. (وجمعهم) أي: وكذلك يجوز أن 
يؤذنوا جماعة [في فور]'" واحد بشرط أن لا يقتدي أحد منهم بأذان صاحبه» ولا 
يعتمد“ على شيء من ألفاظه» بل كل على أذان نفسه. (وإقامة) أي: يجوز أن يقيم 
الصلاة (غَيْرِمَنَأَذْنَ) ها. (وحكايقّه قَبْلَهُ) أي: وكذا يجوز حكاية المؤذن قبله؛ أي: 
قبل تمام أذانه. (وأجرة عليه أومع صلآة) أي: وجاز للمؤذن أخذ الأجرة على الأذان 
وحده أو عليه وعلى الصلاة معا قاله في المدونة””. (وكرةعليها) أي: وكره أخذ 
الأجرة على الصلاة منفردة عن الأذان. (وَسلهَمْ عليه كمْب) الضمير عائد على المؤذن» 
وإنما كره السلام حينئذِ؛ لأنه ذريعة لأن يقطع أذانه وتلبيته» قال في المدونة: ولا يردان 
على من سلم عليهم). الشراح: ولو بالإشارة» نعم إذا فرغا من الأذان والتلبية ردًا. 
(وَإِشَامَةُ راكب) نظراً إلى أنه ينبغي أن تكون الإقامة متصلة بالصلاة. (أومعيد لصّلآته) 


)١(‏ أي: لما ورد في الحديث, فقد أخرج مالك وغيره: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ع 
قال: «إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» أخرجه في الموطأء 
كتاب الصلاة» باب قدر السحور من الصلاة: /١‏ الاء برقم .)١51(‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ح۱): في قول. 

(5) في (ح١):‏ يعتد. 

(6) انظر: المدونة: /١‏ ١٠١٠ء‏ وتبذيب المدونة: 77٠١/١‏ 

() انظر: المدونة: /١‏ ۸١٠1ء‏ وتبذيب المدونة: .778/١‏ 


أي: وكره إقامة معيد لصلاته (كَلََانِ)''' معيد لأذاني» ويحتمل أن يكون (أو أذان 
معيد لصلاته). 

(وَتُسَنْإِقَامَةُ) لا إشكال في سنيتهاء ومعنى (مُفْرَدَةٌ) أي: يفرد منها ماعدا 
التكبير» وهذا قال: (وَشُنَي تخبيرها) ولا يقيم إلا لفريضة كانت وقتية أو فائنة» 
[وهذا قال: وَنَوقَضاء]!". 

(وصحة) أي: وصحت صلاة الفرض ولو تركت الإقامة عمداً وبالغ 
ليدخل الساهي. 


)١(‏ (أَوْ مُعِيدٌ لِصَلاتِهِ كأذانه) أي: وكره إقامة معيد لصلاته كما كره أذان المعيد لصلاته. 
وقال ابن الحاجب: ولا يؤذن ولا يقيم من صلى تلك الصلاة» فظاهرهما مثل ظاهر 
اللخمي أنه لا يؤذن للتي صلهاء ولو كان ل يؤذن لها أولاً. وقد قال ابن عرفة: قال 
اللخمي عن أشهب: لا يؤذن لصلاةٍ من صلاهاء ويعيدون الأذان والإقامة ما ل 
يصلّواء ونقله أبو محمد والتونسي وابن يونس: لا يؤذّنَ لصلاةٍ من صلاها وآڏن هاء 
وروی ابن وهب: جواز أذان من أذن بموضع و يصل -في آخره فَنقل ابن عبد 
السلام منعه لأشهب وجوازه لبعض الأندلسيين: وهم وقصور؛ لمفهوم نقل من 
ذكرناء ورواية ابن وهب. انتهى. 

يعني أن الوهم في نسبة المنع لأشهبء. وإنما مفهوم نقل الأشياخ الثلاثة عنه الجوازء 
والقصور في عدم الوقوف عَلَ رواية ابن وهب» حتى أخذ الجواز من يد بعض 
الأندلسيين؛ مع أن رواية ابن وهب عند اللخمي وغيره فالأقسام ثلاثة: الأول: 
أذن ها وصلاها. الثاني: صلاها وَلَيُوْدْنَ ل هاء وقد تناوهما كلام المصنف وفاقا 
لإطلاق اللخمي. الثالث: أذن ها وم يُصلّهاء وكمل كلام المصنف عليه غير سديد؛ 
لاتفاق رواية ابن وهب» ومفهوم نقل الثلاثة عن أشهب. وقول بعض الأندلسيين 
عى جواز أذانه ها ثانياء ولا يعلم هم مخالف. فتدبره. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: .]١76 /١‏ 

(۲) في (ح١):‏ ولهذا ولو كان قضاء. 


باب في الصلاة 


(وإن أَقَامَت الْمَرآةٌسرا فَصسَنْ) دل هذا أن كلامه أولاً في غيرها وهذا هو المشهورء 
وقال ني الجلاب: وليس على النساء أذان ولا إقامة. ابن القاسم: وإن أقمن 
فحسن”'". انتهى. وأما الأذان فلا يطلب منهن اتفاقاً. (وليقم معها) أي: أنه لا تحديد 
في قيام المصلي للصلاة حال الإقامة وهو بالخيار» قال في المدونة: وذلك على قدر 

طاقة الناس”"» زاد في غيرها: ومنهم القوي والضعيف. 

فصل (فه الرغاف] 

(شرط لصّلاة طَهارة حَدَث وحَبث) يريد: ابتداء ودواماً فيها حتى أنه لو أحدث في 
أثنائها عمداً أو سهوا أو سبقه الحدث بطلت صلاته» وكذا إذا سقطت عليه نجاسة 
أو رآها في ثوبه أو بدذنه أو في مكانه وهو ني الصلاة. (وإن رف قبلها ودام خر لاخر 
الاختيًاريوصلى) لما قدم أن طهارة [الخبث]”" شرط في صحة الصلاة فرع عليها هذه 
المسألة» ومراده أن من رعف قبل تلبسه بالصلاة ودام به ذلك فإنه يؤخر الصلاة لآخر 
الوقت المختار. (أَوَفِيهًا) الضمير في (فيها) و(أَتَمَهّا) عائد على الصلاة» وفي دوامه على 
الرعافء وني (لَهُ) على الوقت الاختياري» والمعنى: أن من رعف في الصلاة وظن 
دوام الرعاف إلى آخر الوقت الاختياري أتم الصلاة على حالته التي هو عليها. (وإن 

0 أقف عليه في التفريع» وقد عزاه أيضا الحطاب في شرحه: 17/7. للتفريع» والكلام 
بنصه في المدونةء قال فيها: (قال مالك: ليس على النساء أذان ولا إقامة قال: وإن أقامت المرأة 
فحسن) وهو في المدونة معزو إلى عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة ب 

(۲) انظر: تهذيب المدونة: 271١/١‏ قال فيها: وينتظر الإمام بعد الإقامة قليلاً بقدر 
تسوية الصفوف» ثم إذا كبر قرا ولا يتربص وليس في سرعة القيام للصلاة بعد 
الإقامة وقت وذلك على قدر طاقة الناس. 

(۳) في (ح١).‏ (ك): الحدث. 


عيداأَوَجِتَارَة) مبالغة في الصلاة التي يتمها إذا رعف فيها وظن الدوام» وعدم الدوام 
فيها يؤول إلى الفوت. (أتمها) أي: مكانه ولا ينصرف. 

(إن َم يطخ فرش مُسجد)"" أي: وأما إن لطخه ولو بنقطة فإنه يخرج ولا يتمها 
فيه وأخرج بذلك ما لولم يكن فرش أو كان في غير مسجد فإنه يتمادى. (وأومَاً 
لوف سََذّيه) أي: إذا قلنا لا يقطع لأجل الدوام فخاف أن يتأذى”" في ركوعه أو 
سجوده فلا يخلو؛ إما أن يخاف ضرراً ببدنه [أو تطخ[ دوب ]02 لا[ جسده] 


ففي القسم الأول يومئ بالركوع والسجود باتفاق» وذلك كما لو خاف /١١[‏ ب] 
زيادة رعاف» أو ضرراً بعينه وحكمه يومئ باتفاق» وني الثانية لا يومى باتفاق. (وإن 
لَميَظنَ”" أي: فإن لم يظن الراعف دوامه إلى آخر الوقت الاختياري ولم يسل دمه 


(1) (أتَهَا إن 1 يُلَطّحْ ُرْضَ مَسْجِدٍ) هذا الشرط لا بد منه» ولا أعرفه في هذا الفرع بعينه 
إلآ للش رمساحي؛ فإنه قال: فإن علم أنه لا ينقطع فلا معنى لقطع صلاته التي شرع 
فيهاء وسواءً كان في بيته أو مسجد إِذَا كان محصباًء أو تراباً لا حصير عليه؛ لأن ذلك 
ضرورة» فيغسل الدم بعد فراغه» كا ترك الأعرابي يتم بوله في المسجد. انتهى. فإن 
كان في مسجد محصر وخثي تلويثه قطع. [شفاء الغليل: ١ "0/١‏ ]. 

(۲) في (ك). (ح١):‏ يتمادى. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(5) (وأَوْمَاً وف بَأَذيه أو ّطخ تبه لا جَسَدِوِ) أي: إا قلنا يتمها ولا يقطع» فإنه يجوز 
أن يومئ لخوف تأذي جسمه اتفاقاًء ولخوف تلطخ ثوبه. قال في "المقدمات": 
إجماعاء وحكى غيره قولين: الجواز عن ابن حبيب وعدمه عن ابن مسلمة» وع 
الإيهاء فقال في "تبذيب الطالب": يومئ للركوع من قيام وللسجود من جلوسء 
وأما الخوف من تلطّخ بدنه فلا يبيح له الإياء اتفاقاً؛ إذ الجسد لا يفسد. هذا تحصيله 
في «التوضيح). [شفاء الغليل: .]١71701١55 7/1١‏ 

(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

0) (وَإِنْ يظح ورَشّحَ تله امِل يُسْرَاهُ) أي: الخمس العليا هذا ظاهر كلام الباجي 


باب في الصلاة 


ولم يقطر وهو معنى قوله: اورقع) قلا شطع ولروكلته GAN‏ . (فإن راد عن 
رهم فَطَعَ كان لَطَعَه أو خشي تَلَوتَ مسجد" ا هي الحالة الثالشة أن يسيل ويقطر 
ويتلطخ به وفي معناه أن يخشى تلوث المسجد. إلى ذلك أشار بقوله: (قطع) واشترط 


خلاف ظاهر "المدوّنة". بيّنه ابن عرفة فقال: وقول الباجي: عليا أنامل اليد اليسرى» 
وقوله عن ابن نافع : عليا الأنامل الأربع قليل» يقتضي قصره على يد واحدة» وفيها فتله 
بأصابعه وأتمّ» فجاء بنصّ "المدوّنة" بعد كلام الباجي تنبيهاً عَلَ أن ظاهرها عدم 
الاقتصار على بد واحدة ولذا قال أبو الحسن الصغير: فإن تخضبت عليا أنامل اليسرى 
انتقل إلى عليا أنامل اليمنى» وقد قال الشارمساحي: وهو الذي يسميه المشارقة: مجهول 
الجلاب. وقيل: وأصابع اليمنى كذا في نسختي بالواو على الجمع. 

وأما المصنف في "التوضيح" فإنما حكى عنه قولين في كون الفتل باليمنى فقط أو باليسرى 
فقطء ومثل ما للباجي لابن يونس عن مالك في المجموعة؛ وجعله ابن عبد السلام 
المذهب. فقال: وقالوا بأنامله الأربع مع أنه كالمتبرئ» قال في "التوضيح": أي يفتله 
a‏ . [شفاء الغليل: .]١١۷ /١‏ 

(1) (فَإِن راد عَنْ وركم قَطع) جعل هنا الدرهم من حيّر اليسير» وجعله في المعفوات من 
حيز الكثير حيث قال : (ودُونَ رمم مِنْ دم مُطْلَمَا) فجمع بين القولين» قال في 
"التوضيح" فإن زاد إلى الوسطى قطع» هكذا حكى الباجي» وحكى ابن رشد: أن 
الكثير هو الذي يزيد إلى الأنامل الوسطى بقدر الدرهم في قول ابن حبيب وأكثر منه 
في رواية ابن زياد. انتهى. 

وفهم ابن عرفة قول ابن رشد على التفسير للمذهب فقال: وأنامل غيرها كدم غير 
ويؤيده أن ابن يونس فسّر به رواية المجموعة السابقة» ونحوه لعبد ا حق في النكت» 
ولغير واحد. 

(كأن لَطّحَهُ أو حي تَلَوْتَ مَسْجِدِ) أما إن لطخ الزائد جسده أو ثوبه فبقطع, وأما إن خشي تلوث 
مسجدء وكان المسجد مفروشاً فلا يجوز له الفتل صلا بل يخرج من أول ما يرشح. حكاه 
في "الذخيرة" عن سند بن عنان قال: وإنا شرع الفتل في المسجد المحصّب غير الممروش 
حتى ينزل المفتول في خلال الحصباء. [شفاء الغليل: .]١١۷ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
الزيادة [عن الدرهم]”'' لأنه حينئذٍ غير معفو اتفاقا ومفهوم الشرط أنه إن لم يلطخه 
ولا خشي تلوث المسجد لا يقطع» وإنا هو خير بين القطع والبناء. (وإلاقَدَهالقطع)”") 
أي: فإذا كان مخيراً فإن قطع فلا كلام وإن لم يقطع وأراد البناء فإنه يحرج لغسل الدم 
وإذا خرج خرج على حالة كونه مسك أنفه. (إن لم يجاوزأشرب مان ممكن شَرب, 
ويستدبرقبلة بلآعذر' ". ويطانجساء ويتكلم ونَوْسَهُواً) أي: أن البناء له شروط أربعة: 
منها: أن لا يجاوز المكان الممكن إلى ما دونه فإن جاوزه بطلت صلاته. وإنها قال: 
(شَرْبَ) مع قوله: (أشرب) لئلا يتوهم أن المكان إذا تفاحش بعده وهو بالنسبة إلى غيره 
أقرب أنه يبني وليس كذلك بل يقطع» فإن لم يجاوز غير الممكن لم يضره. ومنها: ألا 
يستدبر القبلة» فإن استدبرها بلا عذر بطلت صلاته وبطلبه الماء لا تبطلء ومنها: أن 
لطا تحاسة فان وها كانت وة طرق هاده قافا 

ومنها: أن لا يتكلم عامداً أو جاهلاً فإن تكلم بطلت صلاته باتفاق. 

(وَلَوسَهواً) أي: فإن تكلم سهواً بطلت. (إن كان بجماعة) أي: أن البناء المذكور 
مقيّد بأن يكون الراعف في جماعة» سواء كان إماماً أو مأموماء ولهذا قال: (وَاسْتّخْلف 
الإمَام) أي: كذاكر الحدث. (وفي بِنَاءِ الْفَدْ خلآف) يعنى: هل يكون حكمه كالإمام 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) (وإلا قَلَهُ الْمَطعٌ ونْدِبَ الْبِنَاءُ) أي: فإن 1 يرشح فقط بل سال أو قطر و يتلطخ منه 
بكثير فالقطع مباح والبناء مندوب, تغليبا للعمل» هذا قول مالك» وعكس ابن 
القاسم تغليباً للقياس؛ إلا أنه قال: يقطع بسلام أو كلام فإن ابتدأ ولم يتكلّم أعاد 
الصلاة حكاه في "المقدمات". [شفاء الغليل: .]١78 /١‏ 

(۳) (ويستدبز قِبْلَةَ بلا عْذَرِ) كذا صرح به ابن العربي وهو المفهوم من كلام اللخمي 
وسند. [شفاء الغليل: .]١53/1١‏ 


باب في الصلاة 
والمأموم في جواز البناء آم لا؟ خلاف في التشهير لابن بشير وابن شاس قالا: ظاهر 
الكتاب البناء”'"» وقال الباجي: المشهور أنه لا يبني. 

(وإذا بَلَى) أي: وإذا اختار البناء فإنه لا يعتد إلا بركعة كاملة بسجدتيها. (وأتم 
مَكَانّه) أي: أن الراعف إذا خرج لغسل الدم في غير الجمعة فإنه يتم في المكان الذي 
غسل فيه الدم (إن ظَنْ قرا إمّامه وأَمكَنّه) الإتمام في مكانه ذلك» وسواء في ذلك تبن 
إصابة ظنه أو خطته. (وإأَفَالآَهْربَ) أي: وإن لم يمكنه الإتمام بمكانه أتم في الأقرب 
إلى المكان الذي غسل فيه الدم من الأماكن الصالحة للصلاة. 

(وَلأَبَطََنَا) راجع إلى الجميع؛ يعني: وإن خالف ظنه ولم يتم بمكانه الممكن فيه 
الإتمام حين ظن فراغ إمامه [ولا]”' في أقرب الأماكن إليه إذا م يمكنه فيه بل 
خالف ظنه ورجع فإنها تبطل ولو أصابء وهذا مالم يكن فذَّاً فيتم بمكانه مطلقاً 
من غير رجوع. (وَرَجَعَإنْ ظَنَبَقَاءَه) أي: وإن ظن أن الإمام بات في الصلاة (أوشك) 
في إدراكه ولو في التشهد فإنه يرجع على المشهور. 

(وفي الجمعة مقا أولٍ اجامع) أي: سواء ظن فراغ الإمام أو إدراكه بقليل أو 
كثير أو شك في إدراكه فإنه يرجع إلى الجامع على كل حال؛ لأنه شرط فيهاء 
والمشهور أنه يكتفي بأول الجامع فإن تعداه بطلت. (وإأَبَطَلَتَا)”" أي: وإن لم يرجع 


(1)انظر عقا ال 0 وان بالكنات: الو" 

(۲) في (ح١):‏ إلا. 

(۳) (وإلا بَطَلَنَا) أي: بطلت الصلاتان الأولى غير الجمعة؛ إن ظن بقاءه أو شك و]:يرجع. 
الثانية: الجمعة إن خالف فيها ما أمر به فلم يرجع للجامع أو رجع فجاوز أول الجامع» 
هذا أعم ما يحمل عليه» وما مجاوزة المكان القريب الممكن في المسألة السابقة فلا يتناوله 
لتقدمه في قوله أولا: (وإلا بطلت). [شفاء الغليل: .]١79 /١‏ 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 
بطلتاء وضمير التثنية عائد على غير الجمعة سواء ظن بقاء الإمام أوشك وعلى 
اليه طلقا : 

(وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتّداً ظهرا بإحرَام) يريد: في أي مكان شاء. 

(وَسَلم وَانْصَرَفَإِن رمف بعد سام إمامه) هو قول مالك'". (لأَقَبلَهُ) أي: لا إن 
رعف قبل سلام إمامه ثم سلم إمامه فإنه لا يسلم ولكنه يذهب فيغسل الدم ثم إن 
كانت جمعة فلا بد من الرجوع إلى الجامع ليوقع فيه السلام وإلا أتم مكانه؛ إذهو 
عالم بفراغ الإمام. 

(ولايبني بقيره) أي: ولا يبني في حدث ولا جرح ولاشيء غير الرعاف. 

(كَظَنّه)" التشبيه لإفادة الحكم وهو عدم البناء والضمير في ظنه عائد على 
الرعاقه راا خصر له خر لقان ر اه الها ررضت ا میا د 
وبطلان صلاته هو قول مالك لأنه مفرّط'". (وَمَنْدَرعَهُ قي ءلم بطل صَلاَتُُ)' '' يعني : 


)١(‏ قال في تهذيب المدونة :۲٠۲ 0701/١‏ (وإذا رعف المأموم بعد فراغه من التشهد قبل 
سلام الإمام ذهب فغسل الدم عنه» ثم رجع فتشهد وسلم» وإن سلم الإمام ثم رعف 
المأموم سلم وأجزأته صلاته). 

(۲) (كظنه فَحَرَجَ فَظَهَرَ نميه كذا في آخر الصلاة الأول من "المدوّنة" قال فيها: ومن 
انصرف من الصلاة لحدث أو رعاف ظن أنه أصابه ثم تبين أنه لا شيء به ابتداً. 
انتهى» ونقله عن غير "المدوّنة" قصورء وعليه: لو كان إماما ففي صحة صلاة 
مأمومه. ثالثها: إن كان لا يمكنه علم كذي ظلمة. [شفاء الغليل: .]١59 /١‏ 

(۳) انظر المدونة: /١‏ 197» قال فيها: (قال ابن القاسم: قلنا لمالك في الرجل يكون في 
الصلاة فيظن أنه قد أحدث أو رعف فينصرف ليغسل الدم عنه أو ليتوضاً ثم تبين له 
بعد ذلك أنه لم يصبه من ذلك شيء؟ قال: يرجع فيستأنف الصلاة ولا يبني). 

(5) (ومَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ تَبَطُّل صَّلاثَهُ). هذا الذي شهره ابن رشد في سماع أشهب من 
كتاب الصلاة» قال: كا لا يفسد صيامه» بخلاف الذي يستقيء طائعا. انتهى. 


باب في الصلاة 


أن من غلبه القيء في الصلاة لا تبطل صلاته» قال ابن رشد في البيان: وهو المشهورء 
قال: واختلف قوله إن رده بعد انفصاله ناسياً في فساد صلاته» قال: وأما إن رده طائع”'' 
غير ناس فلا اختلاف أنه تفسد صلاته وكذلك صيامه' '". 

المصنف في تنبيهه: وعلى هذا فينبغي أن يقال إن كان القيء نجساً بطلت صلاته 
ملامسة النجاسة على المشهورء وإن كان طاهراً فيفرق بين الناسي والعامد وأما 
القلّس'" فقال في المدونة: إذا قل لا يقطع. 

(وَِذَا اّمع بنَاء وَقَضَاء لراعف) البناء عبارة عا فاته بعد الدخول مع الإمام 
والقضاء عبارة عن فاته قبل دخوله مع الإمام» هذا إن لم يدخل بعد ذلك مع الإمام» 
وأما إن دخل فمذهب المدونة أنه قضاءء والمشهور وهو قول ابن القاسم أنه يقدم 


وكأنه مل قوله في "المدوّنة": ومن تقيأً عامداً أوغير عامد ابتدأ الصلاة جملة على غير 
المغلوبء وفي بعض المقيّدات أن نص "المدونة" في هذا مشكل» إلا أن يريد الكثير أو 
النجس أو المردود بعد إمكان الطرح» وفي بعضها أنه قيل لأبي الحسن الصغير: لعله أراد 
أنه إا ذهب للقيء لا يعود للبناء كا في الرعاف؟ فقال: صواب إلا أن الشيوخ حملوه 
عَىَ خلاف ذلك. انتهى. ويعضد ما صوّبه قوله بعده: ولا يبني إلآفي الرعاف» وأن 
أشهب خالف فيه» وكذا نقول هنا: أن غير المغلوب مندرج في قول المصنف. ولا يبني 
بغيره» وصرّح به في السهو إذ قال: وبتعمد كسجدة أو نفخ أو أكل أو شرب أو قي 
وقد استوفينا النقول على هذه المسألة في وضعنا على "المدونة" المسمى ب"تكميل التقييد 
وتحليل التعقيد". وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: .]٠١۹ /١‏ 

)١(‏ في (ك): عامداً طائعاً. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 7/ا5. 

(۳) القلس: بتسكين اللام وبفتحهاء فمن سكن أراد المصدر» ومن فتح أراد الشيء المقلوس 
أي المطروح» كما يقال نفضت الشيء نفضاً والمنفوض نفض» والقلس ما يخرج بطعام 
غير متغير وبلا طعام من حموضة المعدة من البرد وشبهه وعند الفؤاق ونحو ذلك. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجَبّي» ص: .٠١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
البناء» وقال سحنون: إنه يقدم القضاء» وذكر المصنف من ذلك مس صور: 

الأولى: أن يدرك الوسطيين أي: الثانية والثالئة معا وتفوته الأولى قبل 
دخوله ويرعف في الرابعة فيخرج لغسل الدم فتفوته أيضاً وقد دل على هذا 
قوله: (أدرك الوسطَيَينِ) أي: وفاته الطرفان الأولى والرابعة» فعند ابن القاسم يأتي 
بركعة بأم القرآن سرّاً لأنها الرابعة وهي ركعة البناء ويجلس على المشهور 
لأنها آخرة إمامه» وإن لم تكن ثانية له ولو كانت ثانية لجلس اتفاقاًء ثم يأتي 
بركعة القضاء بأم القرآن وسورة ويجهر إن كانت جهرية وتلقب بأم 
الجناحين» وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن /٠١[‏ أ] وسورة بلا جلوس 
ثم بركعة بأم القرآن فقط. الصورة الثانية: أن تفوته الأولى والثانية ويدرك 
الثالثة وتفوته الرابعة برعاف» فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن فقط 
ويجلس اتفاقاً ثم بركعتي القضاء بأم القرآن وسورة بلا جلوس في وسطهماء 
وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس ثم بمثلها ثم بركعة بأم 
القرآن فقط. الصورة الثالثة: أن تفوته الأولى ويدرك الثانية وتفوته الأخريان» فعند 
ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن [فقط ويجلس لأنها ثانيته ثم بركعة بأم القرآن فقط 
ويجلس على المشهور لأنها آخرة إمامه ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة]'» وعند 
سحنون يآتي بركعة بم القرآن وسورة ويجلس ثم بركعتين بأم القرآن فقط وقد 
اشتمل قوله: (أوإحداهما) على هاتين الصورتين. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك)) (ح١)»‏ وفي (م): ويجلس على المشهور لأنها ثانية 
نفسه ثم يأتي بركعة ويجلس لأنها رابعة إمامه ثم يأتي بركعة بأم القرآن وبسورة. 

(؟) (لِرَاعِفِ أَدْرَكَ الْوْسْطَيَْنِ أو إحداهُمًا) يريد: وكذلك الناعس والغافل والمزحوم 
ونحوهم إِذَّا كانوا مسبوقين» ذكره ابن عبد السلام» فلو قال: لكراعف بزيادة الكاف 


باب في الصلاة 


الصورة الرابعة: أن يدرك الحاضر من صلاة المسافر الركعة الثانية وتفوته 
الأولى قبل دخوله ويبقى عليه ركعتان لآن فرضه أربع» فالأولى قضاء والأخريان بناءء 
وحكم هذه حكم الصورة الثالثةء وهذا حكم الصورة الخامسة وهي ما إذا فاتته الركعة 
الأولى من صلاة الحنوف في الحضر وأدرك الركعة الثانية ثم مضى مع الطائفة الأولى 
تجاه العدو؛ لأن حكم الحضر في قسمهم''' طائفتين حكم السفر. 

فصل (فف سأر الغورة) 

(هل تر عورته يكيف وإن بإعارة'''. أو لَب الضمير في (عورته) عائد على 
مريد الصلاة» ومعنى كلامه: أنه اختلف هل ستر العورة شرط في الصلاة أم لا؟ 
فعند ابن عطاء الله أنه شرط فيها ومن واجباتها مع العلم والقدرة على المعروف من 
المذهب. وفي القبس: المشهور آنا ليست من شروطهاء وقال التونسي: هو فرض 
في نفسه» وقال ابن بكير وإسماعيل: هو من سننهاء وقال في "تهذيب الطالب" 
والمقدمات' ' وتبصرة ابن محرز: اختلف هل ذلك فرض أم سنة؟ واحترز بكثيف 
[طاهر]“ من الثياب الرفيعة التي تظهر منها العورة فإنها كالعدم» وإنا قال: (وإن 
بإعارة, أوطلب) لأنه مع ذلك قادر على الستر فيطلب بهء وإن أعير له لزمه القبول 


لكان أشمل. [شفاء الغليل: .]١١١ /١‏ 
EOD‏ قاس 
(؟) (وإن بإعارة) أي دون طلب؛ ولذا يقل باستعارة» ويدل عل ذلك عطف الطلب 
عليه. [شفاء الغليل: .]١١١ /١‏ 
(۳) انظر: المقدمات الممهدات: 1٦/١‏ . 
(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


واتفق المذهب عليه» وكذلك إن لم جد إلا ثوباً حريراً على المشهور. (وهومقدم) أي: 
(وهي من رجل وأمة , وإن بشائبة) أي: وحد العورة من ارچ والأمة ال ومن 
فيها شائبة حرية كالمكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها - من السرة إلى الركبة» ولا 
يدخلان. 
(وحرة مع امرأة) أي: وحكمها معها كالرجل. 
(مَابَيْنَ سرَة وركْبَة)'''راجع إلى المسألتين معاً أعني مسألة الرجل والأمة 
ومسألة الحرة مع المرأة. (ومع أجتبي) أي: وعورة الحرة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي 
ما عدا الوجه والكفين. (وأعادت لصدرهاء وأطرافهًا بوقت)”" أي: وأعادت الحرة 
)١(‏ (بَيْنَ سُرَّةِ ورُكْبَةِ) حقيقة البينية تعطي أا غير داخلتين وهو الذي اختار من الحلاف 
في المسائل الثلاث» وإن كان بعضها أوكد» زاد في "التوضيح": واعلم أنه إا خشي 
من الأمة الفتنة وجب الستر لرفع الفتنة» لا لأن ذلك عورة. [شفاء الغليل: 
١ل .]١‏ 
(۲( (وَأَعَادَتْ لِصَدَرِمَاء وأَطْرَافِهَاء بوقت) يريد. وكذا لشعرها كما في "المدوؤنة". 
والوقت في الظهرين للاصفرار» وفي العشاءين الليل كله على مذهب "المدونة". 
فإن قلت: فلم سكت عن الشعر وأجمل الوقت؟ قلت: لأنه سيقول بعد: (وأَعَادَتْ إن 
رهقت للاضفيرار ككبِيرَةٍ إِنْ ترا الْقِنَاَ)» وفيه تلويح ببيان الوقت لاتحاد الباب 
فائدة: المعيدون فيها ثلاثون: عشرة للاصفرار» وعشرة للغروب وعشرة لآخر المختار» 
وقد كنت نظمت أصوهم في ثلاثة أبيات فقلت: 
قت الاضفرار فِيالْمُدَوَنَه طْهْرَانٍ لبش قبلة مبينه 
ومطلق العخذر إلى الغروب 'العتجز عن طهر وكالتريب 


باب في الصلاة 


الصلاة لأجل بدو صدرها وأطرافها منها في الوقت. 

(ككشف أمَة) أي: وهكذا حكم الأمة أنها تعيد في الوقت إذا صلت مكشوفة 
الفخذ بخلاف الرجل فإنه إذا صلى مكشوف الفخذ لا يعيد وهو المشهور. (ومع 
مجرم) أي: وعورة الحرة مع حرمها كولدها وأبيها وأخيها ونحوهم ما عدا الوجه 
والأطراف لا غير. (وَتََىمِنَالأجنَبِي) فاعل (شَرَى) عائد على الحرة”"؛ أي: وحكم 
المرأة فيه| تراه من الأجنبي كحكمه في| يراه من ذوات محارمه. 


(ومن المسعرم) أي: وترى من المحرم ما يراه الرجل من الرجل وهو 


أي: فصل الطهرين لخمسة وهي: من توضاً بهاء مختلف في نجاسته» ومن تيمم عَلّ موضع 
نجس» ومن صل ومعه جلد ميتة ونحوه» ومن صل بثوب نجس» ومن صل عل 
مكانٍ نجس. 

وفصّل لبس بضم اللام» وهو اللباس لثلاثة وهي : الحرة إِذَا صلّت بادية الشعر أو الصدر 
أو ظهور القدمين» ومن صلى بثوب حرير» ومن صلى بخاتم ذهب. وفصّل القبلة 
لاثنين: من أخطأ القبلة» ومن صلى في الكعبة أو في الحجّر فريضة» فهذه عشرة. 

وفصل مطلق العذر لسبعة وهي: الكافر يسلم» والصبي يحتلم ا 
والمصاب يفيق أو ا والمسافر يقدم أو عكسه. ومن صلى في السفر أربعاًء ومن 
عسر تحويله إلى القبلة. 

وفصّل الترتيب إلى اثنين هما: من صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة» وتارك ترتيب المفعولات 
إلى العاجز عن طهر الخبث» كمن صلى بثوب نجس لا يجد غيره» فهذه عشرة. 

وفصل مطلق المح لشبعة وهى مق تيمم إل الكرعين؟ وتان الماء فى راه الاه 
من سبع ونحوه؛ والراجي» والموقن ِا تب تيمم أول الوقت» واليائس إا وجد الماء 
الدع ترجاه BE N‏ زاجم ع ليون لض e‏ 
والمستجمر بفحم ونحوه والمقتدي بالمبتدع فهذه عشرة» فالمجموع ثلاثون» 
وإطلاق الإعادة في جميعهم تغليب . [شفاء الغليل: 7200/١‏ )]. 

)١(‏ في (ح١):‏ المرأة. 


شرح بهرام الصخير (الضرر في شرح المختيص 


ماعدا العورة. 

(ولا نطب امه بتفطية رَأس) لقوله في المدونة: شأنها أن تصلي بغير قناع سيل: 
اختلف هل معناه نها لا تندب إلى ذلك - وهو الأظهر - كالرجل» أو يجو زلما 
ذلك مع الندب» وهو اختيار الجلاب'”". (وندب سترها بخلوة)" الضمير في 
(سترها) عائد على العورة» وهكذا قال اللخمي: إن سترها عن الملائكة 
مستحب» وهل يجب للصلاة؟ قولان» وأما ستر السوأتين عن أعين الناس 
فذلك واجب بإجاع. (لأموََدِوَصَغِيرَة راجب عَلَى الْخُرة) أي: وندب لأم 
الولد والصغيرة التي تؤمر بالصلاة أن يسترا من جسدهما ما يجب على الحرة 
ستره» والمشهور أن المكاتبة كالأمة لا كأم الولد. (وأعادت إن راهقت للاصفرارٍ 
ككبيرة إن تَرَكَا القنَاع) ضمير (أعادت) عائد على الصغيرة» وضمير التثنية من 
(شَرَكَا) عائد على الصغيرة [والحرة]”'". (ككبيرة) تشبيه لإفادة الحكم وهو 
الإعادة في الوقت» وشرط المؤلف لإعادة الصغيرة في الوقت - أن تكون 
مراهقة» كبنت إحدى عشرة أو اثنتي عشرة سنة مثلا””» وأن تترك القناع» [وفي 
الكبيرة أن تترك القناع]7"". 


.۲٠٤ /١ وتهذيب المدونة:‎ ء۱۸٠١‎ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) انظر: التفريع» لابن الجلاب: ١ /١‏ قال فيه: (وعورة الأمة كعورة الرجل» ويكره 
ها أن تكشف جسدها في الصلاة» ويستحب ها أن تكشف رأسها). 

(۳) (وندبَ سَْرُهَا بِخَلْوَ) أي: ونذّب ستر العورة في غير الصلاة في الخلوة» وأما في 
الصلاة فقد تقدّم ولا يليق أن يحمل كلامه إِلأعَلَ هذا. [شفاء الغليل: .]٠۷۳ /١‏ 

(5) في (ك): والكبيرة الحرتين» وفي (ح١):‏ والكبيرة كالحريتين. 

(5) في (ع): إحدى عشر واثنا عشر. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 
ومفهوم الشرط من قوله: (إنْرَاهَقَتَ) أنها إن لم تراهق وصَلَّت بغير قناع لا 
تعيد» وهو ظاهر كلام اللخمي. (كَمْصَْبِحَرِيرِ) التشبيه لإفادة الحكم وهو الأمر 
بالإعادة للاصفرار من المسألة السابقة» ويريد بذلك في الظهر والعصر وأما المغرب 
والعشاء فإلى الفجرء والضمير المستتر في (انقرد) عائد على الحرير؛ أي: كما يعيد 
اللصلي بالحرير وإن انفرد بالصلاة به دون ثوب غيره» وأدخل بقوله: (وإن انفرد) ما 
لو صل به مجتمعاً مع غيره فإن هذه أخف. (أوبِنَجِس بغير) أي: فإنه يعيد بغير؛ أي: 
غير الحرير والنجس إذا صلى بأحدهماء وحاصله أنه إن صلى بأحدهما لا يعيد 
بالآخر بل إن يعيد إذا وا كان طاهراً. (أو بِوجُودِ مُطْهِرٍ) أي: وكذا يعيد إلى 
الاصفرار إذا وجد مطهراً؛ يعني: ماءً مطلقاً يطهر به الثوب النجس في لو صلى 
بالنجسء وكذا يعيد إذا وجد مطهراً فيه| لو صلى بالحرير وعنده ثوب نجس. (وإن 
فن عَدَم صلاته وَصلّى بطاهر) هو مبالغة؛ يعني: أن من صلى بثوب نجس ثم وجد 
ثوباً طاهراً أو" ما يطهره به أنه يعيد إلى الاصفرار» وإن كان هذا الذي صلى بنجس 
ظن بعد ذلك قبل خروج الوقت - أنه لم يصل» وصلى بثوب طاهر» ثم ذكر بعد 
ذلك وقبل الاصفرار أنه كان صلى [۱۳/ ب] هذه الصلاة بثوب نجس - أنه يعيد 
أيضاً. (لأعَاجِزِ) أي: لا العاجز الذي (صلى عريانا)" لعدم الساتر فإنه لا يعيد. 
(كَفَانئَة) أي: كا لا يعيد من صلى الفائتة بثوب نجس ثم وجد ثوباً طاهراً؛ لأن 
الإعادة في ذلك إنا هي في الوقت وهو معدوم هنا لانقضائه بفراغها. 
(1) في (ع): (و). 
(؟) (لا عاجز صل عَرَيانا) هذا قول ابن القاسم في سماع عيسى: أنه لا يعيد إن وجد 


ثوباً في الوقت» ول يحك ابن رشد غيره» وقال المازري: المذهب يعيد في الوقت. قال 
ابن عرفة: وتبعوه. انتهى» وإ يتبعه المصنف. [شفاء الغليل: /١‏ 10/7]. 


(وَكْرهَ مُحَدَد) أي: من الثياب يصلي فيه كالسراويل فإنه يصف لتحديده. (لآ 
برِيح) أي: لا حدد بسبب ريح فإنه لا يكره. (وانتقاب امرأة) وجه الكراهة أنه من 
الغلوء قال في المدونة: والمنتقبة''' والمتلثمة لا تعيد”". (َكَفْتَكُم وَشهرِ) التشبيه لإفادة 
الحكم. (لصلاآة) أي: إنم) يكره ذلك إذا تعمد فعله لأجل الصلاة وكذلك الاحتزام. 
لتايس ناهر 

(كَكشف مث مشتر صدرا أوساقاً)” " التشبيه لإفادة الحكم وهو كقول مالك في 
الواضحة: ويكره للرجل أن يكشف من الأمة عند شرائة إياها شيعا لا مخض] ولا 
ضدرا ولاساقاً. 

(وَصَمَاء بستر) يعني: إنما يكره اشتمال الصماء [في الصلاة إذا كان ثم ستر بمعزر 
أواقير» قت الزات الذي اشتمل به. (وإلآمفعت) أي: وإن لم يكن ثم ستر غير 
الثوب المشتمل به فيمنع اشتمال الصماء]” '' حينئز. (كاحقباء) التشبيه لإفادة الحكم 


)١(‏ النقاب: ما يقع على الوجه من الجبهة من القناع» واللثام ما يقع من القناع على الأنف 
دون الوجه والعينين» واللفام بفاء منقوطة ما يقع من القناع على الفم وحده وقد قيل 
أنه هو واللثام قبله بمعنى واحد والذي فسرت لك أحسنه. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونة» للجبّي» ص: 0 

() انظر: المدونة: »١186 /١‏ وتبذيب المدونة: 7/١‏ 777. 

(0) كشن مُشْر صَدراً أو سَاقاً) يعني: أنه يكره لمشتري الأمة كشف صدرها أو سافها 
للقليني ذكره للك عن اك ا او للوجل ان ف سن 
الأمة عند استعراضه إياها شيئاء لا معصياً ولا صدراً ولا ساقاًء وفي بعض النسخ 
(مسدل) عوض (مشتر) والمعروف في اللغة سادل من سدل ثلاثيا. [شفاء الغليل: 
73/١‏ ]. 

.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )٤( 


باب في الصلاة 


من قوله: (وإلآمنعت). 

(لأستْرَمَعَه) قيد مع الاحتباء؛ أي: وأما إن كان معه ستر فيباح» والاحتباء أن 
يجلس ويضم ركبتيه إلى نحو صدره» ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه» 
ويشده حتى يكون كالمعتمد عليه. 

(وَعَصَى وَصَحَتَ)''' مذهب الجمهور أنه إذا صلى بالحرير مختاراً فإنه بعصي 
وتصح صلاته» وكذلك إذا صلى بخاتم ذهب» وقيل: تبطل» ونقل المازري فيمن 
تلبس بمعصية في صلاته قولين» كما لو نظر عورة آخر”" أو أجنبية أو سرق درهماًء 
وذكر سحنون في جميع ذلك البطلان. (وإن نم يجد إلا سترا لأحد فرجيه) فثلاثة 
أقوال» قيل: يستر القبل قاله في الكافي» وقيل: الدبر حكاه الطرطوشي” "» وقيل: 


(۱) قال ابن غازي بعدها: (أَوْ نَظَرَ حرّماً) ظاهره: حتى عورة إمامه» وعورة نفسه خلافاً 
لابن عيشون الطليطيء إذ نقل عنه ابن عرفة وغيره: أن من نظر عورة إمامه أو نفسه 
بطلت صلاته بخلاف غيرهما ما 1 يشغله ذلك أو يتلذذ به. انتهى. فقف على جعله النظر 
إلى عورة نفسه محرماً وقادحا إلاً أن هذا في الصلاةء وما في غيرها فغاية ما ذكر أبو عبد 
الله ابن الاج في المدخل: أن من آداب الأحداث أن لا ينظر إلى عورته ولا إلى الخارج 
منها إلا لضرورة. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 11/5]. 

(0) في (م)» (ك): أخرى. 

(۳) هو: أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سيان بن أيوب الفهريء المعروف 
بالطرطوشي وبابن أبي رُندقة» المتوفى سنة ١07ه‏ بالإسكندرية» صحب أبا الوليد 
الباجي ورحل للمشرق ودخل بغداد. وسمع من أبي بكر الشاشي» وأبي محمد 
الجرجاني» وعنه أذ أبو الطاهر إسماعيل بن مكي وسند مؤلف "الطراز". والأقليشي» 
وعبد ين شيلم لارا والقامى عياض ا ازو 0ت ها "سراح اللو 
و"مختصر تفسير الثعالبي"» و "شرح رسالة ابن أبي زيد". وكتاب "بر الوالدين". انظر 
ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 45/7 7» وشجرة النور» لمخلوف: 2175/١‏ 
والآنساب» للسمعاني: ۸/ 2775 وا مغرب للمراكشي: ۲/ 5 57 والتقيبد» لابن نقطة» 


هو خير وقاله أيضاً في الكافي''". (وَمَنْ عَجَرَ صلّى عُريّاناً) ظاهر. (فَإِن اجتَمعُوا في ضام 
فكالمستورين) أي: إن اجتمع العراة في ظلام صلوا الصلاة على هيئتها من قيام 
وركوع وسجود وتقدمهم إمامهم. 

(وإلأتَفَرَكُو) أي: [وإن لم يكونوا في ظلام بل كانوا في نهار أو ليل مقمر فإنهم 
يتفرقون ويصلون أفذاذا . (قإِن تم يمكن) أي:] وإن لم يمكن التفرق لخوف 
سباع أو عدو أو لضيق ا مكان (صلُوا قياماً عَاضَينَ) أبصارهم وركعوا وسجدوا 
وإِمَامُهُمِ في وسط الصف. 

وان لتاقي صَلؤةبعذق مفشوقة رأ ووج مان كوبا شترا شرب وا 
أعادا' ' بوقت) أي: أن الأمة إذا أحرمت بفريضة مكشوفة الرأس أو الساق أو نحوه 
ما يجوز ها كشفه ثم أخبرت أنها أعتقت سواء كان العتق متقدماً على الصلاة أو 
فيهاء قال ابن القاسم: إن لم تجد من يناو ها خماراً ولا وصلت إليه أو استترت في 
بقيتها لم تُعِدُ وإن قدرت على أخذه ول تأخذه أعادت في الوقت» وكذلك العريان 
يجد ثوباً. (وإن كان لعراة تُوبَ صَلُوا أَهدَاذا . ولأحدهم تدب نه إعارتهم) أي: إذا اشترك 
العراة في ثوب ولم يكن عندهم ما يواري العورة غيره فإنهم يصلون أفذاذاًء فإن 
كان الثوب لأحدهم فقال سند: لا يجوز التعري» واستحب له بعد صلاته دفعه 
لغيره؛ إذ لا يجب عليه كشف عورته» قال: فلو أعاره لجماعة والوقت ضيق صل 


ص: ۷١١۱ء‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۹/ ٤۹١‏ . 
)١(‏ انظر: الكافي في فقه آهل المدينة» لابن عبد البر: /١‏ ۲۳۹. 
(؟) أفذاذاً: جمع فذء أي كل واحد منهم على حدة» وأصل الفذ القطع؛ فذذت الشيء أي 
قطعته. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 75. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ك). (ع): أعاد. 


باب في الصلاة 


من لا يصل إليه عريانآء ويعيد إن وصل إليه في الوقت الموسع؛ يريد: فإن وصل 


إليه بعده لم بعد. 


فصل [فَيّ استقبال القبلة) 

(وَمعَ الأمن استقبال عين الكعبة) أي: مسامتتها مع الأمن مطلوب (لمَنْبمَكَة) 
لقدرته على ذلك فإن خرج عن السمت بطلت صلاته» واحترز بالأمن من صلاة 
المسايفة”'' ونحوها فإنه يصلي للقبلة وغيرها. (قإن شق قفي الاجتهاد نَظَر) أي: فإن 
قدر من بمكة على استقبال عين الكعبة لكن بمشقة كا لو كان يحتاج إلى صعود 
سطح وهو شيخ كبير أو مريض فهل يجتهد أم لا؟ فيه نظرء قال في الجواهر: وقد 
تردد المتأخرون في جواز الاقتصار على الاجتهاد'. الشيخ: ووجه التردد أنه إن 
نظرت إلى الحرج وهو منفي من الدين أجزت الاجتهاد» وإن نظرت إلى أنه قادر 
على اليقين لم َر له ذلك. 

(وإلا قالأظهر جهتها اجتهادا)" أي: وإن لم يكن بمكة فالأظهر طالب الجهة 
للمجتهدين» ونصب (اجتهادا) على الحال؛ أي: في حال الاجتهاد. (كأن نقضت) 
أيأن الكعبة والعياذ بالله لو نقضت ولم يبق ٴَ اا ونان بلحل ناك مان 


)١‏ في (ك): المسايف, وفي (م): المسافر» والمسايفة هي: المجالدة. وتسايفوا: تضاربوا 
بالسيف. انظر : الصحاح» للجوهري: 74/٤‏ 
(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 444 قال فيه: (هل مطلوبه في الاجتهاد الجهة أو 
السمت والعين؟ قولان للشيخ أي بكر والقاضي أبي الحسن). 
)۳( جھتهًا اجتهادا) ظاهره أن هذا الاستظهار لابن رشدء و أجده لهفي 
" ولافي "المقدمات' '» وإنما وجدته لابن عبد السلام» وهو ظاهر كلام غير 
Ty‏ 


(وبطلت إن خَالَفَهاا''. ون صادف) ضمير (بَطَلت) عائد على الصلاة المفهومة من 
السياق» وفاعل (خالقها) المصلي الذي فرضه الاجتهاد في طلب جهة القبلة؛ يعني: 
فتبطل صلاته إن خالفها؛ أي: الجهة التي أدَاه إليها اجتهاده» وإن صادف القبلة 
حين خالف فإنها تبطل أيضاً. (وَصَوْبَ سَفَرِفَصرِ) أي: الجهة التي هو مسافر إليها في 
سفر القصرء وهو مبتدأ وبدل الخبر يعني: أن المسافر يَشْرع”' له استقبال جهة 
سفره الطويل [بالشروط المذكورة]!"» وذلك في حقه بدل عن القبلة» ويشترط في 
السفر أن تقصر فيه الصلاة» وإنما منع التنفل على الراحلة في ا لحضر والسفر غير 
البعيد لكونه يخل بالسجود فيومئ به. 

(لراكبدَابَة ققط) احترز بالراكب من الماشي» فإنه لا يجوز له التنفل عندنا لزيادة 
فعله عل الراكب» وقيّد المضتف يراكب الا السفينة. (وإن بمحمل) مبالغة 
في راكب الدابة» والباء في (مجمل) بمعنى في كقولك: زيد بالمسجد؛ أي: يجوز له 
التنفل وإن كان راكباً عليها في حمل كالهودج مثلاً. (بَدَلُ) أي: عن القبلة فلا 
يصرف وجهه عن جهته ويوجّه وجه دابته. (في نَفْل) أراد به ما عدا الفرض؛ 
ولذلك بالغ بقوله: (وإن وترا). 

(وإن سهل الابتداء تها) مبالغة في جواز ترك الاستقبال للمتنفل“ على الدابة؛ 
أي: يجوز له ذلك ابتداء ودواماً ولو سهل عليه [5 /١‏ أ] ابتداء النافلة [إلى القبلة]©) 


(1) (وَبَطَلَتْ إِنْ حَالَمَهَا) وجدت معلقاً عليه بخط شيخنا الفقيه الحافظ أبي عبد الله 
القوري: صوابه إن خالفه» أي: إن خالف اجتهاده. [شفاء الغليل: /١‏ 11/8], 

0( في (ع): يسوغ. 

(۳) في (ح١):‏ بالشرط المذكور. 

() في (م): للمستقبل» وفي (ع): للتنفل. 

(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 


بأن تكون دابته غير مقطورة مثلاً ولا جموح. 

(لآَسَفِييّة) أي: فلا يصلي فيها إلا متوجهاًء وكلم| دارت دار معها إلى القبلة إن 
أمكن الدوران. (وهل إن أَوْماً)'' يشير إلى أنه اختلف في مذهب المدونة”"» هل هو 
محمول على ما إذا صلى إيماءً في السفينة' "» وأما إذا ركع وسجد فلا ويكون كالدابة» 
أو هو على إطلاقه ولو ركع وسجد؟ والأول لابن التبان» والثاني لابن أبي 
زيد”. (وَلاَيُقلَدَ غَيْرَهُ) أي: أن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره؛ لأن قدرته على 


١‏ (وهَل إِنْ أَوْما أو مُطْلّقا؟ تَأُويلانِ) قد يتبادر من لفظه أن التأولين راجعان للدوران 
ومفرعان عليه» وإنما هما في وجه منع النفل في السفينة إيهاءً حيث| توجّهت به؛ وذلك أنه 
قال في " المدونة ": ولا يتنفل في السفينة إيماءً وحيث! توجهت به مثل الدابة. فتردد 
الشيوخ في السبب الذي من أجله منع ذلك هل لكونه يصلي إياء؟ أو لكونه يصلي حيث 
ما توجهت به قال عبد ا حقٌ في "التهذيب": ذكر عن ابن التبان أن ذلك لمن يصلي إيماءً 
كما شرطء فأما من يركع ويسجد فيجوز له أن يصلي حيث| توجهت به» وخالفه أبو محمد 
وقال: ليست كالدابّة ولا يتنفل فيها إلا إلى القبلة وإن ركع وسجد. انتهى. 

وقد خرج منه أن التأويلين متفقان عَلى أنه لا يجوز في مذهب "المدوّنة" التنفل في السفينة 
إيهاءً» وقد صرّح بذلك الشارمساحي فقال: وفي التنفل في المركب ِل غير القبلة 
للضرورة قَوَلانِ؛ لكن عَلَ الجواز لابد أن يسجد بخلاف الدابة فإنه يومئ. انتهى. 
وعبارة المصنف هنا تنبو عن هذاء فمن اغترٌ بلفظه ول يأخذ العلم من أصوله فهم 
الثىء على غير وجهه. 

وقد يمكن رد كلامه إل الصواب» بصرف التأويلين جرد المنع المدلول عليه بقوله: (لا 
سفينة). فتدبره. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: .]١15 /١‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۲٠١ /١‏ وتهذيب المدونة: /١‏ 2597 قال فيها: (ولا يتنفل في السفينة 
إيماء حيث| توجهت به مثل الدابة). 

(۳) السفينة: المركب» مشتقة من سفنت الشىء إذا قشرته فقيل ها سفينة لأنها تقشر وجه 
املف اظ شرح غريتالفاظ المدونة للشتي) صن 1: 

(5) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 707. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الاجتهاد مانعة من ذلك؛ إذ التقليد فرع عن الاجتهاد. وأما إذا خفيت عليه 
الأدلة فإنه يجوز له التقليد كا لولم يكن من أهل الاجتهاد. (وَلامخراباً) أي: إذا 
كان البلد الذي هو به خراباً وليس به أحد» وأما بلد عامر تتكرر فيه الصلاة 
ويعلم أن الإمام نصب محرابه أو اجتمع على نصبه أهل البلد فإنه يقلد وهو 
معنى قوله: (إللمصر). 

(وإن أعمى وسال عن الأدلة) أي: ليس للمجتهد وإن كان أعمى تقليد غيره ولكنه 
يسأل عن الأدلة كسؤاله عن القطب في أي جهة وعن الكوكب الفلاني» ولا يحتاج 
هنا أن يسأل مسلا مكلفاً. (وَهَلْدَ عَيْره) أي: وقلد غير المجتهد (مَكَلْفاً عارفا) والمراد 
بغير المجتهد الأعمى العاجز والبصير الجاهل» واحترز بالمكلف من الصبي 
والمجنون فإنى] لا يقلّداَء وبالعارف من الجاهل الذي لا علم عنده وينبغي أن يزاد 
عدلاً ليخرج الفاسق. 

(قإن نم يجد)" أي: فإن لم يجد الأعمى العاجز والبصير الجاهل من يقلده أو" 
التبست القبلة على المجتهد تحير فإنه يختار جهة ويصلي إليهاء وهو قول ابن 
عبد الحكم'" قال: فلو صلى أربع صلوات يريد: لكل جهة صلاة لكان مذهباً 


() ب (ع): يجدا. 

(5) ني (ك): (و). 

(۳) هو: أبو حمد» عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصريء المتوفى سنة ١5‏ اه. صاحب 
الإمام مالك رحمهم الله انتهت إليه رئاسة المذهب بمصرء بعد أشهب» روى عن مالك 
والليث بن سعد وابن عيينة» وغيرهم. وروى عنه عبد الملك ابن حبيبء وابن الموّاز 
والربيع بن سليمان. من آثاره ثلاث مختصرات في الفقه المالكي؛ كبير» وأوسطء وصغير. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك؛ لعياض: ۳/ ٠۳٦۳‏ والديباج» لابن فرحون: »٤۱۹/۱‏ 
شجرة النور» لمخلوف:١/59.‏ وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: »١15١‏ والطبقات» 


باب في الصلاة 


حسناًء وأشار إليه بقوله: (وَلَوْصّى ربعا نَحَسَن واختير) أي: واختار اللخمى هذا 
المذهب. (وإن تين خَطَأْ) أي: أن من علم في الصلاة أنه استدبر القبلة أو جانبها فإنه 
يقطع إلا أن يكون أعمى أو منحرفاً يسيراً فإن) لا يقطعان» وينحرفان إلى القبلة 
وهو مراده بقوله: (قيستقبلانها) والباء في قوله: (بصلآة) للظرفية» والفاء في 
ينحرفان إلى القبلة ويكملان صلاتى). (وبعدها أعاد) أي: وإن تبين الخطأ بعد الفراغ 
من الصلاة فإنه يعيد (في الْوفْت المختار). (وهل عيذ النّاسي أَبَداً خلآف) ذهب ابن 
يونس إلى اكاد ابن رشد: وهو الأصح» وقال [في البيان]2©7: المشهور أنه 
يعيد في الوقت”" وإلى هذا أشار بالخلاف. (وَجَازَتْسِلَّة) أي: أنه جوز له أنيصل 
السنة في الكعبة لأية جهة كانت وكذلك في الحجر؛ لأنه جزء من البيت» وظاهر 
كلامه أن ذلك مطلق وليس كذلك. فإن المشهور لا يجوز من ذلك إلا النافلة [غير 
المؤكدة. (لآقرض) يشير به إلى ما في المدونةء واختلف الأشياخ في تأويلها فحملها ابن 
يونس على الناسي لقول مالك فيها: كمن صلى لغير القبلة وهو لو صل لغيرها 
[عامداً]!" أعاد بدا“ وحملها عبد الوهاب واللخمى على ظاهرها وأن العامد 
لابن سعد: 01./17., والتاريخ الكبير» للبخاري: 5/ ١١٤٠ء‏ ومعرفة الثقات» للعجلي: 
”/ 5 5» والجرح والتعديل: /١‏ ١٠٠٠ء‏ وحسن المحاضرة: للسيوطي: .١577/١‏ 

)١(‏ في (ك): ابن التبان. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ ٦١٦٤ء‏ قال فيه: (اختلف فيمن صل إلى غير القبلة مستدبراً 
ها أو مشرقاً أو مغرباً عنها ناسياً أو مجتهداً فلم يعلم حتى فرغ من الصلاةء فالمشهور في 
المذهب أنه يعيد في الوقت من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد من غير يقين). 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(:) انظر: المدونة: /١‏ ۱۸۳. 


عاض ی امم 


كالناسي يعيد في الوقت [وهو]"'' معنى قوله: (وأول بِالنَسْيَانٍ وبالإطلاقِ). (وبَطَلَ 
قرض على ظَهرِهَا)”" أي: فإن صلى الفرض على ظهر الكعبة بطل وأعاد أبداً. 
(كالراكب) أي: فإن صلى فرضه على دابته بطل ويعيد أبداً بلا خلاف إذا كان على 
وجه الاختيار» وأما مع الضرورة فلاء وهذا قال: (إلالانتحام, أو خَوف من كسبع) أي: 
فإن صلى الفرض على الدابة لضرورة المسايفة أو التحام الصفوف في الجهاد أو 
خوف من عدو أو سباع ونحوها فإن فرضه لا يبطل. (وإن لغيرها) أي: لغير القبلة 
وقد تقدم. (وإن أمن عاد الخائف بوقت) يريد: الخائف من السباع وغيرها بخلاف 
العدو فلا إعادة عليه. 


(۱) في (ح١):‏ وهذا. 

(۲) (وبطل فَرْض عَلَ ظَهْرهًا) فيه ثلاث نكت: 

الأولى: ظاهره ولو كان بين يديه قطعة من سطحها وهو صحيح» فإن أهل المذهب لا 
يفصلون في ذلك خلافاً لبي حنيفة. ولله در ابن عرفة حيث قال: ونقل ابن شاس 
عن المازري عن أشهب: إن كان بين يديه قطعة من سطحها فكجوفهاء واتباع ابن 
الحاجب وشارحيه له وهم؛ إن) نقله المازري عن أبي حنيفة» لا يقال إجراؤه على 
السمت يوجب بقاء جزء من سطحهاء وإلا فلا سمت؛ لأن شاذروانه منه فهواؤه 
سمت. انتهى. 

وقد وقفت عليه في "شرح التلقين" منسوباً لأبي حنيفة لا لأشهب. ومن تبع ابن شاس في 
ذلك القرافي في "ذخيرته". 

الثانية: ظاهره أيضاً أن النفل عَلَ ظهرها صحيح وفاقاً لابن الجلاب خلافاً لابن حبيب. 

الثالثة: الفرض في مطمورة في جوفها أحرى بالبطلان» فقد قال في "الطراز": لو جوّزنا 
الصلاة في الكعبة أو عَلَ ظهرها 1 تجز في سرب تحتها أو مطمورة؛ لأن البيوت شأنها 
أن ترفع وليس شأنها أن تنزل؛ ولذلك حكمنا بأن سطوح المساجد كالمساجد في 
الأحكام» بخلاف ما لو حفر تحتها بيتاً فإنه يجوز أن تدخله الحائض والجنب. [شفاء 
الغليل: /١‏ لال/ا١].‏ 


باب في الصلاة 


(وإلا لخَضخَاض) [معطوف على قوله: (إلالالتجام) أي: وبطل فرض راكب 
على دابته إلا لالتحام أو خوف أو لخضخاضص]7". واحترز بقوله: (لأَيْطيقٌالنُرُول 
به) مما إذا كان يطيق ذلك فإنه ينزل ويصلي فيه لا على الدابة وقاله ابن حبيب» قال: 
وليصلٌ فيه قائ ويركع متمكناً ويومئ بالسجود أخفض من الركوع ويضع يديه في 
إيعائه على ركبتيه ويكون جلوسه قائ). (أو لمرض وديا ليها كَالآرض) أي: أن 
المريض الذي لا يقدر أن ينزل عن الدابة لعلة به فإنه [يؤدي ذلك] على الدابة في 
حالة يمكنه أن يدا عليها كا يؤديها على الأرض. (قلَها) أي: فإذا صلى المريض 
الفرض على الدابة وجَّهها للقبلة. (وفيها كَرَاهَةُ الأخير) أي: فرض المريض [قال 
فيها: والشديد المرض الذي لا يقدر أن يجلس لا يعجبني أن يصلي المكتوبة في 
المحمل لكن في الأرض]. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 

(۲) في (ع): يومئ كذلك. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
VE‏ التو ار 


فصل [فرائض الصياة] 
(قرائض الصلاة تَكْبِيرَةٌ الإحرام ويام لَه إلا ِمَسْبُوقٍَتَأوِيلانِ) لا إشكال في فرضية 
تكبيرّة الإخْرّام ولا في فريضة القيام ها لغير المسبوق» وأما المسبوق فقيل: لا تجب 
علووقر طاهر النونة !عدوا نان واو ره وقيل: تجب» وإن أحرم راكعاً 
[لاتصح]”'» وصرح عياض بمشهوريته. 
(وَِنمَايْجزِئُ الله أكبَرْ) أي: لا يجزئ من الإحرام في الصلاة إلا الله أكبر وهو 
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مدهب اللو " 


(فإن عجزسقط) أي: عجز عن النطق بالتكبير لجهله باللغة العربية سقط 
ويكتفي بالنية. (ونية الصلآة) معطوف على (تخبيرة) أي: من فرائض الصلاة أيضاً 
نية الصلاة. (الْمُعِينَة) احترازاً من الفرض المطلق إذ لا بد من تعيينه ظهراً أو عصراً 
أو غيره من الصلوات» والأولى له عدم النطق فإن نطق [بذلك]”' لم يضره وهو 
معنى قوله: (ولَفظه واسع). 

(فإن تخالقا قالعقد) أي: تخالف نطقه مع نيته بأن يكون مثلاً تلفظ بالعصر 
)١(‏ انظر: المدونة: ١١١ /١‏ وتهذيب المدونة: /١‏ ۲۳۳ قال فيها: (وإن ذكر مأموم أنه نسي 

تكبيرة الإحرام» فإن كان كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأته» وإن كان كبرها 

ولم ينو بها ذلك تمادى مع الإمام وأعاد الصلاة احتياطاًء لأنما لا تجزئه عند ربيعة. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


إلا قول: الله أكبرء ولا من التسليم إلا قوله: السلام عليكم). 


باب في الصلاة 


ونيته الظهر فإن العبرة بالعقد لا بالنطق. (وَالرَفْض مُبْطل) المشهور أن رفض الصلاة 
مبطل كالصيام /١4[‏ ب] بخلاف الحج والوضوء. (كسَلامأوْظَنَهِفَأنَى بَِفْلِِنَ طَالَتَ, 
أوركع) [إلى آخره]”'' أي: أن من سلم من اثنتين وأتى بركعتين بنية النافلة أن صلاته 
تبطل وهو المعروف» وكذا إن ظن أنه سلم فقام إلى النافلة ولم يذكر حتى طالت قراءته 
أو ركع وهو المشهور. (وإلأَفلاً) أي: وإن لم تطل قراءته ولم يركع لم تبطل صلاته؛ يريد: 
ويرجع إليها ويسجد بعد السلام. (كَأَنْلَمِيَظَهُ) أي: السلام بل اعتقد أنه في نافلة وهو 
المشهور» وفرق بين هذه والتي قبلها أنه هنا لم يقصد الخروج ولا اعتقده بخلاف تلك. 
(أوعربت) أي: فلا تبطل» وعزومها هو الذهول عنها في أثناء الصلاة بعد اقترانها بأول 
الصلاة؛ إذ لو شرط استصحابها من أول الصلاة إلى آخرها لكان حرجا ومشقة. (أولَم 
ينوالركعات) أي: وكذا لا تبطل إذا لم ينو عدد ركعاتها. 

(أوالاداء أوضده) أي: وكذا لا تبطل إذالم ينو الأداء أو ضده وهو القضاء لاستلزام 
كون الوقتية أداء والفائنة قضاء. (ونية اشتداء الْمَأمُوم) أي: من فرائض الصلاة نية اقتداء 
اموم بصلاة إمامه» فإنلم ينو بطلت. (وَجَازَنَهِ دخول على مَاأَحْرَم به الإمام)''" 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(1) (وَجَارَ لَه دُخول على ما أَخْرّمَ به الإمَامُ) هذا - والله سبحانه أعلم - خاص بمسألة 
الجمعة والظهرء ومسألة السفر والإقامة. 

ما الأولى فقال فيها اللخمي: أجاز شهب في "كتاب محمد" أن يدخل على نية الإمام وإن 
يعلم في أي صلاة هوء فقال فيمن صلى مع الإمام وهو لا يدري أهو يوم الجمعة أو 
يوم الخميس؟ مَْزِئَهُ ما صادف من ذلك. وأصله إهلال عل وأبي موسى #لق في 
حجة الوداع با آهل به رسول الله عل 

وأما الثانية: فقال فيها ابن رشد في رسم القبلة من سماع ابن القاسم: ولو دخل خلفهم 
ينوي صلاتهم وهو لا يعلم إن كانوا مقيمين أو مسافرين لأجزأته صلاته قولاً 


شرح بهرام الصغير الجر في شرح المختصن 
هكذا”'' ذكر اللخمي والعمدة'" في ذلك على ما ورد أن عليّاً أحرم في الحج ب) 
أحرم به النبي عله . (وَبَطَلَتَ بسبقها إن كثر) أي: بطلت النية إذا تقدمت على 
تكبيرة الإحرام إن بعد ما بينه) (وإلآ) فإن تقدمت بيسير (فُغلآف)» والمذهب أنها 
تجزئ”'' عند ابن رشد وابن عبد البر'”' وغيرهما خلافاً لعبد الوهاب 


واحداً وحجته حديث علِّ وأبي موسى المتقدم - رضي الله تعالى عنهماء وقال ابن 
عرفة: قوله: قولاً واحداً. خلاف قول المازري وابن بشير في لزوم نية عدد الركعات 
قَولانِ. انتهى. 

وقد ذكره ابن يونس بزيادة بيان في الثانية؛ وذلك أنه حكى عن أشهب عدم الإجزاء فيمن 
ظَنّ الخميس جمعة وعكسه. ثم قال ما نضّه: "ولو أنه حين دخل نوى صلاة إمامه ما 
صادف من ذلك أجزأه» سحنون مثله"» وقال في مقيم أو مسافر دخل مع إمام لا 
يدري ما هو» ونوى صلاة إمامه: أجزأه» وإن خالفه» ويتم المقيم بعد المسافر ويتم 
المسافر مع المقيم. انتهى. وقد أغفله ابن عرفة» واقتصر على نقل اللخمي وابن رشد 
المتقدمين. [شفاء الغليل: .]۱۷۹١ /١‏ 

)١(‏ في (ح۱): على ما. 

(1) في (ح١):‏ العلة. 

»)۳۷۷۷( برقم‎ ۹: EES 
a ل‎ 

من اليمن قلت: لبيك إهلالا كإهلال النبي عله فقال النبي علله: «فإني هللت 

بالعمرة والحج جيعًا» وهو في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري 4 وقد 
بوب البخاري بقوله: (باب من آهل في زمن النبي عه كإهلال النبي عي . 

() في (ح١).‏ (ك)ء (م): لا تجزئ. والنفي غير مراد ولا صحيح فهي مجحزئة عند من ذكر 
الشارح» قال في التوضيح: (اختار ابنُ رشد وابن عبد البر... الإجزاء) وتأمل نص 
التفريع التالي. 

(6) هو: أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسي» 
المتوفى سنة “477 هه تفته بابن الفرضيء وابن المكّوي» وغيرهما . وتفقه به حماعة؛ 
كأبي علي الغسانيء وأبي العباس الدلائي. من آثاره: "التمهيد". و"الاستذكار" 
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باب في الصلاة 


والمملاي” 'وابن أبي زيد» ولا حلاف في عدم الإجزاء إذا تأخرت. (وقات تحة) أى: 


0 


ومن فرائض الصلاة قراءة الفاتحة وهو المنصوص . (بحركة لسان) لأنه إذالم يحرك 
ان ا فلن يقرا (َلَىإمَاموَقَنَ) أي: لأن المأموم لا يطالب بالقراءة إلا استحباباً 
في السرية. 

(وإن لم يسمع نَفْسَّهُ) هو قول ابن القاسم. (وقيام تها) أي: اختلف في القيام 
للفاتحة هل هو واجب لنفسه أو لأجلها؟ وفائدته لو قدر على القيام وعجز 
عن الفاتحة. (فَيَجِبْ قطهها إن أمكَنَ) أي: فبسبب كونها واجبة يجب تعلمها (إنْ 
أمكَن) يريد: لاحي اتوك ورج من eS‏ . (وإن لم يمكنا فالمختار 
سَقُوطهمًا) أي اا متك انحل و و ا 
حينئذٍ لذلك» ولم يمكن الائنام لعدم من يقتدي به» فقيل: يسقطان أي: القراءة 
والقيام وهو اختيار اللخمي. (وندب قصل بين تكبيره وركوعه) أي: [إذا فرعنا على 
القول بسقوط القراءة استحب أن] يقف وقوفاً ما يكون فاصلاً بين الركنين. (وَهَلَ 
جب الْمَاتحَةُ في كل ركْعةأُوانْجْل, خلآف) القولان في المدونة”" لالك» شهر ابن 


و"الكافي". انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: 4 ,», والديباج» لان فرحون: 
۲ وجمهرة أنساب العرب» لابن حزم» ص: ” وجذوة المقتبس» 
للحميدي» ص: ٤٤‏ والصلة لابن بشكوال: ”/ ۹۷۳ ووفيات الأعيان» لابن 
خلكان: ۷/ ۷۲-٠١‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۸/ ٠١۳‏ . 
)١(‏ قال في المعونة: :4١ /١‏ (يجب أن تكون النية مقارنة لابتدائها غير متأخرة عنها أو 
متقدمة عليها إلا أن يستصحبها ذكر إن تقدمت إلى ابتدائها)» وقال في التفريع 
0١‏ (<(وينوي الصلاة مع تكبيرة الإحرام؛ ولا يجزئه ما قبل ذلك إلا أن يكون 
ذاكرًا للنية عند افتتاح الصلاة). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(*) في (ع): المقدمات. وانظر المدونة: /١‏ 01517 175. 


شاس الرواية الأولى'''» وقال عبد الوهاب: هو الصحيح من المذهب وهو 
رأي العراقيين؛ واختاره ابن عبد البر وجماعة من الأصحاب وهو الراجح من 
طريق النظر والذي رجع إليه مالك هي الرواية الثانية» قال القرافي: وهو ظاهر 
المذهب. (وإن ترك آية منها سجد) أي: أن المصلي إذا ترك آية من الفاتحة فإن صلاته لا 
تبطل ولكن يسجد قبل السلام. (وركوع قرب راحتاه فيه من ركبتيه) أي: و 
الفرائض الركوع في الصلاة والرفع منه» ولا خلاف في بطلان الصلاة إذا أخل به 
وأما الرفع فكالركوع على رواية ابن القاسم» ولا كان الركوع له أقل وهو أن ينحني 
بحيث يستوي ظهره وعنقه وينصب ركبتيه ويضع كفيه عليه) أشار إلى ذلك 
بقوله: (وندب تمكينهما مهما وتصبهما) أي: وناب فكي راهب ام ر کا 
ونصب ركبتيه. 

(ورفع منه) أي: من الركوع وهو ظاهر. (وسجود) أي: من فرائض الصلاة 
السجود والرفع منه ولا خلاف في ذلك في المذهب» وصفته أن يمكن جبهته وأنفه 
من الأرض والكفين والركبتين وأطراف القدمين. 

(وأعاد لترك أنفه بوقت) أي: إذا اقتصر على السجود على جبهته وترك السجود 
على أنفه يجزئه ويعيد في الوقت على المشهورء فإن سجد على الأنف دون الجبهة م 
يجزته على المشهور. (وسن على أطراف قدميه , ورتيه َيَديه) يعني: وسن السجود على 
أطراف قدميه وركبتيه كما يسن على اليدين (على الأصّح). (ورفع:منه) أي: من 
السجود وتقدم بيانه. (وَجُلُوسَ لِسَلآم) أي: من الفرائض والمراد بذلك القدر الذي 


(1) انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 44» قال فيه: (وتجب في كل ركعة على الرواية المشهورة). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 


باب في الصلاة 


السجود واعتدل جالساً وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب وفاتته [السنة]!". 

ولو جلس ثم تشهد ثم سلم كان آنياً بالفرض والسنة. (وسلام) أي: من الفرائض 

السلام ولا يقوم مقامه أضداد الصلاة على المشهور.(مُرَفَبآل) وصورته أن يقول: 

السلام عليكم, فلو نگر؛ أي: نوّن فقال: سلام عليكم؛ فقال عبد الوهاب”' وابن 

أبي زيد: لايجزئه. وهو المشهورء وقال ابن القاسم وابن شبلون : جزئه .في ي اشتراط 
لحر اا را لا ل اه 

0 5 ووافقه صاحب "'الاستلحاة 20-0 ا 

وجا في يم ة انرو سل ميم وعليكم السلام) قال 2 المدونة: وإن شاء المأموم رد 

على الإمام: عليك السلام وأحب إلي السلام غ (وَطْمَأنينَة) أي: ومن 
الفرائض الطمأنينة لحديث الأعرابي” ٠‏ وقيل: بعدم فرضيتها وحكى القولين في 

() فابين مک فن ساف ظ می( 

(۲) انظر المعونة: ٠١١/١‏ . 

(؟) انظر: المدونة: ۲۲/١‏ . وتهذيب المدونة: .٠۸/١‏ 

(5) حديث الأعرابي متفق عليه» ولفظ البخاري: عَنْ ابی هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله عله دحل 
المد فَدَحَلَ جل فصل فلم عل ال كه كرد َال ازجع قصل َك 
ُصَلَ). فرج بص كا صل فم اء فسَلَمَ عل الب تكله قا «ازجغ قصل ونك 
تُصَلٌ) تلن َال وَالَِى بَعََكَ بالق ما أن عبر فَعََِيِى. تقال «إَِا قَنْتَ إل 
الصَّلآَةٍ ECE‏ اهما تمسر مَعكَ مِنَ الْقَرآن د م ازغ تی تَطْمينََاكِعَا م اذخ 
حتی تَعْتَدِلَ اتاء نَم اسجُذ حَتّی تَطْمَيْنَّ سَاجِدّا نم ارْمَعْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ جَالِسَاء وَافْعَلُ 


الجواهر”'"» قال: والخلاف في وجوبها في سائر الأركان. (وترتيبأداء) أي: ومن الفرائض 
ترتيب الأداء وهو أن يكون القيام قبل الركوع والركوع قبل السجود والسجود قبل 
الجلوس. (واعْتدال على الآصَحوالْكْثرْعلَ نَفيه) معطوف على قوله: (وَترْتيبْأدَاء) ومراده 
أنه اختلف في الاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة ففي [ختصر ابن الجلاب] "أنه 
فرض والأكثر على أنه غير فرض» فمن لم يعتدل في رفعه من الركوع والسجود استغفر الله 
وم يَعِدَه روى ذلك عيسى عن ابن القاسم» وقيل: إن الإعادة عليه واجبة» وقال عبد 
الوهاب وحكاه عن ابن القصار: إن كان إلى القيام أقرب [أجزأه] " وإلا فلا. 


(فرغ في سنن الصلاة] 
(وَسُفَفْهُا) أي: وسنن الصلاة سورة مع الفاتحة /٠١[‏ أ] في الركعة الأولى 
والثانية فإن تركها صحت صلاته وقاله في الكتاب“» وهو مذهب الجمهورء 
وخرج اللخمي قولا بالوجوب وروي: إنها فضيلة لا توجب سجودا. (وقيام لها) 
أي: ومن السنن القيام للسورة التي مع أم القرآن. (وجهرأقله أن يسع نَفْسه ومن يليه) 
ذَلِكَ فى صَلاَتِكَ كُلَّهَاا أخرجه البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر: /١‏ 23571 برقم »)۷۲٤١(‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...: ۰۲۹۸/۱ برقم (۳۹۷). 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 45» قال فيه: (واختلف في عد الطمأنينة من الواجبات أو 
من الفضائل). 
(۲) في (ع): مختصر ابن الحاجب. وانظر: التفريع: /١‏ 7. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 
(4) قال في المدونة: 177/١‏ : (قال مالك: وإن قرأ بأم القرآن في صلاته كلها وترك ما 
سوى ذلك من القرآن فلم يقرأ مع أم القرآن شيئا في صلاته» قال: يجزئه ويسجد 


باب في الصلاة 


أي: ومن سنن الصلاة الجهر فيم| يجهر فيه» قال في المدونة: وهو أن يسمع نفسه 
[وفوق ذلك قليلاً. 

(وسر) وكذلك من سننها السر فيه| يسر فيه كأن يسمع نفسه فقط» وكذلك لو 
حرك لسانه بالقراءة ولو لم يسمع نفسه. (بِمَحَلَهمَا) أي: الجهر سنة في محل الجهر 
والس ف عل ال (وكل تَكْبِيرَةإلذَالإخْرَام) معطوف على ما قبل وقد اختلف 
في التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام؛ فقيل: جنيعه سنة واحدة, نقله ابن زرقون”'' عن 
الأمبريء قال: وهو الصواب وعليه جماعة الفقهاء بالأمصارء اللخمي: وقيل هو 
فضيلة» ابن رشد: وقيل التكبيرة الواحدة سنة'". (وسمع الله لمن حمده) أي: هو سنة 
للإمام والفذ. (وکل تشهد) أي : ني 

(والسجلوس الأول) أي : سنة» قال المازري: روي عن مالك وجوب [الأخير» 
واختلف في الجلوس الأول فالأكثر على أنه سنة» وذكر اللخمي قولاً بوجوبه. 
(والرًاند على شَدْرٍالسّلآم) قد تقدم أن المقدار]”” الذي يوقع فيه السلام من الجلوس 
الأخير هو الفرض وما زاد عليه سنة وهو معنى قوله: (والزائد على قدرٍالسلام)؛ 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن عبد البر بن مجاهد الأنصاري» 
الإشبيل» المتوفى سنة 0/5 هه يعرف بابن زرقون» وزرقون لقب جده سعيد بن عبد البر 
لقب بذلك لحمرة وجهه سمع أباه وأبا عمران بن أبي تليد وأبا محمد الوحيديء وأبا 
الفضل بن عياض واختص به ولازمه كثيراً وكتب له أيام قضائه بغرناطة» وولي قضاء 
قلت اء سرع دت موز توغ فح اه ان خا له فا 
ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: /١‏ ۳۷۹ والتكملة؛ للقضاعي: ۲/ ٠١‏ وبغية 
الملتمسء للضبى: .١١١/١‏ 

(؟) انظر: البيان والتحصيل: ٠۲١/١‏ والمقدمات الممهدات: .۸۸/١‏ 

(#) ماين مفكر فتن ساقط من 


أي: على مقدار السلام. 
(منَالقّانِي) أي: من الجلوس الثاني. (وَعَلَى الطمَأنِيئَة) أي: والزائد على مقدار 
الطمأنينة سنة. (ورد قد على إمَامه) أي: ورد مأموم» أخرج به الإمام والفذ فإن 
المشهور أن كل واحد منهم| يسلم واحدة فقطء والمشهور أن المأموم يسلم ثلاثاً 
واحدة عن يمينه» وعلى المشهور يني بالرد على إمامه ثم على يساره إن كان به أحد. 
(وَجَهْرْبِتَسلِيمَة التحليل فقط) نحوه في المدونة قال فيها: وسلام الرجال والنساء 
واحد يسمع نفسه ومن يليه ولا يجهر" جد" قال مالك: ويخفي تسليمة الرد 
على من على يساره. (وإن سم عَلَى الْيَسَارِثُم تكلم ّم تَبْطل) أي: المصلي آعم من 
المأموم أو غيره. (وسقرة) أي: سنة والإجماع على الأمر [بالسترة]!". (لإماموَفذ) و قد 
خصصه] لأن المأموم لا يؤمر بها. (إنْخَشي مرورا) فاعله مضمر عائد على كل واحد 
منهما لا بعينه» واشتراط هذا هو المشهورء قال في التوضيح: ولا يؤمر إذا أمن المرور 
کا هو مفهوم الشرط. (بطاهر ثابت َير مشغل في غلظ رمح وطول ذراغ) هذه أوصاف 
الشيء الذي يسر به» واحترز بالطاهر من النجس كقصبة مرحاض ونحوه 
وبالثابت من السوط الجلد فإنه يسقط على الأرض» واحترز بغير المشغل من نحو 
المرأة والدابة لخشية الفتنة أو لإمكان ذهاب الدابة أو بولماء وكذا إذا قابله رجل 
بوجهه أو استتر بحلق المتحدثين؛ لأن حديثهم يشغله عن صلاته» واحترز بقوله 
(في غلظ رمح وَطُول ذِرَاع) ما دون ذلك في الرقة والقصر. (#دابة) أي: لا يصلي إليها 
(۱) في (ع): ولا تجهر. 


)انظ التو ار اودوعي الوا رع 


باب في الصلاة 
لخشية ما ذكره. (وحجر واحد) معطوف على (دابة) ونحوه في المدونة» قال فيها: 
وأما أحجار كثيرة فجائز» فإن لم يجد غير حجر واحد جعله يمينا أ ونا 
انتهى. لعل نة دة الأوثان الوط كار قي ا نولا أو 
عرضاًء قال في المدونة: والخط باطل”"؛ أي: يخط الإنسان خطّاً من المشرق إلى 
المغرب أو من القبلة إلى دبرها عند عدم السترة. (وأَجتّبية) أي: فلا يصلي إليهاء قال 
في المدونة: ولو كانت امرأته» فإن كانت محرماً فأجازه ابن ا جلاب“ وغيره» ومنعه 


8 اله د ع ١‏ لك ا 


في المجموعة» و أمه أو أخته وإليه أشار بقوله: (وفي المحرم قُولانِ) . (وأثم 

ماله دة ومصل تمر أ : أن المار بين يدي المصلي لا يخلو إما أنيكون له 
مندوحة' ' أو لاء وعلى كل من الوجهين فتارة يتعرض المصلي لمحل المرور أو لاء فإذا 
اجتمعت تلك تحصل فيها أربع صور. (وإنصات مقتد وتوسكت إمامه) أي: الإنصات 


)١(‏ في (ع): إلا دابة. 

() انظر: المدونة: /١‏ ۱۹۸ وتبذيب المدونة: .۲۸١ /١‏ 

(") انظر: المدونة: ۱/ ۲٠۲‏ وتبذيب المدونة: /١‏ 785. 

.۷٤ /١ انظر التفريع:‎ )( 

(0) في (ك): مندوحة وفعل. 

(1) لوإنصّات متك ولو سكت إِمَامُهُ) ظاهره أن إنصات المقتدي بالإمام في الجهرية 
سنةدولو كان إنامه من يسكت بين التكير والقائة أو يعد اة وهر خيلاك نا 
له في "التوضيح" فإنه قال فيه ما نصه: والقراءة مع الإمام فيم| يجهر فيه مكروهة. 
وهذا إذا كان الإمام يصل قراءته بالتكبير» فإن كان الإمام ممن يسكت بعد التكبير 
سكتة» ففي "المجموعة" من رواية ابن نافع عن مالك: يقرأ من خلفه في سكتته أم 
القرآن وإن كان قبل قراءته. قال الباجي: ووجه ذلك أن اشتغاله بالقراءة أولى من 
تفرغه للوسواس وحديث النفس.ء إِذَا 1 يقرأ الإمام قراءة ينصت لما ويتدبر معها. 
قال المصنف: وعَلى هذا إِذَا كان الإمام ممن يسكت بعد الفاتحة كما يفعل الشافعية 


للإمام في] يجهر فيه سنة» وعن مالك: إذا كان الإمام ممن يسكت بين التكبير 
والفاتحة يقرأ من خلفه في سكتته الفاتحة. 
(وَنُديت إن أَسَر) أي: وندبت له القراءة إن أسر إمامه. (كرفع يديه) هكذا 
قال في الجواهر أنه فضيلة''". (حين شروعه) أي: إنما يرفع يديه حين الشروع» 
وأما قبله أو بعده فلا. (وتطويل قراءة بصبح) أي: وندب تطويل قراءته في 
صلاة الصبح. (وَالظهَرٌ تديها) أي: في القراءة. (وَتَفْصِيرُهَا بمفرب وَعَصْرِ) 
أي: يندب تقصير القراءة في العصر والمغرب. (كَتَوسط بعقاء) أي: يستحب 
أن تكون القراءة في العشاء متوسطة؛ أي: ما بين الطول والقصر. (وثانية 
عن أونس) أي: يستحب أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. 
(وجلوس أَوْلَ) أي: وهكذا يستحب أن يكون الجلوس الأول أقصر من 
الجلوس الثاني ولهذا يكره الدعاء في الأول دون العاي. (وَقَوْلَ مُقَْدِ وَفَدَ) 
أي: وندب للفذ والمأموم وهو مراده بالمقتدي أن يقولا: ربنا ولك الحمد. 
في الرفع من الركوع. 
(وَتَسبِيح) أي: ومما يستحب أيضاً في الصلاة التسبيح في ركوعها وسجودها. 
(وَتَأمِينَقذ) أي: وندب تأمين المصلي منفرداً إذا فرغ من قراءة الفاتحة. (مطلقاً) أي: 
فيقرؤها المأموم. انتهى. ١‏ 
... فظاهر ماني "التوضيح": أنه جعل رواية ابن نافع تفسيرأء وظاهر ما هنا أنه جعلها 
خلافاًء وأشار لما بلوء وقد اقتصر ابن عرفة على نقل هذه الرواية من طريق الباجي» 
ول يتناول لكونها تقيبداً للإطلاقات أو خلافاً ها. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 
6٠١/١‏ ]. 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ 1۹. 


باب في الصلاة 


كانت TE‏ والحتر و يقوله: (وإمام پسر) مما إذا جهر فإنه لا يمن 
وأما المأموم فإنه يمن إذا قرأ سرا ولا يؤمن في الجهر إلا إذا سمع قراءة الإمام قاله 
في "الطراز" عن مالك واستظهره ابن رشد”'' ولهذا قال: (إن سمعه على الأظهر). 
(وإسرارهم به) أي: وندب إسرار الفذ والإمام والمأموم بالتأمين. (وَفُنُوتَ) أي: 
وات لفرت "وهو الور 

(سراً) هو المشهور. (بطبح فقط) أي: أنه لا يقنت في الوتر على المشهور. (وقبْل 
ازو هر الذي اب هة مالك ق عام و أف ف ره 
بالمسبوق. 

(وَلَفْظَهُ وشواللهم إن نَستَعِينْكَإِنَى آخره) أي: وكون القنوت بهذا اللفظ 
مستحب. (وَتَكْبِيرهُ في الشُرُوع) أي: أن تكبير الصلي يستحب كونه عند الحركة 
والشروع في أفعال الصلاة إلا في تكبيرة القيام من اثنتين فبعد أن يستقل. (والجلوس 
كله بِِفْضَاءِ الْيُسْرَى للأرَض) أي: أن الجلوس على الهيئة التي ذكر مستحب» نص عليه 
في المدونة. 


۶ ر ےه وو عم‎ A a 
(ووضع يديه على ركبتبه بركوعه )' م ويستحب للمصلي ان يضع يديه على‎ 


. ٤٥٥ /١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(۲) القنوت: على معنيين: الخشوع والطاعة» القنوت: إدامة الصلاة ومعنى قول مالك: 
"القنوت في رمضان" آي إدامة الصلاة فيه بالليل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجِبّى» ص: ۲۷. 

(۳) (ووَضْع يَدَيْهِ عل ريو بِرْكُوعهِ) يكفي عنه قوله قبل: (وندب تمكينهم)) 
ولذلك يوجد في بعض النسخ بإسقاط لفظ (بركوعه) وخفض لفظ (وَضع) 
عطفاً عَلَ قوله: (بِإفْضَاءٍ الْيُسْرَى)؛ فيكون من تمام صفة الجلوس وكأنه إصلاح. 
[شفاء الغليل: .]١۸١/١‏ 


ركبتيه في الركوع. (وَوَضَعهمًا[5١/‏ ب] حَدوأذنيه أو قربهما بسجود) [أي: وكذا 
يستحب له أن يضع يديه حذو آذنیه] '' في سجوده أو قريباً من ذلك: (ومجاقَاةرجل 
فيه بَطَنَهُ فَخدَيْه ومرفقّيه رَكُبَتَيِه) أي: وكذا ي ستحب للرجل في السجود أن يجاني 
أي: يباعد بين بطنه وفخذيه وبين مرفقيه [وركبتيه وكذا بين مرفقيه]! '' وجنبيه. 
واحترز بالرجل من المرأة فإنها تكون في صلاتها منضمة منزوية. (والرداء) أي: وكذا 
يستحب جعل الرداء على المنكب في الصلاة وهو الراجح عند جماعة» وقال الأمبري: 
سنة. (وسدلیدیه) ا وكذا يستحب سدل يديه في الصلاة؛ أي: إرسالماء قال في 
المدونة: وكره مالك وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة وقال: لا أعرفه [في 
الفريضة] " ولا بأس به في النافلة لطول القيام' "» واختلف في تأويل المدونة؛ فقيل: 
ظاهره الكراهة في الفرض والنفل إلا أنه إن طال في النافلة جاز وهو قول صاحب 
البيان' "» وقال غيره: بل مذهبه الجواز في النافلة [مطلقا لجواز الاعتماد فيها 
من غير ضرورة» وإلى هذا أشار بقوله: (وهل يُجِورَالْقَبض في النفل) أي: قبض 
اليسرى باليمنى في النافلة] إن طَوَّل أو مطلقاً تأويلانء ثم قال:(وهل 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ك)» (ع). 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
() انظر: المدونة: .١59 /١‏ 
(5) انظر: البيان والتحصيل: /١8‏ الاء ۷۲ء والذي وقفت عليه هو سرد الآراء دون 
(6) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)‏ وفي (م): (مطلقاً لجواز الاعتماد فيها من غير ضرورة» 
وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَل يَجُورُ لَص في التّمْل) أي: قبض اليسرى باليمنى في النافلة)» 
وني (ع): (مطلقاً الجواز الاعتماد فيها من غير ضرورة» وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلُ جور 


باب في الصلاة 
كراهقه) أي: واختلف أيضاً هل كراهة القبض في الفرض لأجل الاعتماد وهو 
تأويل'”'' عبد الوهاب أو خوف (اعتقاد) الوجوب أو مخافة أن يظهر من الخشوع 
ما ليس في الباطن وهو تأويل عياض. 

«تأويلآت) راجع إلى التأويلين في المسألة السابقة مع هذه الثلاث. (وتقديم يديه 
في سجوده) أي: إذا أهوى إليه. (وتأخبرهما عند القيّام) تصوره ظاهر. (وعقده يُمَنَاهُ 
في تَشَهِديْه التَلتٌ, مادا السّبّابة والإيْهام) (الثلاث) بدل من (يمناه) والمعنى: أنه 
يستحب للمصلي أن يعقد من يده اليمنى أصابعه الثلاث وهو الخنصر والبنصر 
والوسطى ويمد السبابة والإبهام. 

(وتَحْرِيكها دائما) أي: ويستحب أيضاً أن يحرك السبابة دائ ابن الفاكهاني: 
ويشير مها يميناً وشالآكالمذبة”"» وأما اليد اليسرى فتبسط. (وَشَيَامُن بالسلآم) أي: 
وما يستحب في الصلاة التيامن» قال في النوادر: ولو تياسر ثم تيامن ل بطل 
وقال ابن شعبان: تبطل. 

(وَدْعَاءْبتَشَهد شان) أي: أن الدعاء يستحب في التشهد الثاني. (وهَل نَفْظُ 
التَشهد وَالصَلاَة على تبيه لله سَنَة أَوْفْضِيَةٌ؛ خلآق) أي: أنه اختلف في قوله: 


التحيات”' لله... إلى آخره» أو ما أشبهه من ألفاظ التشهد هل هو سنة أو 


الْمَبْض) أي: قبض اليسرى باليمنى في النافلة. 
)١(‏ في (ك): تأويلان. 
(۲) في (م) و(ك): المدية و ْلَب بكسر الميم ما يُذّبِ به الذباب مختار الصحاح: .575/1١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .184/١‏ 
(5) في (ع): التحية. 


فضيلة» والذي ذهب إليه في الرسالة''' أنه سنة وهو المشهور» وذهب ابن 
ا لحلاب" إلى أنه مستحب”"» واختلف أيضاً هل الصلاة على النبي ل 
سنة أو فضيلة؟ فالصحيح عند جماعة من الأشياخ أنها سنة» وشهر ابن عطاء 
الله أنبا فضيلة» وحكى اللخمي فيها قولاً بالوجوب وحكاه القرافي”» 


(۱) انظر: الرسالة» ص: 79. 

(۲) هو: أبو القاسم» عبيد الله بن الحسن-ويقال: ابن الحسين- بن الجلاب البصري» 
الإمام الفقيه الحافظ, المتوفى سنة #/الاه تفقه بالأبري وغيره» وكان من أحفظ 
أصحابه وأنبههم وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأثمة» له كتاب في مسائل 
الخلاف وكتاب "التفريع" في المذهب مشهور معتمد. انظر ترجمته في: المدارك» 
لعياض: ۷/ ۷1ء والديباج» لابن فرحون: 51١/١‏ شجرة النور الزكية: /١‏ ”24 
طبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۸٦ء‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: /١5‏ ۳۸۳ 
واصطلاح المذهب عند المالكية» لمحمد إبراهيم علي» ص: 5 777. 

() انظر: التفريع: /١‏ ۷۲. 

(5) هو: أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن بن عبد الله الصنهاجى» 
اهنس NESE EAE‏ ين WE‏ رسيي إلى القرافة 
مامكا ل واد EE E‏ مدر لماعت امن كه 
فقيل: هو بالقرافة. فقال بعضهم: اكتبوه القرافي» فلزمته هذه النسبة» وقد أخذ 
عن العز ابن عبد السلام» وابن الحاجب وشرف الدين الكركي» وشمس الدين 
ند EEA A‏ ونام GEN‏ 
مالك ييَدَلَته. ذكِرَ عن قاضي القضاة تقي الدين بن شكر أنه قال: أجمَح الشافعية 
والمالكيّةٌ على أن أفضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة؛ القرافي بمصر القديمة» 
والشيخ ناصر الدين بن المنير بالإسكندرية» والشيخ تقيّ الدين بن دقيق العيد 
بالقاهرة الْعِزَّيَ وكلهم مالكية خلا الشيخ تقي الدين فإلّه جمع بين المذهَبَئن. 
انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: »55/١‏ وشجرة النورء لمخلوف: 


باب في الصلاة 
عن ابن المواز" وإلى قوة الخلاف في الفرعين أشار بقوله: (خلآف). 

(ولآبسملة فيه )" هكذا قال الباجي وغيره: ليست البسملة عند مالك من 
سنة التشهد. انتهى. ونص الإمام أنه لا يعرف في التشهد بسم الله . (وجازت كتعوذ 
نَل “) أي: وجازت البسملة في النافلة كالتعوذ فيها. 


[فرغ مكروهات الصلاة] 

(وكرها بِفَرْضٍ) أي: وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض على المشهور. (كدعَاء 
قبل قراءة)[أي: أن الدعاء قبل القراءة]”” ' يكره كما تكره البسملة والتعوذفي 
الفرض على المشهور. 

(وبعد فاتحة) أي: وكذا يكره الدعاء بعد قراءة الفاتحة؛ أي: وقبل قراءة السورة. 

(وََْنَاءهَا وَأشْنَاء سورة وركوع) أي: وكذا يكره الدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء 
السورة التي يقرؤها بعدها وفي الركوع على المشهور. (وَقَبْلََشَهَدِ) أي: وبعد 
ا لجلوس» حكى في "مجهول الجلاب" الاتفاق على كراهته. (وبعد سلام إمام) أي: 


۱ وتاريخ الإسلام. للذهبي: ۱ /1. 

.۲۱۸/۱١ انظر: الذخيرة:‎ )١( 

(؟) في (ك): فيها. 

(۳) (وَلا بَسْمَلَةَ فية) أي: في التشهد. قال في "المدوّنة" قال مالك: ولا أعرف في التشهد 
يسم آله آلرّحمّن رجيم كذا اختصره أبو سعيد وغيره بزيادة: #آليّحّن الرّحِي م 
وأما المسملة ل A‏ مسر د عابي بمرت لوكرها ERT‏ 
87/١‏ ]. 

(؟) انظر: المدونة: ۲۲١/١‏ وتبذيب المدونة: .7١57/1١‏ 

)٥(‏ في (ع): تعوذ نفل. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
وقبل”' سلام المأموم» وذكر ابن الطلاع الاتفاق على كراهته. (وَتَشَهَدأولَ) أي 
وكذا يكره الدعاء بعد التشهد الأول. 

(لآبِينَ سجدتيه) أي: بين سجدتي المصلي فإن الدعاء بينهها [غير]”'" مكروه 
على الصحيح. (وَدَهَا ما أحب وإن لدنْيًا) وله أن يدعو بجميع حوائجه أو ما أحب 
منها من [أمر ]0 دينه ودنياه. 

(وَسَمَى من أحب) أي: لأنه يبلل دعا لأقوام وسماه ° 

(ولو قال : يا فلن قعل الله بك كَذا. لم تبطل) هو ظاهر كلام صاحب الكافي 
و وني "مجهول الجلاب" أنها تبطل؛ لأن قوله: يا فلان نداء» وكلام مع 
آدمي. (وكره سجوذ عَلَى تُوب) هكذا عن مالك في المدونة”'' ولا يريد خصوصية 
ثوب بعينه بل كل ما كان فيه رفاهية كالطنافس”" والبسط وثياب القطن 


)١(‏ في (ك): أي: وكذا یکره قبل. 

طايى سكرقين عامط من 2 

(۴) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

e‏ عرب البحاري: : عَنْ آي هَُيْرَة أن الي قله گان ذا هع رأة من الرْعٍَ 
الْآخْرَة ب يَولُ: «اللهمَ آنج عياش بْنَ أي ربع الهم نج سَلَمَةَبنَ سام اللَهُمَ ألج 
الْوَلِدَ بنَ اليد الهم أنج المستَضعَفِينَ مِنَ الْمُؤمنين اهلد وطأنك عل E‏ 
اللَهمَ اجمَلهَا ِن كيني يُوسُفت» وَأَن الِيّ لله قَالَ: EE‏ 
سَالَّهَا الله) .ا ابن أي الزّنَادِعَنْ أيه هَذًا كُلَهُ في الصّبْح. أخرجه البخاري: 
۱ برقم (451). 

(6) انظر: الكافي» لابن عبد البر: ۲٠۸/١‏ قال فيه: (فإن دعا راكعا فلا حرج ولو سمى 
أحدا يدعو له أو يدعو عليه لم يضره). 

YEY :وتنيب المدوقة:‎ VB) 

(۷) الطنافس جمع (طنفسة)» وهي: النّمْوْقَ وقيل: هي البساط الذي له كل رقيق» قال 


باب في الصلاة 


[والكتان]!'' ونحو ذلك وهذا هو المشهور. 

(لأحَصيرِ وتركه أَحْسَن) أي: لا يكره؛ لأن الحصير”' لا يحصل معه رفاهية وإن 

٤ 2‏ 2 0 : : 3 05 
ا حير اماردو ود فى الح جل موده 
ل تق يا راح 0 عَفْرَوَجْهَكَنٍ 
لاض“ 

(ورفع مومئ ما يسجد عليه) أي: ويكره إذا عجز عن السجود ونحوه أن يرفع 
لجبهته شيئاً يسجد عليه. (وسجود عَلَى كور عمامته) نحوه في المدونة قال فيها: ومن 
صل على كور العامة كرهته ولا يعيد' '» وقيده ابن حبيب به إذا كان كالطاقة 
والطاقتين”''» واختلف هل هو تفسير أو خلاف؟ وهذا فيا شد على الجبهة. فإن 


الجبي: الطنافس: جمع طنفسة» وهي لغتان: طنفسة بضم الطاء ووقف النون وضم الفاء 
وطنفسة بكسر الطاء وتسكين النون وكسر الفاء» وهى ضرب من البّسّط والأكسية. 
الظر فرع غريب الفاظ الدونة؛ لل فى ٠‏ 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(۲) الحصير: معروف» ويقال له حصير لأنه يُمنع عن الناس» والحصر الحبس ومنه 
#وَجَعَلئا جَهُم لِلَكَفِرِينَ حَصِيرَا 4. أي محبسا. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبي» ص: 4 7. 

(۳) حصَّبَ الموضعَ م ألقئ فيه الع الصغاز ودر قا ات و ها هي الحصى. 
انظر: لسان العرب: .۳٠۱۸/١‏ 

(6) أخرجه ابن حبان في صحيحه: ۰۲٤۱ /٩‏ برقم (۱۹۱۳) بلفظ: (يَارَبَاحٌْ تَرّبْ 
وَجْهَكَ) 

TESS SAS انلكا ار يتل‎ BE) 

(7) وصف الشيخ عليش الطاقة وبينها بقوله: (. .. إا كَانَ عَرْضٌ الشاش ذْرَاعَا قَطَوَيّْته 


عِشْرِينَ طَيَةٌ فَجُمْلَةُ َلك طَاقَة قدا لَقَفْت ذَلِكَ على ال هة مره هي تَخْصِيبَةٌ وَمَرَتَنٍ 
فتعصیبتان وثلاثا فتلاث وعكذًا وَحْمْلَهَ العامة ة كَوْرٌ لأا كَالْمََةٍ في الإِشَيِدَارَة فَإدًا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
برزعنها''' حتى منع لصوقها بالأرض لم يجز باتفاق. (أَوْطَرَفكُم) لا شك في 
كراهته وكذا طرف الثوب وما كان على الجسد. (وش حَصبَاء من ظل لَه بمَسْجد) أي: 
وكذا يكره للمصلي أن ينقل الحصباء”' من الظل إلى الشمس لأجل السجود عليه 
وهو معنى قوله: (ل4): وأشار بقوله: (بمسجد) إلى أن الكراهة في ذلك خاصة 
بالمساجد؛ لأنه يؤدي إلى تحفيرها”" ويؤذي الماشي والمصلي فيهاء وأما غير المساجد 
فلا كراهة فيه. (وقراءةبركوع أوسجود) لقوله يَه: «مبيت أن أقرأ راكعاً أو 
ساجداً»” . (وَدهَاءٌ خَاص) أي: يكره اقتصاره على دعاء [خاص]”” في الصلاة أو 
عدد من التسبيحات. (أوبعجمية) أي: ويكره الدعاء بالعجمية. 

[(لقَادِرٍ) أي: أن الكراهة مقيدة] بمن هو قادر على النطق باللسان /١71[‏ أ] 
العربي وأما من لم يقدر على ذلك فلا. 

(وَالْتفَاتٌ) أي: عن القبلة في الصلاة. (وتشبيك أَصَابِع. وقرقعتها) أي: يكره 
ذلك في الصلاة. (وإقعاء) أي: يكره الإقعاء”” ني الصلاة وهو أن يرجع على 


و عو 


كانت التغصيبات عل الحبهة كطاقن فالسجو د مكرُوة) انظر: فتح العلي ا مالك في 
الفتوى على مذهب الإمام مالك: .۳٠۹/۱‏ 

(۱) في (ح١)‏ و(ع): برز منهاء وني (م): نزعها. 

(؟) الحصباء: الحجارة الرقيقة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبّي» ص: .7١‏ 

(۳) في (ع): تحقيرها. 

(5) أخرجه النسائي بنحوه» ولفظه: عن علي قال: اني رسول الله عه ولا أقول نهاكم 
عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة راكعاً. 
أخرجه في كتاب الزينة» خاتم الذهب: ۸/ 21737 برقم (0110/7). 

(0) في (ح١):‏ طاهر. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۷) الإقعاء: بكسر الحمزة ووقف القاف والمد -هو قعود الرجل على دبره مقيم| ركبتيه إلى 


باب في الصلاة 


2 ' قدميه في الصلاة . (وَتَعَصِر) أي : ويكره أن يتخصر في الصلاة ی : يضع 
يده في خصره. (وتفميض بصره) أي: كره أن يغمض بصره في الصلاة. (ورفعه رجا 
أي: يكره للمصلي أن يرفع إحدى رجليهء يريد: إلا أن يطول قيامه.(ووضع قدم على 
أخرى) نص على كراهته اللخمي. (وإِشْرَانهمَا) أي: يكره للمصلي أن يقرن رجليه 
يعتمد عليهم|؛ لأنه من الصفد المنهي عنه. وفسره أبو محمد بأن يجعل حظهم| من 
القيام سواء راتباً دائً. 

(وَتَفكْرَبدتيوي) أي:إناكرهله ذلك أي : في الصلاة لآنه مۇدلعدم الضبط 
وقلة الخشوع. 
(وَحمْلُ شيء بكم أَوقم) نحوه في المدونة قال فيها: وأكره أن يصلي وكمه محشو 
خبزاً أوغيره' "؛ يريد: لأنه ما يشغله عن الصلاة» وقال أيضاً: أكره أن يصلي وفي فمه 
درهم أو دينار فإن فعل فلا شيء عليه . (وَتَرُويِقَ قبلة) هكذافي المدونة» وزاد في 
الأمهات: لأن ذلك مما يشغل عن الصلاة ويلهي”' نظر ذلك عنها””. (وتعمدمصحَف) 
أي: وكذا يكره أن يتعمد إلى وضع مصحف في المحراب ليصلي إليه» قال في المدونة: 
ولا كير في قال وإن كان ذلك موضعه ومغاقة فلا بان به وعن بهذا ارز 


0 


وجهه كقعود الكلب وإقعائه. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 4 7. 

)١(‏ فى (ك): ظهور. 

(؟) انظر: المدونة:1945/1» وتبذيب المدونة: .717/8/١‏ 

الضف رالشاق نفس 

. في (ك): ينهي‎ )٤( 

(6) انظر: المدونة: /١‏ ۱۹۷ وتبذيب المدونة: .۲۸١ /١‏ 

( في (ك): وفعله. 

(۷) انظر المصدر السابق. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختحن 
دق اله (وعبث بلحية أوغيرها) يريد: كخاتم في يده ونحوه» وقيل: لا باس 
بتحويل الخاتم في أصابعه كلها لعدد ركوعه خوف السهو. (كَبِنَاءِمسجد غير مربعٍ وفي 
كُره الصَّاة به شَوْلانِ) أي: وكذا يكره بناء المسجد إذا كان غير مربع؛ لأنه لا يمكن فيه 
تسوية الصفوف غالباً نص على ذلك ابن غلاب» ولهذا اختلف في كراهة الصلاة فيه 
کا نص عليه. 


فصل في واجبات الصلاة] 

صلاة الفريضة واجب إلا أن يحصل معه مشقة فيسقط [أو لخوف المصلى]" 
بسبب القيام في الصلاة أو قبل دخوله فيها ضرراء والضمير في (خُوْفه)” " عائد على 
المصليء وني (به) على القيام» وني (فيها) على الصلاة. (كالتيمم) يحدمل أن يكون 
المعنى: أنه لا حلاف فيه کا في التيمم» ويحتمل أن يريد أنه يسقط لخنوف مرض أو 
زيادته أو تأخر برء ونحوه كا تقدم في التيمم. 

(گخروج ريج) معطوف على قوله: (ضررا)“ أي: فيسقط عنه القيام إذا خاف 
القيام يسقط عنه القيام واستشكله سند [لأن هذا سلس]”' فلا يترك له الركن. 


)ب (ع): بذلك. 

(0) في (ح١1):‏ ويجوز للمصلي 

(۳) نص المصنف في مختصره: (يِحِبُ بِمَرْض قيا إلا يَكَقَةِ أو رفو به فِيهًا). 
)يع قول الست (أز قبل ضور 

(5) في (ح١):‏ بأن هذا تلبس. 


باب في الصلاة 


(ثم استنَاُ) أي: فإن ل يقدر على القيام مستقلاً [استند]'؛ أي: قام معتمداً على 
شيء يستند إليه. 

(لالجِنْب وحانض) أي: فإنه لا يستند إليه]. (وَلَهما أعاد بوقت) أي: إن استند هى 
أو لأحدهما أعاد الصلاة في الوقت. (ثم جلُوس كذلك) أي: فإن لم يقدر على القيام 
مستنداً انتقل إلى الجلوس وأشار بقوله: (كذلك) إلى أن له أيضاً حالتين: حالة 
النتقلال» وخالة استبافه وأنه لا يسعند إلا عند الجر عن الحرم مستقلاً فإ 
استند فإلى غير جنب وحائض فإن استند لأحدهما فك| تقدم. (وتَربع كالمتنض 
وير جس ييْنَسَجْدََيُه) أي: إذا صلى جالساً تربع على المشهور ويغير جلوسه بين 
السجدتين بأن يثني رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض كا في التشهد. 
(كَالْمَتَنِْ) أي: أنه يستحب لن صلى جالساً أن يتربع. ابن رشد: الاختيار للمصلي 
جالساً في النافلة التربع” ". (وتو سقط شَادِرِبِرَوَالٍ عماد بطلت) أي: فإن استند قادر على 
الاستقلال وكان بحيث لو أزيل العماد - أي: الشيء الذي استند إليه - سقط فإن 
صلاته تبطل؛ لكونه ترك الاستقلال مع القدرة عليه وانتقل إلى ما هو دونه. (وإلا 
كُِه) أي: وإن كان لا يسقط بزوال العماد لم تبطل [إلا أنه]'" یکره له ذلك. (كُم تدب 
على أَيْمَنَ, ثم أيْسَر ذم ظَهِرِ) اعلم أن مراتب الصلاة على قسمين: 

قسم واجب: وهو أربعة: القيام مستقلاًء ثم مستنداء [والجلوس مستقلاً ثم 
مستنداً]”'». وأنه متى قدر على حالة وانتقل إلى ما هو دونها بطلت صلاته وتقدم 


(۱) في (ح1): استقل. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: .77١/١‏ 
(۳) في (ح١):‏ لكنه. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 


ذلك والقسم الآخر مستحب: وهو الاستلقاء على الجنب الأيمنء ثم على الأيسرء 
ثم على ظهره» وهو معنى قوله: (شُم شدبَ) أي: فإن لم يقدر على حالة من الحالات 
الأربع استحب له أن يبدأ بالجانب الأيمن؛ أي: ووجهه للقبلة ك| يوضع في لحد 
فإن لم يقدر فعلى جبنه الأيسرء فإن لم يقدر فعلى ظهره وأخمصاه' إلى القبلة. (وأُومَا 
عَاجِ لاعن الْقيام) ‏ أي: أن العاجز يباح له الإيماء في كل حال إلا عند العجز عن 
القيام فإنه لا يباح له ذلك بل يصلي جالساً ويركع ويسجد”". واحترز بالعاجز من 
القادرء فإنه لا يجوز له في الفرض اتفاقاً. 

(وَمَعَ الْجْلوس أَوْمَاً للسجود مذْه)”'' مقيّد بعدم القدرة على السجود. (وَهَلَ 
يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنضه؛ تَأُويِلانِ) ذكر مسألتين» وأشار إلى 


(1) الأَحْمْضُ : باطن القدّم . انظر: لسان العرب: ۷/ 79. 

(9) (وأَوْمَاً عار إلا عَنِ الْقِّام) أي: أن من عجز عن غير القيام من ركوع وسجود 
وجلوس» ول يقدر إلا على القيام فإنه يومئ من القيام للركوع والسجود قال في 
"المدونة' ': وإن 1 يقدر إلا على القيام كانت صلاته كلّها قياماً ويومئ بالسجود 
أخفض من الركوع. [شفاء الغليل: /١‏ 187]. 

() قلت: هذا الحل تخالف لما عليه شراح المختصر. قال الخرشي في شرحه١‏ : //191: . 
ول انايج ر لبه ولصو ابيا شرع يفل عا اللو 

(:)(وم مَعَ الوس أَوْمَاً لِسّجُودِ مِنْهُ) أي: وإن 1 يقدر إلا عَلَ القيام مع الجلوس. فإنه 
يو للسحجوة من الخلؤس» وأما الركرع دري له من الام الاي تم وقالفي 
ا : وإن قدر على القيام و يقدر عل الركوع قام وأوماً لركوعه ومد يديه إل 
ركبتيه في إيهائه» ويجلس ويسجد إن قدر وإلاً أومأ بالسجود جالساًء وظاهر قوله: 
(أومأ للسجود جالسا) أن ذلك في السجدتين» وبه قطع اللخمي» وهو الذي اعتمده 
المصنف فأطلق في قوله: (أومَا للسجوويةة) . وذهب أبو إسحاق التونسي النظار إلى 
أنه يو مع للسجدة ة الأولى من انحطاطه بعد الركوع؛ لآنه لا مجلس قبلهاء فإن تعذر 
جلس ثم أوماً اء وعزاه ابن بشير للأشياخ» وهو على ا لحلاف في الحركة إلى 
الأركان. [شفاء الغليل: .]٠۸١ /١‏ 


باب في الصلاة 
أن في كل واحدة تأويلين: 

الأولى: وهو أن المومئ هل يجب عليه أن ينحني غاية وسعه من ذلك. وهو 
ظاهر ما في "مختصر" ابن شعبان وغيره أو لا يجب عليه أن يأتي بغاية قدرته؟ 
والثانية: هل يجزئه السجود على الأنف أو لا؟ (وَهَل يُومئ بيديه أَويَضْهَهُمَا على 
الأرض. وَهْوَالْمَخْتَار إشارة إلى ما وقع في ذلك من الاختلاف بين الأشياخ كاللخمي 
وأبي عمران وغيرهماء ونص اللخمي: وإذا كان المصلي يقدر على القيام دون القراءة 
صلى قائ وإذا أومأ بالسجود يومئ بيده إلى الأرض» وني "النوادر" عن مالك: 
وإذا أومأ للركوع مد يديه إلى ركبتيه' ". 

اللخمي: وإن كانت صلاته جالساً [17/ ب] فعل في الركوع مثل ذلك 
يجعل يديه على ركبتيه حين إيمائه للركوع فإذا رفع أزالهماء وإذا أوما للسجود 
جعل يديه على الأرض» فإذا رفع جعلهم على ركبتيه. وقال أبو عمران: لا يفعل 
ذلك؛ لآن اليدين إنا يسجدان مع الوجه» وإذا وما لم يباشر الأرض بوجهه 
وقاله ابن نافع» وذكر عياض الخلاف بين الشيوخ فيا يحتمله الكتاب في ذلك» 
اللخمي عن مالك: ويحسر العامة عن جبهته حين إيمائه وقاله ابن شاس”' ولم 
يحكيا في ذلك خلافاًء وعلى هذا فيكون قوله: (تأويلان) راجع إلى مسألة الإيهاء 
اليدين. (كَحر اه بسجوو) استشهاداً قول اللخمي وغيره؛ بجو 
متعلق بالمصدر وهو (حسر عمامته). 


)١(‏ في (م): يبتغي» وفي (ع): ينتهي. 
(۲) انظر النوادر والزيادات: /١‏ 706. 
(۳) انظر: عقد الجواهر الثمينة: .٠١١/١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(وإن شَدَرَعَلَى الكل وإن سجد لاينْهض أنَم رة ثم جلَس) أي: وإن كان المصلي 
يقدر على جميع أركان الصلاة إلا أنه إذا جلس لا يستطيع النهوض للقيام فإنه 
يصلي الأولى قائأً بكالها وهو معنى قوله: (أَنَمَ ركْعَ) ويتم بقية الصلاة جالساً. 
(وإن حف مَعَدُورَانْتَقَلَ للأعلس) يعني أن من أبيح له الجلوس لعذر لا يقدر معه 
على القيام ثم وجد في نفسه قوة على القيام فإنه ينتقل إليه. (وإن عجَرَ عن فاتحة 
قائما جَلَس) أي: إذا عجز عن كال الفاتحة في حال القيام ولا يعجز عنها إذا 
صلى جالساً فإنه يصلي جالساً ويقرأ الفاتحة. (وإن لم يقدر إلا عى نيّة, ومع 
إيماء بطرف» فَقَال وعَيْره لا ص وَمُقْتَضَى الْمَذْهَب الْوجُوب) يعني: فإن عجز عن 
جنيع أفعال الصلاة وأقوالهاء ولم يقدر إلا على النية فقط أو عليها مع الإيماء 
بطرفه فقال المازري وابن بشير: لا نص في مذهبنا. المازري: ومقتضى المذهب 
فيا يظهر أنه يومئ بطرفه أو حاجبه كمذهب الشافعي”") 


١‏ (وَإِنْ ل يَقَدِرْ إلا عل نيد أو مَعَ ِء بِطَرْفِه فَقَالَ وعَيْدُهُ: لانصّء ومُقتََى المُذْهَبِ 
الْوْجُوبُ) فاعل (قال) هو المازري» والمراد ب: (غيره) ابن بشير وأتباعه» وقد جعلهم| 
مدع ا 'متواردين على حل واحد وليس كذلك؛ بل تكلم ابن 
لاما بالطرف» وجرابم عتلف. على م تقف عليه ن شاء اله عا من تیا 
ل ا ا لي 1 
مع النية» وبه قالت الشافعية» وقال أبو حنيفة: لا يصلٍ في هذه الحال وتسقط. 

وأمّا ابن بشير فقال: أمّا العاجز فقد ذكرنا حكمه في التكبير والقراءة» وأمّاغير*مامن 
الأركان فإن عجز عن جميعها بالمرض أو ما في معناه فلا يخلو من أن يقدر على حركة 
خلاف أنه يصلي ويومئ ب قدر على حركته» فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية 


باب في الصلاة 


بالقلب فهل يصلى أو لا؟ هذه الصورة لا نص فيها في المذهب» وأوجب الشافعي 
القصد إل الصلاة ومذهب أبي حنيفة إسقاط الصلاة عمن وصل إل ETE‏ 
وأمّا نحن فقد طال بحثنا عن المذهب فلم نجد فيها نصَاًء والذي ينتحله أصحابنا في 
المذاكرات ما قالته الشافعية» مع العجز عن نص أو دليل يقتضيه» والاحتياط مذهب 
الشافعي» والرجوع إلى براءة الذمة مذهب أبي حنيفة» ولا يبعد أن يختلف فيها 
المذهب إن وجد فيها نص. انتهى مختصرا. 

وسلك مسلكه غير واحد كابن الحاجب إذ قال: فلو عجز عن كل أمر سوى نيته فلا 
نصّء وعن الشافعي وجوب القصدء وعن أبي حنيفة سقوطه. وبعدما نقل المصنف 
في "توضيحه" كلام المازري المتقدّم قال: وعليه فقول ابن الحاجب: عجز عن كل 
أمر سوى نيته ليس بجيّد؛ لأنه يقتضي أنه لو قدر عَلَ تحريك عينيه لزمته الصلاة بلا 
إشكال» وهو حمل عدم النصّ على ما قاله المازري. انتهى. 

فقد جعل كلام المازري وابن بشير في معرض واحد» كا فعل في "مختصره". وشبهته في 
ذلك أنه معاً نسبا الوجوب للشافعي والسقوط لأبي حنيفة» وأنت إِذَا تأملت ذلك 
بان لك أن المازري تكلم عَلَ الذي يقدر على بعض الإيماء وذلك بطرفه أو حاجبه 
مع النية» و1 يصرّح بنفي وجوده في المذهب جملة» بل قال: مقتضى المذهب 
الوجوب. وابن بشير صرح بأن القادر عَلَ الإيماء بحاجب أو غيره لا حلاف - أي: 
في المذهب - أنه يصلي ويومئ» وإنما نفى النصّ عن العاجز عن جميع ذلك سوى النية 
بالقلب» ول يقل مقتضى المذهب الوجوب» بل أقرٌ بالعجز عن دليل يقتضيه. 

وما يزيد في بيان ذلك ما يأتي إن شاء الله تعالى لابن عبد السلام من الاحتهال فيمن تحت 
الهدم» ولله در ابن عرفة حيث فزق بين المحلّين» فعزا إلحاق الطرف بالظهر والرأس 
للهازري قاتلاً: وفيها الإياء بظهره أو رأسه» المازري: أو الطرف لمن عجز عن غيره» 
وعزا نفي النص في العجز عن غير النية لابن بشير وأتباعه كا يني إن شاء الله تعالى. 

تكميل: ناقش المحققون من المتأخرين ابن بشير وأتباعه في نفي النص في مسألة العاجز 
عن غير النية» فقال العلامة أبو عبد الله بن عبد السلام إن عنى نص الدلالة - كما هو 
غالب اصطلاح الأصوليين - فهو كذلك؛ لكنه غير اصطلاح الفقهاء» وإن عنى أنه 
لا نص في المسألة - ولو على عادة الفقهاء في استعمال لفظ النص فيا أفاد من الألفاظ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
معنى مع الاحتمال المرجوح أو نفيه - فليس كذلك؛ إذ النصّ بهذا التفسير في كتاب 
ابن الجلاب إذ قال فيه: ولا تسقط عنه الصلاة ومعه شى من عقله. ونحوه في 
ل ۰ 

قال غيره: ولابن بشير وأتباعه أن يمنعوا أن تكون هذه صلاة» ولعل سبب الخلاف بين 
الحنفي والشافعي: هل النية شر ط؟ فلا تجب كسقوط الوضوء عنه بسقوط الصلاة» 
أو ركن؟ فتجب. وقال الإمام ابن عرفة: قول ابن بشير ومن تبعه: لا نص في فاقد 
غير النية» والشافعي يوجب قصدهاء والحنفي يسقطها والأول أحوط -قصور؛ 
لقول ابن رشد» يعني في أول سماع أشهب. في القوم ينكسر بهم المركبء فيتعلقون 
بالألواح ونحوهاء اختلف إن 1 يقدروا على الصلاة أصلاً بإياءٍ ولاغيره حتى خرج 
الوقت» فقيل: إن الصلاة تسقط عنهم وهي رواية معن بن عيسى عن مالك في الذين 
يكتفهم العدو فلا يقدرون عَلَ الصلاة» وقيل: إنها لا تسقط عنهم» وعليهم أن 
يصلوا بعد الوقت. وهو قوله في "المدوّنة" في الذين ينهدم عليهم البيت. 

قال ابن عرفة: والظاهر نص فقهي» وقال ابن عبد السلام أيضاً في قول ابن الحاجب آخر 
باب التيمم. وفيها: ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي. إنم| ذكر مذهب 
"المدوّنة" هنا لأنه محتمل أن يؤخذ منه مذهب أصبغ في مسألة من 1 يجد ماءً ولا 
تراباً؛ لأنه في هذه ا حالة يحتمل أن يكون على غير طهارة ويستطيع أن يحرك أشفار 
عينيه وشبه ذلك» فيكون المانع له من الصلاة وعدم استطاعته لها إنها هو لعدم 
استطاعته للطهارة. 

وتحتمل المسألة غير هذاء أن يكون عل طهارة ولا يكون قادراً عَلَ حركة المضطجع 
والمريضء لكن يقدر على ما دون ذلك. كالحركة بأشفار عينيه» فترك الصلاة على هذه 
الحالة فيقضي» ويحتمل أن يكون مذهبه في المريض الذي لا يستطيع الحركة البتة: 
القضاء إِذَا ترك الصلاة بقلبه» عَلَ ما هو ظاهر كلام ابن الجلاب. انتهى. 

وإن) اغترفا معاً من كلام ابن رشد في أول سماع أشهبء وفي سماع أبي زيد» وكل الصيد في 
جوف الفرا. وأما كلام المازري في الإيماء بالطرف فقد تلقاه ابن عبد السلام وابن 
عرفة بالقبول» كا دل عليه ما تقدّم من كلامها؛ لكن تأمله مع كلام ابن رشد في 
المكتوف ومن انكسر به المركب. فإنه| غير عاجزين عن الإياء بالعيون والحواجب. 


باب في الصلاة 


(وَجَارَشَدْح عَيْز أدَى لجُوس, لا استلقاء. فَيُعِيدْأبَد) يعني: أن قدح الماء من 
العين [إن علم أنه يؤدي إلى الجلوس جاز و1“ إن علم أنه يؤدي إلى الاستلقاء 
امتنع» فإن فعل أعاد أبداً والفاء في قوله: (قيعيد) للسببية» و(لجلوس) متعلق 
بمحذوف؛ أي: وجاز قدح عين مؤدٌ لجلوس. (وصحح عدر أَيْضاً) يشير إلى ما أورده 
بعض الأشياخ على المذهب من أن التداوي [مباح] ‏ فينبغي أن لا يعيد. (وَلمَرِيِضٍ 
ئجي بطاه يعي اجيم على الأجع) عيضي تماق پم حاوف دل 
عليه ما تقدم والتقدير: ويجوز لمريض ستر نجس بشيء طاهرء واللام في قوله: 
(ليصلّي) لام العلة؛ أي: لأجل الصلاة. 

(وَلمتَنَْلِ جلوس ولَوفي أَتْنَائها إن نَم يَدَْل على الإثّمّام) أي: ويجوز للمتنفل 
الجلوس مع القدرة على القيام ولو في أثناء الصلاة» كا لو صلى ركعة قات)ً وأراد أن 
يجلس في الثانية إن لم يكن ملتزماً للقيام عند الدخول فيها. (لااضطجَاع. وإنأولا)٠“‏ 
أي: ليس له أن يتنفل مضطجعاً مع القدرة على ما فوقه اختياراً وإن افتتحها به وفي 
المسألة ثلاثة أقوال: المنع للصحيح والمريض كا هو ظاهر إطلاق المصنفء والفرق 
فيجوز للمريض فقط. والثالث الجواز لى|. 


ة١‎ 8 قدت العيك: اجر جت :متها اماه لامد انظ تسان العري»‎ )١3 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ك). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4) (لا اضْطِجَاعٌ وَإِنْ أوَّلآ) أي: ليس له الاضطجاع في النافلة وإن دخل عليه أولاً 
وابتدأها به. [شفاء الغليل: /١‏ ۱۸۷]. 


فصل (في فضاغ الفائنة] 
(قصل: وجب قضاء فانتة مطلقاً)'"" أي: أن الصلاة الفائتة يجب قضاؤها مطلقاً؛ 
أي: كثيرة كانت أو يسيرة وفي كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس أو 

غروما. 
(ومع ذكر ترتيب الحاضرتين) أي: ووجب مع الذكر ترتيب الحاضرتين كالظهر 

والعصر إذا نسيههما ثم ذكرهما في الوقت فإنه يبدأ بالظهر ثم العصرء فلو بدأ بالعصر 

ناسياً صلى الظهر وأعاد العصر في الوقتء فإن خرج الوقت فلا إعادة» الوقت في 
ذلك إلى غروب الشمس وفي المغرب والعشاء إلى طلوع الفجرء فلو بدأ بالعصر 

ذاكراً للظهر صلى الظهر وأعاد العصر أبداً. 

)١(‏ (وَجَبَ قَضَاءٌ فَائِئَةِ مُطْلّقا) أي: في حقٌ العامد وغيره» ومن أسلم بدار الحرب 
وغيرهاء والمستحاضة وغيرها. أما العامد فقال عياض: سمعت بعض شيوخنا 
يحكي: أنه بلغه عن مالك قولة شاذةٌ بسقوط قضاء تاركها عمداً» ولا يصحٌ عنه ولا 
عن غيره من الأئمة سوى داود وأبي عبد الرحمن الشافعي» وخرّجه سند عل قول 
ابن حبيب بتكفيره لأنه مرتدٌ تاب» وأمّا الحربي يسلم فنقل المازري في قضاء ما تركه 

قال ابن عرفة: لعله على نقل المتيطي في كون من أقرٌ بالشهادتين» وأبى التزام سائر القواعد 
بعد التشديد عليه مرثثاً أو لد قَوْلانِ لأصبغ والمشهور به القضاء وأما المستحاضة. 
فنقل ابن رشد في قضائها ما تركته جهلاً مدة استحاضتها ثلاثة أقوال: الأول: 
الوجوب ل "المدونة". والثاني: السقوط لابن شعبان» وظاهر سمع أبي زيد رواية 
ابن القاسم. والثالث: تقضي الأيام اليسيرة دون الكثيرة. ابن رشد: وسألت شيخنا 
أبا جعفر ابن رزق عن رواية أبي زيد هذه» فتأوها با بينها وبين خمسة عشر يوم 
ويتناول قوله: (مُطْلّقاً). أئْضاً الكثيرة واليسيرة وكون القضاء في جميع الأوقات. 
[شفاء الغليل: /١‏ ۱۸۷]. 


باب في الصلاة 


(شرطاً)”'' منصوب على الحال من (ترتيب) وعاملها (وجب). (وَالْقَوَانت في 
أنفسها) ”" أي: ووجب ترتيب الفوائت في أنفسها. (ويسيرها مع حاضرة) أي: 
ووجب ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة وإن خرج وقتهاء وهو المشهور. (وهل 
أربع أو خمس؛ خلاف) يعني: أنه اختلف في اليسير الذي يقدم على الوقتية هل هو أربع 
صلوات وهو ظاهر كلام صاحب "الرسالة"”"» وما زاد على ذلك كثير» ونقله في 
"النوادر" عن سحنون وهو ظاهر المذهب عند سند وجماعة,. أو هو خمس؟ 
المازري: وهو مشهور مذهب مالك» وقاله مالك في "العتبية"7. 


(1) (ومَعَ ؤِكْرِ تَرْتِبُ حَاضِرَتَيْنِ شَّْطاً) الشرط هو: الذي يلزم من عدمه العدم ولا 
يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» فيلزم من عدم ترتيب الحاضرتين مع 
"المقدمات" الاتفاق عليه؛ ولكن قال المازري: خرج بعضهم عدم شرط الترتيب 
من قول مالك: من قدّم عصر يومه عل ظهره جهلاً» وأ يذكر في يومه اا يعد. 
قال ابن عرفة: خرّجه الباجي من رواية علي قال: ولابن القاسم نحوه» ابن 
زرقون: هي خلاف نقل ابن رشد الاتفاق» فلعله 1 يقف عليهاء ومفهوم قوله: 
(مَعَ ذكر) أنه غير واجب مع النسيان» فلا يعيد إلا في الوقت» وكذا صرّح به ابن 
رشد وغيره. [شفاء الغليل: /١‏ مم ]. 

(0) (والمََائِتِ في أنْفيِهًا) ليصف هذا الواجب بالشرطية» فلا يلزم من عدمه عدم؛ فإذًا 
لا يعيدها أصلا ذاكرا أو ناسياء عل ما مشى عليه المصتف إذ بالفراغ منها خرج 
وقتها. [شفاء الغليل: ]٠۱۸۹ /١‏ 

)۳( انظر: الرسالة» ص: ۳۹ . 

(4) انظر: البيان والتحصيل: ٠١ 5 /١‏ ونص المسألة: (قال ابن القاسم فيمن نسي صلوات 
كثيرة فذكرها في وقت صلاة» إن كانت صلاة يوم وليلة فأدنى بدأ بها ثم صلى الصلاة 
التي حضرته وإن فات وقتهاء وإن كانت أكثر من ذلك بدأ بالصلاة التي حضرته ثم 


(قإن حالف وَلَوعَمَدا اعا بوت الضرورة) أي: إذا حالف ما أمر به بأن قدم 
الحاضرة على الفائتة اليسيرة» فأما مع النسيان فيعيد في الوقت وكذا مع العمد على 
طلوع الفجر في المغرب والعشاء'”'". (وفي إعادة مأمومه خلآف) يعني: أن الإمام إذا 
أمر بالإعادة لأجل الترتيب فهل يعيد مأمومه أم لا؟ ففي "المدونة": يعيد هو ولا 

يعيدون» وقد كان يقول: يعيدون هم أيضاً في الوقت. أبو عمران: والأول أبين. 

1 : 1 Me a, 5 اماه‎ 

واستحسنه اللخمي» وشهر ابن بزيزة الإعادة» قيل: وهو الأقيس بناء على الارتباط. 

(وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة فطع فذ وشفع إن ركع)”" أي: أن المصلي إذا ذكر 

صلاة يجب ترتيبها مع ما هو فيه کا لو ذكر خمس صلوات أو ربعا - على ما مر - 

وهو في صلاة فإنه يؤمر بقطع ما هو فيه إن لم يركع» فإن ركع شفعها؛ أي: كمّلها 

بالأول فلا يخلو إما أن يكون فذَاً أو إماماً أو مأموماً فإن كان فذَّاً فا لمشهور يقطع ما 

١‏ (قَإِنْ حالف ولَوْ عَمْداً أعَادَ بِوَفْتِ الشَّرُورَةِ) هذا راجمٌ ليسير الفوائت مَحَ الحاضرة» 
وما ذكر فيه هو مذهب "المدوّنة" وقطع هنا باعتبار الوقت الضروري كما فعل ابن 
رشد» وقد حكى فيه اللخمى روايتين. [شفاء الغليل: /١‏ ۱۸۹]. 

(۲) هو: أبو عمرو» عثان بن عيسى بن كنانة مولى عثمان بن عفان. المتوفى سنة 65/١1ه.‏ 
أحد تلامذة الإمام مالك وهو من جلس في حلقته بعد وفاته» وكان مالك يحضره 
لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد. انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: ١/7‏ 7» وطبقات 
الفقهاء» للشيرازي» ص: »١57‏ وتاريخ الإسلام» للذهبي: ۱۲/ ۲۹۳. 

(۳) (ولَوْ مْعةً) إغياء في قطع الإمام الذاكر ومأمومه. وقوله ثانياً: (ولَوْ جمْعَةَ) إغياء في تمادي 
المؤتمٌ الذاكر وإعادته في الوقت ظهراً أربعاً. [شفاء الغليل: /١‏ 189]. 


باب في الصلاة 


لم يركع» وإن كان إماماً قطع ما هو فيه /٠۷[‏ أ]» وهل يسري البطلان للمأمومين أو 
يستخلف؟ قولان لمالك» قال مرة: لا يستخلف وهو المشهورء ورواه عنه ابن 
القاسم وهو معنى قوله: (وَإمَام ومأمومه) فإن كان مأموماً تمادى مع إمامه ثم يعيد في 


ها قارع 0 


الوقت وهو معنى قوله: (لأَمُؤْنَم قَيْعيد في الوفت). (وتوجمعة) أي: أنه يتهادى مع 
أن الفذ إذا صلى من المغرب ركعتين فإنه يكمّلها ولا يقطع» وكذلك إذا صلى من 
الرباعية ثلاثاً قاله مالك في "المدونة"'. (وإن جهل عَيْنَ منسية مُطلَقاًصَلَى حَمْساً) 
يعني: أن من نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري ما هي فإنه يصلي الخمس؛ 
إذ لا تب رأ ذمته إلا مها؛ إذ هو مطلوب بتيقن براءة الذمة» ومراده بالإطلاق سواء 
كانت المنسية صلاة حضرية أو سفرية ليلية أو <بارية. (وإن علمها دون يومها صلاها) أي: 
فإن علم بكونها مثلاً ظهراً أو عصراً أو غير ذلك إلا أنه جهل يومها فإنه يصلي المنسية 
فقطء ولا عبرة بجهل اليوم؛ إذ لا يطلب منه تكرار الصلاة بحسب عدد أيام الأسبوع. 
(نَاويالّه) يعني: فإذا صلى تلك المنسية نوى بها يومها التي تركت منه وتبرأ بها ذمته. 
(وإن سي صلاةوتاِيتهَا صلی سنًاء ودب تَقْدِيم ظهرٍ) أي: إذا نسي صلاتين متواليتين لا 
يدري ما ماء فإنه يصلي ست صلوات يختم با بدأ والمستحب له أن يبدأ بالظهر؛ لأنها 
أول صلاة صلاها جبريل بالنبي عليه السلام ". 

(وفي تالشتها أورابعتها أو خَامسَتها كَذلِكَيُتَني بِالْمَنْسِي) أي: فإن نسي صلاة 
وثالثتها ولم يدر ما هماء أو صلاة ورابعتهاء أو هي وخامستها [فإنه يصلي ست 


(۱) انظر: المدونة: 0١‏ »© وتهذيب المدونة: 1/١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد: ۱ برقم (۳۰۸۱)» وآبو داود: ۱ .برقم (۳۹۳)» 
والترمذى: 0١‏ ببرقم »)۱٤۹(‏ وقال: حسن صحيح غريب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
صلوات أيضاء وهو معنى قوله: (كذلك) أي: أن الحكم في نسيان صلاة وثالثتها ول 
يدر ما هي أو صلاة ورابعتها أو هي وخامستها]!'' كالحكم في نسيان صلاة 
وثانيتها في القضاء عليه بست صلوات» إلا أن صفة القضاء مختلفة» ففي الأولى 
يصلي ستّاً مرتبة وفي هذه يبدأ بالظهر ويثني بالمنسي» وفي صلاةٍ وثالثتها يثني 
بالمغرب» ثم بالصبح» ثم بالعصر ثم بالعشاء الآخرة ثم بالظهر» وفي صلاة 
ورابعتها يثني بعشاء الآخرة ثم بالعصر ثم بالصبح ثم بالمغرب ثم بالظهرء وفي 

قزياةة و يشني بالصبح ثم بالعشاء الآخرة : ثم بالمغرب ثم بالعصر ثم بالظهر 
فقد ختم في جميع الصور بالتي بدا بها (يَْبامَنْسي) جملة حالية وإنالميأت بها 
بالواو لكونها مصدرة بمضارع مثبت. (وصلى الْخَمس مَرَتَيْنِ في سادستها وحَادِيَة 
عشرتها) أي: فإن كان المنسي صلاة وسادستها أو صلاة وحادية عشرتها فإنه يصلي 
الخمس مرتين؛ لأا متهاثلان' '' من يومين كظهرين أو عصرين أو نحو ذلك 
وهكذا سادسة عشرتها وحادية عشرتها. (وفي صَلاتَينِ من يومين مُعِينَتَيْن لآَيَدرِي 
السابقة صلاَهمَاء وأعاد الْمَبْتَدََةَ)' "يعني: وفي نسيان صلاتين يريد: معينتين [من 
يومين معينين]“ لا يدري السابقة منهما فإنه يصليهم| ويعيد المبتدأة؛ أي: فيصلي 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (ك): متماثلات» وفي (ع): متماثلتين. 

(۳) (وفي صَلائَْنِ مِنْ ومين مُعيينِ لا يدري السَابِقَة صَلاهُمًا وأَعَادَ الد تصوره ظاهر» 
إلا أن الذي يليق بفرض المسألة أن تكون معينتين بالتأنيث نعتاً لصلاتين لا ليومين» ولو 
قدّمه مع ذلك لكان أبين» ففرض المسألة أن الصلاتين معينتان كظهر وعصر إحداهما من 
يوم والأخرى من يوم آخر» ولا فرق على مختار لصتف بين كون اليومين معينين كسبت 
وأحد. وكون) غير معينين» أما مَحَ عدم التعيين فباتفاق» وأا مَحَ التعيين فعلى المشهور 
عل ما عند ابن الحاجب وغيره. [شفاء الغليل: .]١89 /١‏ 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في الصلاة 


ظهراًثم عصراًثم ظهراً وهذا هو الصحيح» وأجراه ابن شاس وغيره على المشهور 
من عدم اعتبار تعيين الأيام' '". 

(ومَعَ الشك في الْقَصرِأعَاد إِتْرَكُلَ حضرية سَفَرية) أي: فإن شك مع ما تقدم في 
القصر بان نسي ظهراً وعصراً من يومين معينين لا يدري السابقة منهما» وشك مع 
ذلك هل كان الترك لما في السفر أو في الحضر؟ فالصحيح”" أنه يصلي ظهراً 
حضرية» ثم هي سفرية» ثم عصراً حضرية» ثم سفرية» ثم ظهراً حضرية» ثم 
سفرية» [وهذا معنى قوله: (أعاد إِذْر كل حضرية سَفَرِيْة) ]”" وإن بدأ بالعصر فعل 
ذلك وختم بها. (وَثْلاثا كذلك سبعا' ', وأربعاء تلت عشرة وحَمساً إحدى وعشرين) 
يعني: فإن نبي ثلاث صلوات معينات من ثلاثة أيام معينة كما لو نسي صبحاً 
وظهراً وعصراً من ثلاثة أيام لا يدري السابقة منها فإنه يصلي سبع صلوات» 


)١(‏ ضبطنا هذه المواضع على ما بين أيدينا من نسخ الشارح في قوله: (معينتين) مؤنثاً 
يعود على (صلاتين) وكذا هي في نسختينا للمختصر الخليل» واستدرك ابن 
غازي المسألة حيث وقع تصحيف في نسخته لقوله: (معينتين) صحفت ل 
(معينين) يعود على (يومين) قال: (قوله: (وفي ص لاتَيْنِ م نْ يَوْمَيْنٍ مُعَيَنَيْنِ لا 
نه دري السَّابِقَة ص لاما وأا الْمُبتَدَأة تصوره ظاهرء إلا أن الذي يليق 
قود ا ر کو ينانسا ن ر دس 
ذلك لكان أبين» ففرض المسألة أن الصلاتين معينتان كظهر وعصر إحداهما من 
يوم والأخرى من يوم آخرء ولا فرق على ختار المصنف بين كون اليومين 
معينين كسبت وأحد» وكونه) غير معينين» أما مَعَ عدم التعيين فباتفاق» وأمّا 
مَحَ التعيين فعلى المشهور على ما عند ابن الحاجب وغيره. 

(۲) في (ع): الأصح. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 

(4) اق ل(ك): سبعا وننسا: 


وضابط ذلك أن تضرب”" المنسيات”" في أقل منها بواحدة ثم تزيدها واحدة 
فتضرب ثلاثة في اثنين بستة ثم تزيدها واحدة» فإذا صلى بدأ بالصبح ثم بالظهر 
ثم بالعصر ثم يعيدها ويختم بالصبح» وكذا لو بدأ بالظهر صلى بعدها العصر 
ثم الصبح ثم أعادها ثم يختم بالظهرء وكذا يصنع بالباقي كا إذا نسي صبحاً 
وظهراً وعصراً ومغرباًء فإناك تضرب الأربعة في ثلاثة ثم تزيدها واحدة 
فتكون ثلاثة عشرء فإذا كان المنسيات حمس صلوات صنعت في الضرب ى| 
تقدم. (وصلّى في ثلاث مُرَتَبَة يوم [لايَعلَمَ الأونى)'" يعني: فإن نسي ثلاث 
صلوات متواليات من يوم]”'' - يريد - وليلة ولا يعلم الأولى منهاء فإنه يصلي 
سبع صلوات مرتبة يبدأ بالظهر ويختم بالعصرء وكذا يصلي ثماني صلوات إذا 
نسي أربعاً ويصلي تسع صلوات إذا نسي خمساً على ما تقدم» وعلى هذا فقوله: 
(سبعاً وثمَانياً وتسعاً) معمول لقوله: (صلى)ء وقوله: (أزبعاً وَخَمْساً) معمول 


لقوله: (نسي)» والتقدير: وإن نسى أربعاً صلى ثانياً وإن [نسی]“ خمساً صلى 


)١(‏ في (ح١)‏ و(ك) و(م): يضرب. 

(۲) في (ك): بالمنسيات. 

(۳) (وصَلٌ في ثلاث مُرَيََة من ْم لا يَعْلَمُ الأولى سَبْعاً وأربَعاً نيا ومسا تِسْعاً) تصوره 
ظاهرء فإن قلت: وَلِمّ سكت هنا عن صلاتين مرتبتين؟ قلت: لأنه ذكره اّلا إذ 
قال: وإن سبى صلاة وثانيتها صلى ستا ى) ذكر الواحدة إذ قال: وإن جهل عين منسية 
مل دا فضابطه أنه يصلي لواحدة خمساًء ثم كل زاد واحدة في المنسي 
زادها في المقضي» فيصل لاثنتين ستاًء ولثلاث سبعاًء ولأربع ثانيا ولخمس تسعاً. 
[شفاء الغليل: .]٠۹۰ /١‏ 

(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(5) في (ح١):‏ صلى. 


باب في الصلاة 
[تسعا]"» ويحتمل أن يكون (أربعاً و<مساً) منصوبين على إسقاط النافض؛ أي: 
وفي أربع يصلي ثانياً وني مس يصلي تسعاً. 
فصل [في سجهود السخن] 

١ن‏ سَهووان تكر ربنق سن كدوم زياة- سجْدَتَان قبل سَلآه) المشهور 
أن سجود السهو قبل السلام سنة» وقيل: واجب. واختلف في حله» والمشهور 
أنه يتنوع» ففي”'' النقص [وحده]”" - وإن تكرر - أو مع الزيادة: قبل 
السلام» وفي الزيادة: بعده» والباء في (بنقص) متعلقة بقوله: (لسهو) وهي 
للسببية؛ أي: بسبب نقص سنة» واحترز به من نقص الفرض فإنه [لا 
يجزئه]” > ومن نقص الفضيلة فإنه لا سجود ها. (مؤكدة) احترازاً [17/ أ] من 
غير المؤكدة» كيسير الجهر والإسرار والتشهد الواحد. (أومع زيادة) أي: لا فرق 
بين انفراد النقص أو اجتماعه مع الزيادة في ترتيب السجود القبليء و(سجدتان) 
قائم مقام فاعل (سُنَ) أي: سن للسهو سجدتان» والضمير المجرور في (سَلامِه) 
راجع للمصلي. (وبالجامع في السجمعة) أي: أن السجود إذا كان لنقص سنة في 
صلاة الجمعة فإنه لا يكون إلا في الجامع؛ لأنه شرط فيهاء والسجود المذكور 
جابر للصلاة» فهو كجزءٍ منها. (وَأعَادَ تَشَهدَه) أي: إذا سجد السجود القبلي 
أعاد تشهده ليقع السلام ثانياً عقب تشهده. (كترك جهر) مثال للسنة الواحدة 


(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


التي يسجد لها (وسورة بفَرض) فيد في الجهر والسورة» واحترز بذلك من النافلة» 
فإن ترك الجهر مغتفر فيهاء وأما السورة فلا يضر تركها في النافلة”". 


(وإلا قبعده) أي أوإن ل يدن السهو يتقان اواج ا رادم ول كات 
الل و ع لبو . متم لشّك) يعني أن من شك في صلاته ول 


يدر أثلاثاً صل أم أربعاً فإنه مأمور أن يبني على الأقل ويأتي بها شك فيه والمشهور 
في ثانية الشفع فإنه يجعلها ثانية ويسجد بعد السلام. (أؤترك سريفرض)يعني: فجهر 
(1) (وَتَشَهدَيْنِ) أي أن التشهدين كالتكبيرتين» يسجد لما قبل السلام» وعَلَ هذا اختصر 
"المدؤنة" أبو سعيد» والتشهد الواحد كالتكبيرة الواحدة لا يسجد له كما يأتي. وقد 
تعقب القرافي تصوير السجود للتشهدين قبل السلام بأن السجود للأخير قبل 
السلام ذكر له قبل فوت محلّه فيفعل» وأجيب بتصويره حيث يجلس ثلاثاً في مسائل 
اجتماع القضاء والبناء. قال ابن عرفة: ولا يلزم ذلك من لفظ الأمهات» وطوّل في 
ذلك فانظره. وقرر ابن عبد السلام السؤال بأنه قبل السلام 1 يفت محل التشهد الثاني 
فيبقى التشهد الأول على انفراده» والمذهب أنه لا سجود على من تركه وحده قال: 
راع نان لو كان ا مَعّ الزيادة الكائنة عن تأخير 
التشهد الثاني؛ إذ لا يقال: سها عنه إلا إِذَا تركه مُطْلّقَاً أو أخره عن مكانه. [شفاء 
الغليل: .]١95 /١‏ 
(0) (ومُفَمَصِرٌ عَلَ شفع سك أَهوَبِهِ أؤ بِوَثْر) تصوره ظاهرء ولما كان الحكم أن هذا 
الشاك يقتصر عَلَ ألركعتين المتيقنتين» فيسلّم منهما عَلَ أا شفعه» ويسجد ثم بعد 
ذلك يستأنف الوترء عبّر عنه بالمقتصر» ك | آنه نّا كان الذي قبله لا يقتصر عل 
المتيقن» بل يأتي بها شك فيه» وبعد ذلك يسلم» عبّر عنه بالمتمٌ» فحصل التقابل بين 
اللفظين في أوجز عبارة. [شفاء الغليل: .]١91١/١‏ 


باب في الصلاة 


في محله فإنه يسجد بعد السلام؛ لأن الجهر فيه معنى السر وزيادة. (أواستنكحه 
الشك) أي: وكذا يسجد إذا استنكحه الشك؛ أي: داخله. 

(وَنَهِي عنّْه)'" أي: وأضرب عنه كما إذا طول بمحل لم يشرع فيه ذلك 
الطول» كتطويله القيام بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين» والحاصل فيه 
أن ابن القاسم لا يرى السجود مطلقأء وسحنون يقول به مطلقاًء وأشهب 
يفرق بين ما شرع فيه الطول وغيره. ابن رشد: وهو أصح الأقوال'". وإليه 
أشار بقوله: (على الأظهر). 

واعلم أن الشك مستنكح وغير مستنكح والسهو كذلك» وعلى الأول 
تكلم هناء وصورته أن يعتري المصلي الشك كثيراً بأن يشك هل زاد أو نتققص 
ولا يتيقن شيئاً [يبني]!" عليه» وحكمه أنه یلهو عنه ولا إصلاح عليه ولكن 
يسجد بعد السلام. 

والثاني: كمن شك أصلى ثلاثاً أو أربعاً وقد تقدم. والسهو المستتكح هو الذي 
يعتري المصلي كثيراً وحكمه أن يصلح ولاسجود. والسهو غير المستتكح هو الذي 
لايعتري المصلي كثيراً وحكمه أنه يصلح [ويسجد]” على حسب ما سها. 

(وإن بعد شهر) مبالغة في محل السجود البعديء قال في المدونة: ولو بعد شهر. 


)١(‏ (وِيَ عَنْهُ) يجري فيه من البحث ما تقدّم عند قوله في الطهارة: إلا المستنكح» ابن 
القوطية: ولهيت عن الشىء ومنه طياناً: غفلت عنه. [شفاء الغليل: .]١91١ /١‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ ۲۸۸. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(4)هاين معكوفين ساقط من (ك: 


(بإحرام, وتشهد. وَسَلآم جهرا) الباء للمصاحبة في المبالغ''' فيه وهو السجود 
وتشهد وسلاء' ". (جهرا) حال من قوله: (وسلام) أي: ويجهر بسلام البعدي على 
المشهور. (وصح إن فد مأوأخر) يعني: إذا قدم السجود البعدي أو أخر السجود القبلي 
أجزأه في الموضعين. 

(لا إن استنكحه السهو) أي: داخله وكثر عليه وتكرر منه» المازرى: ولاسجود 
عليه. (وَيُطلعٌ) أي: يصلح صلاته؛ يريد: ولم يسجد لسهوه. (أوَشَكَ هَل سا ) أي: 
سجود عليه. 
سجد واحدة منها؟ فإنه يسجد واحدة ولا و عليه. (أوراد سورةفي 
أخرَيّيه) أي: أن المشهور إذا قرأفي الأخريين”" بسورة [مع الفاتحة]!" لا 
سجود عليه» وكذا لو خرج من سورة لغيرها. (أوقاء غَلبة أوقلّس) أي: ولا 
سجود عليه إذا ذرعه القيء أو قَلّسّ. (ولا لفريضة) معطوف على (# إن 
)١(‏ في (ك): للمبالغة. 
(۲) انظر: التفريع: .٠١7/١‏ 
(5) في (م)» (ع): لم يتيقن. 
)٥(‏ في (ح١):‏ سجدتين 
(5) ني (م): ولا سهو. 
(۷) في (ك). (ع): الأخرتين. 


باب في الصلاة 


استنكجه) أي: ولا يسجد لفريضة؛ أي: تركها لأن الفرائض لا تجبر بالسجود 
ولا بد من الإتيان بها (وَلاَ غير مُؤَكَدَة) أي: ولا سجود لسنة غير مؤكدة ومشل 
لغير المؤكدة بقوله: (كتشهد) أي: أن التشهد الواحد سنة لكن لا يسجد له 
لخفته» وكذا ما بعده؛ أي: فلا يسجد له» نص عليه ابن أبي زيد فقال: وإن أسر 
اا غ و جهو یر يرا و عل وكذا إعلانه ان 
(وإعادة سورة قَقَط تهما)“ أي: أن من قرأ في صلاته بأم القرآن على سنتها ثم نسي 
فقرأ في السورة التى معها جهراً في السرية أو سرا في الجهرية فإنه مأمور بإعادة 
السورة في الجهر والسر ولا سجود عليه» ونبّه بقوله: (فقط) على أنه لو جهر بالفاتحة 
والسورة معا في محل السر أو العكس فإنه يعيدهما ويسجد بعد السلام» وضمير 
التثنية في قوله: (لَهُمَا) راجع إلى الجهر والسرء واللام للعلة. (وتكبيرة) أي: التكبيرة 


(۱) في (م): خفيفاً. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 705. 

(۳) وإعلان بكآية) الذي ينبغي أن يحمل عليه أنه ليس تكراراًمَعَّ قوله قبله: (ويسير 
جهر أو سر)؛ لأن مراده بيسير الجهر والسر: ما 1 يبالغ فيه منهماء ولو كان ذلك في 
كل القراءة» على نحو مافي "مختصر" أي محمد بن أبي زيد» حسبا رجح في 
"توضيحه" ني فهم كلام ابن ا لحاجب» ولكن يلزم عليه أن يكون سكت عن 
الإسرار بنحو الآية. [شفاء الغليل: .]١91 /١‏ 

(5) (وإِعَادَة سُورَةٍ قَقَطْ ) الذي فسّره به الشارح هو مراد المؤلف لا شك فيه إذ به قررفي 
"التوضيح" كلام ابن الحاجب معتمداً عَلَ قول ابن عبد السلام» ورأى في الرواية أن 
الزيادة المذكورة في السورة خاصة أخف منها في مجموع آم القرآن مع السورة. انتهى. 

وظاهر كلام ابن رشد وغيره: أن الفرعين معاً من أصل مختلفٍ فيه وهو زيادة القرآن في 
الصلاة من غير تفريق بينهما. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: .]١97 /١‏ 

(5) في (ك): وأسرء وفي (ع): أو أسر. 


الواحدة لا سجود لما. (وفي إبدالها بسمع الله لمن حمده أو العكس تَأُويلانِ) اختلف 
شراح المدونة فيا إذا جعل موضع "الله أكبر" "سمع الله لمن مده" أو جعل 
موضع "سمع الله لمن حمده" "الله أكبر" هل عليه سجود سهو آم لا؟ فمنهم من 
تأولها على السجود ومنهم من نفا . 

(وَلا لإدَارة مُؤْتم ٠‏ وإصلاح رداء. أو سترة 8 سقطت) هذا معطوف على قوله: (ونَا 
لفريضة) أي : ولا يسجد لإدارة مؤتم وإصلاح رداء أو إصلاح سترة سقطت .أو 
مشي صَفَّيْنِ لسثرة, أوفرْجَة, أودفع مار أودَهَابَابَة وان جنب أَوشهْقَرَه”' كمشي 
الصفين أو الثلاڈ ثة؛ أي : لأحد هذه الأمور فإنه خفيف ولا سجود عليه أي: :مع 
كونه مأموراً به ونحوه في ابن الجلاب: أن ما فوق اليسير جدّاً يعني: من المي إن 
كان لضرورة [كانفلات]”' دابة أو مصلحة من مشي لسترة أو فرجة أو دفع مار 
دفعاً خفيفاً مشروع”". انتهى. 

قال في "المدونة": ولا بأس أن يمشي في| قرب بين يديه ارغ 
عن شماله أو إلى خلفه يقهقر قليلا”". و إلى هذا أشار بقوله: (وإِن بِجَنْبِ, [17/ ب] 


)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ 177, وتهذيب المدونة: ٠٠۳/١‏ ونص التهذيب: (وإن جعل موضع 
(الله أكبر) (سمع الله لمن حمده)» وموضع (سمع الله لمن حمده) (الله أكبر) فلي رجع فليقل كما 
وجب عليه» فإن لم يرجع ومضی» سجد قبل السلام كان وحده أو إماما). 

(۲) في (ع) وضلا رة 

أ كمشئ صَفْيْنِ) ظاهره أنه تحديد في المسائل الأربع بعده» قوله: (وَإنْ بجَنْبء أو 
قَهِمَرَةِ) صوابه: قهقرى بألف التأنيث لا بتائه . [شفاء الغليل: ۱/ ۱۹۲]. 

(5) في (ح١):‏ كانقلاب. 

.۷٤ /١ انظر: التفريع:‎ )5( 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) انظر: المدونة: 7/١‏ 75» وتهذيب المدونة: /١‏ 786. 


باب في الصلاة 


أوَفَهْمَرى) إذ هو راجع لقوله: (كمشي). والقهقرى مقصور: الرجوع إلى خلف 
ووجهه مستقبل أمامه. 

(وقتج على إمامه إن وقف) أ : أن المأموم لاسجود عليه إذا فتح على إمامه [أي 
لقنه القراءة]''' إذا وقف. (وسد فيه لتَتّاوْب) أي: ولا سجود عليه في سد فيه لتثاؤب أو 
نفث في ثوب لأجل حاجة. 

(َتَنَحَنْح, وَالْمَعْتَارْعَدَم الإبطال به لقَيْرِهَا) أي: أن التنحنح لحاجة لا يبطل 
الصلاة ولا سجود فيه . ابن بشير: باتفاق» واختلف إذا تنحنح من غير حاجة 
هل يكون كالكلام فيفرق [فيه]”" بين العمد والسهو وهو قول مالك في 
"المختصر"”" أو لا يبطل الصلاة مطلقاً وهو قول مالك أيضاً؟ وبه أخذابن 
القاسم واختاره الأمري واللخميء وإليه أشار بقوله: (والمختار... إلى آخره). 
(وتسبيح رج ل أوامرة لضرورة) أي: أن التسبيح من رجل أو امرأة لضرورة لا 
محر فيه (ولا فقن المشهور كراقة الي هن 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) في (م): عليه. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١):‏ (ك). 

(5) التصفيق: صوت الكف يقع على الكف » ولذلك قالوا في الصفقة إذاهت: صفقة 
لأنهم إذا أتموا النكاح جعل المنكح يده في يد الناكح » فكان ذلك عندهم دليلاً على تمام 
العقدة» فكان الكفان حين ذلك يصوتان» فقيل لتمام كل أمر من بيع ونكاح وشبههما 
صفقة ىا أعلمتك» والتصفيق بالسين والصاد لأنها قبل القاف» ذكر في كتاب العين 

عن الخليل بن أحمد ماشه أن كل سين أو صاد تكون قبل قاف فإن السين في مكان 
الصاد في ذلك جائز والصاد في مكان السين أيضاً في ذلك كذلك. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجِبّي» ص: ۲٠‏ . 


(وكلام لإصلاحها بعد سلام)''' أي: أن الكلام لإصلاح الصلاة لا سجود فيه ولا 


)١(‏ (وكلام لإِضصْلاحِهًا بَعْدَ سَلام) أي: بعد سلام الإمام» وكذا قيّدفي "التوضيح" 
الخلاف الذي بين ابن القاسم وابن كنانة وسحنونء ب إِذّا وقع الكلام بعد أن سلّم 
الإمام معتقداً للتمام كا في الحديث» قال: وأمًّا إذ شك الإمام» فحكى اللخمي 
والمازري في ذلك ثلاثة أقوال: "المشهور أنه لا يجوز له أن يسأل المأمومين كان في 
صلاة أو انصرف منها بسلام» ثم حدث له الشك بعد سلامه" هذا لفظ المازري» 
وعبّر عنه اللخمي بالمعروف» ووجهه أنه مَعَ الشك مخاطب بالبناء على اليقين» وقال 
أصبغ: يجوز السؤال بعد السلام خاصة» وقال ابن عبد الحكم: يجوز قبل السلام 
وبعده. انتهى. وني رسم إن أمكنني من سماع عیسی» وسئل عن الإمام يصلي بالناس 
فيجلس ني ثالثة» أو يقوم إلى خامسة» فيسبح به فلا يرجع» فيكلمه إنسان ممن يصلي 
خلفه؟ قال: قد أحسن وتتم صلاته.قلت: وكذا لو سأل الإمام أت صلاته أم لا؟ 
قال: نعم» كذلك أَيْضاً. قال ابن رشد: قوله: وكذا لو سأل الإمام أت صلاته؟ قال: 
نعم» كذلك أَيْضاً. ظاهره قبل السلام» وهو بعيد إذ لا ضرورة بالإمام إل السؤال 
قبل السلام هل أكمل صلاته أم لا؛ لأن الواجب عليه إِذَا شك أن يبني على اليقين 
إلا أن يسبّح به فيرجع» فإن سألهم قبل أن يسلم» أو سلم على شك فقد أفسد 
الصلاة» وإن سلّم عَلَ يقين ثم شك جاز له أن يسأهم» فينبغي أن يعدل بالكلام عن 
ظاهره» ويقال: معناه إِذّا شك في إتمام صلاته بعد أن سلّم على يقين» وذلك بخلاف 
الذي يستخلف ساعة دخوله» ولا علم له بها صلى الإمام» فإنه يجوز له السؤال إذا 1: 
يفهم بالإشارة» على ما في سماع موسى بن معاوية؛ إذ ليس عنده أصل يقين يبني 
عليه. انتهى. 

وقال ابن عرفة: ولإصلاحهاء كإمام سلم من اثنتين» ول يفقه التسبيح» » فكلّمه 
بعضهم» فسأل بقيتهم فصدقوه» أو زاد أو جلس في غير محل وا يفقه فكلّمه 
بعضهم» فثالثها تصح في سهو السلام من اثنتين فقطء ابن حبيب لمن رأى في 
ثوب إمامه نجاسة: أن يدنو ويخبره كلاما. سحنون: تبطل ولو كان لعدم إفهامه 
إشارة. انتهى مختصراً. وبهذا يظهر أن قيد السلام ليس في كل محل. وبالله تعالى 
التوفيق: [انشاة E E‏ 


باب في الصلاة 


يبطلها إذا كان بعد السلام كا إذا اعتقد الإمام أنه كمل صلاته فسلم. 

(ورجع إِمَام فَقَط لعدتين) أي: أن الإمام يرجع لقول عدلين إذا لم يكن 
على يقين. 

(إلا لكثْرتهم جداً) أي: أنه لا يرجع إلى غيره إذا كان على يقين إلا أن يكثروا جداً 
بحيث يفيد خبرهم العلم فإنه يرجع إلى خبرهم ويترك اعتقاده. (ولاً لحمد عاطس, 
أومبشر) أي: أن من عطس وهو في الصلاة فلا يحمد؛ يريد: فإن فعل ففي نفسه. (أَو 
مُبَشْرِ) أعم [من أن يكون]”" بخير أو شر فلا سجود لهذاء ويغتفر وإن كان 
المستحب تركه. (ولاً لجائز. كَإِنْصَات قل لمخبر) أي: فلا يسجد له» ولا يؤخذ من 
هذا أن ما قبله [غير]”" جائز فإن بعضه مأمور به» ولا أن الذي قبله مندوب» فان 
جيعه ليس كذلك كالتنحنح وغيره» وإنما يريد: [التنبيه]”' على أن ما يذكره الآن 
جائز غير مكروه» وهكذا في المدونة: ومن أنصت في الصلاة لمخبر أخبره فإن كان 
يسيراً جاز. (وترويع رجليه) وهو أن يعتمد أحياناً على هذه وأحياناً على هذه. (وقتل 
عقرب تریده) أي: جائز ولا سجود عليه. (وإشارة لسلآم أو حاجة) أي: فاا 


(۱) (وَرَجَعَ إِمَامٌ فَقَطْ لِعَدْلَيْنِ) ظاهره: وإن 1:يكونا مأموميه كا عند اللخمي» وكأنه الراجح 
عند ابن الحاجب؛ إذ قدّمه ثم قال في مقابله: وقيل بشرط أن يكونا مأموميه» والمنسوب 
للمدونة "أن ذلك مشروط بأن يكونا مأموميه» وقد قال ابن عرفة في رجوع الشاك 
لعدلين ليسا في صلاته» وبنائه على حكم نفسه نقلان: الأول: للخمي عن المذهب وابن 
الجلاب عن أشهب. الثاني: للمدونة" والعتبي عن ابن القاسم. انتهى. 

وقد يقال: إن تخصيص المصنف الإمام فقط مشعر بكونه| مأموميه» فيكون على مذهب 
"المدوّنة" إلا أنه بعيد من كلامه في "التوضيح". [شفاء الغليل: .]٠۹١ /١‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 

(5) في (ح١):‏ لنفسه. 


ولا سجود عليه» (سلام) أي: سواء ابتداً هو بالإشارة به على غيره أو صدَرٌ السلام 
من غيره وأشار هو بالرد لأجله فإن ذلك يجوز فيهماء وتجوز الإشارة للحاجة أيضاً 
وهو المشهور في جميع ق (لأَعَنَى مشمت) أي: [لا يم" ع سفت فإنه لا 
يشير بذلك إليه. 


(كأنين لوجع وبكاء تخشع) التشبيه لإفادة حكم وهو الجواز 
وعدم السجود. 

(وإلا فَكَالكلام) راجع إلى المسألتين» فيفرق فيه بين العمد وغيره وبين اليسير 
والكثير. 

(كسلام على مفترض) أي: فيجوز, وأحرى على المتنفل. (ولا لتبسم) أي: فلا 
يسجد لذلك ويغتفر أيضاً و لما فرغ من ذكر الجائز وكان قد بقي عليه أشياء لا 
يسجد لها لكن الحكم فيها الكراهة عطفها بإعادة [النافي]”” ؛ لأنه كالمشير حيذٍ إلى 
خخالفة هذا لما قبله ولم يحتج أن يقول ولا لمكروه. (وقرقعة أصابع والتقات) أي: ولا 


(1) (وإِشَارَةٍ ِسَلام) أي: لرد سلام» قال في "المدوّنة": وليردٌَ مشيراً بيده أو برأسه» 
والابتداء به مما انفرد به ابن الحاجبء قال ابن هارون: ل أر ذلك لغيره وتركه عندي 
أصوب. وقال ابن عبد السلام: وفي النفس شيء من الإشارة بابتداء السلام» على أن 
المصنف قرره في "التوضيح" كأنه قبله. [شفاء الغليل: .]٠۹١ /١‏ 

ل 

(۳) في (ع): لتخشع. 

(5) (كَأَنِِنِ لوَجَع) صوابه: وكأنين بالواو عطفاً عل قوله: كإنصات؛ إذ هو ما اندرج تحت 
قوله: (ولا لجائز) وأما قوله بعد: (كسلام عَلَ مفترض) فلا يليق به الواو؛ لأنه مشبّه به 
في الجواز فقط لا في الجواز» وإسقاط السجود. [شفاء الغليل: .]٠١١ /١‏ 

(5) في (ح١):‏ الباقي. 


باب في الصلاة 


سجود لفرقعة الأصابع في الصلاة ولا في التفاته فيها. 

(بلحاجة) لأنه معها يكون من قبيل الجائز» ونبّه به على أنه إذا لم يخاطب 
بالسجود مع عدم الحاجة فلأن لا يخاطب به مع الحاجة من باب أولى. 

(وتعمد بلع مَابَيْنَأَسنَانه) أي: فلا سجود عليه أيضاً في هذا. (وَحَكَ جَسَّده) أي: 
فلا سجود فيه لخنفته. (وذگر فص التفهیم به بِمَعِلّه) ک| إذا وقف شخص ببابه 
وهو يقرأ في صلاته بقوله تعالى: #آَدَخُْلُوهَا بسَلَمِءَامِيِينَ# [الحجر:”:] وقصد 
إفهامه بذلكء والمراد بالذكر كل مشروع في الصلاة قرآناً كان أو غيره والباء في 
(به) للسببية» وني (محلّه) للظرفية» والضمير فيه راجع إلى الذكر. (وإلابَطََتَ) أي: 
وإن ل يكن الذكر واقعاً في محله بل مجرداً للتفهيم فإن صلاته تبطل لأنه في معنى 
[المحادثة]7" . (كَمَنْحِ علَى من َيس مع في صَلآة على الأصح) أي : وكذلك تبطل صلاة 
من فتح على من ليس معه في صلاة على أصحٌ القولين» وهو قول ابن القاسم 
وسحنون. (وَبَطَت بقهقهة) يريد: عمداً أو غابة أو نسياناً. (وتمادى الْمَأمُوم إن لم يَقَدر 
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على الترك) أي: أن المأموم إذا حصل له ذلك في صلاته فلا يخلو إما أن يكون قادراً 
على ترك القهقهة أم لاء فإن م يكن قادرا على ذلك بل حصل له غلبة فإنه يتهادى 
على صلاته مع إمامه» وإن فعل ذلك عامداً فلا یتهادی معه» ابن رشد: ولا خلاف 
في بطلان صلاته وصلاة من خلفه إذا كان عامداً ولا يتمادى عليها فذّاً كان أو إماماً 
أو مأموما”"» اللخمي: واختلف في المغلوب فقيل: يقطع إن كان وحده» وإن كان 
مأموماً مضى وأعاد. وإن كان إماماً فقال ابن القاسم: يستخلف من يتم بالقوم ويتم 
)١(‏ في (ح١):‏ المحاورة. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ 01., وما بعدها. 


هو معهم ويعيدون إذا فرغوا. (كتكببره للركوع بلآنيّة إخرام)”" أي: فإن صلاته 
تبطل وهو مذهب المدونة) والمشهور أن المأموم يتهادى مع إمامه ويعيد. (وذكرٍ 
فائقّة) هو كقوله في "الرسالة": ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه””. 
(وبحدث) معطوف على (وبطلت بقهقهة) وكذلك ما يأتي بعده وهو کا قال» وسواء 
حصل الحدث عمداً أو سهواً أو غلبة. (وبسجوده لفَضيئة أو لتكبيرة) الاتفاق على أنه 
لا يسجد للفضائل» ابن عبد السلام: ونص آهل المذهب على أن من سجد قبل 
السلام لترك فضيلة أعاد أبدأء وكذلك قالوا في [المشهور]” '' إذا سجد لترك تكبيرة 
واحدة؛ يريد: وكذلك إذا سجد لترك سمع الله لمن مده ونحو ذلك. 


)١(‏ (تكابيره لِلركوع بلا نب إحرَام» وذكر اة شبّه هاتين المسألتين بمسألة القهقهة في 
تمادي المأموم وقطع غيره؛ ؛ ولذلك ل يعطفها عل قوله : (بقهقهة)» بل قرن الأولى 
بكاف التشبيه» وجرد الثانية من الباء» فلما رجع للمعطوفات على القهقهة كرر الباء 
فقال: و(بحدث... إلى آخره)» وكرر الثانية» وإن تقدمت في فصل الفوائت قصدا 
لجمع النظائر الثلاث المسماة بمساجين الإمام, المبنية على الاستحسان وفي معنى ذكر 
الفائتة ذكر الوتر في الصبح بدليل قوله بعد: (وندب قطعها له لفذ لا مؤتم).» فقد 
أجاد ما شاء برد الله تعالى ضريحه» ولقد أحسن القائل: 

وم عَائِبٍ ليلى ولم يرَوجْهَهَا فَقَالَلَه الْحِوْمَانُ حسبك ما فاتا 

[شفاء الغليل: .]١957/1١‏ 

(۲) انظر: المدونة: ٠١١ /١‏ وتهذيب المدونة: /١‏ 777 ونص التهذيب: (وإن ذكر مأموم 
أنه نسي تكبيرة الإحرام؛ فإن كان كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأته. وإن 
كان كبرها ولم ينو بها ذلك تمادى مع الإمام وأعاد الصلاة احتياطاًء لأنها لا تجزئه عند 
ربيعة» وتجزئه عند ابن المسيب) . 

(۳) انظر: الرسالة» ص: 79. 

(:) في (ح١):‏ السهو. 


باب في الصلاة 


(وبمشغل عن فرض, وعن سن يعيد في الوقت) أ ف ي: أن المصلي إذا حصل له شيء 
EES eks‏ الى الراك 

(وبزيادة۷1٠/‏ أ] أربَع, كَرَكعتَيْنِ في الشتائية) أي: وكذلك تبطل الصلاة بزيادة 
أربع ركعات فيها إذا كانت رباعية كالظهر أو ثلاثية كالمغرب على أحد قولي ابن 
القاس ابن شاس: وهو المشهور”". وكذلك تبطل بزيادة ركعتين إن كانت ثنائية 
كالصبح والجمعة. 

ابن ا [وهو اورا 

س الرباعية لا تبطل إلا بزيادة أربع فيها 


(1) (وبِمْسْغِلٍ عَنْ فَرْضٍ» وعَنْ ست يُعِيد في الْوَفتِ) مشغل: اسم فاعل من أشغل 
باعي وهي لغة رديثة قال ا جوهري وابن ن القوطية؛ ومثله ما تقدّم في السترة» قال 
في كتاب الطهارة من '"المدونة ": ومن أصابه حقن أو قرقرة فإن كان ذلك خفيفاً 
فليصلء وإن كان مما يشغله أو يُعجّلهِ في صلاته فلا يصلي حتى يقضى حاجته» فإن 
صل بذلك أحببت له الإعادة أبدأًء و]يحفظ ابن القاسم عن مالك في الغثيان شيئاً. 
فحمل عياض الإعادة على الاستحباب» وقال الباجى: عن بعض الأصحَاب: ما 
خف صل به وإن ضمّ بين وركيه قطع» فإن تمادى أعاد في الوقت» وإن شغله 
وأعجله فأبدأء وقال اللخمى: هذا والغثيان أو ما يوهمه إن خف استحبٌ زواله 
قبلهاء وإن صلى به أجزأته» وإن أعجله وخفت شغل قلبه أعاد في الوقت» وإن 1 يدر 
كيف صل فأبداً. وعَلَ هذه النقول اقتصر ابن عرفة. 

وقال ابن بشير: إن شغله عن الفرائض أعاد أبداً» وعن السنن ففى الوقت» ويجري على ترك 
السنن متعمداً أو عن الفضائل» لا شيء عليه. ابن عبد السلام: وهذا كلام لا بأس به في 
فقه المسألة. انتهى. وهو الذي اعتمده المصتف هنا. [شفاء الغليل: .]١957/١‏ 

(؟) انظر: عقد الجواهر الثمينة: .١7١ /١‏ 

(۳) في (م): ابن رشد. 

في 001 : والمشهور تبطل. 

)٥(‏ (وبِتَعَمّدٍ كَسَجْدَةِ أو تقح أ َكل أو شرب أو قَْءِ أو كلام ) التعمد مدسحي 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 
وكذلك الثلاثية» وأن الثنائية إن| تبطل بزيادة ركعتين إن| ذلك مع السهوء وأما 
مع العمد فلا يشترط في البطلان ذلك القدر بل تبطل الصلاة بتعمد سجدة 
زائدة فيها أو ركعة ونحوهاء واختلف هل يلحق الجهل بالعمد وهو المشهورء 
أو بالسهو؟ على قولين. 
أي: وكذلك تبطل الصلاة بتعمد الأكل والشرب أو القيء فيها. (أوكلآم) أي: 
وبتعمد الكلام فإنها تبطل» وسواء قل أو كثر إذا كان لغير إصلاحهاء ثم الحروف 
ليست شرطاً بل لو ہق كالحمير أو نعق كالغربان فقال سند: تبطل. (وإن پکر ووج 
َإِنْقَاذَْعَمّى) مبالغة في الإبطال بالكلام. (إلالإصلآحها) أي: إلا أن يكون الكلام 
الإصلاحها (قبكثيره) أي: إن تبطل حيئئذٍ بكثيره جذاً. (وبسلام. وأكل. وشرب. وفيها: 
إن أكل أَوشَرٍ بانجبر, وهل اختلاف أو لا لدسلام في الأونى [أو لنْجمع |' تاویلان) أي: أن 
من سلم قبل تمام صلاته فأكل أو شرب فإنها تبطل» قال في المدونة: ومن سلم من 
ركعتين ساهياً فانصرف فأكل وشرب ابتدأ وإنلم يطل . 

هكذا في رواية الباجي وابن المرابط”") بالواو» ووقع في بعض الروايات ب(أو). 


على هذه الأمور كلها؛ ولذلك أسقط فيها باء الجر بخلاف قوله: (وبسلام) وما 
بعده. [شفاء الغليل: .]١917/١‏ 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع)» وفي (ك): أو للجميع. 
(۲) انظر: المدونة: »١145 /١‏ وتهذيب المدونة: ۲۷١ /١‏ قال فيها: (وإن انصرف حين سلم 
فأكل أو شرب ابتدأء وإن لم يطل). 
(۳) هو: أبو الوليدء محمد بن خلف بن سعيد المري» الأندلسىء المعروف بابن المرابط» المتوق 
كاف وى اقل هدك .ررق عن الط کی زالولدت امن أن سر وميد من 
عباس القيرواني وغيرهم» وولي القضاء بالمرية» وتوف بالمدينة» له شرح على صحيح 


باب في الصلاة 
وفي المدونة ما يدل على ما أشار إليه بقوله: (وفيها :إن أكل أو شرب انجبر) فقيل: إن 
ذلك اختلاف من قوله» وقيل: لاء وفرق بأن الأولى مع السلام والثانية ل سلام 
فيها فهذا على رواية (أو). وأما على رواية الواو فلأن الأولى فيها أكل وشرب على 
الجمع» وهذه: أو شرب على الانفرادء واللام في (للسلآم). (أوللْجَمع) - للعلة, 
و(تَأويلان) خبر عن قوله: (وهل اختلافأولا). 

(وبانصراف لحدث ثم تبي نَفِيْهُ) أي: أن المصلي إذا ظن أنه أحدث فانصرف من 
صلاته ثم ظهر أنه لم يحدث فإنها تبطل لتفريطه. (كَمُسَلمٍ شك في الإثمام ثم ظَهَرَ 
امال على الأظهرٍ)”"' أي: أن من سلم شاكًاً في إتهام صلاته ثم أيقن بعد سلامه أنه 
قد كان أتم صلاته فإن صلاته فاسدة» ابن رشد: وهو الأظهر وقال ابن حبيب: 
د 

(ويسجود الْمَسْبُوقِ مع الإمام بعديا أوقبليا إن تميق رَكعَة) أي: أن المسبوق إذا ل 
يلحق من الصلاة ركعة وسجد مع الإمام لسهو ترتب عليه فإن صلاته تبطل سواء 
كان السجود قبل السلام أو بعده. (وإلاسجد) أي: وأما إن لحق معه ركعة أو أكثر 
فإنه يسجد معه القبلي قبل قيامه للقضاء على المشهور. 

(وَنَوتَرَكَإِمَامَه) أي: أن المأموم إذا أدرك مع الإمام ركعة فإنه يسجد للسهو 


البخاري. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: ۸/ ٤۸ء‏ والديباج» لابن 
فرحون: 7/ »71٠‏ وشجرة النور» لمخلوف: »١١7/١‏ والصلة» لابن بشكوال: 
N‏ لقب صن 06 

() (َمْسَلّم كني الام ثم ظهرَ الال عَلى الأظْهرِ) تقدمت الإشارة إليه في باب 
الطهارة عند قوله : (وإن شك في صلاته ثم بان الطهر لز يعد) . [شفاء الغليل: 
١/١‏ ]. 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات: .۷٦/١‏ 


الداخل على إمامه ولو تركه الإمام. (أوَلّم يدرك موجبه) أي: وكذا يسجد المأموم إذا 
أدرك مع الإمام ركعة ول يدرك موجب السجود وهو المشهور. (وأَخْرَالْبْعَدِي) أي: 
أن المأموم يؤخر السجود البعدي حتى يكمل صلاته ولا يسجد مع الإمام فإن 
خالف وسجد تيد فد ااه 


(وَلاسهْوَعلَى موم حَالَ القّدوة) لا رواه الدارقطني: «لاسهو على المؤتم فإن سها 


1 ا ٠ 8 50 OI‏ 
الإمام فعليه وعلى من خلفه) ومفهوم كلام المؤلف ادكلب جور كيان 
[غير]”"حالة القدوة» وهو كذلك لأنه كالمنفرد ويسجد لسهو نفسه اتفاقا. 


(وبترك قبسي عن ثلآث سنن وَطَالَ, لأقل) هو راجع لقوله: (وبَطَلَت)[أي: 
طلا الفا فا ك انج وة القبل إذا كان مر جب قرف ادت ست 


(١)هو:‏ أبو الحسنء على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغخدادي» الدارقطنيء الشافعى» الحافظ» 
التو سنة ۳۸١‏ ه سمع من أبي القاسم البغوي وابن صاعدء وخلق كشير ببغداد والكوفة 
والبصرة وواسط» ورحل في كهولته إلى الشام ومصرء وتوفي ببغداد. له من التصانيف 
"المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال"» "غريب اللغة"» كتاب القراءات» كتاب "السنن" 
و"المعرفة بمذاهب الفقهاء". انظر ترحمته في: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: »5٠/١١‏ 
والأنساب» للسمعاني: 0/ 55 7 والمنتظم» لابن الجوزي: ۷/ ۱۸۳ ومعجم البلدان» 
لياقوت: ۲/ 477» ووفيات الأعيان. لابن خلكان: 7417/7 وسير أعلام النبلاء» 
للذهبي: »٤ ٤٩ /٠١‏ والطبقات» للسبكي: /٣‏ 1 

(۲) أخرجه في كتاب الصلاة» باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام:١/‏ /الالاء 
برقم (1)» ولفظه: (عَنْ عُمَرَ عَنِالََ عق ال «لْس على من حل الإمام سَهُوٌ إن 


سَهَا الإمَاُ فَعلَيْه وَعلَ مَنْ حَلْقَُ السو وَإِنْ سَهَا مَنْ حَلْفَ الإمام َيس عليه سَهُوٌ 
وَالإِمَامُ كافيو» أخرجه في كتاب الصلاةء باب ليس على المقتدي سهو وعليه سهو 
الإمام: ۷۷/٩‏ برقع (0: 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


(4) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في الصلاة 


وطال» لا إن كان موجبه أقل من ثلاث وطال فإنها لا تبطل. (قلاسجود) أي: 
فبسبب أنها لا تبطل إذا كان ذلك أقل من ثلاث سنن وطال فإذا ذكر ذلك بعد 
الطول فلا سجود. 

(وإن ذَكَرَهُ في صلآة)”'" أي: هذا السجود القبلي الذي هو عن ترك ثلاث سنن» 
ومعنى: (وبطلت) أي: وحُكِمَ ببطلان تلك الصلاة المتروك منها السجود لطول مثلاً 
فإنه حينئذٍ كذاكرها في هذه. 

(وإ ل قكبض. فمن رض إن َال القراءةأوركع بطلا وتم اَل وطح عيوب 
الإشفاع إن عق ركفة)" أي: وإن لم تبطل لعدم طول مثلاً فكذاكر بعض صلاته؛ 
[أي: ويكون ذلك البعض فرضاً ثم بین حكم ذاكر بعض صلاته] ‏ بقوله: (قمن 
قرض إن أطَال القراءة) يعني: أن من ذكر صلاة في صلاة فله أربعة أوجه؛ وذلك لأن 
الأولى لا تخلو إما أن تكون فريضة أو نافلة» والثانية كذلك فأشار إلى كون الأولى 


فريضة بقوله: (قمن قرض إن أطال القراءة أو ركع بَطَلَت), وإلى كون الثانية فريضة أو 


)١(‏ (وإن ذَكَرَهُ في صَلاةِ) الضمير المفعول في "ذَكَرَه" يعود عَلى القبلي الذي عن ثلاث 
سنن بدليل قوله: (وبطلت)» وقد قال ابن يونس: إن كانتا قبل السلام وهمامما لا 
تفسد الصلاة بتركهماء فكاللتين بعد السلام لا تفسد بذكرهما واحدة من الصلاتين. 
[شفاء الغليل: ۱/ .]٠۹۷‏ 
إطلاقه» بل نص ابن يونس عَلَ أنه إن كان في بقية من الوقت أتمٌ النفل ركع أو 1 
يركع» وإن ضاق الوقت قطع إن ل يركع قال: ويصير كمن ذكر فريضة ذهب وقتها 
في نافلة وليس قوله: (وقطع غيره) أي: الفرض على إطلاقه» بل قال ابن يونس: إن 
كان مَحَ إمام تمادى فإِذًا سلّم أعادها. [شفاء الغليل: ۱/ ۱۹۸]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
نافلة بقوله: (وأتم النفل وقطع غيره) أي غير الفرض فه| وجهان» ومعنى كلامه: 
أن الأولى إذا كانت فريضة وترك سجود السهو القبلى منها فذكره في صلاة أخرى 
بعد طول القراءة أو الركوع فإنها تبطل وهكذا في المدونة. 
ثم قال: فإن كانت الثانية نافلة أتمها وإن كانت فريضة قطعها إلا أن يعقد منها 
ركعة فيشفعها استحباباً ثم يصلي الأولى ثم الثانية وإليه أشار بقوله: (وندب الإشقاع 
إن عد ركعة). (وإلا رجع)" أي: وإنلم يطل ولاركع رجع لإصلاح الأولى بلا 
سلام [1177/ ب] أي: من الثانية لئلا يدخل على نفسه زيادة أخرى, فإذا أصلح 
الأول سجد بعد السلام» ثم أشار إلى الوجهين الباقيين وهي ما إذا كانت الأولى 
نفلا والثانية فرضاً أو نفلاً بقوله: (ومن نَفْلِ في فُرض) أي: وإن ذكر السجود من نافلة 
في فريضة فإنه يتمادى عليها؛ أي: مطلقاً على المشهور. (كفي نَفْلِ) أي: [كذكره 
ذلك] من نافلة في نافلة فإنه يتمادى بشرط أن يطيل القراءة في الثانية [أو 
يركع]”"» ومفهوم الشرط أنه إن لم يطل القراءة ولا ركع فإنه [لا يتهادى]” '' وهو 
المشهور. (وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود؟ خلآف) أي: وهل تبطل الصلاة بتعمد 
)١(‏ (وَإِلا رَجَعَّ بلا سَلام) يريد: وإن كان مأموماً بخلاف الذي قبله» وقد قال في 
"المدوّنة": قال ابن القاسم: وإن كانتا قبل السلام وهما من فريضةء ومما تعاد بنسياني) 
الصلاة» فذكرهما بقرب صلاته في فريضة أو نافلة رجع إليهما بغير سلام» كان وحده 
ابن عرفة: فرض في فرض فيها إن قرب سجد ولو كان مأموماً. [شفاء الغليل: 
١8/١‏ )]. 
(۲) في (ح١):‏ وكذلك. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) في (ح١):‏ يتمادى. 


باب في الصلاة 


ترك سنة» والأول في "البيان" قال: المشهور أنه يعيد أبداً لأنه كالمتلاعب” والثاني 
قال ابن عطاء الله: المشهور أنه لا يعيد صلاته ولا يسجد. 

(وبترك ركن وَطَالَ كشرط) أي: أنه إذا ترك ركناً من الصلاة وطال فإنها تبطل كا 
لو ترك شرطاً من شروطها مع القدرة عليه. 

(وتدارگه) أي تارك الركن بالرجوع إلبه بشرط أن لا يكون سل ااك 
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كانت الركعة أخيرة» وأما إن كانت غير أخيرة فشر ط التدارك أن لا يعقد ركوعا من 
التي تليها (وشورقع رأس) أي: و يرم ارام 
(إلأَترا کرک فبالاْحنَاِكَسر وتكبير عيد. وسجدةتلاوة)' "أى :إلا أن يكرةالركن 
لمتروك ركوعاً فانعقاد الركعة الثانية يفيت التدارك ويكون حيتئلٍ بالانحناء؛ أي: وضع 
اليدين على الركبتين وهو كذلك» ووافق ابن القاسم أشهب على القول به هناء وفي هذه 
المسائل التي أشار إليها بقوله: (كسر) إلى قوله: (وهوپها) فهو تشبيه لإفادة ا لحك وهوعلى 


0 انظر: البيان والتحصيل: .١15 /١‏ 

(1) وو رقع رأس» إلا لرك رکوع» فبالانحناء و كسورق وتكبير عِيدِهء وَسَجْدَةٍ تَِلاوَة 
وذْكْر بَعْضٍ» وإِقَامَةٍ َغْرٍ علي وهو ا) هذه ست نظائروفي ضمتها أريع : فالس 
والجهر والتتكيس فق ضمن الور ةة ا نهن خف منهاء فهن أحرى أن يفتن بوضع 
اليدين على الركبتين» وذكر السجود القبلي القادح تركه في ضمن ذكر البعض كما 
تقذم» فالمجموع عشر. 1 

تنبيه: قال في "التوضيح": وقد يقال: لا نسلم أن ابن القاسم يرى هذا انعقاداء وإنما قال 
بالفوات لأحد أمرين: إِمّا لخفة المتروك كترك السورة والجهرء وإمّا لعدم الفائدة» 
كمن ذكر أنه نسي ركوع الأولى وهو راكع» فإن رجوعه إلى الأولى لا فائدة فيه إذ لا 
يصح له إلا ركعة, آلا ترى أنهم قالوافيمن ترك الجلوس»ء وفارق الأرض بيديه 
وركبتيه: أنه لا يرجع؛ مع كونه 1 تنعقد له ركعة بل هنا أولى؛ لأنه هنا قد تلبس بركن 
وتارك الجلوس 1 يتلبس إلى الآن به. [شفاء الغليل: ۱/ .]٠۹۸‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 
حذف مضاف تقديره: كترك سر» ولفظ "التوضيح": ترك السورة» وفي معناه ترك السر 
أو الجهر”'". انتهى. (وذكر بعض وإقامة مغرب عليه وهوپها) أي: وذكر بعض صلاة في صلاق 
وهو أعم من أن يذكر” " منها ركنا أو سجودا قبلا نص على هذه المسائل في "التوضيح" 
فقال: ووافق ابن القاسم أشهب على أن وضع اليدين عقد للركعة في مواضع منها: ترك 
سجود التلاوة» وترك السورة» وترك التكبير في العيدين» ومن نسي الركوع ولم يذكره إلا 
في ركوع التي تليهاء ومن أقيمت عليه ا مغرب وهو فيها قدمكن يديه من ركبتيه» ومن ترك 
سجود السهو قبل السلام من فرض أو تفل" ". 

(وبَنَى إن قرب ولم يخرج من المسجد بإحرام, ونم تبطل بتركه, وجلّس له على 
الأظّهر)“ أي: إذا سلم ولم يطل فإن لم يخرج من المسجد فإنه يبني على صلاته. 


(۱) انظر: التوضيح: .5١9/١‏ 

(۲) في (ك): يدرك. 

.57١ /١ انظر: التوضيح:‎ )۳( 

(5) (وجَلّسَ لَه عَلى الأظْهّر) أي: وجلس لأجل الإحرام ليأتي به في حالة الجلوس التي 
فارق منها الصلاةء على ما استظهر ابن رشد إذ قال في "المقدمات": إنم! الصواب أن 
مجلس ثم يكبّر فيبني» وبسط القول فيها على ما جب» وأما قول ابن الحاجب: وَعَل 
الإحرام ففي قيامه له قَوْلانِء وعَلَ قيامه ففي جلوسه بعده» ثم ينهض فيتمٌ قَوْلانِ. 
فقال في "التوضيح": قوله: ففي قيامه نحوه لابن بشير وابن شاس» وظاهره أن 
القولين جاريان ولو كان جالساًء قال ابن عبد السلام وابن هارون: وليس بصحيح 
وإنما القَوْلانٍ في حق من تذكّر بعد أن قام هل يطلب بالجلوس وهو قول ابن شبلون؛ 
لأنها الحالة التي فارق عليها الصلاة» وهو الأصلء أو يجوز له أن يحرم وهو قائم؛ 
ليكون إحرامه بالفور» وهو قول قدماء أصحاب مالك» وعَلى القيام فهل يجلس بعد 
ذلك أم لا؟ قَولانِ. وأما من تذكر وهو جالس» فإنه يحرم كذلك» ولا يطلب منه 
القيام اتفاقاًء والقول بأنه يكبّر ثم يجلس لابن القاسم» والقول بأنه يكبّر ولا مجلس 
لابن نافع» وأشار المازري إلى بنائهما على ال حركة إلى الركن هل هي مقصودة أم لل 


باب في الصلاة 


واحترز بذلك مما إذا طال أو خرج من المسجد فإنه لا يبني. (بإحرام) أي: أنه إذا 
قرب ولم يطل جدا يرجع بإحرام فإن [ترك الإحرام] لم تبطل صلاته وإليه أشار 
بقوله: (وَلَم تبط بتّركه). وإذا قبل بالإحرام فهل يجلس بعده ثم يقوم لتحصل له 
النهضة بعد إحرامه وهو قول ابن القاسم» أو لا مجلس ويتادى على حاله وهو قول 
ابن نافع» وإليه أشار بقوله: (وَجَنْس لَه عَلَى الأظْهّرٍ). 

(وََعَادَ َارِكُ السّلآم التََهِدَ وَسَجَدَ إن انْحَرَفَ عن القبّة)”" أي: حيث أجزنا البناء 
لوجود شرطه وهو القرب فإن ترك السلام يعيد التشهد» وهو قول ابن القاسم وإن 
كان انحرف عن القبلة سجد لسهوه» ومفهومه إن لم ينحرف سلم ولا شيء عليه 


وأنكر ابن رشد أن يكون ما نسب لابن القاسم في المذهب» ووهم من نقل ذلك عنه 
وليس بصحيح؛ لأن عبد الحق والباجي وغيرهما نقلوا ذلك عنه. انتهى. وذكر ابن 
عرفة في صفة البناء طرقا منها: ظاهر قول ابن بشير وابن شاس» وناقش ابن عبد 
السلام بها يوقف عليه في كتابه. [شفاء الغليل: .]١99 /١‏ 

(۱) في (م): طال. 

(1) (وأَعَادَ تارك السّلام الَّتَهّدَ وسَجَدَ إِنِ الْحَرَفَ) يريد بعد طول لا يمنع البناء» فارق 
الموضع آم لاء وهذا أحد القولين» وقيل: لا يعيد التشهد. 

قوله: (وسَجَدَ إِنِ انْحَرَفَ) أي: إن انحرف عن القبلة استقبل وسلم وسجد بعد السلام 
وإن 1 يفارق الموضعء ولا طال الطول المذكورء فالشرط راجع للسجود لا للتشهدء 
فالسجود يجب بمجرد الانحراف بخلاف إعادة التشهد. هذا هو المساعد 
للنصوص؛ فقد قال اللخمي: إن ذكره وهو بموضعه استقبل القبلة وسلّمء و يكن 
عليه أن يكبّرء ولا أن يتشهد» ويسجد لسهوه بعد السلام واختلف إا فارق الموضع 
هل يكبّر؟ وهل يكون تكبيره وهو قائم أو بعد أن يجلس؟ وهل يتشهد ونحوه؟ في 
"التوضيح" مَعَ أن لفظه هنا: يحتمل رجوع الشرط للأمرين كما يعطيه قوله في 
"التوضيح" في قول ابن الحاجب» فإن قرب جذا فلا تشهد ولا سجود. وإنما هذا إذا 
أ ينحرف عن القبلة. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: .]٠٠١ /١‏ 


(وَرَجَع كارك انوس الأول إنْلَميُفَارق الأرض بيديه وريه . وَلَسْجُود) 
تصوره ظاهر وما ذكره هو المشهور والمشهور أن العامد كالجاهل. (وإلا قَلاً) 
أي: وإن ذكره بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه فلا يرجع وهو المشهور 
ويسجد قبل السلام» وعلى المشهور فمتى رجع لا تبطل صلاته وإليه أشار 
بقوله: (وَلا بطل إن رجع ولو استَقّل). (وتبعه مأمومه وسجد بعدّه)”'' يعني: أن 
الإمام إذا نسي الجلوس حتى استقل قائأ فإن ا مأموم يقوم معه فإن رجع الإمام 

(وَسَجَدَ بعده) أي: أنه إذا رجع وقلنا بصحة صلاته فإنه يسجد بعد السلام. 
(كنفلٍ لم يعقد تالثته) آي: أن من قام في نافلة من اثنتين ساهيا فليرجع مالم 
يركع فإن ركع فقال في "المدونة": أحب إل أن يرجع مالم يرفع رأسه ويسجد 
بعد السلام”". (وإلا كمل أربعا) أي: وإن عقد ثالثة النفل كمّل أربعاً كان في ليل 
أو نبار. (وفي الْخَامسّة مطلقاً) يعني: فإن كان قيامه إلى خامسة فإنه يرجع مطلقاً 
عقد ركعة أم لا. (وَسَجَدَ قله فيهمًا) أي: قبل السلام فيهم|؛ أي: في مسألة ما لو 
عقد ثالثة النفل وأكمله أربعاً ومسألة رجوعه فيه من الخامسة". 

)١(‏ (وتَبِعَهُ مَأمُومُةُ) أي تبعه في القيام» وي الرجوع بعد الاستقلال» ولو كان المأموم قد 
استقلء فا ا يقم المأموم حتى رجع الإمام فأحرى أن يبقى عل جلوسه. هذا هو 
الآتي على رواية ابن القاسم؛ حيث جعل فيها السجود بعدياًء والجلوس معتدًاً به 
حسب) أشار إليه سند بن عنان» وقبله القرافي وتلميذه ابن راشد القفصىء والمصنف 
في "التوضيح". ولم يعرج عليه ابن عرفة. [شفاء الغليل: ١/١‏ ١؟].‏ 

(۲) انظر: المدونة: ١‏ :» وتهذيب المدونة: .3١57/1١‏ 


باب في الصلاة 


(وتارك ركوع يرجع قائما أنيقر» أ أن م ترك الركوع في صلاته ول يذكره 
حتى سجد فإنه ير جع إلى القيام» واستحب له مالك القراءة ثم يركع ويسجد. 


رام هام سه 


(وسجدةيجلس) أي : وار د بلس تم جد يريد إذا م يكن جلس أمالو 
علي اوا فان سانا أقولاً واا 0 


ی ج ا ر 


(لا سجدتين) أي : فلا يجلس بل ير ساجداً. (وَلا يجبر ركوع أولآه بسجود 
ثانيته) أي: إذا أتى بركوع الركعة الأولى ونسي سجودها ثم أتى بسجود 
الثانية ونسي ركوعها فإن ركوع الأولى لا يجبر بسجود الثانية؛ أي: لأنه نوى 
بها الركعة الثانية فلا ينصرف إلى الأولى» أما لو نسي الركوع من الأولى 
والسجود من الثانية لم [ينجبر]”'' سجود الأولى بركوع الثانية اتفاقاً. 


وعليه اختصرها أبو سعيد» واختلف في توجيهه في الأولى فقال الأبهري وابن شبلون 
وأبو محمد: لأنه نقص السلام. وقال ابن مسلمة والقاضي إساعيل: لأنه نتققص 
ا لجلوس» واختاره ابن الكاتب والقابسي واللخمي» ونقض اللخمي التعليل الأول 
بلزومه فيمن صلى الظهر خمساًء قال ابن عرفة: يرد باستقلال الركعتين في النفل ونفيه 
في خامسة الظهرء ولا ينقض بأن السلام فرض» ولا ينجبر بسجود؛ لأن رعي كون 
النفل أربعاً يُصيّر سلام الركعتين كسنة» وفرع عَلى كونه قبل أو بعد كون الأربع في 
قيام رمضان ترويحتين أو ترويحة» ويرد بآن المعتبر فيه عدد الركعات» وهي معتبرة 
مُطلاًء وإلا أمر بالرجوع بعد الثالثة. انتهى. وتوجيهه في الثانية قريب من هذا. 
[شفاء الغليل: .]۲٠٠ /١‏ 

)١(‏ (وَسَجَدَةٍ تخْلسٌ) أي : وتارك سجدة يجلسء ثم يسجدء هذا مختاره من القولين» وظاهره 
كان جلس ولا أو 1 بجاس» وهو ظاهر إطلاق غيره» وقد قبّده في ي '"التوضيح" بم إا 1 
يكن جلسء قال: وأما لو جلس أولاً لخر من غير جلوس اتفاقاً. انتهى. فتأمله مَحَ تعليله 
بقصد الحركة للركن. [شفاء الغليل: .]۲٠۲ /١‏ 

(؟) في (ح١):‏ يسجد. 


(وبطل بأربع سجدات من اربع رکعات الأول) أي: أن من ترك أربع سجدات من 
أربع ركعات؛ أي: من كل ركعة سجدة من الرباعية فتصير الرابعة أولى» ثم يأتي 
بثانية بأم القرآن وسورة ويجلسء ثم بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبل 
السلام لنقص السورة من الأول . (ورجعت الثّانية أونَى ببطلاآنها) أي: فيسبب 
بطلان الأولى تصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة . (لَدْوَامَام) هكذا قيده المصنف في 
كتابه فقال: وأما المأموم إذا بطلت عليه الأولى فإن [الثانية لا تصير ثانية]”') 
باتفاق؛ لأن ركعاته مبنية على ركعات إمامه. 

(وإن شك في سجدة لم يدر مها سَجَدَهَا) أي: من أخل بسجدة من صلاته ا 
لنقصها إلا أنه لم يدر محلها فإنه يسجد حينئذ. (وفي الأخيرةيأتي بركعة) يعني: فإن 
حصل له ذلك في الجلسة الأخيرة فإنه بعد أن يسجد السجدة يأتي بركعة وهو 

(وقيام ثالثته بثلأث) أي: فإن حصل له الشك في السجدة وهو في قيام 
الركعة الثالشة أتى”" بثلاث ركعات؛ أي: بعد أن يسجد سجلة. (ورابعته 
بركعتين) آي: وإن حصل له ذلك في قيام الرابعة رجع فجلس ثم سجد ويتشهد؛ 
اووس عن إلا ركعتين ثم يأتي بركعتين. (وإن سجد إِمَام سَجِدَةَوَقَام نم 
يتبع, وسبح به فَإِذًا خيف عقدهقاموا ؛ فَإِذَا جنس قاموا كقعوده بثالڭة) , : يعنى: أن 
)١(‏ في (ك): الثالثة تصير ثانية» وفي (ح١)‏ و(م): ثالثته تصير ثانية. 
(0) في (ع): أي. 
(۳) (وَإِنَ سَحد سَجَدَ ِمَامٌوَاحِدَة وقام بع وسح بوه فإدًا جيف عَفَدةُ قَامُواء فَإِذًا جس 

اا قو بثالثة) آي كا يقومون إِذَا قعد في التي هى ثالثة في نفس الأمر؛ 


لاعتقاده أنها رابعة» وسكت عن متابعتهم له في ترك الجلوس على الثانية في نفس 
الأمر لاعتقاده أنها ثالثة لوضوحه. 


باب في الصلاة 


تكميل: قال ابن عرفة ونقل ابن عبد السلام عن ابن القاسم: إن خافوا عقده سجدوها: 
أعرفه دون استحباب إعادتهم. انتهى» ويأتي قول ابن القاسم. وقال في "التوضيح": 
وأصل هذه المسألة لسحنون يعني: في "النوادر" وفيها نظر؛ لأنهم متعمدون لإبطال 
الأولى بتركهم السجود. ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل جميعهاء ولو قيل: 
إنهم يسجدون سجدة ويدركون الثانية معه فتصح لهم الركعتان - مابَعدَ. فإن قيل: 
في ذلك مخالفة للإمام لأن الإمام قائم وهم جلوس وقضاء ء في حكمه وهماغير 
جائزين؟ فالجواب: أما المخالفة فهي لازمة هم أَيْضاً؛ لأن الإمام قائم وهم جلوس. 
وأما القضاء ء في حكم الإمام فقد أجيز مثله في الناعس والغافل والمزحوم خوفاً من 
إبطال الركعة» فكذلك هنا. انتهى 

وقد يفرق بأن الناعس ومن معه فعل السجدة أمامهم وهذا ل يفعلها؛ عَلَ أن ابن رشد 
قال في رسم باع شاة من سماع عيسى: إِذَا نسي الإمام سجدة من الأولى فتبعه قوم 
عامدون وقوم ساهون وسجدها قوم وفاته فعلها فقد اختلف في الساجدين على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: أن السجدة تجزيهم؛ وتصحٌ لهم الركعةء فيجلسون في قيامه لرابعته حتى يسلّم 
بهم» ويسجد قبل إن ذكر بعد عقد الثالثة وبعد إن ذكر قبله» وهو قول ابن القاسم في 
هذه الرواية» وهو أضعفها؛ ولهذا قال: وأحب إل لو أعادوا الصلاة. 

الثاني: بطلان صلاتهم لاعتدادهم بالسجدة» وهم إن) فعلوها في حكم الإمام ولمخالفتهم 
إياه في النية في أعيان الركعات؛ لأن صلاتهم تبقى على بنيتهاء وتصير للإمام ومن 
سها معه الركعة الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة» وهو قول أصبغ. 

الثالث: أن السجود لا يجزمهم» وتبطل عليهم الركعة كما بطلت على الإمام ومن معه 
ويتبعونه في صلاته كلها وتجزيمم» حكاه ابن الموازء وعلى الأول لو ذكروا قبل فواتها 
فقال أصبغ: يسجدونها معه» وأباه ابن القاسم» والساهون كإمامهمء والتابعون له 
على ترك السجدة عالمين بسهوه قال في الرواية: إن صلاتهم منتقضة» ويتخرّج على ما 
في " الموازية " أن تبطل عليهم الركعة» ولا تتنتقض الصلاة؛ لأن السجدة إِذَا كانت 
على مذهبه لا جزئهم فعلها فلا يضرّهم تركها. وأما إذا سها الإمام عنها وحده فلا 
يخلو من خلفه من حالين: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح الختص 


الإمام إذا سجد سجدة واحدة وقام فلا يتبعه المأموم ويسبح به فإن رجع فلا كلام 
ولا فإناخافوا أن يعد الركعة الى خ و فيها قاموا واتيحؤه وكانت أول وله 
فإذا جلس بعد هذه الركعة التي يظن آنا ثانيته كان كإمام جلس بعد الأولى فلا 
يتبع ويقومون» و[هذا] " معنى قوله: (كقعوده بثالثة) أي: في ثالثة' '' فإذا قام إلى 
الثالثة في اعتقاده فإنهم يقومون - أي: يستمرون على القيام - ويتبعونه في بقية 
صلاته. فإذا جلس في الرابعة قاموا كإمام قعد في ثالثة ولم ينص على بقية حكم 


أحدهما: أن يسجدوا لأنفسهم. والثاني: أن يتبعوه على ترك السجدة عالمين بسهوه. فأما إن 
سجدوا لأنفسهم» ول يرجع الإمام إل السجدة حتى فاته الرجوع إليها بعقد الركعة 
التي بعدها فركعة القوم صحيحة باتفاق» ويقضي الإمام تلك الركعة بعينها التي 
أسقط منها السجدة ة في آخر صلاته» وهم جلوس ثم يسلّم بهم ويسجد بعد السلام. 
واختلف إِذَا ذكر الإمام قبل أن يركع فرجع إلى السجود: هل يسجدون معه ثانية أم 
لا؟ على قولين. وأمًا إن تبعوه على ترك السجود عالمين بسهوه فصلاتهم فاسدة 
باتفاق. انتهى مختصرا. 

وقبله ابن عرفة وإن كان المصنف استشكله في "التوضيح" عند كلامه على إمام قام إل 
خامسة» وإنما قال ابن رشد: يقضي الإمام تلك الركعة بعينها...إلى آخره؛ لأنه صار 
رة تحاف الملذرك: 

وقد ذكر اللخمي عن محمد نحوه: في إمام ذكر في تشهد الرابعة سجدة من الأولى» وكان 
القوم سجدوها ثم قال: فصار الإمام بمنزلة المستخلف بعد ركعة على ذاك كله. وفي 
"الأجوبة": أن الإمام إِذّا شاركه القوم أو بعضهم في إسقاطها فهو كالفذ في البناء 
وإلا فكالمأموم في القضاء» فاستشكال "التوضيح" غير صحيح» وقدلوّح المصنف 
كركة لراايي بان زد لدعي مأب ميل ل الو جد ري E‏ 
كلام ابن يونس إن شاء الله تعالى فقف على ذلك كله وبالله تعالى التوفيق. [شفاء 
الغليل: .]٠١7/١‏ 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(0) في (ح١)‏ و(م) و(ك): ثانية. 


باب في الصلاة 


المسألة لأنه ظاهر ما ذكر. (فإذا سم توا بركعة, وأمهم أحدهم, وَسَجَدُوا فَبلَه) أي : 
فإن لم يتذكر وسلم فلا يتبعونه في السلام ويأتون بركعة يؤمهم فيها أحدهم وهو 
الأصح"". (وسجدوا قبلّه) أي: قبل السلام. 

(وان وحم موم عن ركو ع تعس أَوْتَحوَهُ) نحو الزحام أو النعاس: الغفلةٌ 
E Eg ENS‏ تر اناك 


كلق 
سو اء ٠.‏ 


(1) (فَإِدَا سَلَّم وا بركعَة وَأَمَّهُمْ أَحَدَُهُمْ) يريد: وإن صلَوا أفذاذاً أجزأتهم وكذافي 
"النوادر" عن سحنون. قال ابن عرفة واقتضاء قول ابن الحاجب أتم بهم أحدهم 
على الأّصَحَ؛ وجوب ذلك» ومنعه لا أعرفه. انتهى. وقرره ابن عبد السلام فقال: 
وهل يتم بهم أحدهم؟ قَوُلانٍ: 

أحدهما: وهو الأصَحْ الجاري عَلى المشهور -: أنه يتمٌ بهم بناءً عى أن الأولى إذّا بطلت 
رجعت الثانية عوضاً منها فيكونون مؤدين. 

الثاني: أنهم لا يؤمهم أحدهم ويتموها أفذاذاًء بناءً على أن الأولى إِذَا بطلت ل ترجع الثانية 
عوضا منهاء بل تبقى ثانية فيكونون قاضين؛ لكن المسألة من أوها إنا هى مبنية عل 
القول الأول المشهورء وأما عَلى القول الثاني: فيتبعونه؛ لأن جلوس الإمام يكونفي 
محله. وكذلك قيامه» ولا سجود أَيْضاً على هذا القول قبل السلام؛ وإنها يسجدون 
بعده لتحقق الزيادة في الركعة التي وقع الخلل فيهاء وأمّا عَلَ المشهور فالسجود قبل 
السلام لتحقق النقصان في السورة من ركعة والجلوس الوسط. انتهى. قال ابن 
عرفة: وتوجيه ابن عبد السلام القولين بكون الفائتة أداء وقضاء يريد بأن القضاء 
المانع من الجماعات ما فات المأمومين دون إمامهم لا مافات جميعهم. وتخريجه 
جلوسهم لجلوسه. وسجودهم بعد سلامهم على أن الأولى قضاء؛ لأنه في محله يرد 
بها مر» وبأنها إن كانت قضاءً فلا سجود عليهم لملزومية القضاء حمل الإمام زيادتهم 
قبل سلامه ولا زيادة هم بعده. [شفاء الغليل: 5١/١‏ )]. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ."971١/١‏ 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 

(اتبعه في عير الأونّى ما لم رقع من سجودها) [أي: ركع واتبع الإمام إذا كانت 
هذه الركعة المسبوق بها غير الأولى ويتبعه مالم يرفع الإمام من سجودها]!" 
والمعتبر السجدتان وأما الركعة الأولى فلا يتبعوه فيها وليحكم عليه بفواتها. (أو 
سجدة) هذا عطف على قوله: (وإن زُوحم) يعني : عن سجدة أو سجدتين - من 
باب أولى- وفي معنى الزحام ما تقدم ذكره» ومعنى ذلك أن المأموم إذا زوحم 
أو نعس عن سجدة - يريد: أو سجدتين - فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه. 
وهو رفع الرأس ووضع اليدين على الركبتين تمادى مع إمامه؛ إذ لا فائدة في 
رجوعه لكونه لم بحصل سوى ركعة على كل حال» ومفهوم كلامه أنه لو طمع 
فيها سجدها وهو كذلك. (وقضى ركعة) يريد: بسورة؛ لأنها أولاه وجهر فيها 
إن كانت الصلاة جهرية. 

(وَلاَ سجود عليه إن تَيَقنَ) هذا راجع إلى الصورة الأولى؛ وهي ما لولم يطمع 
وتبع الإمام وقضى ركعة؛ يعني: فإن تيقن هذا نقص السجدة لم يسجد؛ لأنه سهو 
في صلب الإمام والركعة التي أتى بها بقية صلاته» وإن لم يكن تيقن سجد بعد 
السلام لاحتمال أن لا يكون نقص فتكون الركعة التي قضاها زائدة. 

(وَإنهَامإمَامِ لخامسة : فمَيقنَ انتضاء موجبهايجلس. وإلا اتبعه» وإن حالف عمد 
بَطََتَ فيهماء لأَسهُوا فيأتي الجالس بركعة. ويعيدها الْمتَبع) أي: وإن قام الإمام إلى 
خامسة فمأمومه على أربعة أقسام: أوها: من تيقن أن قيامه كان لغير موجب لعلمه 
أن الأربع ركعات التي صلاها ليس فيها خلل فهذا يلزمه أن يجلسء فإن تبع الإمام 
بطلت صلاته. ثانيها: من تيقن أنه قام لموجب لعلمه أنه أخل بالفاتحة أو نسي 
(1) في (ع): ما ل يرفع الإمام. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في الصلاة 


سجدة من الثلاث الأول. ثالثها: من ظن أنه قام لموجب. رابعها: من شك 
هل قام لموجب آم لا؟ ففي هذه الأقسام الثلاثة يلزم المأموم الاتباع» وهي 
داخله تحت (وإلا اتبعه). (وإن خَانَف عمدا بَطَلَتَ فيهمًا) أي: فإن خالف من 
وجب عليه الجلوس بأن تبع الإمام ومن وجب عليه الاتباع بأن جلس بطلت 
الصلاة في الصورتين معاً. (لأسَهُوَا) [أي: فإن كان المأموم إنما خالف سهواً 
فإن صلاته لا تبطل؛ لأنه معذور. 

(قيأتي] الجالس بركقة) أي: من كان حكمه الاتباع وجلس سهواً فإنه يلزمه 
الإتيان بركعة. (ويعيدها امتَع) أي: وكذا يلزم من اتبع الإمام فيها سهواً أن يعيدها 


1 ۳ 
وهو أصل المشهور' 0 


(1) (وإلا اتَبَعَهُ) أي: وإن 1' يتيقن انتفاء موجبها اتبع الإمام في القيام فشمل أربعة: 
متيقن الموجب» وظانّه» وظان نفيه» والشاك فيهماء وقد ظهر بهذا أن المصنف ا 
يعتمد قول ابن الحاجب: ويعمل الظان عَلَ ظنه؛ لقول ابن عبد السلام: إنه 
مخالف لقول الباجي: المعتبر عند مالك في الصلاة اليقين أي: الاعتقاد الجازم 
المانع من النقيض» سواءً كان لموجب أم لاء ول يرد اليقين اصطلاحاً. على أنه 
خرج في "التوضيح" قول ابن الحاجب على أحد القولين اللذين ذكرهما اللخمي 
فيمن ظن أنه صلى أربعاً هل حكمه كمن شك أصل ثلاثاً أم أربعاً أو يبني على 
الظن. [شفاء الغليل: .]۲٠٠/١‏ 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(۳) (ويُعِيدُهَا اْنّمٌ) أي: إِذَا اعتقد صحة الركعات الأربع» وتبع الإمام في الخامسة سهواً 
يريد ثم تبين أن إحدى الأربع باطلة» فإنه يعيد هذه الركعة عَلَ أصل المشهور» وإنما 
فرّع ابن شاس هذا على ما إذا قال الإمام: قمت لموجب» وكذا ابن الحاجب إذ قال: 
وني إعادة التابع الساهي لا قَوّلانِ. [شفاء الغليل: 7/1١‏ ١؟].‏ 


قال الإمام لمن اتبعه ولم يجلسء أو لمن جلس ولم يتبعه: إنا قمت لموجب؛ لأني أسقطت 
الفاتحة أو نحو ذلك. فإن الصلاة تصح لن لزمه اتباعه لكونه تيقن الموجب أو ظنه أو 
قاف فد و تعدو و قالة وهو هه فق اا ار عض وكاس لك ا ا هذا 
مقيدة بأن يكون قد سبح بإمامه وإلالم تصح. (كمتبع تول وجوبه على المختار)" أي: 
أن [من لم يلزمه]'" الاتباع لتيقن”' انتفاء الموجب أو نحوه» إلا أنه اتبع الإمام متأولاً 
وجوب الاتباع» فإن صلاته صحيحة على ما اختاره اللخمي. (لالمن لزم اتَباعه في 
نفس الأمر. ولم يَتّبع) أي: فان صلاته لاتصح'”. 


(۱) (وَإِنْ قال قُمْتُ وچب صَحَّتْ كِنْ رمه اَْاعُه وتبِعَةُ ماله إن سَبِّح) أي: لكونه 
تيقن الموجب أو ظنه أو ظنّ نفيه» أو شك فيه» ظاهره صادف النقص في نفس الأمر 
أم لاء وقد قال ابن هارون: شرط بعض أصحابنا يعني: ابن عبد السلام في الظن 
والشك موافقة النقص في نفس الأمرء وهذا ليس ببين؛ لأنه لو ظنّ أن الإمام ترك 
سجدة من الأولى. أو شك في ذلك وتبعه في هذه الخامسة؛ ثم تيقن بعد السلام أنها 
كانت تامّة 4 تبطل صلاته» وكون الساهي معذورا إن هو باعتبار نفي بطلان صلاته 
لا باعتبار سقوط ما يجب عَلَيّهِ إن كان بقي عَلَيْهِ شيء» وهذا لا خلاف فيه. وقوله: 
(وَلْقَابِهِ إن سَبّحَ) ليس شرط التسبيح عند القائل به وهو سحنون خاصّاً هذاء بل 
وكذلك إِذَا [يقل الإمام قمت لموجب. [شفاء الغليل: .]۲٠۷ /١‏ 

1 (کمتبع تاو وَجُوبَهُ عَلَ المُخَْارِ) صدق رضي الله تعالى عنه فيي| نسبه للخمي ونصّه 
في "تبصرته": وتبطل صلاة من اتبعه عمداً إِذّا كان عالماً أنه لا يجوز له اتباعه. وإن 
كان جاهلاً يظن أن عَلَيْهِ اتباعه صحت صلاته. [شفاء الغليل: ١1/١‏ 7]. 

(؟) في (ك): من يلزمه. 

() في (ك): تيقن. 

)٥(‏ (لا َنْ رمه انّبَاعْهُ في تفس الأَمْرِ وليتِعْ) كذا نص عَلَيْه ابن المواز بالبطلان. 

فإن قلت: وقد اختار اللخمي أَيْضاً الصحة في هذا الوجه فقال: والصواب أن تتم صلاة 


باب في الصلاة 
(ولم تُجْزِمَسبوق عَلم بخَامسيتها) أي: أن من سبقه الإمام بالركعة الأول ثم 
قام معه في هذه عالماً بأنها خامسة فإنها لا تنوب عن الركعة التي سبق بها ء وهو 
مراده بعدم الإجزاء. (وهل كذلك إن لم يعم أو تُجزئإلا أن يجمع مأمومه على نَفْي 
الموجب؛ قولان) أي: وهل الحكم بعدم الإجزاء كذلك إن لم يعلم بأنها خامسة 
من جلس ول يتبعه؛ لأنه جلس متأولاًء وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه» وهذا أعذر 
من الناعس والغافل» فا بال المصنف عدل عن اختياره فيه» وقد ذكر اختياره في 
الذي قبله؟ قلت: لما كان اختياره في ذلك موافقاً لأحد المنصوصين اعتمده فقال: 
قال فيه سحنون: أرجو أن يجزيه وأحب إل أن يعيد. وقال غيره تلزمه الإعادة» ولما 
كان اختياره في هذا رأياً له خالفاً للمنصوص عدل عنه لذلك» وتقيبده لزوم الاتباع 
في نفس الأمر نبّه عَلَيّْهِ ابن عبد السلام فقال: ولا يمكن أن يلزمه هنا الاتباع إلا 
باعتبار ما في نفس الأمر» ويكون المأموم في هذا القسم جلس» وهو في نفس الأمر 
يلزمه القيام» لكن جلس لاعتقاده الال أو لظنه و1 يصدق ظنه. انتهى. وما ذكر في 
الظن فعلى طريقة ابن الحاجب وكذا قيّده أيْضاً في "التوضيح" بنفس الأمر اتباعاً 
لابن عبد السلام» وإنم| قال لا يمكن إلا كذلك؛ لأنه لو كان لزوم الاتباع هنا ليقن 
الموجب ونحوه ما عذره اللخمي في الجلوس. فتأمله. والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغليل: .]۲٠۷ /١‏ 
)١(‏ (و1 جز مَسْبُوقاعَلِمَ بحَامِسَيتها) أي: والحالة أن الإمام قال: قمت لموجبء وأما إن 
يقل قمت لموجب فإن الصلاة تبطل رأساًء نقله ابن يونس عن ابن المواز قائلاً: ولو 
اتبعه فِيِهًا من فاتته ركعة وهو يعلم أنها خامسة, ول يسقط الإمام شيئاً أبطل صلاته» 
وإن جيعلم فليقض ركعة ويسجد لسهوه ك يسجد إمامه. [شفاء الغليل: 
0/١‏ ]. 
«1) (وهّل كدان يَعْلَمْ أؤ تج إلا أَنْ يجْمِعَ مَأَمُومُه عَلَ في الوجب؟ قَوْلانِ) المراد 
بنفي الموجب: نفي الإسقاط عن أنفسهم لا عن إمامهم» وقد اقتصر في "التوضيح" 
عَلَ أنه إن 1 يعلم تجزيه عند مالك وابن الموازء والفرض أن الإمام قال: قمت 
لموجبء والذي لابن يونس متصلاً بالنقل المتقدم عن ابن المواز ما نصّه: "ولو قال 


الإمام: كنت أسقطت سجدة من الأولى أجزأت من اتبعه تمن فاتته ركعة» وأجزأت 
غيره ممن خلفه تمن اتبعه» إلا أن يجمع كل من خلفه عَلَ أنهم 1 يسقطوا شيئاء إنم| 
أسقطها الإمام وحده» فلا تجزئ من اتبعه عامدا ممن خلفه ولا تمن فاتته ركعة وهو 
لا يعلم وليأت بها بعد سلامه وتجزيه ومن اتبعه عالاً بأنها خامسة ممن فاتته ركعة أو ]: 
تفته بطلت صلاته» وينبغي لمن علم ممن فاتته ركعة أن لا يتبعه فيهاء ويقضي بعد 
سلامه» فإن اجتمع الإمام وكل من خلفه عَلَ أنهم أسقطوا سجدة من الأولى أعاد 
هذا صلاته» ولو نسيها الإمام وحده دون من خلفه أجزأته صلاته إِذا قضى الركعة 
التي بقيت عَلَيْهِ. 

ابن يونس: وإنم| قال ذلك؛ لأنه إا أسقط الإمام ومن معه سجدة من الأولى وجب على 
من فاتته ركعة القيام معه في هذه الخامسة لأا رابعة له؛ لأن الأولى سقطت عن 
الإمام وعمن خلفه» ىا سقطت عن الداخلين» وسجد بهم لسهوه قبل السلام؛ لأنه 
زاد ونقصء فإِذًا 1 يتبعه فِيهًا من فاتته ركعة فقد أبطل عَلَ نفسه» وأما من كان خلف 
الإمام» و يسقط معه شيئاًء وإنا أسقط الإمام وحده» فقد وجب عَلَ الإمام وحده 
قضاء تلك الركعة بعينها بأم القرآن وسورة» ويسجد لسهوه بعد السلام» ويكون 
كمن استخلف بعد أن فاتته ركعة» فلا يجوز لمن خلفه ممن فاتته ركعة أن يتبعه فيهاء 
ولا يقضيها حتى يسلم الإمام بعد قضاء ركعة» وكذا فشّره محمد بن المواز في غير 
هذه المسألة. انتهى. 

وراجع ما قدمنا عند قوله: (وإن سجد إمام واحدة ل يتبع) عن ابن رشد واللخميء ثم 
قال ابن يونس: قال ابن المواز: وكذلك لو أسقط سجدة من الثانية أو الثالشة والقوم 
معه وقد اتبعه هذا في الخامسة فذلك جائز له» ولكن يقضى الأولى التي فاتته» وسواء 
اتب هاهنا وهوعال ناما اة أو غير غالة لعا لوتام ومن هران 

قال أبو محمد بن بي زيد: أراه يريد وليس بموقن بسلامة ما أدرك معه قال: ولو جلس في 
الخامسة معه» ثم ذكر الإمام سجدة لا يدري من أي ركعة فلا يسجد سجدة لا هو 
ولا من شك لشكه» ولا من فاتته ركعة» ويسجد الإمام لسهوه قبل السلام؛ إلا أن 
يعلم أن السجدة من إحدى الركعتين الأخيرتين فليسجد بعد السلام. [شفاء 
الغليل: .]١١8 7/١‏ 


باب في الصلاة 


الإمام أو تجزئه إلا أن يجمع الإمام ومأمومه على أنه لم يسقط شيئاً فلا تجزئه 
ويقضيها؟ قولان. (وتارك سجدة من كأولآه)”") أي: أن مو قم لكا وكيك س 
[الأولى أو الثانية أو الثالثة] فلا تجزته الخامسة إن تعمدها؛ لأن هذا لاعب» 
وإن صلى خامسة ساهياً ثم ذكر سجدة من الأولى فالمشهور أا تجزته. 


فصل [في سجود الثلاوة) 


0 


للمصاحبة؛ ومراده أن سجدة التلاوة يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من طهارةت 
واستقبال قبلة» وستر عورة وغير ذلك» إلا الإحرام والسلام فإنها غير مشترطين 
فيها بخلاف الصلاة. 

(ومستّمع فََطْإِنَ جس لبتعلم) عطف على (قارئ) أي: ود يسجد المستمع مع 
القارئ أيضاً بشرط أن يكون قد جلس قاصداً باستماعه التعلم فلا يسجد السامع 
غير القاصد للاستماع ولا من جلس ليسمع القرآن لا لتعليم'". (وَلَوْتَرَكَالْقَارِى) 


(1) (وكاركُ سَجْدَةٍ من كأولا لا رة ا اة إن تَعَمَدَهَا) 1 يحضري في هذا أنسب مما 
في "الذخيرة" عن "الطراز" ونضّه: "ويتخرج على هذا أي على الاتباع بالتأويل إِذَا 
تعمّد خمساًء فتبين أا أربع. قال ابن الماجشون: لا يضرّه. وقال ابن القاسم: إِذَّا صلى 
خمساً ثم ذكر سجدة من الأولى يأتى بركعة. قال ابن المواز: الصواب الاكتفاء 
بالخامسة» و إذًا 1 يعتدٌ بها سهواً فأولى عمداً انتهى. فتأمل معه كلام المصنف نصا 
ومفهوماً. [شفاء الغليل: .]۲٠١ /١‏ 

(؟) في (ع): الأولى والثانية والثالثة. 

(۳) (سَجَدَ برط الضّلاة بلا إِخْرَام وسَلام قارئ ومُسْتَمِعٌ فقط) احترز بقوله: (فقط) من 
السامع غير المستمع» فهو كقول ابن عبد السلام: إنما يسجد المستمع لا السامع» وقول ابن 
عسكر في "الإرشاد": ويسجد المستمع كالتالي لا السامع. [شفاء الغليل: .]۲٠١ /١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

أي: أن المستمع إذا توفرت فيه الشروط يسجد عند استاع السجدة ولو ترك 

القارئ السجود ها. 
(إن صَلحَ لِيْم) أي: أنه يشترط أيضاً في ترة تب" السجود على القارئ والمستمع 

أن يكون القارئ ذكراً بالغاً عاقلاً. (ولم يَجلس ليسمع) أي: ب : يشترط في القارئ أن لا 

يكون قد جلس ليُسمع الناس حسن قراءته. (في إحدى عشرة) متعلق بقوله: 

(سجد) أي: سجد قارئ ومستمع في إحدى عشرة قال في "المدونة": :هي 

(المص)» والرعد» والنحل» وسبحان» ومريم» والحج أولما والفرقان والهدهد 
دوو ۲ 
و(ألم تنزيل)» وصء و(حم تنزيل) عند قوله : #إن كُدتُمَ ياه تَعْبُدُو رت که 

[فصلت:۳۷]ء المصنف: والمشهور أن السجود في هذه الإحدى e‏ 

غيرها”"؛ ولهذا قال: (لآ ثانية احج والنجم والانشفّاقَ وَالْقلَم). 
(وهل سَنَة أوقَضيلَة؛ خلآف) أي: أنه اختلف في حكم سجود التلاوة هل هو سنة 

OT‏ فضيلة» وهو المشهور على ظاهر 

قول ابن خیب وغيرة» واستقرآه ابن الکاتف“ 
(وكبر لحَفْضٍ ورفع) فاعل (كبر) عائد على كل واحد لا بعينه من القارئ 

)١(‏ في (ح١)‏ و(ك) و(ع): ترتيب. 

(۳) انظر: التوضيح:7/ .١١5‏ 

(6) هو: أبو القاسم» عبد الرحمن بن محمد الكناني» القيرواني» عرف بابن الكاتب» المتوفى 
سنة ۸٠٤ه.‏ أخذ عن ابن شبلون» والقابسي» رحل للمشرق واجتمع بأئمة جلة 
وبينه وبين أبي عمران الفاسي مناظرات في مسائل مشهورة. له تأليف كبير في الفقه. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ۷/ 7057» وشجرة النور» لمخلوف: »٠١ 5/١‏ 
والفكر السامي. للحجوي: 0 


باب في الصلاة 


والمستمع وهو معطوف على (سَجدَ) والتكبير ها في الصلاة» قال المصنف في تنبيهه: 
إنه متفق عليه» وأما في غير الصلاة فالذي اقتصر عليه في هذا المختصر هو الذي 
رجع إليه مالك في المدونة''' وهو المشار إليه بقوله: (وَلولقير صلاة). 
(وص: اناب وقْصَتَ: إتمْبرُونَ4) ل كانت مواضع السجود قسمين: 
قسم متفق عليه؛ ولم يذكره هنا لوضوحه وقسم مختلف فيه عرض لْقِسْمٍ 
الذي اتفق” عل حل السود فيه وك ر ماكو حتف ” فيو]" وهو في موضعين: 
الأول: سجدة (ص) والمشهور أا عند قوله تعالى: #وأتاب#» وقال ابن وهب: 
عند قوله: #مكَابي#. والثاني: في سجدة #إحم» فصلت» والمشهور أنها عند 
قوله تعالى: إن حدم إِيَاهَُعبُدُوتَ* وقال ابن وهب: عند قوله: وهم لا 
يَسَكَمُونَ 4 ". (وكره سجود كر أَورَلْرَنَة) أي: المشهور كراهة السجود عند بشارة 
أو مسرة» وكذا عند الزلزلة ونحوه في المدونة. 
(وجهر بها)“ عطفت على قوله: (وكره) والضمير المجرور بالباء عائد على 


)١(‏ انظر: المدونة: 23٠١ /١‏ وتهذيب المدونة: /١‏ 23587 قال في المدونة: (من قرأ سجدة في 
الصلاة فإنه يكبر إذا سجدها ويكبر إذا رفع رأسه منهاء قال: وإذا قرأها وهو في غير 
صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعد السجود. ثم قال: أرى أن يكبر وقد 
اختلف قوله فيه إذا كان في غير صلاة). 

(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من الشرح الكبير على مختصر خليل» للخرشي: .٠٠١ /١‏ 

0 ق(4): سرون 

(:) انظر: المدونة: 2191/1١‏ 57 7ء وتهذيب المدونة: .٠۲١/١‏ 

)٥(‏ (وجَهْرٌ با بمَسْجِدِ) ظاهره أنه يكره الجهر بالسجدة في المسجد, وأ أقف عَلَ هذا 
منصوصاً لغيره» ولو كان هذا الكلام مؤخراً عن قوله: (وقِرَاءةٌبتَلْحِينِ) لأمكن أن 
يكون الضمير في قوله: "بها" عائد عَلى القراءة» ويكون أشار به لما في رسم سلعة 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
القراءة المفهومة من السياق؛ أي: وكره الجهر بقراءة السجدة في المسجد. 

(وقراءة بتلحين) أي: وكره قراءة بتلحين» وهو الذي يرجّع فيها كترجيع 
الغناء. (كَجَمَاعَة) تشبيه لإفادة الحكم وهو الكراهة» ونص في "العتبية" أن 
مالكاً كره قراءة الجماعة في سورة واحدة. 

(وَجْلُوسَ نَهنا)''' أي: ويكره أن يجلس ليستمع القرآن وليس قصده التعليم ولا 


سّاها من ساع ابن القاسم ونصه: "وسئل عن القراءة في المسجد؟ فقال: يكن 
بالأمر القديم» وإنما هو شيء أحدث [:يكنء وا يأت آخر هذه الأمة بأهدى ما كان 
عَلَيْهِ أَوْهاء والقرآن حسن. 

قال ابن رشد: يريد التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات أو عل وجه ما خصوص» 
حتى يصير ذلك كأنه سنة» مثل ما يفعل بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح؟ ف رأى ذلك 
بدعة» وأما القراءة على غير هذا الوجه فلا بأس بها في المسجد, ولا وجه لكراهتهاء وقد 
قال في آخر رسم المحرم من هذا السماع: ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلأني الصلاة والمساجد 
لاني الأسواق والطرق . ويأتي ما يشبه هذا المعنى في رسم سن من هذا السماع وني رسم ل 
يدرله من سباع یی انتهى. وفي حمل كلام المصنف عَلَيْهِ بُعد من وجوو لا تخفىء أو 
أشار به لما في سماع أشهب من طرد سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز وفيه احتمال آخر 
نذكره في التي بعدها . إن شاء الله تعالى. [شفاء الغليل: ١/١‏ 5 )]. 

() (وجُلُوسٌ ها لا لِتعْلٍِ) ينبغي أن يكون شاملاً لجلوس المستمع إليه لا يريد تعلي) 
وجلوس القارئ» فقد نص على كراهتها معاي "المدوّنة" فقال : وكره مالك أن 
يجلس إليه لا يريد تعليء ويكره أن يجلس الرجل متعمداً لقراءة القرآن» وسجوده لا 
يريد تعليراً» ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه.فإن قلت: قوله: (لا 
لتَعْلِيم) بإسكان العين وكسر اللام الممدودة. يعين أنه أراد القاريءء» ولو أراد 
الستمع لقال لا للم بفتح العين وضم اللام المشددة؛ لما تقرر في النصريف أنك 
تقول : علمه تعلي) فتعلّم تعلاًء فالتعلم مطاوع ا : هذا هو الأصل عند 
أهل اللسان» ولكن الفقهاء يتوسعون في الاستعمالء ألا تراه في النص الذي قدمناه 
عن "المدوّنة" عبر فيهما معاً بالتعليم» ساكن العين مكسور اللام الممدودة» كما هي 
عبارة المصنف التي حكمنا بشموهاء وذلك فيا أسهل؛ لإمكان أن يدعي فيهًا 


باب في الصلاة 
الثواب» ويكره أن مجلس القارئ يقرأ لغير ذلك وهو كذلك. 

(وأقيم الْقَارِئُ في الْمَسَجِدِيَوم ميس أَوَغْيْرِه) نحوه في المدونة" قال المصنف في 
تنبيهه: لآن الغالب أن القصد في ذلك الدنيا. 

(وفي كره قراءة الجماعة عَلَى الواحد روايتان) هكذا قال سند: اختلف7" قول 
مالك في قراءة الجماعة معاً على شيخ واحد فأجازه في "العتبية" مرة وكرهه 
مرة وعابه. 

(واجتماع لدعاء يوم عرفَة) هو راجع لقوله: (وكرة) وهو كا قال ابن القاسم في 
"العتبية" عن مالك: وأكره أن يجلس آهل الآفاق يوم عرفة للدعاء في المساجدي 

1 : ا ل : 

ومقام الرجل في منزله أحب إل “. (ومجاوزتها لمتطهر) أي: وكره للمتطهر مجاوزة 
السجدة إذا كان وقتاً تجوز فيه النافلة. (وإلا, ھل يُجَاورْمَحَهًا أوالآية؟ تأویلان) لأي: 
فإن لم يكن متطهراء أو في غير وقت جواز فهل يجاوز محلها أي: محل السجدة أو 


لم هم 


الآية؟ فيها تأويلان] . (وَاقْتصار عليه وأول بالكلمة والآيّة) هو كقوله: في المدونة: 


التغليب» وقد يمكن أن يكون أراد هنا جلوس المستمع فقطء وعبّر عن جلوس 
القاريء لهذا القصد بقوله قبله: (وجَهر ا بمَسْجِدٍِ) فتأمله. [شفاء الغليل: 
7/١‏ ]. 

.۲۸۳ /١ انظر: تهذيب المدونة:‎ )١( 

(؟) في (ك): واختلف. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: 277١/١‏ ونص المسألة: (وسئل عن قراء مصر الذين يجتمع 
الناس إليهم يقرئونهم» فكل رجل منهم يقرئ النفر يفتح عليهم. قال ذلك حسن. قال 
ابن القاسم ولا أرى بذلك بأساً). وانظر ما قاله في رسم أوله حلف بطلاق امرأته 
ليرفعن أمراً: /١‏ 7170. 

.۲۷ ٤ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ك)ء (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 
وتكره قراءتبا خاصة لا قبلها شيء ولا بعدها ثم يسجدها ني صلاة أو في 
غيرها”'' اختلف الأشياخ في ذلك» ذكر صاحب "النكت" عن بعضهم أن ذلك 
مخصوص با إذا قرأ موضع السجدة لا الآية بجملتهاء وحكى في "تبذيب 
الطالب" أنه يكره له قراءة جملة الآية» قال المازري: وهو الأشبه؛ إذ لا فرق بين 
كلنية '" ال هله لديف 

(وَتَعَمُِهَا بفَريضة أَوْخْطْبَّة) أي: أنه يكره تعمد قراءة السجدة في الفريضة أو في 
الخطبة؛ لآن النزول للسجدة يؤثر في نظام" الخطبة. (لأَنَفْلٍِ مطلقاً) أي: لا يكره 
قراءتها فيه سواء كان فذَاً أو في جماعة يأمن التخليط أو لا يأمنه. (وإن قَرآها في قرضٍ 
سَجَدَ لأ ُطْبَة. وجَهَرَِمَامُ السريّة وإلاً اتبع) لما ذكر أن السجدة يكره تعمد قراءتها في 
الفرض والخطبة خشي أن يتوهم أن حكم السجود مستو فيههماء فنبّه على أن 
[/ أ] قارئها في الفريضة يسجد لا في الخطبة» وهو المشهور فيهاء وإذا قلنا 
بالسجود في الفريضة فإن كان إماماً والصلاة سرية جهر ليعلم المأمومين وإن م 
يجهر وسجد فقال ابن القاسم: يتبع لأن الأصل عدم السهو. 


موا يس سد وعدا برض ما م شعن ادف في ثانيته. 
قفي فعلها قبل الفاتحة قَولان) أي: أن قارئ السجدة إذا جاوزها بيسير فإنه يسجد 
وإن جاوزها بكثير فإنه يرجع إليها فيقرؤها ويسجد» وكذا حكم المصلي يقرؤها 
فإن لم يذكرها حتى رفع رأسه من الركوع فإن كان في فرض لم يعد إلى قراءتهاء وكذا 
إذا ذكرها منحنياًء وإن كان في نافلة عاد إلى قراءتها في الثانية وسجدء واختلف 


() انظر المصدر السابق: .TA1/‏ 
(۲) في (م): كلمات. 

9 في (ك): قطاع. 

(5) في (م): السرية به. 


باب في الصلاة 


المتأخرون هل يسجد قبل قراءة الفاتحة أو [بعدها]”'' على قولين: أوهما: لأبي بكر 
بن عبد الرحمن. والثاني: لابن أبي زيد. (وإن قصدها فكع سَهواً اعتّدبه. وَلآَسَهُوَ) أي: 
وإن قصد سجدة التلاوة فانحط ها فبقي راكعاً سهواً فإنه يعتد بهذا الركوع من 
الا ولم عله هخود نهو لقص د ة الفريضة هن هذا الا طا 

(بخلاف تكريرها أوسجود بها سهوا) هذا مقابل لقوله: (ولاسهو) وهكذا نقل في 
"المجموعة" عن مالك أنه قال: إن سجد السجدة ثم سجد بعدها ثانية سهواً 
فليسجد بعد السلام» وأنه لو سجد في آية قبلها يظن أنها السجدة فليقرأها في باقي 
صلاته [ويسجد لها]!'' ويسجد بعد السلام. (قال: وأصل المذهب تَكْرِيرَهَا إن كرر 
حزباًء إِلاَالْمعلُم والمتعلم هََوَلَمَرّة) أي: أن الإمام المازري قال في القارئ يقرأ 
السجدة بعد أن سجد فيها: أنه يسجد أيضاء قال: وهو أصل المذهب عندي”" إلا 
أن يكون القارئ من يتكرر ذلك عليه غالباً كالمعلم والمتعلم فقال ابن القاسم: 
[يسجدانها]”'' أول مرة ولا إعادة عليهما في تردادها. 

(وَنُدِبَ لسَاجد الأعراف قراءة قبل ركوعه) تصوره ظاهر» ووجه الاستحباب أن 
يكون الركوع عقب قراءة. (وَلايكفي عنْها ركوغ) أي: إذا قصد بالركوع السجدة لم 
تحصل له؛ لأنه إن قصد بفعله الإتيان با عليه من الركوع فقد ألغى السجدة» 
وإن قصد السجدة فقد أحاها عن صفتها وأزالها عن هيئتها' . 


)١(‏ في (ح١)»‏ (ك): بعد قراءتها. 

(۲) في (م): ويسجدها. 

(9) في (ع): عند مالك. 

(5) في (ح١):‏ يسجد هما. 

(0) (ولا يكي عَنْهَا رُكُوعٌ) هو كقوله في "المدوّنة": ولا يركع بها في صلاة ولاغيرها. 
ابن يونس؛ لأنه إن قصد بها الركعة فلم يسجدهاء وإن قصد بها السجدة فقد أحالما 


شرح بهرام الصغير الجر في شرح المختصن 

(وإن تَرَكَهَا وَقَصَدَهُ صح وكره) [الضمير في (تَرَكَهَا) عائد على سجدة 
التلاوة» وني (وقصده) عائد على الركوع]"» ويريد بذلك عمداً لمقابلته بقوله: 
(وَسَهُواً). وقوله: (صَعَ), أي: صح الركوع» وقوله: (وكرة) يعني: لتركه 
السجود المأمور به. (وَسَهُوا اعد به عند مالك لابن الْقَاسمء فيسجد إن اطْمَان 
به) أي: فإن ركع ساهياً عن السجدة فإنه يَعتد به عند مالك» وعليه 


عن صفتهاء وذلك غير جائز. انتهى» وحكى ابن رشد في رسم يدرك من سباع 
عيسى: أن ابن حبيب يقول: إن الركعة التي ركعها لصلاته تجزيء من السجدة قال: 
وعَلَ مذهبه في "المدوّنة" لا يجزئه ركوعه للصلاة عن السجدة» فهو بمنزلة من ترك 
سجود السجدة يقرؤها في الركعة الثانية في النافلة دون الفريضة. انتهى. وقال 
المازري: نحا ابن حبيب لجواز ركوعه لصلاته به» والمعروف منعه» ولعله رأى 
سجود الصلاة يغني عنه كالجنابة عن الجمعة» انتهى باختصار. ابن عرفة: وفي 
"الذخيرة": وإن قصد بالركوع السجدة 1 تحصل؛ لأنه غيّر هيئتهاء وأشار ابن حبيب 
إلى جواز ذلك. انتهى. والتحرير ما قدمناه عن المازري. والله تعالى أعلم. [شفاء 
الغليل7197/1]. 

(1) (وإن تَرَكَهَا وفَصَّدَهُ صح وكرة) زاد اللخمي: إن 1 يسجد الإمام ل يسجد 
مأمومه.[شفاء الغليل: ]۲٠۳ /١‏ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(۳) (وسَهُوا اعد به عند مَلِكِء لا ابن القاسم) هذا ركع ساهياً عن السجدة من أول 
وهلةء بخلاف الذي تقدم في قوله: : إن قَصَدَهَا فَرَكَعَّ سَهْواً اعد به)؛ فإنه إن 
انحط للسجدة؛ فلما وصل إلى حدّ الركوع أدركه السهو فبقي هناك راكعاً فهم| 
مفترقان في الصورة» وذلك ظاهر من لفظه»ء وأما الحكم فالذي صوّبه ابن يونس: أن 
الذي يجري في هذه من الخلاف يجري في الأخرى إلا أن المصنف كم تراه حكى 
القولين في هذه واقتصر في الأولى على الاعتداد. 

وقد حصّل اللخمي فيها ثلاثة أقوال فقال فيمن نسي سجود التلاوة في نفل: قال مالك في 
"العتبية" :إا ذكر وهو راكع يمضي على ركوعه ولا يسجدء وكذلك لو انحط 


باب في الصلاة 


فليرفع”' لرکعته» وقال ابن القاسم: لا يعتد به. وعليه فيخر ساجداً ويسجد 
للسهو إن اطمأن في الركوع الذي فعله ساهياً عن السجدة. 


فصل [صلاة النافلة] 

الندب لصلاة النافلة بعد المغرب [قوله (كظهر)] أي: كا يتأكد الندب في طلبه 

بعد الظهر (وقبلها) يعني: الظهر. قوله (كعصر) متعلق بقوله: (قبلها) أي: كا يتأكد 

الندب في طلبه أيضاً قبل العصر. (بلآحد) راجع لجميع ماذكر. (والضعى) عطف 

على قوله: (تُدِبَفَفْلَ), وكذلك ما سيأ من قوله: (وتحية مسجد). (وتَرَاوِيحٌ) وهو 
ليسجد فنسي فركع فإنه يرفع للركوع وتجزئه الركعة. وقال أشهب: ينحط للسجود 
وإن كانت نيته في حال انحطاطه للركوع. وقال ابن القاسم: إِذَا كانت نيته للسجود فإنه 
يخرٌ ساجدا؛ لأن ركعته تلك لا تجزيء عنه» ولو رفع منهاء يريد بخلاف من كانت نيته 
من أول الركوع» فإنه يمضي لتمامهاء والقول أنه إا كانت نيته للركوع يمضي ها أحسن؛ 
لأنه تلبّس بفرض فلا يسقطه لنفل» ول يختلفوا فيمن نسي الجلوس حتى تلبّس بالفرض 
وهو القيام أنه لا يرجع منه إل الجلوس» والجلوس سنة مؤكدة تفسد الصلاة بتعمد تركه 
في المشهور من المذهب فناسى السجدة أولى» وأما إِذَا كانت نيته في الانحطاط للسجدة 
فإن مالكاً ذهب إلى أن الفرض أن يوجد راكعاء فتماديه عَلَيّْه بنية الامتثال للركوع يجزيء 
عنه» وذهب ابن القاسم إلى أن الانحطاط للركوع فرض في نفسه» فلم يجز عنه 
الانحطاط بنية السجود؛ لأنه لنفلٍ فلا يجزئ عن فرض. التو 

فلو عكس المصنف لكان قد سلك طريقة اللخمي» إذ رجح في قاصد الركوع الإمضاءء وآ 
يرجّح في قاصد السجدة واحداً من القولين» كا تراه وطريقة اللخمي هذه تنحو لما ذكر 
ابن يونس عن أب محمد بن أبي زيد. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: .]۲٠۳ /١‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 


من عطف الخاص على العام» وأكثر الضحى ثاني ركعات وأقله ركعتان. 

(وسر به هارا وجهر نَيْلاً) راجع لقوله: (ثدب تَفْل) أي: وما كا التق 
بالقراءة في التفل خباراً وأن يجهر بها لي 
المستحب. (وتحية مسجد) أي: ومما يندب تحية المسجد؛ لقوله الك «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن مجلس (وَجَازَتَركُمَار) يعني: التحية. 
(وَتََدتَ بفَرْض) أي: أن تحية المسجد ليست مرادة لذاتها؛ بل المراد مها تمييز المساجد 
من غيرها من البيوت فلهذا إذا صلى فرضاً أجزأه عنها. (وَبَدءْبِهًا بمُسجد الْمَدينّة 
قبل السلام عليه عتلله) راجع لقوله: (شدب) أي: وندب بدء بالتحية» وهكذا في 
"العتبية" [عن مالك] ': ووسع له أيضاً البداءة [بالسلام عليه]” ' عَللّه. وبالأول 
أخذ ابن القاسم””» وأما مسجد مكة فتحيته الطواف. (وإيشَاع تفل به بمصلاه ب) 
هو أيضاً راجع لقوله: (ندبنَفل) ومعنى: (يه) أي: بمسجد المدينة؛ أي: ويستحب 
له أن يوقع النفل بمسجد المدينة في مصلاه اكتثة. (وَالْفَرْضٍ بالصف الأول أي: 


)١(‏ في (ع): أو جهر. 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري. في أبواب المساجد باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين: 
»17٠١ /١‏ برقم (4770)) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد 
بركعتين: ٤۹٩ /١‏ برقم .)۷۱٤(‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(5) في (ع): بالنبي. 

(0) قال في العتبية: (سئل مالك عن الرجل يدخل مسجد النبى اكل بالمدينةء بأى شىء 
يبدأء بالسلام على النبى اظ أم بركعتين؟ قال بل بركعتين» وكل ذلك واسع. قال ابن 
القاسم: وأحب إلى أن يركع) انظر: البيان والتتحصيل: /١8‏ 15. 


باب في الصلاة 
ويستحب له إذا صلى الفرض أن يتقدم إلى الصف الأول”". 

(وتحية مسجد مَكَةَ الطواف) ظاهر. (وتراويح) راجع لقوله: (شدب) أي: وما 
يستحب أيضاً صلاة التراويح للعمل المستمر. 

(وَانْفرَاد بها إن تم تُعَطّل الْمَسَاجِدُ) أي: الانفراد بها في البيوت أفضل إن لم 
تعطل المساجد فيكون القيام بها في المساجد حيئئنٍ أوى. (والْخَتّم فيها) هو أيضاً 
راجع لقوله: (شدب) أي: ويستحب ختم القرآن في التراويح؛ يعني: قراءة جميع 
القرآن وليس بسنة. 

(وسورةشجزئ) أي: لو اقتصر رجل على سورة من أول الشهر إلى آخره أجزأه. 

(ثلاَثْ وعشرون, ثم جعت تسعا” " وَثُلآشين) هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهي 
ثلاث وعشرون ركعة؛ أي: كانت أولاً كذلك يريد بالشفع والوتر» ثم جعلت 
تسعاً وثلاثين ركعة؛ أي: بالشفع والوتر. (وحَفف مسبوفها تانيّه) أي: المسبوق في 


(1) (وإِيِقَاعٌ تفل به بم صَلاهُ لله والْقَرْضٍ بالصّفَ الأَوّلٍِ) أي: بالصف الأول 
من مسجده ا وكذا هي المسألة لمالك في رسم نذر سنة من سماع ابن 
القاسم» قال ابن القاسم: مصلاه الكل هو العمود المخلق. قال ابن رشد: هذا 
خلاف قول مالك في "الجامع": أن العمود المخلق ليس هو قبلة النبي الف , 
ولكنه أقرب العمد إلى مصلاه عله والأصل في النفل حديث عتبان بن مالك 
حيث صل النبي عله ببيته مرة واحدة؛ ليتخذه مصلى» فمحل مواظبته اكع 
أفضل» والأصل في الفرض نصّه ا على فضل الصف الأول» فهو أولى مما 
علم فضله بالدليل. ابن عرفة: في قوله في الفرض نظر؛ لأن فضل مسجده يله 
أفضل من الصف الأول في غيره. انتهى. كأنه يعني أن ما زيد فيه خارج عنه. 
E Î‏ 

(۲) في النسخ المطبوعة: (ستاً). 


بركعة مخففة ولحق الإمام. 


e 036‏ اده ا 2 37 1 2 يي ف )0 5 0 
(وقراءة شفع ب: سبح, والكافرون, ووتر ب: إخلاص ومعوذتين) هو راجع لقوله: 


)١(‏ لوقراءة شفع سء والكَافِرُونَ ووثر بإخلاص» ومُعَوٌدََبْنٍ إلا ين لَه جرب فَهِنْهُ 
فيهًا) أي: في الشفع والوترء وبالوقوف عل نقول الأئمة يظهر لك ما اعتمده 
المصنف فيهماء أمّا الشفع فحصّل ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: التزام السورتين لمالك في كتاب ابن شعبان» وحكاه عياض عن بعض القرويين. 
الثاني: ما تيشر. لمالك في "المجموعة". الثالث: إن كان بعد عمجل فا تيّسرء وإن اقتصر 
عَلَيّهِ فالسورتان» وبه قيّد الباجي قول مالك في "المجموعة"» وبه فسّر عياض المذهب. 

ونحوه للىازريء فإنه قال في "شرح التلقين": وقد كنت في سن الحداثة» وعمري عشرون 
عاماً وقع في نفسي أن القراءة في الشفع لا يستحبٌ تعيينها إِذَا كانت عقب تبجّدء وأن 
الاستحباب إن يتوجّه في حق من اقتصر على شفع الوتر» فأمرت من يصلي التراويح 
في رمضان أن يوتر عقب فراغه من عدد الأشفاع» ويأتي بجميع العدد مقرونا بجزئه 
الذي يقوم به ويوتر عقبه؛ فتمالاأ الأشياخ المفتون حينئذ بالبلد على إنكار ذلك 
واجتمعوا بالقاضي» وكان من يقرا عليّ ويصرف الفتيا فيا يحكم به إليّ» وسألوه أن 
يمنع من ذلك» فأبي عليهم إلا أن يجتمعوا لمناظرتي على المسألة» فأبوا؛ فأبى» ثم اتسع 
الأمر. وصارت مساجدنا يفعل ذلك فِيهَاء فخفت اندراس ركعتي الشفع عند 
العوام إن ا تخصّ في رمضان بقراءة» فرجعت إلى المألوف. ثم بعد زمانٍ طويلٍ رأيت 
أبا الوليد الباجي أشار إلى الطريق التي كنت سلكت من التفصيل بين من كان وتره 
واحدة عقب صلاة الليل» ومن 1 يوتر إلا عقب الشفع» اللهم إلا أن يكون أراد قيام 
المتهجدين في غير رمضان؛ لآن رمضان يجتمع الناس فيه على النفل» ويتبع فيه فعل 
السلف في الاقتصار على عدد معلوم» فيكون مخالفا الما سواه من قيام الليل» فقد 
يمكن أن يقصد إلى ذلك. انتهى. 

واعترضه ابن عرفة فقال: إنما قال ذلك الباجي تقييداً لرواية ابن عبدوس لا تفسيراً 
للمذهب» بل تعليلاً لمخالفة رواية التعيين» ولو ناظروه حجّوه: أما باعتبار المذهب» 


باب في الصلاة 


(ندب) أي : يستحب قراءة الشفع بلأسَبَح آسَمْرَيِكَ بَكَآلأغلى * في الأول وب قل ياي 


فرواية التعيين أولى؛ لما تقرر من دليل رد المطلق للمقيد» وأما باعتبار الدليل؛ 
فلحديث أب أنه له كان يوتر بثلاث ركعات يقرأ في الأولى ب ب: سبح اشم رَيِكَ 
آلأغلى 4 [الأعلى:١]‏ وفي الثانية ب: #قل يتأ آلكَدْرُوتَ* [الكافرون: ]١‏ وفي 
الثالثة ب: لل هال أَحَدُ)4 [الإخلاص:١]»‏ والمعلوم منه عله التهجد. انتهى. 

قلت: لعل ابن عرفة 1 يقف عَلَ جميع كلام المازري» وإلا فقد أورد المازري نحو هذا 
بنفسه على نفسه بعد كلامه الذي قدّمناه. 

وأما الوتر فقال في "المدوّنة": كان مالك يقرأ فِيهًا بأم القرآن و #إقُل هو الله خد 
والمعوذتين» ولا يفني الناس بذلك. وقال اللخمي وابن يونس قال مالك في 
المجموعة: إن الناس ليلتزمون في الوتر قراءة: لفل هو لحد والمعوذتين وما 
ذلك بلازم وإِني لا أفعله. 

قلت: وقول ابن عرفة: قال اللخمي: رجع مالك لقراءة الوتر بالفاتحة والإخلاص 
والمعوذتين وهم إنا قال اللخمي: روي عن النبي عله أنه كان يقرأفي الأولى ب: 
سبّح» وفي الثانية ب: الكافرون» وفي الثالثة ب: الإخلاصء وروي أنه كان يقرا في 
الأخيرة بالإخلاص والمعوذتين» وبهذا أخذ مالك في الأخيرة» وروي عنه في 
ا لتحا انه كانايقرا ي الأول والقائية يكل ماي الاريك الأول تمهسم 
ابن عرفة أن رواية ابن شعبان مرجوع عنهاء ولا يحسن أن يه يفهم الرجوع من قوله: 
(في الأخرة)ء فليس مراده في الرواية الأخيرة كما سبق لفهم بعضهم» وإنما مراده في 
الركعة الأخيرة. قال: وروى يحيي بن إسحاق عن يحيى بن عمر لا تختص الوتر 
بقراءة» وقال ابن العربي في "عارضة الأحوذي في شرح الترمذي": يقرأ المتهجد في 
الوتر من تمام حزبه» وغيره ب: قل هو لحد فقط؛ لحديث الترمذي وهو صح 
من حديث قراءته بها مَعَ المعوذتين» وانتهت الغفلة بقوم يصلون التراويح فإِذًا انتهوا 
للوتر قرأوا فيه ب: فل هو آله أحَد€ والمعوذتين. انتهى 

قلت: وني ترجمة محمد بن الخطاب من "الغنية" لعياض» حديث مسلسل بقراءة 
الإخلاص في كل ركعة من الشفع كل واحد من رواته يقول: ما تركته منذ سمعته» 
حتى انتهت الرواية لعياض فق ال مثل ذلك» وذكره أيضا ولد عياض في 
مناقب أبيه. [شفاء الغليل: ١6 /١‏ 7]. 


لھ مهو ل 8 


لْكَدِرُوت4 في الثانية» وقراءة الوتر ب # فل هول أحَد€» و قل أَعُودُ يرت 
فی و قل اعود رت الاس والمعوذتين بكسر الواو. ۱۸1/ ب ]لا لمن لَه 
حزب. قمنه فيهمًا) أي: صلاة بالليل فإنه يقرأ حيتئٍ فيه) بها قرأفي حزبه. (وفعله 
لمنتبه آخرالليل) هو أيضاً راجع لقوله: (ندب) أي: وندب فعل الوتر آخر الليل لمن 
ینتبه وإلا قدمه؛ لأن في نومه قبله تغريراً بالوتر. (وَلَم يُعده مقدم”"' شم صلى)”" 
يعني: [أن من قدم وتره أول الليل ثم تنفل بعده ل يعده]" ". (وجَارً) أي: وجاز هذا 
[النفل ]1 بعد الوتر؛ يريد: إذا طرأت له نية التنفل بعد أن أوتر وأن لا يكون مخالفاً 
للسنة.(وعقيب شفع) هو عطف على (آخر الليل) أي: وندب أن يفعل الوتر آخر 
الليل وأن يفعله عقيب شفع ويكون ذلك الشفع منفصلاً عن الوتر لكونه قد سلم 
منه. (إلا لاقتداء بواصل) أي: بين الشفع والوتر [بلا سلام]”"'؛ أي: أن الاستحباب 
مقيد با إذا صلى وحده أو خلف من يفصل بسلام» وأما إذا صلى خلف من [لا 
يفصل]7" بين الشفع والوتر فإنه يتبعه على المشهور. (وكره وصله) أي: وصل 


(1) في (ح١):‏ أي: ولم يعد الوتر مقدم له - أي: الوتر - عن أن يفعل آخر الليل. 

(1) (وليُعِدْهُ مَدّم نْمَّ صَلَّ) عطف هنا على اسم شبه فعل فعلاً ماضياً عى حدّ قوله 
[العاديات: -١‏ 4]» وفي عطفه ب: ثمٌّ إشارة لقوله في الصلاة الأول من "المدوّنة": 
ومن أوتر في المسجد ثم أراد أن يتنفل بعده ترّص قليلآ» وإن انصرف بعد وتره إِلّ 
بيته تنفل ما أحبّ). [شفاء الغليل: .]۲٠۸/١‏ 

(۳) في (م): لو قدم الوتر عن أن يفعله آخر الليل ثم تنفل بعد أن أوتر لم يعد الوتر. 

() في (م): الفعل وهو التنفل. 

(5) (وعَقِبَ شفْع) عطف عَلَ قوله: (آخر الليل). [شفاء الغليل: ۱/ .]۲٠۸‏ 

(5) في (ح١):‏ بسلام. 

(۷) في (ح١)‏ و(م) و(ع): يوصل. 


باب في الصلاة @ 
الشفع بالوتر من غير سلام بينهما. (ووشر''' بواحدة) ظاهر وهو مذهب 
المدونة”"» المازري: لم يختلف المذهب في كراهة الاقتصار على ركعة في حق 
[القيم]”" الذي لا عذر له وإنم| [اختلف]”' في المسافر» ففي المدونة: لا يوتر 
بواحدة» وأجازه ابن سحنون. 

(وقراءة شان من َير انتهاء الآولِ) أي: إذا صلى اثنان واحد بعد واحد في قيام 
رمضان أو غيره فإنه يكره للثاني أن يقرأ [من غير ]” ' المكان الذي انتهت إليه قراءة 
الأول؛ لثلا يتخر كل منها أعشارا تؤافق صوته» ولأن الغرض سمع المصلين 
لجميع القرآن. 

(وَتَظَرْبمُصحَف في فَرْض) لأن ذلك مما يشغله غالبا وأجاز مالك ذلك في النافلة 
إذا ابتدأ القراءة في المصحف”'"» وأما إذا افتتح القراءة في غير الملصحف فلاء وهو 
معنى قوله: (وََْنَاءنَفلِلاأولَهُ). (وجَمْع كير لَفْلِ) أي: يكره [اجتماع]" الجمع الكشير 
في صلاة النافلة [حشية الرياء. (أوبمكان مشتهر) أي: يكره صلاة النافلة بمكان 
مشهور. (وإلأقلاً) أي: وإن لم يكن الجمع كثيراً ولم يكن المكان مشتهرا]" فلا كراهة 
لفقدان العلة. 


(۱) في (ع): ووتره. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
ES‏ 
(9) في (ح١):‏ غيره من. 


(وَكلام بعد طبع لشُرْب الطُلوع) أي : وما يكره أيضاً الكلام بعد صلاة الصبح إلى 
قرب طلوع الشمس ولا يكره بعد الفجر وقبل [صلاة الصبح]'. (وضجعة) أي: 
وما يكره أيضاً الضجعة في الوقت الذي ذكر وهو المشهور. (والوترسنة آكد, ثم 
عيذ ثم كسوف ثم استسقًاء) هذه [هي السنن عندنا وهي خمس العيدان]" 
و الك فوا اقا و الور ونا عطف الضف ذلك درك إشارة منه إل أن 
مراتب هذه السنن تتفاوت فآكدها الوتر ويليه العيدان ثم كذلك. (ووفته بعدعشاء 
صحيحة) أي: أن وقت الوتر الاختياري من بعد العشاء وبعد الشفق لطلوع الفجرء 
واحترز بقوله: (صحيحة) ما إذا وقعت العشاء فاسدة فإنها كالعدم» وبقوله: (شفق) من 
مثل الجمع ليلة المطر فإن المشهور لا يجوز تقديمه على الشفق. (وضرورية للصْح) أي: 
أن وقت الضرورة للوتر من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح» وهو المشهور. (وندب 
اله متم أي: أن من نمي الوتر فلم يذكره حتى شرع في صلاة الصبح 
فإنه يندب له أن يقطعها لأجله إذا كان فذّاً فيصليه ثم يستأنف صلاة الصبح وهو 
مذهب المدونة' "» وأما المؤتم فلا يستحب له القطع وله أن يت|دى. (وفي امام 
روايتان) الرواية الأول لابن حبيب أنه يقطع مالم يسفر ج ذأ وكلام الصنف يقتضي 
إطلاق القطع» والثانية لا يقطع وهو قول ا مغيرة» وروى الباجي فيه رواية بالتخيير بين 
القطع والتمادي.(وإن لم يتسم الوت إلا لركعتّين [تَرََهُ]!'') أي: أن من نسي الوتر أو نام 
عنه ثم استيقظ وقد بقي لطلوع الشمس مقدار ركعتين فإنه يترك الوتر ويأتي 


)١(‏ في (ح١):‏ صلاته. 

(۲) في (ك): الخمسة هي السنن عنده وهي العيدان. 
(۳) انظر: المدونة: .۲٠۳/١‏ 

)٤(‏ ما بين معكوفتين زيادة من (ك). 


باب في الصلاة 
بالصبح وهو المشهور. (لالقّلاث) أي: فإن اتسع الوقت لثلاث فإنه يأتي بالوتر ثم 
بالصبح. (وَلِحَمِس صلى الشفع وَلوْشَدُم) أي: فإن اتسع لخمس ركعات صلى الشفع 
أيضاً؛ أي: الشفع والوتر [والصبح ويترك الفجر ولو قدم نفلا بعد صلاة العشاء]'. 
(ولسبع راد الفَجر) أي: فإن اتسع الوقت لسبع ركعات فإنه يصلي الشفع والوتر 
وركعتي الفجر والصبح وهو مراده بقوله: (زاد القجر) أي: مع الشفع والوتر. (وهي 
رَغيبَة) أي: صلاة الفجر وكونها رغيبة هو مذهب مالك وبه قال ابن القاس ولمالك 
أنها من السنن وبه أخذ أشهب وهو الصحيح عند ابن عبد البر» والرغيبة دون السنة 
وفوق الفضيلة والنافلة» والخلاف مبني على أن السنة هل هي ما فعله النبي #5 وداوم 
عليه [أو يزاد على] ذلك بأن يظهره في جماعة. 

(تَفتَقر لنية تخصها) أي: أن صلاة الفجر تفتقر إلى نية تخصها [وتميزها]!' وهو 
مذهب المدونة”. (ولا شجزىء إن بين قم خْرَامهاللفجِر”) أي: أن من أحرم بركعتي 
الفجر قبل طلوعه فإنها لا تجزئه. (وَلوْبشَحَر يشير بذلك إلى قوله في المدونة: ومن 
تحرى الفجر في غيم فركع ثم ظهر أنه ركعه] قبل الفجر أعادهما بعده'". (وشدب 
الاقتصارعلى الفاتحة) هو المشهور وهو قوله في المدونة. وعن مالك أنه يقرأ فيهم) بأم 
القرآن وسورة. (وإيقاعها بمسجد) أي: أفضل من فعلها في البيوت. (وَنَابَتَ عَنِ 
التحية) أي: هما ينوبان عن تحية المسجد. 
)١(‏ ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) في (ح١):‏ ويزاد مع ذلك. 
(۳) في (ح١):‏ وغيرها. 
ESA END‏ 


)٥(‏ في (ع): في الفجر. 


(وإن فعلَها ببيته لم يركع)[ أي: إذا فعل ركعتي الفجر في بيته لم يركع]” '' أي: إذا 
أنى ا مسجد بل يجلس من غير ركوع. (ولا قى عير قرض إلا هي قلدزوال) لأن 
الفرائض ها مزية على غيرها من السنن والنوافل وأما ركعتا الفجر فتقضى إلى 
الزوال على المشهور. (وإنأقيمت الصبْحٌ وهو بمسجد تَرَكَهَا) أي: ودخل مع الجماعة في 
ركقة) [أي: وإن أقيمت الصبح في المسجد وهو خارجه فإنه يركع الفجر يعني: 
خارج المسجد إن لم يخف فوات ركعة] .1/۱۹1 ومفهوم الشرط من كلام 
المصنف أنه إن حاف فوات ركعة لا يركعها ويدخل مع الإمام. (وَهَلِ الأفضل كثْرَة 
السجود أَوْطُولُالْقيَام؛ فَوَلاِ) تصوره ظاهر. 


فصل [في صلاة الجفاغة ] 

(انْجَمَاعَهُ بِفَرْضِ عير جمعة -سنة) المشهور كا قال أن صلاة الجماعة سنة 
واحترز بالفرض من النوافل والسنن» وبقوله: (عَيرٍجمهة) من الجماعة فيه ا فإنها 
واجبة. (وَلاَسَتَفَاضَلَ) أي: أن الجماعة لا تتفاضل بكثرة ولا بغيرها. (وَإنَمَايَصْصلٌ 
قضلها بركقة) أي: لا يحصل فضل الجاعة بأقل من ركعة مع الإمام. (وَنُدب لمن لم 
يُحَصَلهُ تمص بِصّبي) يعني: أنه يستحب لمن لم يحصل له فضل الجماعة بأن لم يدرك 
ركعة أو صلى منفرداً أو صلى مع صبي ونحو ذلك أن يعيد في جماعة. (لآّامرآة) أي : 
فإن صلى معها لا يعيد لأنه معها جماعة. 


(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح۱)ء (ع). 


باب في الصلاة 

(أن يعيد مَُوضامَأمُوماً) راجع لقوله: (نُدب) [أي: يستحب لن لم يحصل له فضل 
الجماعة سواء صلى منفرداً أو مع صبي أن يعيد ليحصّل ذلك الفضلء و(مُفَوْضاً) 
حال من فاعل (يُعِيد) وكذلك (مَأْمُوساً)» وكونه ينوي التفويض هو المشهور. (وَلَو 
مع واحد)' '' مبالغة فيمن يعيد معه. 

(هَيْرَمفرب) راجع لقوله: (يُعِيد)]'" أي: يستحب [أن يعيد] في جماعة ما 
عدا المغرب والعشاء بعد الوتر وهذا هو المشهور. (قإنأعاد ولم يعقد قَطع) يعني: 
فإن أخطأ وصلى المغرب فإن لم يعقد ركعة قطع. (وإلشقع) أي: فإن عقد ركعة 
شفعها [بأخرى وسلم. 

(وإن أتم)“ مبالغة في قوله: (وَإلأَشَفَع) أي: فإن عقد ركعة شفعها بأخرى]“ 
وإن صلى ركعتين سلم» وإن أتم المغرب بعد أن صل الثلاثة فإنه يشفعها 


3 


برابعة. 
(ولّوسلّم أَتَى برابعة إن قرب) أي ي: فإن كمل المغرب وسلم أتى بركعة رابعة إن 


(١)(ولَو‏ مَعَ بح اجا عولوق الإعتافة كت الواعد عبر الإدام الراك عل ا 
اللباب" وابن عبد السلام» وما كان ينبغي له ذلك؛ فإن الحفاظ أ يجدوه في المذهب 
حتى انتقد على ابن الحاجب جعْله مقابل الأصَّحٌ» فقال ابن عرفة: ونقل ابن 
الحاجب: تعاد مَعَ واحد» لا أعرفه. [شفاء الغليل: .]۲٠۸ /١‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(') ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(5) (وَإِنْ َنم ولَوْ سَلَّم ّى برَابعَة) جواب (إن) هو (أتى) و(لو) إغياء. [شفاء الغليل: 
.]/١‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ (ك). 

() في (ك): الثالثة. 


قرب» ومفهوم الشرط من كلام المؤلف إن بعد لا يأتي بشىء وهو المشهور. (وأعاد 
مُؤْتم بمعيد) أي: أن من صلى خلف المعيد فإنه يعيد صلاته. اللخمى: وعلى القول 
بأنه ينوي الفريضة يوم ولا يعيد من تم به صلاته. (أبدا) هوالمشهور. (أفدَاذاً) 
مراعاة لمن يقول بصحة الصلاة. 
(فَإن تين عدم الأولى وفادها أَجرَآت)' 8 أي: فا ن أعاد ناوياً للتفويض كا ذكر 
ثم ذكر أنه لم يصلّ الأولى أو أنبا وقعت فاسدة أجزأته الثانية . (وَلايِطَال ركو لداخل) 
أي: أن من كان إماماً في صلاة فأحس بشخص يريد الصلاة وهو راكع فلا يطيل 
الركوع لأجله. (والإمام الراتب كَجَمَاعَة) أي: فتسقط السنة [أو]" فرض الكفاية» 
وأن من صلى وحده يعيد معه ولا يعيد هو في جماعة أخرى, ولا تجمع الصلاة بعده 
في المسجد الذي صلى فيه إلى غير ذلك. (وَلا تدأ صَلاَة بعد الإقامة) أي: لا فرضاً 
ولا نفلاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»“ 
أي: الحاضرة» وظاهره المنع وهو الظاهر. (وإِن أقيمت وهو في صلاَة فَطَع إن شي قوَاتَ 
ركعة) أي: إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في صلاة سواء كانت هى أو غيرها أو نافلة 
عقد ركعة أم لاء فإنه إذا خشي فوات ركعة يقطع. (وَإأَأتَمَ النَاَة أَوفْرِيطَة غَيْرَهَا) 
(۱) (وَإِنْ تي عَدَمُ الأول أو قَسَادُهَا أَجْرَآتْ) هذا الذي اقتصر عَلَيْهِ هو الذي نسبه ابن 
رشد لسماع عيسي وسحنون عن ابن القاسم» وهذا على إجراء المتأخرين غير لائق 
بقوله أولاً: مفوضا؛ فكأنه 1 يرتهن لذلك هناء وقد أشبعنا الكلام عَلَيْهَا في موضوعنا 
على "المدوّنة" المسمى ب: "تكميل التقييد وتحليل التقعيد" ومن الله سبحانه العون 
والتأييد. [شفاء الغليل: ]۲٠۹ /١‏ 
(0) في (ح١):‏ (و). 
(۴) أخرجه مسلم في: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد 
شروع المؤذن: /١‏ 497» برقم .)71١١(‏ 


باب في الصلاة 


ب عرو مم 


الفريضة إما أن تكون هي المقامة أو غيرها فإن كان في نفل أتمها سواء عقد ركعة أم لاه 
وإن كان في فريضة [غير المقامة فإنه يتمها أيضاً سواء عقد ركعة أم لاء وأما إن كان في 
فريضة] ثم أقيمت عليه التي هو فيها فأشار إليها المؤلف بقوله: (وإلاَانْصَرّفَفي الثَالئّة 
عن شفع) أي: وأما إن ل تكن التي هو فيها نافلة ولا فريضة غير التي أقيمت عليه بل 
كانت هي إياها - يريد: وهي غير المغرب- يعني: والحال أنه لم يخش فوات ركعة فإنه إن 
كان في الركعة الثالثة ينصرف عن شفع؛ أي: إن كان لم يعقدها يرجع إلى الجلوس فيسلم 
عن شفع كا لولم يقم إليهاء و إن كان عقدها تمادى فأضاف إليها أخرى وسلم عن 
شفع؛ أي: عن أربع ركعات» ابن القاسم: ولا يجعلها نافلة. 

(كَالأُولَى إن عقدها) تشبيه لإفادة الحكم؛ أي: كا أنه إذا كان في الركعة الأولى من 
هذه الصلاة فإنه يضيف إليها ركعة وينصرف عن شفع بشرط أن يكون قد عقدهاء 
ومفهومه أنه إن لم يعقدها لا ينصرف عن شفع وهو كذلك فإن المشهور يقطع الآن. 

(وَالْقَطْعْ بِسَلآم أومتاف) أي: حيث قلنا يقطع فلا يكون القطع إلا بسلام أو 
بفعل منافٍ للصلاة» ومتى لم يفعل صار محرماً في صلاته وهو في صلاة فيبطلان 
معاً فلا يكتفى بالرفض للاختلاف في تأثيره» [وينبغي] على القول بتأثيره [أن 
يصح]"" له [هنا]“ إذا رفض فقط. (وإِنْ أقيمت بمسجد على محص الْفَضْلوَهُوَبه 
حرج ونم يُصلْهاوَلا غَيرَهَا) الباء في الموضعين للظرفية» والضمير المجرور بالباء عائد 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) في (ح١):‏ وينبني. 
(۳) في (ع): كأن تصح. 
OSE E‏ 


على المسجد, والمعنى: وإن أقيمت الصلاة في المسجد على من صلى في جماعة وهو 
المراد بمحصل الفضل وهو فيه فإنه يخرج ولا يمكث في المسجد؛ لأن في ذلك طعناً 
على الإمام ولا يصلي تلك الصلاة ولا غيرها؛ لثلا يصلي صلاتين معاً وقد نى 
النبى عله عن ذلك. 

(وَلأَنَِمنَهُكمَنْلَم يُصَلَهَا)''' أي: وإن لم يكن قد حصل له فضل الجماعة بأن 
عزن نه سن ونه ارمع مني تإد الصباده ارين حيمر تعد ل مع الإمنام 
ويكون حكمه في ذلك حكم من لم يصلّها . (وببييته يتمها) أي: 5 
بالمسجد وهو في بيته قد أحرم بها [۱۹/ ب] فإنه يتمها. 

(وَبطَلَت باقتداء بمن بان كافراً) أي: وتبطل العئاؤة بم طهر كاف ا يضد أن 
[صلوا EE‏ ولو کانوا ر عالمين فيعيدون ا (أوامرأة) يعنى: أو باقتداء 
[بمن ظهر امرأة فإن صلاة المقتدين بها باطلة على المشهور. (أؤختشى) أي: 
وبطلت باقتداء بمن ظهر ]”'' خنشى؛ يريد: المشكل. صاحب الكافي: ولا 
تجوز إمامته بحال' ' وأما غير المشكل فإن حكم له بالذكورية صحت الصلاة 
أو بالأنوثة فالإعادة أبداً. (أومُجنونا) لا خلاف في بطلان صلاة من اقتدى 
به. (أو قاسقا بجارِحَة)”'' أي: وتبطل الصلاة بالاقتداء بالفاسق بالجوارح» ابن 
١‏ (وإلا لَرَمَيْهُ كَمَنْ لَيُصَلَّهَا) من الواضح أن كلامه فيها يعاد» فلا ترد عَلَيْهِ المغرب ولا 
(0) في (ح١):‏ صلى. 
() قوله: (غير) زيادة من (ع). 
(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) انظر: الكافي» لابن عبد البر: .7١١ /١‏ 
(5) (أَوْ قَاسقاً بجَارِحَةٍ) جعله أسوأ حالاً من المبتدع الذي قال فيه: (وأعاد بوقت في 

كحروري)» وهذا عكس قول ابن يونس: الصواب الإعادة على من صلى خلف 


باب في الصلاة 
رة والمشهور إعادة غئلاة مضل خلف عناحت كتير أبدا. 

(أَوْمَأمُوما) أي: وكذا تبطل صلاة من ائتم بمن ظهر أنه كان مأموماً. (أومجدثا 
إن تعمد أو عَلممُوْتَمة) أي: وكذا تبطل صلاة المأموم إذا تعمد الإمام الصلاة بالحدث 
سواء كان المأموم عالاً أو لاء ومفهومه أنه إذا كان الإمام غير متعمد لا تبطل على 
المأموم وهو كذلك لکن بشرط أن لا يكون المأموم عالماً بحدث إمامه كا أشار إليه 
بقوله: (أوعَلم مُؤْتَمَهُ) أي: فإدها تبطل عليه تعمد الإمام الصلاة بالحدث أو 1 
يتعمد وهو المشهور؛ لأن قاعدة المذهب: [كل صلاة]“ بطلت على الإمام بطلت 
على المأموم إلا في [نسيان] الحدث وسبقه» فأما الإمام فيعيد اتفاقاً عامداً كان أو 
ناسياً. (وبِعَاجِزْ عن ركْن) أي: وكذا تبطل الصلاة بالاقتداء بالعاجز عن ركن من 
أركان الصلاة كالقيام أو الفاتحة أو الركوع أو السجود. (أوعلم) أي: عاجز عن 


شارب خمر؛ لأنه من أهل الذنوب» ولا يكون أسوأ حالاً من المبتدع» وقد اختلف في 
إعادة من صلى خلفه. انتهى. مَعَّ أن أبا العباس القباب قال: أعدل المذاهب أنه لا 
يقدم فاسق للشفاعة والإمامة» ولكن لا إعادة على من صلى خلفه إن كان يتحفظ 
على أمور الصلاة» وهذا مرتضى التونسي واللخمي وابن يونس. انتهى. 
وما كان ينبغي للمصنف أن يعدل عن المرتضى عند هؤلاء الأئمة إلى تشهير ابن بزيزة» وما 
ذكره في المبتدع صواب؛ إذ هو مذهب ابن القاسم في "المدوّنة"» وللمصنف أن يقول 
با موجب في جعل الفاسق أسوأ حالاً من المبتدع بالاعتبار الذي أشار إليه ابن عبد 
السلام: أن فسق الاعتقاد لا ينفي صدق الفاسقء ألا ترى أن كتب الصحاح في 
الحديث اشتملت على جواز التحديث عن جماعةٍ من هذا الصنف. وإنما اجتنب 
المحدثون الرواية عمن كان من هذا الجنس داعياً إل مذهبه» ومن يكن كذلك آ: 
يجتنبوا الرواية عنه» بخلاف فسق الجوارح. [شفاء الغليل: .]۲۲١ /١‏ 
(1) في (ح۱): كلما. 
(5) في (ح١):‏ بيان. 


شرح بهرام الصغير (الجرر في شرح المختصن 


علم كا لجاهل بأحكام الصلاة. 

(إلأَكَانَقَاعدا'' بمثله فُجَائِرٌ) أي: لا يقتدي بالعاجز عن ركن إلا أن يكون 
المأموم أيضاً عاجزاً عن ركن فتصح صلاته كالقاعد بمثله» وأدخل كاف التشبيه 
ليعم' '' سائر صور العجزء فإن العاجز عن الركوع أو السجود يجوز له أن يوم مثله. 
(أوبأمي إن وجه قارئا أَوْشَارِئْبكَقرَاءَةابْن مُسعُود اوعد في جُمْعَ) أي: وبطلت 
الصلاة بالاقتداء بأحد هؤلاء الثلاثةء أما بطلان صلاة المؤتم نالامي فواضح إن 
كان المأموم قارئاً سواء وجد قارثاً أم لاء وإن كان أميّاً ووجد قارثاً ينم به فلا يجوز 
له أن يأتم بأمي» ومفهوم الشرط إن لم يجد قارئاً وائتم بأمي تصح؛ لأن اتنهام الأمي 
بالأمي صحيح» وأما الاثتمام بمن يقرأ بالقراءة الشاذة [فنص في المدونة]”" على أنه 
يعيد أبدآء وكذلك منع في المدونة إمامة العبد في الججمعة وقال يعيد ويعيدون .أو 
صبي في فَرَضي) أي : تبطل يا بالاقتداء بالصبي في الفرض . يفره تصح ننم 
تجز) أي: فإن اقتدى به في النافلة صحت وإن كانت لا تجوز ابتداء. 

(وَهَلَ بلآحن مَطلقاً أوفي الْفَاتحة, وَبِقيْرِمُميْزِبَينَ ضَادِوَظَاء؛ خلآق) أي: وهل 
تبطل الصلاة بالاقتداء بلاحن مطلقاً؛ أي: سواء كان في الفاتحة أو غيرهاء أو إنما 
تبطل إذا اقتدى بمن يلحن في الفاتحة؟ فيه حلاف وهل تبطل أيضاً إذا اقتدى بغير 
میز بين ضاد وظاء أو لا تبطل؟ فيه خلاف. (وأعاد بوفت في كَحَرُوري) "أي : وأعاد 


)١(‏ في (ك): كقاعد. 

(۲) في (ك): ليصحء وني (ع): ليعلم. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(5) انظر: #بذيب المدونة: /١‏ 7ه 7601 

(5) (وأَعَادَ بِوَفْتِ في كَحَرُورِيٌ) دخل في قوله: (كَحَرُورِيٌ) المعتزلي والقدري» ونحوهما 


باب في الصلاة 


المقتدي في الوقت فيا لو ائتم بمبتدع كحروري ونحوه كالقدري. (وكُِفْطَعُوَاقلُ) 
أي: وكره إمامة أقطع وأشل. (وَأَعْرَابِي لقَيْرِه) أي: وكره إمامة أعرابي للحضريين 
وإن كان أقرأهم لجهله بالسنة» وقيل: لمداومته على ترك بعض الفروض كال جمعة. 
والأعرابي بفتح الهمزة البدوي كان عربيّاً أو عجمياً. (وَدُو سس وَفْروحٍ لصحيح) أي: 
وكره إمامة صاحب السلس وصاحب القروح للآصحاء. 

(وإمامة منيكرة) أي: وكره إمامة الرجل الذي يكره لكارهيه. 


و وو و موحش الي وى تلصف ف عو Oe e‏ 
(وترتب خصي, ومأبون, وأغلف. وولد زنى, ومجهول حال, وعبد بفرض) أي: وكره 


ممن يشكل كونه كافرأًء وخرج به المقطوع بكفره» ومثله المازري بالقائل: إنه سبحانه 
ليس بعالم تعالى الله عن ذلك وخرج به أَيّضاً المقطوع بعدم كفره كذي هوى 
خفيف» فاشتمل كلامه على أحكام الأقسام الثلاثة التي ذكر ابن رشد في رسم 
الصلاة الثاني من سماع أشهب فإن قلت: فقد قال ابن عبد السلام إن أكثر المتكلّمين 
على هذه المسألة» إنما فرضوا الكلام فِيهًا في مبتدع كانت بدعته في الصفات» وبنوها 
على التكفير بالمآل» فلا معنى لذكر الحرورية هنا؛ إذ هم قوم خرجوا على عل -رضي 
الله تعالى عنه - بحروراء نقموا عَلَيْهِ قضية التحكيم» وكقروا الناس بالذنب» ول 
يظهر منهم حينئذ بدعة في الصفات البتة. 

قلت: قد ردّه ابن عرفة برواية أبي محمد وابن حبيب عن مالك من ائتم بأحدٍ من آهل 
الأهواء أعاد أبداً إلا إماماً والياً أو خليفته عَلَ الصلاة؛ لأجل ائتمام ابن عمر 
با لحجاج ونجدة الحروري. وقال في "التوضيح": قد يجاب عنه بوجهين: 

أحدهما: أن ما ارتكبت الحرورية من التكفير بالذنب من أعظم البدع. 

والثاني: نقل ابن يونس عن مالك التسوية بين القدري والحروري في أنه لا يصلي خلفه). الم كير 
الخلاف كما ذكر ابن الحاجبء فدل على أن الجميع سواء . [شفاء الغليل: ۱/ ۲۲۱]. 

(۱) (وَتَرَنْبُ حصن ومَأبُونٍ وَأعْلَفه وود زِئَى أو يْهُولٍ حال وعَبْدٍ بِقَرْض) أا 
الخصي وولد الزنا والعبد فلا إشكال فيهم» وأما المأبون فكذا ذكره ابن بشير وأتباعه؛ 
كابن شاس والقرافي وابن الحاجب وشراحه» وأنكر ذلك ابن عرفة فقال : وتقل ابن 


بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه» وهو أرذل الفاسقين. انتهى. 

قلت: حمله ابن عرفة على أنه الذي يؤتى في دبره. وقد وقع في رسم الجواب من سماع 
عيسى أن أبا سلمة ابن عبد الأسد الذي كان زوج أم سلمة رأى رجلا مأبونا بين 
يديه في الصلاة فاتقى ذلك» فكيف بإمامته؟ فلا يكون غيره من الفسقة أسوأ حالا 
منه. لكن الظاهر من كلام ابن بشير وأتباعه: أنهم 1 يريدوا هذا الفاسق الخبيث» 
فإن ابن بشير ذكر أولاً النقص المانع من الإجزاء وأدرج فيه الفسقة» ثم ذكر النقص 
المانع من الكمال» وذكر من جملته ما حط المنزلة ويسرع إليه طعن الألسنةء وقال: 
ينخرط في هذا السلك كراهة الاتتمام بالمأبون والأغلف. وأبين منه لابن شاس إذ 
قال: ويكره أن يُتخذ ولد الزنا إماماً راتباًء وكذلك المأبون والأغلف» وقيل: بجواز 
تخاذهم أئمة راتبين إِذّا كانوا صا حي الأحوال في أنفسهم سالمين من النقائص 
المتقدّمة» وكذا علل ابن عبد السلام كراهة ترتيب المأبون» ومن معه بأنهم تسرع 
إليهم الألسنة» وريا تعدى الأذى إل من اثتم ببمء وفي هذا كله دليل على أنهم 11 
يريدوا الفاسق البيّن الفسق الذي فهم ابن عرفة؛ وإنما أرادوا من هو أخفٌ شأنا من 
ذلك فإما أن يكونوا أرادوا الذي كان موصوفا بذلك» ثم تاب وحسنت توبته 
وبقيت الآلسنة تتكلم فيه نما مضى. 

ولعل في هذا بعض الشبه با حكى ابن حبيب عن مالك: لا يؤم قاتل عمد وإن تاب» 
وربا يكونون أرادوا به المتهم وهو أبين لمساعدته للغة العربية» وفي البخاري: "ما كنا 
نأبنه برقيه" وفيه: "أَبَنُوا أهلي"» وعَلى هذا حمله شيخ شيوخنا العلامة أبو عبد الله ابن 
مرزوق في كتاب "انتهاز الفرصة في حادثة عالم قفصة". 

وزعم الشارمساحي أنه عند الفقهاء الضعيف العقل» وكأنه عل هذا أخف شأنا من 
المعتوه فقد قال في ساع ابن القاسم: لا يؤم المعتوه الناس. قال سحنون: فإن آمهم 
أعادوا. قال ابن رشد: المعتوه الذاهب العقل. وقول سحنون تفسير؛ لأنه لا تصحٌ 
منه نية فوجب أن يعيد أبداً من ائتم به» وأما الأغلف وهو الذي ا يختتن فقال في 
ساع ابن القاسم: لا يؤم. قال سحنون: فإن فعل فلا إعادة على من ائتم به. 

قال ابن رشد: قول سحنون تفسيرء فلا يخرجه ترك الاختتان عن الإسلام» ولا يبلغ به مبلغ 
التفسيق» إلا أن ذلك نقصان في دينه وحاله؛ لأن الختان طهرة الإسلام وشعاره. 


باب في الصلاة 


ترتب أحد هؤلاء في الفرض؛ أي: بشخذ إماماً راتباً في الفرائض وهو واضح. 

والمراد بالمأبون: ذو العلة في دبره لا الذي يؤتى فإن ذلك فاسق باتفاق» وأما 
جهول ال حال فهو الذي لا يعلم هل هو عدل اواس (وصلاة بين الأساطين) أي: 
الأعمدة التي في المسجد. (أوأمامالإمام) أي: قدامه. [أجمع العلماء على أن الجماعة لا 
وز أن يكون إمامها خخلفها]20. 

(بلآضرورة) [قيد في المسألتين أي: وكره صلاة بين الأساطين بلا ضرورة أو 


أمام الإمام بلا ضرورة]”". (وَافْتدَاء من بأَسْفَلِ السفينّة بمن بأَعلآهَا)'" أي: وما 
يكره صلاة من بأسفل السفينة بمن بأعلاهاء ابن حبيب: فإن فعلوا أعادوا في 


الوقت. (كَابِي قبيس) إشارة إلى قول مالك: لا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس 


وأما المجهول الحال فروى ابن حبيب عن مُطرّف وابن الماجشون وأصبغ وابن عبد 
الحكم: لا ينبغي أن يؤتم بمجهول إلا راتبا بمسجد. 

وقال في "الزاهي": لا يؤتم بمجهول» هذا نقل ابن عرفة وزاد: إن كانت تولية المساجد 
لذي هوى لا يقوم فِيهًا بموجب الترجيح الشرعي يؤتم براتب فِيهًا إلا بعد 
الكشف عنه. وكذا كان يفعل من أدركته عالماً ديناً. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۲۲]. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(۳) (وافْيِدَاءُ مَنْ بأَسْمَّل السّفِيئَة بِمَنْ بأَعْلاهَا) كذا قال في "المدوّنة": ولا يعجبني أن 

يشل فرق وهر ام ا يرس ا ا کیب بيقن ا وين ایت 

وقيل: إن ذلك لأن الأسفلين ربما ل يتمكن لهم مراعاة فعل الإمام؛ وربما دارت 

السفينة فيختلط عليهم أمر صلاتهم» فليس ذلك كالدكان الذي يكون فيه مََ الإمام 

قوم وأسفل منه قوم» فافترقا قال أبو الحسن الصغير: يلزم هذا في العكس وقد جوّزه 

في الكتاب. [شفاء الغليل: /١‏ 5 ؟؟7]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


وقعيقعان بصلاة الإمام بالمسجد الحرام''' [يريد: لأنه لا يمكن مراعاة فعله في 
الصلاة]. (وصلاة رجل بين نساء وبالقكس) أي: وما يكره صلاة الرجل بين النساء 
وصلاة المرأة بين الرجال. (وإمامة بمسجد بلارداء) أي: ويكره لأئمة المساجد الصلاة 
بغير رداء. 

(وَتَتَفَْهُ بمخرابه) أي: ويكره لإمام المسجد أن يتنفل في حراب المسجد. 
(وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذنَ)“ أي: يكره للجماعة أن يجمعوا في مسجل له إمامٌ 
راتبٌ بعد صلاة الإمام ولو أذن لهم الإمام في ذلك. [واحترز بالجاعة من الواحد؛ 


.٠٠١/١ وتهذيب المدونة:‎ ء٠۷٠١‎ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) في (ع): بمحراب. 

(4) (وإِعَادَة مَاعَةٍ بَعْدَ الزَّاتِبِء وإ أَذْنَّ) احترز بالجماعة من الفذَّ فإنه لا يكره له أن 
ف ادن أن ا اهيدها ف بعك عجن 
مخالفة الإمام بتقدّم أو تأخر فيمنع» قاله اللخمي: وظاهر قوله: (بَعْدَ الرَاتِب) أن 
الصلاة إن ل يكن لا في المسجد إمام راتب فلا كراهة في جمعها فيه مرتين» وإن كان 
لغيرها من الصلوات فيه إمام راتب» وهذا خلاف رواية ابن القاسم؛ لكنه رواية أشهب» 
واختاره اللخمي والمازري وابن عبد السلام» واعتمد في قوله: (وإن أذن) على ماعند 
سند» وهو خلاف ما قطع به اللخمي وهذا ينبنى على وجه الكراهة فقيل: لتفريق الجماعة 
فتعمّ الكراهة» وقيل: لتلا يتطرَّقٌ أهل البدع بالتأخير ثم يجمعوا مَعّ إمامهم فيجوز إذَا 
علمت البراءة من ذلك» وقيل لحت الإمام فيجوز إِذَا أذن. ودل قوله: (الرّاتتِبِ) أن هذا 
في مسجد أو ما يقوم مقامه كالسفينة وغيرهاء وقد نص على السفينة في رسم الصلاة 
الثاني من سماع أشهب. قال ابن رشد: وليس بخلاف لما أجازفي "المدوّنة" أن يصلي 
الذين فوق سقفها بإمام» والذين تحته بإمام؛ لأنهها موضعان. وفي الذخيرة: قال صاحب 
"الطراز": يتنزل المكان الذي جرت العادة بالجمع فيه وإن يكن مسجدا منزلة 
مسجد وقاله مالك في "العتبية". [شفاء الغليل: /١‏ 5 ؟١١].‏ 


باب في الصلاة 
فإنه لا یکره له أن يصلٍ بعد جمع الإمام» وبالراتب مما لو لم يكن له إمام راتب؛ فإنه 
يجوز به صلاة الجماعة بعد صلاته في المسجد]. 

(ولّه الجمع إن جمع قيره شَبِلَهُ) أي: أن الإمام الراتب له أن يجمع الصلاة 
ثانياً إذا جمع غيره قبله» إلا أن يكون قد أخر الصلاة كثيراً فلاء وظاهر كلامه 
سواء كان الذي جمع قبله تمن له عادة من ينوب عن الإمام إذا غاب آم لا 
(وخرجوا إلا بالمساجد الاد ئة) أي: فإن علموابعد دخوهم ادان 
إمامهم قد جمع خرجوا منه» لأنهم نا لم يبح هم الجمع بعد الإمام الراتب لم 
يكن في بقائهم في المسجد فائدة» فيخر جون لغيره من المساجد التي لم يجمع 
فيها أو إلى التي ليس ها إمام راتب»1١١/‏ أ] فيصلون فيه جماعة للفضل إلا 
أن يكونواني أحد المساجد الثلاثة» أي: مسجد مكة» ومسجد المدينة» 
ومسجد بيت المقدس» فيصلون أفذاذاً. 


(وقتل كبرغوث بمسجد, وفيها يجوز طرحها خارجه , واستشكل) أي: یکره قتل 


)١(‏ في (ح١):‏ واحترز بالجماعة من الواحد فإنه لا يكره له صلاته في الجماعة بعد صلاته 
في المسجدء وبالراتب ما لو لم يكن له إمام راتب فإنه يجوز أن يصلي بعد جمع الإمام. 

(1) (وتَرَجواء إلا بالْسَاجد الثلاة بِصَلُونَ را أَْذَاذا إن َحَلُوهَا) مفهوم الشرط أنهم 
إن ل يدخلوها جمعوا في غيرهاء وهذا مقصود من المصنف اعتماداً عَلَ قول عياض في 
"التنبيهات"» قال شيوخنا معناه: لمن قد دخل هذه المساجد لا لمن ل يدخلهاء وكذا 
جاء مفسراً في "العتبية" في سماع أشهب وابن نافع. قال مالك: من ل يبلغ مسجد 
الرسول عله حتى صلى أهله أنه يجمع تلك الصلاة في غيره. وهو ظاهر "المدوّنة"؛ 
لأنه إن| تكلم عَلَ من دخل. انتهى. ونسب ابن رشد نحو هذا لابن لبابة» وردّه بأن 
صلاة الفد هناك إن كانت أفضل ترجّحت مُطْلَّقَاء وإلآفالعكس. [شفاء الغليل: 
0/۱[ 


البرغوث ونحوه كالقملة والبقة في المسجد. [وني المدونة يجوز طرح ذلك خارج 


المسجد]'" ' ول يزل الشيوخ يستشكلون طرحها حية لأنه تعذيب للحيوان» وعن 
مالك: أن إلقاء القملة في الماء أو النار مثلة وفي الماء أحف إن كان لضرورة. 
(وَجَارَافْتداء بأَعمى ومخالف في الفروع وألكَنَ ومحدود) أي: يجوز أن يتم بأحد 
هؤلاء والجواز في الأعمى هو المعروف» وأما المخالف في الفروع الظنية فالمذهب 
جوازه» وأما الألكن' ' فقال ابن رز“ : أجاز مالك وابن القاسم إمامته لأن لكنته 
لم تغير شيتأء وأما المحدود فنص على جواز إمامته في الجسلاب إذا تتاب وحسن 
حاله””. (وَعَنَّينِ ومَجُْوم إلا أن يَشْتَد َع وصبي بمثّله) نص ابن الحاجب وغيره على 
الجواز”' '» وأما المجذوم فنص ابن رشد على جواز إمامته. وإن اشتد ذلك به 
وتضرر من خلفه به» فينبغي له أن يتنحى عنهم فإن أبى جبر.انتهى. أما إمامة 
الصبي تمثله فحاز ها مالك في "العتبية". (وعدم إلصاق من على يمين الإمام اوي يساره 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(۲) انظر: المدونة: ٩‏ 

() الألكن:من اللكائة: وهي عُجُمة في اللسان وع ..والالد ن الذي لا يقيم العربية 
من عجمة في لسانه. انظر: لسان العرب: /١١‏ 0 

(6) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني المتوفى سنة 45٠‏ هف تفقه بشيوخ 
القيروان: أبي بكر بن عبد الرحمن. وسمع من أبي عمران» وأبي حفص العطارء وابتلي 
آخر عمره» بالجذام. وله تصانيف: منها تعليق على المدونة» سماه: "التبصرة"» وكتابه 
الكبير المسمى بالقصد والإيجاز. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: 2.18/8 والديباج 
لابن فرحون: ۲/ ٠١١‏ وشجرة النورء لمخلوف» ص: ١٠٠١ء‏ ومعالم الإيمان» لابن 
الدباغ: 7/ 186» واصطلاح المذهب عند المالكية» ص: ۲۸۸. 

(5) قال في التفريع: /١‏ 50: (ولا بأس بإمامة... المحدود إذا كان عدلاً). 

(5) انظر: الجامع بين الآمهات» ص: ٠١١‏ . 
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من حذوه) هو معطوف على قوله: (وَجَازَ) يعني: أنه إذا وقفت طائفة حذو الإمام - 
أي: خلفه - ثم جاءت طائفة فوقفت عن يمين الإمام أو عن يساره ولم تلتتصق 
بالطائفة التي خلف الإمام فإنه يجوز”"". 


)١(‏ (وَعَدَمُإِأْضَاقٍ مَنْ على يَمِينِ الإمام أَوْيَسَارِه بِمَنْ حَذَُوَهُ) أشار بهذا لقوله في 
"المدونة": وإن كانت طائفة عن يمين الإمام أو حذوه في الصف الثاني أو الأول فلا 
بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمينه. وقد 
تعقبها أبو إسحاق التونسي بأن ذلك تقطيع للصفوف» وحمل ذلك ابن رشد في رسم 
شك من ساع ابن القاسم على أنه بعد الوقوع» ويكره ابتداءً. وقال قبله في " المدوّنة ": 
ومن دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء خلف الإمام أو عن يمينه أو عن 
يساره» وتعجّب مالك ممن قال: يمشي حتى يقف حذو الإمام. 

وقال اللخمي: يبتدأ الصف من وراء الإمام ثم عن يمينه وشماله حتى يتم الصف» ولا 
يبدأ بالثاني قبل تمام الأول ولا بالثالث قبل تمام الثاني» وهو الذي يقتضيه قول مالك 
في كتاب ابن حبيب» وهو أحسن مما له في "المدوّنة"؛ لقوله عَقله: "ألا تصفون كما 
تصف الملائكة عند رما" ثم قال: "يتمون الصف الأول ويتراصون" أخرجه مسلم. 

واختار المازري نحو هذاء وقال: ليس ما تعجّب منه مالك في "المدوّنة" رداً لما اخترناه في 
الصفت الأول؛ لأنه إن تكلّم في "ادر نة" على رجل وحده جاء وقد كملت الصفوف. 

فرع: : في رسم طَلْق ابن حبيب من ساع ابن القاسم» قال مالك : أل من أحدث المقصورة 
مروان بن الحكم حين طعنه اليماني؟ ؛ فجعل مقصورة من طين وجعل فيا تشبيكا. 
قال ابن رشد: اتخاذها في الجوامع مكروه» فإن كانت ممنوعة تفتح أحيانا وتغلق 
أحياناً فالصف الأول هو الخارج عنها اللاصق بهاء وإن كانت مباحة غير ممنوعة 
فالصفٌ الأول هو اللاحق بجدار القبلة في داخلهاء روي ذلك عن مالك. انتهى. 

ابن عرفة: رواه ابن وهب بزيادة: لا بأس بالصلاة فيها. وتقل بعض معاصري شيوخنا أنه 
الموالي للإمام مُطَلَقاً َر عليه وبحث عنه فلم يوجد. انتهى 

وني "النوادر" قال ابن وهب عن مالك: لا بأس بالصلاة في المقصورة» وقال أبو الحسن 
الصغير: انظر ما حجر من المسجد نفسه هل تصلى فيه الجمعة مغل المقصورة؟ وقد 
كان القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وابن شهاب يصاون فيهاء واحتجٌ هم بقوله 


(وَصَلدَةمثْمْرِهِ خَلفَ صّفء ولا يجذب أحداء وهو حصا مِنْهُمًا) معطوف أيضاً على 
قوله: (وجاز) وهو ظاهر ونحوه في المدونة ففيها: ومن صلى خلف الصفوف 
منفرداً فلا بأس بذلك ويقف حيث شاء ولا يجذب أحداً فإن فعل فلا يتبعه وهو 
خطأ من فعله وخطأ من جذبه”''» عياض: ويقال جذب وجبذ. (وإسراع لها بلا 
خبب) المراد بالخبب الحرولة» فيجوز الإسراع ها مالم هرول» لأن المبادرة للطاعة 
مطلوبة» وال هرولة وإن كانت أسرع للمبادرة إلا أنها تذهب بالخشوع والسكينة. 
(وقتل عقرب أو فأربمسجد) هكذا نص اللخمي وغيره على الجواز وذلك لإذايتهم) 

3 0 : ١ 1 5 

ولأنه يجوز للحل قتلهما في الحرم [وني المسجد الحرام] . 
(وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهي)”' أي: وكذا يجوز إحضار الصبى 


تعالى: #سَوَآء الْعَدكف فيه وَالَبَاد4 [الحج: 5 لأن حق الناس في المسجد جميعاً؛ 
فليس لأحدٍ أن يختصّ بشئ منه دون غيره. [شفاء الغليل: .]١ 777/١‏ 
)١(‏ انظر: المدونة: .١95 /١‏ 
(0) (وصّلاةٌ مقرو حَلْفَ صف ولا كِب أحَداً) كذا في "المدوّنة"؛ وني قوله: (ولا ذب 
أعذا) دليل عل أنه 1 يجد موضعاً في الصف كا صرح به في "التلقين". وفيمعناه ماني 
رسم شك من ساع ابن القاسم فيمن قعد للتشهد فضاق به الصف: لا بأس أن يتأخر عنه 
أو يتقدم» وقد رأيت بعض آهل العلم يفعله. وأما من خرج من الصف بلا عذر فقال ابن 
رشد: قال ابن حبيب: قد أساء ولا إعادة عَلَيُهِ. وروى ابن وهب عن مالك: عَلَيّه الإعادة 
لقوله لظا لأبي بكرة "زادك الله حرصاً ولا تعد" أي للركوع دون الصف والأظهر: 
للتأخر حتى تأتي وقد حفزك النفس. إذ ]1 يأمره اط بإعادتها. وطريقة ابن عبد السلام أن 
عدم جبذ المنفرد أحداً مبنيٌ عَلى المشهور من صحة صلاته. وأماعَلَ القول بالبطلان 
فيجذبه لئلا تبطل كقول المخالف. وتبعه في "التوضيح". وذلك يقوي أنه مراده هنا وما 
قدمناه أبين وأسعد بالنقول. والله سبحانه أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۲۷]. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(5) (وَإِحْضَارُ صَبِيّ به لا يَعْبَتْ ويكفت إِذَا نمي) كذا في "المدوّنة"؛ وجملة لا يعبث صفة 
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انمي فلا يجوز. TT‏ أو تحت حصيره, ثم قدمه. ا 


ثم أمَامَهُ)”" يعني أنه يجوز لمن با مسجد إذا كان حصباً أن يصق به» فإن لم يكن 
كذلك فتحت حصيره» يريد: المرة الواحدة أو الاثنتين لا أكثر» لأنه يؤدي إلى قطع 
الحصير واستقذار المسجد ولاستجلاب الدواب ثم قدمه أو يساره ثم عن يمينه ثم 
المرأة الكيرة 00 ی غالبا أن تخرج إلى صلاة العيدين والاستسقاء وللشابة 
أن تخرج إلى المسجد. (وَلأَيِقَضى على زوجهابه) أشار به إلى ما في "تفسير" ابن 
مزين”" في المرأة الشابة تستأذن زوجها في الخروج للمسجد. لا يقضى لما عليه 
بذلك وله أن يؤدمها ويمسكها. (واشتداء دوي سفن پإمام) أي : يجوز لآأهل السيفق 
المتقاربة أن يقتدوا كلهم بإمام واحد. 

(وَفصل ماموم تهر صغبر أو طَرِيِق) أي: أنه يجوز اقتداء المأموم [بإمام]” ' بينه وبينه 


لصبي لا حال؛ لأنه نكرة. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۲۸]. 

(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (م). 

(0) (وَبَضْقٌ به إن خصّبء او حت حَصِبروء تم حت فمو ثم يَسَارَو ثم یمیت م مام 
بی أن يقرأ ی قلمة عطفا عل حصيرة ونت وة وأمامة غطفا عل فت 
وق عا قلق زقشاءالقليل 7 0/1 

(۳) هو: أبو زكرياء يحبى بن إبراهيم بن مزين» المتوفى سنة ۹١۲ه‏ عالم بلغة الحديث 
ورجاله. من أهل قرطبة» وأصله من طليطلة» رحل إلى المشرق وطلب به العلم 
وروى عن مطرف والقعنبي» وأصبغ. وكان جده مولى لرملة بنت عثمان بن عفان» 
من آثاره: "تفسير الموطأً". و"فضائل القرآن". انظر ترجمته في: تاريخ علماء 
الأندلس» ترجمة »)١66/(‏ والأعلام: ۸/ 2175 ومعجم المؤلفين: ۸/ .٠۸١‏ 

.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )٤( 


فاصل كنهر صغير أو طريق. (وَعُلو مَأْمُومِوَنَوْبِسَطح, لأعَكْسُهُ)”" أي: أن صلاة 
المأموم في مكان أعلى من مكان الإمام جائزة ولو كان سطحاً وأما صلاة الإمام على 
مكان أعلى من مكان المأموم فلا يجوز وهو مراده بالعكس. (وَبَطَنَت) هكذا قال في 
"المدونة" إن فعلوا أعادوا أبدا”". (بقصد إمام ومأموم به الكبر)'"أي: الارتفاع. 


(1) (وعُلْوُممُوْم ول بطح لاعك سه أي: فلا يجوز يريد إلا لتعليم كصلاته له على 
المنبر» قاله عياض وقبله ابن عرفة» وفي البخاري أن أحمد بن حنبل احتجٌ به على 
الجواز مُطْلَقاً). [شفاء الغليل: /١‏ ۲۲۹] 

.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) (وَبَطَلَتْ بِقَضْدٍ إِمَام ومَأمُوم به الْكِبُ) هكذا في بعض النسخ بباء السببية لا بكاف 
التشبيه» وذلك أمثل أي: وبطلت الصلاة بسبب قصد الإمام والمأموم بالعلو الكبرء 
كأنه تكلم أولاً فيا إِذَا سلما من قصد الكبر» فتّوعه إل جائز وممنوع قائلاً: (وَعلُوٌ 
ل 
وذلك مستلز م لعدم جوازهماء وهذا الذي سلك تمكن تمشيته مَعَ , بعض النقول. 

فأما ما ذكره في الإمام فإليه ذهب أبو إسحاق التونسي فقال: إنم| تجب الإعادة عَلَيهِ 
وعليهم إِذَا فعل ذلك على وجه الكبر» وأما لو ابتدأ يصلي لنفسه على دكان» فجاء 
رجل فصلى أسفل منه لجازت صلاتب)؛ لأن الإمام هنا 1 يقصد الكبر» وكذا إذا فعلوا 
ذلك للضيق. انتهى» ونحوه للخمي في الذي ابتدأها وحده» وكذا حكى ابن يونس 
في الضيق عن سحنون ويحيى بن عمر قال: وأخذه فضل من قوله في "المدوّنة": 
لأمهم يعبثون. وأما ما ذكره في المأموم فقد حكى عبد الحق في "التهذيب" أن بعض 
شيوخه نحى إلى أن المأمومين لو قصدوا الكبر بعلوهم لأعادواء لعبثهم. انتهى. إلا 
أن المأموم إِذَا 1 يقصد الكبر متفق على عدم بطلان صلاته» والإمام إِذَا ا يقصده 
مختلف فيه فقيل: بعدم البطلان كا تقدّم؛ وهو مفهوم كلام المصنف عَلَ النسخة التي 
اخترناها.و قيل: بالبطلان؛ حاية للذرائع» وأخذاً بعموم النهي في الحديث» وهو ما 
في مسند ابن سحنون أن حذيفة بن اليهان قام يصلي على دكان فجذبه سلمان فقال: ما 
أدري أطال العهد آم نسيت؟ أما سمعت رسول الله عله يقول: "لا يصلي الإمام على 
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والتشبيه لإفادة الحكم وهوالبطلان. 
(لأبكَشْبْرِ) هذا الاستثناء راجع لقوله: (لاعكسة) أي: إلا أن يكون ارتفاع 


ا 


تردد) أي: هل يجوز ارتفاع الإمام إذا كان معه طائفة أو لا يجوز؟ وأشار بذلك إلى 
ما ذكره ابن الجلاب من أن الإمام إذا صلى على مكان مرتفع ومعه طائفة من الناس 
جاز ذلك" وقال سند: ظاهر المذهب المنع كان معه جماعة أم لاء وقيد بعضهم ما 
في الجلاب بأن يكون الطائفة من سائر الناس احترازا ما إذا صلى [ومعه]" 
أشراف الئاس فإن ذلك غا يزيده فخراً وعظمة. 


(ومسمع واشتداء به) راجع لقوله: (ججازً) أي: وكذا يجوز صلاة السمع 
والاقتداء به. 


(أوبرؤية) يعني: وكذا يجوز الاقتداء بالرؤية أي: الأفعال من الإمام أو الأمو» 


شيء أنشز ما عَلَيْهِ أصحابه"؟ قال ابن بشير: وكأنه القت أشار إل ما أحدثه بنو أميّةء 
وكاتوا وذ ون لاوم مواقم رسف رن ا عل الا ال ا 
منهم. [شفاء الغليل: 7/١‏ )]. 

)١(‏ ولا بِكَشِرر) هذا مستثنى من قوله: (لاعكسه)» وهو تفسير لليسير الذي في 
"المدوّنة". قال ابن عبد السلام: لأن المقصود منه ظهور أفعال الإمام للمأمومين 
ليقتدوا به كصلاة النبى عه على المنبر انتهى. وعن ابن عرفة: أنه كان يطيل ذيل 
سجادة المحراب عون ارك الناس فيها. [شفاء الغليل: ٠ /١‏ 7؟]. 

(۲) انظر التفريع: /١‏ ۷٦ء‏ ونصه: (ولا يصلي المأموم في أسفل والإمام في علو إلا أن تكون 
مع الإمام طائفة). 

(9) في (ح١):‏ معه طائفة من. 

(6) المسمع هو: الذي يبلغ المأمومين انتقالات الإمام. انظر: إرشاد السالك لابن 
عسكر: ص: ۳١‏ . 


وحاصله أنه يجوز الاقتداء بسماع الإمام أو رؤية فعله أو سباع المأموم أو رؤية فعله. 
(وإن بدار) مبالغة في جواز الاقتداء بأحد هذه الأمور الأربعة وإن كان هذا 
المقتدي بدار واقتدى بمن هو خارجها يريد في غير الجمعة. (وَشَرطالاقتداء 
نيّنّهُ)" أي: أن صحة الاقتداء لها شروطء أوها: نية الاقتداء للمأموم. 
(بخلاف الإمام) أي: فإنه ليس عليه أن ينوي الإمامة. (وَلَوبِجَنَارّة) مبالغة في عدم 
إيجاب نية الإمامة على الإمام. (إلا جمعة وجمعاًء وخوفا ومِستَخْلَفاً: كَفَضْلٍ الْجمَاعَة, 
واختارفي الأخير: خلاف الأكشر) الاستثناء راجع لقوله: (بخلآف الإمام)» المصنف: 


)١(‏ (وشَوْطٌ الاقْتدَاءِ نيته) قال ابن عبد السلام: كان بعض أشياخ شيوخنا يقول هذا 
الشرط لابد منه» ولكنه لا يلزم التعرض إليه بها يدل عَلَيْهِ مطابقة؛ إذ هناك مايدل 
عَلَيِْ التزاماً كانتظار المأموم إمامه بالإحرام» ولو سئل حينئذ عن سبب الانتظار 
لأجاب بأنه مأموم. وما قاله ظاهر. انتهى.قال القباب: وهذا واضح وكلام المازري 
نص أو كالنصٌ في ذلك؛ لأنه قال إِذَا قارنت الأفعال الأفعال بقصد ذلك وتعمدٍ له 
فهذا معنى النية» ولابد من افتتاح الصلاة بها لئلا يمضي جزء من الصلاة لَه تقصد فيه 
المتابعة» ولقد قال بعض الناس في معارضة ذلك: إن النية من باب القصد والإرادات 
لا من باب الشعور والإدراكات» وهذا الذي قاله لا معارضة فيه بوجه؛ لأن من جاء 
إلى المسجد بقصدالصلاة» وقعد في المسجد ينتظر الإمام لا يقال فيما فعل: إنه 
شعر بمجيئه إلى المسجد ولم يقصده. أو أشعر بانتظاره الإمام ولم يرده» بل قصد 
المسجد للائتمام وانتظر الإمام بقصد. وقام للصلاة وتهياً للدخول فيا وبقي ينتظر 
الإمام» كل ذلك بإرادة وقصد. [شفاء الغليل: .]77١ /١‏ 

)١(‏ (إلا جمعة ومع وححوفاً ومُسْتَحْلّفا) مراده بالجمع: الجمع ليلة المطر لا كل جمع» وعند 
ابن عرفة في الاستخلاف نظر؛ لأن المستخلف كمؤتم به ابتداء لصحة صلاتهم 
َفدَاذا ونحوه للقبّاب إذ قال: هذا عَلى القول بأنه لا يجوز لهم إن يُتمّوا أفذاذاًء وهو 
قول ابن عبد الجكم. انتهى. وتام البحث فيه في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" 
الذي وضعناه على "المدونة". 

قوله: (كَمَضل الَاعَةٍ) ابن عرفة: يلزم عَلَيْهِ إعادة من اتم به غيره ول ينو الإمامة في 
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وعلى المعروف. أي: من عدم اشتراط نية الإمام الإمامة» يستثنى من ذلك 
[/ ب] مسائل» الأولى: ا لجمعةء الثانية: الجمع بين الصلاتين ليلة المطرء الثالثة: 
صلاة الخوف على صفتها؛ لأن الجماعة شر ط فيهاء الرابعة: المستخلف ليميز بين نية 
المأمومية والإمامة» والخامسة: فضيلة الجماعة فلا تحصل إلا لمن ينوي كونه إماماً 
أي: إذا لم يكن إماماً راتبا ابن محرز: بناءَ على هذاء فإن صلى منفرداً فائتم به رجل لم 
يحصل للإمام فضيلة الجاعة» وله أن يعيد في جماعة» وخالفه في ذلك اللخمي فرأى أنه 
بحصل له فضيلة الجاعة ولا يعيد وإن لم ينو الإمامة» وهذا معنى قوله: واختار يعني 
اللخمي في هذا الفرع الأخير» يعني تحصيل فضل الجماعة خلاف ما عليه الأكثر. 
(ومسَاوَاة في الصّلاة) هذا ثاني شر وط الاقتداء أي: أن يكون المأموم مساوياً للإمام في 
تلك الصلاة المؤتم به فيها أي: موافقاً له فلا يصلي ظهراً خلف من يصلي عصراً مثلاً» 
ولا فرضاً خلف من يصلي نفلاً. (وإن باداء وَقضَاءِ) مبالغة في طلب المساواةء أي: وأن 
يتحدا في الأداء أو القضاء فلا يصلي أداء خلف قضاء» ولا العكس. 

(وإن بظهرين من يَوِمَينِ) هو عطف على المبالغة أي: ويشترط أيضاً أن 
يتحدا في القضاء المقتدى'"" فيه. (إلأَنَفَلاً حَلْف فَرْض)”" أي: فيجوز. (وَلا 
يَنْتَقلَ منَفَرِد لجماعَة كالعكس) أي: إن) لم جز [لمنفرد أن]”" ينتقل للجاعة 
لأن نية الاقتداء فات محلها وهو أول الصلاة» وأما العكس فهو [كون]“ 


جماعة. انتهى. ونحوه لابن عبد السلام. [شفاء الغليل: ١/١‏ 37؟]. 

(1) في (م): المتقدم. 

(؟) (إلا نفلاً خلف فرض) ابن عرفة: على جواز النفل بأربع أو في سفر. [شفاء الغليل: 
17/١‏ )]. 

(۳) في (م): للمتنفل لأن. 

(5) في (م): قول. 


المأموم لا ينتقل [للانفراد]”"" لأنه قد ألزم نفسه بحكم الاقتداء. (وفي مُرِيضٍ 
افتدى بمثه قصح فَولاِ) (قصح) أي: المأموم قال سحنون: يخرج من صلاة الإمام 
ويتم لنفسه» قال يحيى بن عمر: يتمادى معه. (ومتابعة في إحرام وَسَلاَمِ قالمساواة) 
هذا ثالث شروط الاقتداء وهو أن يقع فعل المأموم تبعا لفعل إمامه أي: بعده 
في الإحرام والسلام لأن [المسابقة]" فيهما منافية للاقتداء» وأما المساواة فيهم) 
فقد أشار ذلك بقوله: (قالمساواة) أي: مبطلة. 

(وإن بشك في المَمُويةمُْطلَة)”" مبالغة في الإبطال بالمساواة في السلام وأشار 
به إلى فرع منقول عن سحنون في رجلين ائتم أحدهما بالآخر, ثم نسيا قبل [الإكال 
من الإمام]“ منهما فقال: إن سبق أحدهما بالسلام أعاد الصلاة وإن سلا معاً 
جرت على [اختلاف ]7 ' أصحابنا في المساواة في الإحرام. 

(لاَالمُسَاوَفَة) أي: في الإحرام والسلام؛ ومنهم من يعبر عنها با لملاحقة 
والمراد با أن تكون أفعال المأموم تابعة لأفعال اللإمام» وهو معنى ما قاله في 


(1) في (ح١):‏ للاقتداء. 

(۲) في (م): المتابعة. 

(۳) (فَامُسَاوَاةُ وإنْ بسك في الَأمُومية. مُبْطِلَةُ) الشك في المأمومية قد يكون من أحدهما كما 
علمت» وقد يكون منهما كما فرض سحنون في رجلين اثتم أحدهما بالآخرء فشكاني 
تشهدهما في الإمام منهماء فإن سلا معاً فعلى ا لحلاف في المساواة» إلا أن المصنف 
اقتصر هنا على القول بالبطلان» وإن تعاقبا صحت للثاني فقطء ولو كان أحدهما 
مسافراً سلّم المسافرء وأعاد وأتمٌ الآخر ولا يعيدء ولو نوى كل من المصليين عند 
الإحرام إمامة الآخر صحّت صلاته| فذين» ولو نوى كل واحد منهم| حينئذ أن يأتم 
بالآخر بطلت صلاته) معاً. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۳۲]. 

(5) في (ع): الاثتمام من المأموم. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
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"البيان": وإن ابتدأ تكبيرة الإحرام بعد الإمام فأقها معه أو بعده أجزأه قولاً 
D7‏ » (۲ و 4 EIT‏ 

واحدا. وحكم السلام في ذلك كحكم الإحرام'". (كقيرهها) أي: كخير 
الإحرام والسلام؛ أي: فإن المساوقة” " فيه غير مبطلة» ولا ذكر أنها لا تبطل بذلك 
خشى أن يتوهم جوازه استدركه بقوله: (لكن سبقه مُمَنُوعٌ) أي: سبقه في غير 
الإحرام والسلام. (وإلآكرة) أي: فإن لم يسبقه في غيرهما لكن ساواه فإنه يكره 
والحاصل أن المأموم إذا اتبع الإمام في أفعاله“ صحت صلاته» وإن سبقه في 
الإحرام أو السلام أو ساواه فيه بطلت» وإن سبقه في غيرهما منع ذلك أي: ولا 
تبطل [صلاته]! ' وإن ساواه في غيرهما كره ذلك. 

(وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفع لا إن خَفْضَ)'"' أي: أن من رفع رأسه 
قبل إمامه يظن أنه رفع فإنه يرجع ساجداً أو راكعاً ولا يقف ينتظره. وإن عجّل 


.15 /۲ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

() (لا الْسَاوَقَةُ كَمَيُمَا) عبارة فيا قلق؛ ولذلك ذكرلي عن بعض أصحابنا أنه قال: 
لعل صوابه كالمسابقة لا غيرهماء فتصحفت الكاف بلاء ولا بالكاف» والباء بالواو 
فتأمله. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۳۲] 

() في (م): المساوة. 

(5) في (ع): صلاته. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

5 (وأمر الرَافُِ َوه إن عَلِمَ إذْرَاكَهُ قبل رَفْيوء لا ِن حَقَضَ) الذي ظهر لي من نقوهم 
آنه إن علم إدراك الإمام فيا فارقه منه استوى في ذلك الرافع والخافض في الأمر 
بالعود. ول تختلف الطرق في هذاء وإنما اختلفت طريقة الباجي وابن رشد واللخمي 
فيه إذا 1 يعلم إدراكه» بخلاف ما تعطيه عبارة المصنف. وقد أشبعنا الكلام في ذلك 
في: "تكميل التقييد وتحليل التعقيد" فقف عَلَيّه. وبالله تعالى التوفيق. [شفاء الغليل: 
737/١‏ ]. 


الإمام فرفع فليتاد معه ويجزته. الباجي: وإن علم أنه يدركه راكعا لزمه الرجوع 
[إلى متابعته]''' وهو معنى قوله: (إن علم إدراگه قبل رفعه) واختلف إن علم أنه لا 
يدركه» فعن مالك وأشهب لا يرجع» وقال سحنون: يرجع. وأما الخفض [قبله 
لركوع]”' أو سجود فإنه غير مقصود في نفسه بلا خلاف في المذهب» وإنم| المقصود 
منه الركوع والسجود, فإن أقام'" بعد ركوع الإمام راكعاً مقدار فرضه 
صحت صلاته إلا أنه قد أساء في خفضه قبل إمامه» وهو معنى قوله: (لاإن 
خَفَض) أي: فلا يؤمر بعوده. (وندب تقديم سلطان ثم رب مَنْزْلٍوَالْمستأجرٍ عَلَى 
المالك) إذا اجتمع جماعة في مكان واحد وليس في أحدهم نقص يقتضي منع 
إمامته أو كراهته کا ذكره آخر الفصل بقوله: (إن عدم نَقْص منع أو كره) 
فإنه يستحب تقديم السلطان على غيره من الرعية لأن في تقديم غيره عليه 
وهناً في منصبه وإزراءً به» وفي معنى السلطان نائبه. 

(شم ري مَنْوِلِ) أي: ثم صاحب المنزل مقدم على [من حل]”' في منزله. 
(وَامُسْتَأَجِرْعَلَى المالك) أي: يقدم مستأجر المنزل على امالك لأن المستأجر أحق 
بالمنفعة والاستيلاء. (وإن عبدا) مبالغة في تقديم صاحب المنزل سواء كان مالكاً أو 
مستأجراً. (كامرأة) أي: كا أنه إذا كان رب المنزل امرأة فإن حقها في ذلك لا يبطل 


(5) في (ح١):‏ مانع. 
(5) فى (ح ١‏ ): رجل. 
يي 243 وجل 
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وتستخلف من شاءت. (ثُم اند فقه ثم حديث. ثم قراءة, ثم عبادة, شم بسن إسلآم) 
أي: إذا اجتمع الفقيه وصاحب الحديث والمقرئ والعابد والمسنء فالفقيه أولى» ثم 
المحدث. ثم المقرئ الماهرء ثم العابدء ثم المسن في الإسلام» نص على ذلك في 
"البيان"”". (ثم بتسب) لأنه شرف يدل على صيانة الموصوف به. (ثُم بَلْقٍ) أي: 
هيئة حسنة؛ لأن الفعل والخير يتبع ذلك غالباً. (ثم ِلُق أي: خلق رضي لأنه من 
أعظم صفات الشرف” ". 

(شم إلباس) لأن حسن اللباس يدل على شرف النفس [والبعد عن 
السات" 


(إن عدم“ نَقْصمَنعِأَوْكُرْه) أي: يشترط في التقديم هذه الصفات أن يكون 


5 معللة ا كآن الفقه آل والأناعة م تدك ون كان 
أفضل منه لأنه أعلم بأحكام الصلاة منه. وإنما كان المحدث أولى بالإمامة من المقرئ 
وإن كان أفضل منه أيضاً لأنه أعلم بسنن الصلاة منه. وإنما كان المقرئ الماهر بالقراءة 
إذا كانت له الحال الحسنة أولى بالإمامة من العابد لأن القراءة مضمنة بالصلاة 
وليست العبادة مضمنة بها. وإنما كان العابد أولى بالإمامة من ذي السن لزيادة فضله 
عليه لكثرة قرباته. وإنما كان ذو السن أحق بالإمامة ممن دون في السن لأن أعماله 
تزيد بزيادة سنه فهي زيادة في الفضلء فلو كان الأحدث سنا أقدم إسلاماً لكان أولى 
بالإمامة منه إذ لا فضيلة في مجرد السن. ألا ترى إلى ما في الحديث من تقديم الأقدم 
هجرة على الأقدم ستاً). انظر: البيان والتحصيل: ۰٠٠۵ /١‏ 05. 

(0) في (ع): البشر. قلت: أشار صاحب منح الجليل: /١‏ 87": إلى أن تقديم الخَلق على 
ا للق هو ما استظهره المصنف عن شيوخه» لأن بعض الشراح خالف ماهنا في 
الضبط. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(4) يجوز فيه فتح العين وضمها. انظر: منح الجليل: /١‏ 707. 


شرع بهزام الكخير يتر في شرح اتن 
جميعهم قد انتفى عنهم النقص الموجب انع الإمامة أو للكراهة. (وَاستَنَابَةُ الذّاقص) 
معطوف على قوله: (وَتُدبَ) أي: وندب لمن هو ناقص عن درجة الإمامة ممن ذكر 
كرب الدار مثلا إذا كانت الإمامة له أن يستنيب من هو أولى منه. [11/ أ] (كَوْفُوف 
ذَكَرِعَن يَمينه) أي: وكذا يندب وقوف الذكر البالغ عن يمين الإمام. (وَاتْنَينٍ خلفه) 
أي: فإن كان مع الإمام اثنان فإنه يندب لما أن يقوما خلفه. (وَصَّبِي" عَقَلَالقرْبَة) 
أي: [ممن كان] يعقل القربة فحكمه كالبالغ فيقف عن يمين الإمام إن كان 
وحده» ويقوم مع الواحد خلف الإمام. 

(ونسَاء حف الجميع) أي: ويندب أن يكون النساء خلف صفوف الرجال. 

(ورب الدَابّة أَوْنَى بمقدمها) أي: إذا أذن لمن يركب معه لأنه أخبر بطباعهاء وهو 
دليل على أن الأفقه مقدم. (وَالأوَرع والعدل[والجر والب والعم عى غَيرهم) راجع 
لقوله: (ثدب) أي: فيقدم الأورع على غير الأورع والعدل]””' على من ليس بعدل» 


افتَرعوا) أي: من خرجت قرعته تقد وهذا إذا كان مطلوبهم حيازة فضل الإمامة 
لألظلي الريانية الدنيوية: 


(وَكَبِرَالْمَسبِوقَ لركوع أوسجود بلا تأخير لا سجلوس) أي: أن المسبوق إذا وجد 


)١(‏ مرفوع على الابتداء. 

(۲) في (ح١):‏ إن كان ممن. 

(9) في (ع): من مقدمها. 

(:) (وَالأَوْرَعٌ» وَالْعَدْلُ وار والأَبُء وَالْعَُ عَلَ غَبرْهِمْ) لعل مراده بالعدل: الأعدل؛ 
لأنه قطع قبل ببطلان صلاة من اتتمٌ بفاسق. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۳۳]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 
الإمام ساجداً فإنه يكر للسجود أي: بعد تكبيرة الإحرام ولا ينتظر الإمام حتى 
يرفع» وكذا إذا وجده راكعاً فإنه يكير تكبيرتين» إحداهما للإحرام والأخرى 
للركوع» ولا ينتظره حتى يرفع أيضاء وأما إن وجده جالساً في التشهد فإنه يكير 
تكبيرة الإحرام فقط بلا تأخير أيضاً ثم يجلس بلا تكبير وإليه أشار بقوله: (لآ 
لجلوس) أي: فلا يكبر له. (وقام بتكبيرإن جس في ثانيته) أي: وقام المسبوق بتكبير 
إن كانت التي جلس فيها ثانيته» ومفهوم الشرط أنه إذا جلس لا في ثانيته أنه لا يقوم 
بتكبير وهو المشهور لأنه إن) جلس موافقة للإمام وقد رفع بتكبير والقيام لا يحتاج 

إلي تكبير. (إلا مدرك التَشّهد) فإنه يقوم بتكبير لأنه كمفتتح للصلاة. 
(وقضى القَولَ وبَنَى الفعل) أي: فإذا قام المسبوق لما بقي عليه فإنه يكون 

قاضياً في الأقوال وبانياً في الأفعال» مثاله إذا أدرك ركعة من العشاء الآخرة 

فإنه يقوم بعد سلام الإمام يأتي بركعة بأم القرآن وسورة لأنها أول صلاته. 

۹ ھا“ (1) » ك3 ا .4 3 4# م 
ويجلس لاأنماثانيته »ثم بأخرى بام القران وسورة ولا يجلس»ثم 

[برابعة]” '' بأم القرآن. 
وركم من شي وترم دون لصفن ظَنَذْرَاكهُ قب رفع" أي: من جاء 

(1) في (ع): ثانية بنائه. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(۳) (وَرَكمَ مَنْ شي فَوَاتَ رَكْعَةٍ دون الصَّفته إن ظَنَّ إِذْرَاكَهُ قَبْلَ الرّفع) الظاهر أن 
ضمير (إِدْرَاكَهُ) يعود على الصف فهو كقوله في "المدوّنة": وحيث يطمع إِذَادبٌ 
راكعاً وصل إليه. ومفهومه إن 1 يظن ذلك تمادى إلى الصف وإن فاتته الركعة وهذا 
قول مالك واختاره ابن رشد. وأمّا قوله في "المدوّنة": وإن يرج ذلك أحرم مكانه 


فهو لابن القاسم» واختاره أبو اسحاق التونسي وبسطه في رسم اغد e‏ 
القاسم. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۳۳]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


فوجد الإمام راكعاً فخشي أن تفوته الركعة برفع رأسه فإنه يركع بقرب الصف 
وحيث يطمع أن يدركه قبل الرفع . (يَدبكالصّفَيْن) أعتينين" التصفينة 
والثلاثة» ابن رشد: الركوع والدب جائز. 

(لآخرفرجة) أي: تليه. (شَائماً أوراكسا)”" أي: ندب في هذه الحالة. (لآ 
سَاجداً, أوجالسا) أي: فإنه لا یدب فيهما. (وإن كبر لرکو ونُوى بها العقّد, أو واهماء 


ماوع اماه 


أولم ينوهما أَجرَآه: وإن لَم ينوه اسيا له تَمَادَى الْمأموم فقَطْ) فاعل (کبر. . وَنْوى) عائد 
على المسبوق» وحاصل ما هنا أربع حالات» الأولى: أن يكبر للركوع وينوي بها 
العقد - أي: تكبيرة الإحرام - فتجزئه. الثانية: أن ينوي بتلك التكبيرة الإحرام 
والركوع ففي النكت: يجزئه. الثالثة: أن يكبر ولا ينوي الإحرام ولا الركوع ففي 
أجوبة ابن رشد: أن صلاته تجزئه. الرابعة: وهي قوله: (وإن لم ينوه) أي: وإن كبر 
وم ينو العقد وإنما نوى به الركوع ناسياً للإحرام تمادى إن كان مأموماًء واحترز 
بقوله: (فقط) من الإمام والفذ فإنى) يقطعان [ويبتدتان الإحرام] '. (وفي تكبير 
السجود تردد) أي: إذاكبر للسجود ونوى به الإحرام فهل يجزته ذلك كما في الركوع 


(1) يدب -بكسر الدال المهملة-: يمشي بسكينة ووقار. انظر: لسان العرب: 819/١‏ 

0 كَالصَّفْنِ لآخر فْرْجَةِ) سماها آخر بالنسبة لجهة الداخل لا لجهة الإمام . [شفاء 
ال۴ 

(۳) (قائ)ًء أو رَاكِعاً) حلاف ما دل عَلَيْهِ قوله قبله: (إن ظنٌ إدراكه قبل الرفع) من 
أن دبيبه لا يتصور إلا ني الركوع» إلآ أن يريد أنه إن خاب ظنه دبّ قائ 
فتدبره» وقد استوفينا ما فيه من ا لحلاف في "تكميل التقييد". [شفاء الغليل: 
TE‏ 

( في (ع): للركوع. 

(5) في (ع): ويندب بالإحرام. 


زهو قله ف ادمات 7 أو لا روطم قاله ابن عبد السلام» وهذا 
معنى(تَوَدُ) واتفقا على أنه إذا كبر للسجود ولم يكبّر للإحرام ولا للركوع ول ینو 
إحراماً أنه لا جزئه ويقطع مالم يركع الثانية فإن ركم" تمادى كبر للثانية أم لا. (وإن 
نم يكب استأئَف) أي: فإن ل يكر لاللإحرام ولا للركوع فإن ذلك لا يجزئه 
ويستأنف الصلاة. 


فصل [ف؟ّ استؤياف الا غام] 

[حدث] أوذكره - استخلاف) (استغلآف) قائم مقام فاعل (ثُدب) أي: يستحب للإمام 
إذا طرأ عليه أحد أمور ذكرت في هذا الفصل أن يستخلف على المأمومين من يتم 
بهم» وأشار إلى أن ذلك في ثلاثة أماكن: الأول: إذا خشي تلف مال كانفلات دابته 
ونحوها إن خاف عليها الضياع» أو نفس كالخشية على صبي أو أعمى أن يقع في بئر 
أو نار» أو ذكر متاع خاف عليه التلف. 

الثاني: إذا طرأ عليه ما يمنعه الإمامة بعجزه عن ركن من أركان الصلاة 
كالركوع والسجود والقراءة في بقية صلاته. الثالث: إذا طرأ عليه ما يمنعه الصلاة 
من رعاف أو سبق حدث أو تذكره. (أُوالصَلاَة) معطوف على قوله: (الإمَامَ). وإن 
بركوع, أَوْسْجُود) مبالغة في استحباب الاستخلاف أي: وإن كان إنما طرأ عليه العذر 
() انظر: المقدمات الممهدات:١/ ۷١‏ قال فيها: (وإن نوى بتكبير السجود 

الإحرام أجزأه). 
(0) في (ع): كبر. 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


وهو في الركوع أو السجود فإنه يستخلف حيئئظٍ فيرفع مهم من استخلفه الإمام. 
(وَلا بطل إن رقعوا برفعه شَبِلَهُ) أي: ولا تبطل الصلاة على المأمومين إذا رفعوا برفع 
الإمام الأول قبل الاستخلاف. 

(ولهم إن تم يستخلف) معطوف على قوله: (وندب) أي: وندب للمأمومين 
الاستخلاف إن تركه إمامهم, فلو لم يقدموا أحداً لكن تقدم أحدهم واقتدوا به فإن 
صلاتهم صحيحة ويجزئهم ذلك. (وَلَوَأَشَارَتهِم /7١[‏ ب] بالانتظًار)" هذا مبالغة 
في حقهم يعني: أن الاستخلاف يستحب للمأمومين إذا تركه إمامهم» ولو أشار 
لهم أن ينتظروه [إلى أن يرجع]”" من إزالة المانع. (واستسغلاآف الأشرب) هذا أيضاً 
معطوف على (ندب) أي: وكذا يستحب للإمام استخلاف من هو قريب من مکانه 
وهكذا هو مروي عن مالك أن الإمام يستحب له أن يستخلف من الصف الذي 
يليه. (وترك كام في كَحَدَث) أي: وكذا يندب للإمام ترك الكلام في حدث أو رعاف. 
وإنما يشير لمن یتقدم» ولا شك في منع كلامه إن كان من لا تبطل صلاته. فإن تكلم 
بأن قال: تقدم يا فلان. ابن القاسم: فلا يضرهم وقد أفسد على نفسه في الرعاف 
أي: ولا تبطل عليهم لأنه بالطارئ خرج عن كونه إماماً. (وَتَأَخَرَمُْتَمَاً في الْعَجِزِ) 
أي: أن الإمام إذا استخلف لطروٌ العجز عن شيء من أركان الصلاة فإنه يتأخر عن 
مكان الإمامة وينوي الاقتداء بالمستخلف فيصير مأموماً. (ومسك أنْفه في خُرُوجه) 
وهو مرفوع بالعطف على (استتخلاف) أي: ويستحب له إذا خرج أن يمسك أنفه 


(۱) (ولَوْ أَشَارَ ُمْ بالانْتظَارِ) يقتضي هذا الإغياء أن عدم انتظاره مندوب» وهو خلاف 
قوله بعد: (كَعَوْدٍ الإمَام لإِمَامِهَا) والخلاف في الموضعين. ولا يلزم أن يكون في الثاني 
مرتباً عَلَ الأول. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ 5 17؟]. 

(؟) في (ع): إلا أن يرفع. 


باب في الصلاة 


وذلك ليوهم أنه رعف وتنقطع عنه الظنون. (وَتَقَدمهُإنْشَرْبَ) هو مرفوع بالعطف 
على (اسْتَغْلآف)» والضمير في (تقدمه) عائد على المستخآّف أي: يستحب له أن 
يتقدم إلى موضع الإمام ليحصّل الرتبة لكن بشرط أن يكون قريباً من محل الإمامة 
وإلا فليكمل بهم في موضعه؛ لأن المشي الكثير منوع في الصلاة» قال المازري: 
ويتقدم على الهيئة التي صادفه الاستخلاف عليها فيتقدم الراكع راكعاً والقائم قائ 
والجالس جالساً وهذا معنى قوله: (وإن بجلوسه). (وإن تَقَدم يره صجت) أي: أن 
الإمام إذا استخلف أحداً فتقدم غيره فانم بم الصلاة صحت. (كَأَنِ استَغْلَف 
مجنا ولم یقتدوا به) أي: لم يعمل بهم عملا يقتدوا به فيه؛ أما لو عمل بهم عملا 
واقتدوا به فيه فإن الصلاة تبطل عليهم. (أوَأَتَمُوا وحداناًء أوْبَعْضْهُم, أَوبِمَامينَ) وهو 
عطف على المسألة المشبه مها و[هو]”'' قوله: (كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به) 
فإنها تصح أي: وتصح أيضاً فيا لو أا غير الجمعة وحدانا أو بعضهم وحدانا 
وبعضهم بإمام أو [أتموا]'" بإمامين بأن قدمت كل طائفة إماماً. (إلاَالسجمعة) أي: 
فإن لم يستخلفوا بطلت صلاتهم سواء عقدوا ركعة أم لا. (وََا من انْتهاءالأول) أي : 
أن المستخلف يكمّل على صلاة الأول فيقراً من حيث انتهى الأول في الجهر وإن م 
يكن قرأ شيئاً افتتح القراءة من أوها. (وَابْتَداً بسرية. إن لم يَعلم) أي: فإن كانت 
الصلاة سرية فإن المستخلف يبتدئ قراءة أم القرآن» فإن علم - بأن يكون قد أخبره 
الإمام بأنه انتهى بالقراءة إلى كذا أو قريباً يسمع قراءته - فإنه يقرأ من حيث انتهى 
الأول كم في الجهرية. (وصعَتُهُ بإذرَاك ما قبل الركوع) يعني: وشرط صحة 
الاستخلاف أن يدرك المستخلف ما قبل ركوع الركعة التي استخلف فيهاء فلو أن 
(۱) ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 

(۲) في (ح١):‏ ائتموا. 


الإمام أحدث بعد الركوع وقبل السجود فلا يستخلف من لم يدرك معه 
بلك لكي 
الْممسَخْلف قد أدرك ما قبل الركوع فإن صلى لنفسه ولم يبن على صلاة الإمام أو بنى 
عليها إلا أنه استخلفه في الأولى أو [الثالثة]" فصلاته صحيحة. 

(وإلاقا) أي: وأما إن لم يصل لنفسه ولا بنى في الأولى ولا في [الثالثة]“ وإنا 
بنى في [الثانية] أو الرابعة فإن صلاته تبطل. (كعود الإمّام لإنَمَامهًا) التشبيه لإفادة 
الحكم وهو البطلان من قوله: (وَإلأَلاَ) أي: أن الأول إذا عاد فانم مهم الصلاة فإنها 
تبطل» لأنه بالحدث يخرج عن الصلاة» فإذا عاد يصير المأمومون مُحُرِمين قبل 
الإمام. (وَنْجَاءَبَعداْعُدِْكَاجَْبي) يعني: وإن لم يدرك المستخلف شيئاً وإنما أحرم 
بعد حصول العذر فلا يصح استخلاف هذا بالاتفاق وتبطل صلاة من اثتم به. 
(وجَنْسَ لسّلآمه الْمَسْبُوقُ) أي: أن المسبوق من المأمومين حكمه إذا فرغ المستخلف من 
صلاة الإمام أن يجلس ولا يقوم للقضاء حتى يقضي المستخلف ما فاته إن كان 


(1) (وصِحَتْهُ بإذْرَاكِ ما قبل الركُوع) أي: بإدراك ما قبل تمام الركوع. [شفاء الغليل: 
FEN‏ 

(0) (وإلا قن صل لتَْسِهِ أو بی بالأول أو اَن صَحَّتْ) حقه أن يفرع هذا على قوله: 
(وإن جاء بعد العذر فكأجنبي) ا فعل ابن الحاجبء وقرره في "التوضيح". وإلا 
فمن ا يدرك جزءاً يعتد به يستحيل بناؤه بالأولى. 

تنبيه: لهذا يرجع قول من قال: إن استخلفه على شفع صحت» وعَلى وتر بطلت. قال المازري: 
شفع المغرب كوتر غيرهاء وكذا اختصره ابن عرفة. [شفاء الغليل: .]۲۳١ /١‏ 

(۳ 5) في (م١):‏ الثانية. 

(5) في (ح١):‏ الثالثة. 


باب في الصلاة 
مسبوقاً ويسلم فيسلم هذا بسلامه. (كَأَن سبق هُوَ)''' يعني: المستخلف و(سبق) بضم 
السين مكسور الباء أي: ك| لو كان المستخلف مسبوقاً خاصة فإن المأموم أيضاً 
ينتظره ليسلم بسلامه. (لالمُقيم'" يَستَْلِفهمُسَافِره لتَعذَمُسَافرِ أوْجهْلهِ؛فيْسََم 
المسافر, ويقوم غيره للقضاء) أي: فإن المأموم لا مجلس هنا لسلام المستخلف. 
ومعنى كلامه أن الإمام المسافر إذا استخلف مقي) على مقيمين و مسافرين جهلاً 
منه أو لم يكن خلفه مسافر - فإن المسافرين إذا كمّلوا صلاتهم يسلمون ولا 
ينتظرون المستخلف» لآن المستخلف دخل على ألا يقتدي بالأول في السلام» وأما 
المقيمون فيقومون بعد انقضاء صلاة الأول لقضاء ما بقي عليهم أفذاذاً لكوم 
دخلوا على عدم السلام مع الأول وهذا معنى (وَيُوم غيره للقَضاء) أي: غير المسافر 
وهو المقيم. (وإن جهل مَاصَلّى) أي: إذا جهل المستخلف المسبوق ما صلى الإمام (أشار 
َأَشَارُوا) أي: المأمومين فإن فهم فلا كلام (والأَسبِحَ به) فإن لم يفهم بالتسبيح ول 
يجدوا بدا من الكلام كلمهم أو كلموه” “. (وإن قال للمسبوق : أسقطت ركوعاً عمل عليه 


132531 عاذي مسرل كان شرق كوا E‏ فيك قلسن والكدو IE‏ معو ننه 
[شفاء الغليل: ٠ 6970/١‏ 

(؟) الْمْقِيم باحر ىا قال الخرشي في شرحه: ۲/ ٠٠١‏ قال: الْمُقِيمِ بِالرٌ طف على 
الصَّمِيرٍ الْمُضَافٍ إِلَيْه "سام" مِنْ عر ِعَادَة لْحَافضٍ. 

(۳) في (ع): أو. 

(5) (وَإِنْ جه ما صَلَّ اسار فَأَشَارُوا وإلا سبح به) دمت الإشارة على التسبيح؛ لأنها تححصَّل 
المقصود بمرة بخلاف التسبيح» قاله ابن عبد السلام» زاد ابن شاس وابن الحاجب: وإلا 
تكلّم» فلع المصتف أسقطه قصداً إذ قال في "التوضيح": فيه نظر لما قدمناه في الكلام 
لإصلاحها. وكأنه 1 يقف على ما في سماع موسى من إباحة الكلام في هذا إِذَا تعذر غير 
وقال ابن رشد: إنه الجاري على المشهور. [شفاء الغليل: /١‏ 5 7؟]. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
من لم يعم خلآقه) فاعل (شَالّ) ضمير يعود على (الإمام)" أي: وإن قال الإمام 
الأول للثاني أسقطت ركوعاً - يريد: أو سجوداً - أو نحو ذلك مما تبطل به الصلاة 
عمل على قوله من لم يعلم خلافه من ظان أو شاك [۲۲/ ا1 أو عام صحة. مِنَ 
المأمومِينَ لآن المسبوق لا علم عنده ولا ظن فأما من علم أن الإمام لم يسقط شيئاً 
يعمل على قوله. (وسجة قَبلهُ) أي: أن المأموم في الأؤْجّه التي يعمل فيها على قول 
الإمام إذا كمّل صلاة الإمام فإنه يسجد قبل السلام» لأن الأولى إذا بطلت تصير 
الثانية عوضاً عنهاء والثالثة ثانية كذلك» [والركعة] المأتي بها بناءً يقرأ فيها بأم 
القرآن فقط. 

(إن لم تَتَمحَضٍ زيادة) أي: أنه يسجد قبل السلام إلا إذا تعحضت الزيادة فإنه 
يسجد بعد السلام» كا لو أخبره في الجلوس أن النقص من الثالثة وكان المستخلف 
أدرك الرابعة فقط» وكذا لو استخلفه قبل ركوع الثانية وقال له: أسقطت ركوعاً 
إمامه. 


(۱) (وإِنْ قا لِلْمَسْبُوقٍ أَسْقَطْتُ ركوعاً عمل عَلَيْهِ مَنَْيَعْلَمْ خلاقَةُ) يشمل أربعة: عالم 
الإسقاطء وظانّه. وظان عدمه» والشاك كما تقدّم تحريره في قيام الإمام لخامسة. 
[شفاء الغليل: /١‏ 775] 

(۲) في (ح١):‏ والرابعة. 


باب في الصلاة 


فصل [في صراة السفر] 

سن لمسافر) أي: أن المسافر إذا استكمل الشروط الآتية يسن له قصر رباعية 
وهو المشهور.(غَيرٍعاص به) أي: بالسفر» واحترز بذلك من العاصي بالسفر كالآبق 
والعاقٌ فإنه لا يباح له القصر. (ولاه) أي: وغير لاو بالسفرء واحترز بذلك من 
اللاهي بسفره كصيد اللهو فالمشهور أنه لا يقصر.٠أَربَعَة‏ برد) متعلق بقوله: 
(لمُسَافْرٍ) وهو على حذف مضاف أي: مسافة أربعة برد والبريد أربعة فراسخ. 
والفرسخ ثلاثة أميال» والأربعة برد ستة عشر فرسخاً وهي ثانية وأربعون ميلا 
والميل ثلاثة آلاف وخمسماثة ذراع. 

(ولوبجر) أي: لا فرق بين البر والبحر في مراعاة الأربعة برد وهو المشهور. 
(ذهابا) أي: يشترط في سفر القصر أن تكون الأربعة برد مسافة الذهاب خاصة من 
غير اعتبار الرجوع فيها ولا يشترط استقامة الطريق. (قصدت دفعة) أي: أن مسافة 
القصر لا بد أن تكون مقصودة دفعة واحدة فلو لم يقصد شيئاً م يقصر ولو جاوز 
مسافة القصرء واحترز بقوله: (دَفْعَة) ما لو خرج إلى سفر طويل إلا أنه نوى أن 
يسير ما لا يقصر فيه الصلاة ثم يقيم أربعة أيام» ثم يسير ما بقي من المسافة فإنه لا 
يقصر في مقامه» ولا يلفق بعض الذهاب إلى بعض. (إن مَدَى اْبََدِياْبَسَاتِينَ 
المسكوئة) أي: أن البلدي لا يقصر حتى يجاوز البنيان والبساتين التي في حكمه. 
ولا عبرة بالمزارع وهو المشهورء وعن مالك إن كانت قرية جمعة حتى يجاوز بيوتها 
بثلاثة أميال وإلا فكالأول» ابن رشد: وهو تفسير» وقال الباجي وغيره هو خلاف 
وتؤوّلت المدونة على هذه الرواية”'' وإليه أشار بقوله: (وتُؤُونّت أيضاً على مجاورّة 


(9) تفن اندر 0١‏ (قال مالك في الرجل يريد سفراً إنه يتم الصلاة حتى يبرز 


ثلاثة أَميَال بقرية الجمقة) أي: يريد لأن حقيقة السفر في هذا الباب وني باب الجمعة 
سواء» فك| أن الجمعة لا تسقط عمن هو دون ثلاثة أميال لأنه في حكم الحاضر 
فكذلك لا يقصر حتى يجاوزها. (وَالْعَمُودِي حلَنَهُ) العمودي هو ساكن البادية 
[والحلة]”'' التي نصبها ليأوي إليها من شعر أو غيره» والمعنى أن العمودي لا يقصر 
حتى يجاوز بيوت حلته. (وانْقصل غيرهها) أي: أن غير العمودي والبلدي يقصر إذا 
انفصل عن قريته» والمراد به من هو ساكن بقرية لا بناء متصل بها ولا بساتين. 

(قَصْرٌ) قائم مقام فاعل (سَنَ) أي: سن لمسافر إلى آخره. (ربَاعِيّة) احترازاً من 
المغرب والصبح فإنه) لا يقصران اتفاقاً (وَفتتيّة, أَوفَائتَة فيه) أي: لا فرق بين أن 
تكون الرباعية مؤداة في السفر أو فائنة فيه ثم قضاها. (وإنْنُوتِيا بأهله) أي: أن المسافر 
يقصر بالشروط المذكورة [ولو كان] نوتيًا”” معه أهله. (إنَى مسجل الْبَده) أي: أن 
المسافر إذا رجع إلى وطنه لا يزال يقصر حتى يأتي المكان الذي بدأ منه القصر [حين 
خروجه] فإذا أناه أنم حيئذ. (لَأقَلَ) هذا راجع لقوله: (أَرعَةَبُرد) أي: لا أقل منها 
فإنه إذا سافر لا يقصر إلا أن يكون مكيّاً أو نحوه. (إلأكَمَكَي) أي: فإنه يقصر وإن 
[كانت المسافة دون أربعة برد للسنة ]1 » وكذلك من دخل مكة وليس من أهلها 


عن بيوت القرية» فإذا برز قصر الصلاة وإذا رجع من سفره قصر الصلاة حتى 
يدخل بيوت القرية أو قربها). 

)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ واللّة: جماعة بيوت الناسء واللّة: مجتمع القوم 
وجمعها: حلال. انظر لسان العرب: 217/11١‏ بتصرف. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) النوتي: اكلاح. انظر: لسان العرب: ٠١١/۲‏ . 

© ا بین فک رفن ساقط من [م1): 

(6) في (ح١):‏ مسافة أربعة برد. 


باب في الصلاة 
وكذلك أهل منى ونحوها. 

(وَلا راجع لدونهًا, وتولشيء نَسِيّه) أي: أن الراجع لموضعه لا يقصر إن كان دون 
مسافة القصر ولو لشيء نسيه وهو المشهور. (ول عادل عن قصيربلاً عذرِولاً هَائم, 
وطالب رَعي) أي: أن من عدل عن السفر [القصير]”'' لغير عذر فلا يقصر وذلك 
بأن يكون الموضع الذي قصده له طريقان» إحداهما دون مسافة القصر والأخرى 
فيها مسافة القصر فعدل عن القصير بلا عذرء أما إن كان لعذر كخوف ونحوه فإنه 
يقصرء وأما الهائم الذي لا يعزم على مسافة معلومة كالفقراء المجردين فإنهم لا 
يقصرونء [ومالك] '' ني الرعاة يتبعون الكل لمواشيهم أنهم يتمون؛ وإليه أشار 
بقوله: (ولاً هائم وطالب رعي). (إلأأَنَيَعلَم قَطع المَسَافَة َبلّه) أي :أن كاهو اا 
والراعي لا يقصر إلا إذا علم قطع المسافة قبل منتهى سفره» يريد: وقد عزم عليه 
عند خروجه. (ولاً منقصل يَنْتَظرَرَفْقَة) أي: أن من برز عن البلد عازماً على السفر 
إلا أنه ينتظر رفقة يسافر معها - فإن كان عازماً على السفر على كل حال سواء 
ساروا معه أم لا فإنه يقصرء وإن لم یسر إلا بسيرهم فلا يقصر حتى يسيرواء وإن 
كان متردداً فقولان والإتمام هو الأصل. (وَفَطَعَهُ دخول بَنّده) أي: أن المسافر إذا 
رجع إلى بلده ودخل [البيوت]”' أو قارا فإنه يتمها ولهذا قال: (وَقَطَّعَه) أي: 
وقطع القصر دخول البلد الذي له به زوجة أو هو ساكن به سواء كان له زوجة 
وخدم أو لم یکن» بخلاف ما إذا كان [غير]” '' ساكن في البلد ولیس له به إلا خدم 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(۲) في (ح١):‏ ويحرم. 

(۳) في (ح١):‏ أكثرها. 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 


فقط فإنه لا يتم'"". (وإن سرِيج) أي: وإن كان دخول بلده إنما هو بسبب ريح 
اا 

(إلامْتَوْطَن” '”, كَمَكَة رض سَكْنَاهَاء ورجع نَاوياً السقَر) أي: إلا أن يكون هذا 
المقصر في السفر قد تقدم له استيطان [۲۲/ ب] ببلدة» وكان حين خرو جه منها لهذا 
السفر الطويل رفض سكناها وحين رجوعه لما أيضاً هو ناو أن يسافر ولا يقيم فيها 
إقامة معتبرة» يعني: فإن هذا إذا رجع لا يكون دخوله لهذا البلد قاطعاً للقصر وإن) 
يتمادى عليه. (وَفَطَعَهُ دخول وَطَنه) هذا أيضاً أحد مبطلات حكم القصرء والفرق 
بينه وبين ما قبله أن الأول رجع إلى محل استيطانه وهذا رجع إلى وطنه» أي: وقطع 
القصر أيضاً دخول الوطن بنفسه سواء كان في طرف البلد أو في صحراء. (أَومكَان 
زُوجَة) يعني: أن دخوله حل قراره وسكناه يقطع القصرء سواء كان له به زوجة أم 
لاء وأن دخوله مكان زوجة يقطع القصر سواء كان موضع قراره أو سكناه أولم 
يكن» وني معنى الزوجة أم الولد والسرية التي يسكن إليهاء واحترز بقوله: (دخل 
بها فقط) مما لولم يدخل فإن موضعها لا يكون وطناً. 

(وإن بريح غَالبّة) ظاهر مما تقدم. (ونية دخوله) هو راجع لقوله: (وَفَطَمَهُ دخُول 
(1) (وقَطَعَهُ دُُولُ بَلَدو) الدخول في هذه بالرجوع» وبلده الموضع الذي تقدّمت فيه 

إقامته» فهو أعمّ من وطنه. بدليل الاستثناءء والدخول في التي بعدها المرور» ووطنه 


حص من بلده. [شفاء الغليل: .]١77/١‏ 

(؟) زاد في (ح١).‏ (ك)» (م): (اختياراً أو). 

() (وإِن بريح) الريح في هذه ألجأته لدخول الرجوع وني التي بعدها ألجأته لدخول 
المرور. [شفاء الغليل: 7/1١‏ 775]. 

(5) في (ع): متوطناً. 


باب في الصلاة 


وطّنه) [أي: وقطعه أيضاً نية دخول الوطن إلا إذا كان ليس بينه وبين وطنه]© 
أربعة برد» فإن كان بينهم| مسافة القصر فلا تأثير لنية الدخول. (ونية إقامة أربعة يام 
صحاح) أي: وقطع القصر أيضاً نية إقامة أربعة أيام [أو العلم بإقامتها بالعادة كا لو 
علم من إقامة الحج بالعقبة أربعة أيام وهو المشهور]!". (صحاح) أشار به إلى أن 
0١ 0 2 E: 5‏ ا ا 

الأيام لا يلفق بعضها إلى بعض فإنه لا [يعتد بيوم] ' الدخول إلا أن يدخل فيه قبل 
تلفق أيام لسبع مسائل وفيها خلاف فاعلمنها وأغلم 
يمين حار عيدة وعقيقة كراء وأسفار وبالعدة اختم 

(ولوبخلآله)””' مبالغة في القطع في إقامة الأربعة أيام أي: ولو كان ذلك بخلال 


سفره کا لو نوى أن يسافر بريدين ثم يقيم أربعة أيام ثم يسافر بريدين فإن هذه النية 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(۳) في (ح١):‏ يعد يوم. 

(5) في (ع): خياره. 

(0) (ولَوْ بخِلالِهِ) هو كقول ابن الحاجب: وإن كانت بخلاله. وقد جوز فيه ابن عبد 
السلام أن يكون تنبيهاً عل ما إا خرج لسفر طويل ناويا لِسَّيْرِ ما لا تقصر فيه 
الصلاة» ويقيم أربعة أيام ثم يسير ما بقي من المسافة فلا شك أنه يتم في مقامه. 
واختلف هل يتم في مسيره» وجُوّز أيْضاً أن يكون رفعاً لما يتوهم من أن نية الإقامة 
إنها تؤثر إِذَا كانت في غير السفرء أما إذا كانت في أضعافه فلا أثر لما؛ لأنها حينئذ كأنها 
في غير محل. انتهى.فإن أراد هنا الأول؛ فقد أشار (بلو) إل خلافٍ مذهبي» إلا أن 
الثاني أمسٌ بلفظه» مَحَ أن الأول مستفاد من قوله فيا سبق: (قصدت دفعه). [شفاء 


الغليل: ۱/ ۲۳۷]. 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 
قاطعة ويتم في مقامه.[إلاَالْمَسْكَرَبِدَارِاْحَرب) أي: فإنه يقصر ولو نوى إقامة 
أربعة أيام]. 

(أوالْعلْم بها عادة) معطوف على قوله: (ونية إقامة) أي: ومما يبطل حكم السفر 
العلم بالإقامة عادة ى| علم من عادة الحاج إذا نزل العقبة أو دخل مكة أن يقيم 
أربعة أيام» فإن العلم بهذه الإقامة كاف في الإبطال ولول ينو الإقامة. (لآالإقامة) 
أي: المجردة عن نية إقامة أربعة أيام وعن العلم مها بالعادة فإنها غير معتبرة عندناء 
ولو طالت ولو كانت في منتهى سفره وهو معنى قوله: (وإِنَ تَأَخْرَسَفَرَهُ) أي: أنه 
يقصر ولو طال مقامه. 

(وإن نَوَاهَا بصلا شَفَع) أي: أن المسافر إذا دحل في صلاة سفرية ثم عرضت له 
نية الإقامة فيها فإنه ينصرف عن ركعتين نافلة يريد ثم يبتدئ صلاة حضرية. 

(ولم شُجِزْحَصْريةوَلأسَفَِيّة) تصوره ظاهر. (وَبَعدَهَاأَمَادَ في الْوَقْت)أي: وإن 
نوى المسافر الإقامة بعد الصلاة أعاد في الوقت لا بعده. (وإن افتَدىمقيم به فكل 
عى سنقه) أي: أن المقيم إذا اقتدى بالمسافر لا ينتقل فرضه ويصير كل منهما على 
سنته» فيصلي المسافر فرضه فإذا سلم أتى المقيم ب بقي من صلاته فذاً. (وكره) أي: 
وكره اقتداء المقيم بالمسافر. 

(كهفْسه) أي: وكذا يكره اقتداء المسافر بالمقيم. (وَتِأكََ) أي: تأكد معنى الكراهة 
في هذا دون ما قبله. (وتَبعهُ) هو قول ابن القاسم» وقال أشهب: يتنظره حتی يسلم. 
(وتميعد) هوأيضاً قول ابن القاسم» وعن عبد الملك أنه يعيد في الوقت. 


باب في الصلاة 


(وإن اتم مسافر وی نمام" وان سھوا سجد) أي ى: أن المسافر إذا نوىالإتمام 
[أي عمدا]'" فأتمٌ أودخل عليه ساهياً فا قا جا وه اط هر ااال 

الصورة الثانية» لأن إتهامه فيها من معنى الزيادة» وأما في الصورة الأولى فلا يسجد. 

(كمأمومه بوقت) أي: أن المأموم أيضاً يعيد في الوقت إذا تبعه» والوقت في ذلك النهار 

كله» وقال الإبياني' ': وقت الصلاة المفروضة:» ابن يونس: والأول أصوب. وإليه 
أشار بقوله: (وَالأرجَحٌ الضروري). (إن شَبِعَه, ولأَبَطَلَت) أي: أن ما تقدم في حكم 
المأموم مقيد بم إذا تبع إمامه» وأما إذا لم يتبعه فإن صلاته تبطل وهو الأصح. (كأن 
قصرعمدا) أي: فإن نوى الإتمام فقصر عمدا فإن صلاته تبطل أيضا كالمقيم إذا قصر 
[تبطل !"2 صلاته. (والساهي كَأَحَكَامِ السهو) أي: فإن نوی الإتمام فقصر سهواً جرى 
الأمر فيه على أحكام السهوء فيصير كمقيم صلى من الرباعية ركعتين ثم سلّمء فإنه 

إن طال بطلت وإن لم يطل فإن جيرها كمن نوى الإتمام فأتم. 

)١(‏ سقط من نسخة الشارح ما اعتمده ابن غازي في نسخته» وهو قوله: (أعَادَ بوّقت) وأقره 
عليه الحطاب في مواهب الجليل: »١٠5١/7‏ وكلام الشارح يرشح ما اختاره ابن غازي 
فتأمل كلام الشارح مع كلام ابن غازي» وقد تكلف الخرشي في شرحه له وجهاً وإن كان 
كلامه يرشح ما أثبته ابن غازي وغيره من الشراح. 

SS 9ین‎ 

TT 

(4) في (ع): ناسياً. 


)0( الوبياني: نسبة إلى إبيان» بكسر أوله وتشديد ثانيه» كا ضبطها الحموي ف مي 
البلدان: /١‏ 86. 


(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح امختص 

(وكَأَنَ اتم ومأمُومه) معطوف عل قوله: (كَأَنْ قَصَرَعَمُداً) [أي: فتبطل 
أيضاً ومعناه أن من نوى القصر فأتمّ هو ومأمومه عمداً]”'' فإن صلاته تبطل. 
(وسهوا أو جهلا قفي الوقت) آی: أن من نوى القصر فأتم خا او واا يعيل 
في الوقت. 

(وسَبْحَ مأمُومُُ) أي: فإن أحرم الإمام على القصر فقام بعد اثتتين سهواً فإن 
مأمومه يسبّح به ليرجع إليهم» فإن رجع سجد لسهوه وصحت صلاته وإن تمادى 
لم يتبعوه كمن قام إلى خامسة:» وإليه أشار بقوله: (ولأيَتبْعَهُ). (وَسلَمَ الْمَسَافْرْبسَلامه) 
أي: يصبر حتى يتم صلاته فيسلم معه. 

(وأتم عَيره بعد أفذاذا) أي: وأما غير المسافر وهم المقيمون فيتمون بعد سلام 
الإمام أفذاذاً. (وأعاد [فقطبالوقت]) أي: وأعاد الإمام وحده في الوقت ولم يعد من 
خلفه لنم لم يتبعوه في سهوه. (وَنْ َم َف فَظَهَرَخلآفهأعَادَبَا) أي: أن من وجد 
جماعة يصلون» فظنهم مسافرين أحرموا بصلاة سفر» فدخل معهم على ذلك ثم ظهر 
نهم مقيمون؛ فإنه يعيد أبداء وهذا إن كان الداخل مسافراء وإليه أشار بقوله: (إنْكَانَ 
مسافرا). (كعكسه) أي: إذا وجد جماعة في صلاة فظتهم مقيمين فدخل معهم فظهر أنهم 
مسافرون أحرموا بصلاة سفر فإنه يعيد أبداً كا في التي قبلها. (وفي شَرَك[7١/‏ أ]نية 
القطروالإثمام ترذ" يشير إلى أن الأشياخ ترددوا في المسافر إذا ترك نية القصر وني 
غيره إذا ترك نية الإتمام هل يضر ذلك بهم أم لا؟ فقال اللخمي: يصح أن يدخل في 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۲) في (ع): في الوقت فقط. 
(۳) (وفي ترك نية القصر والإتمام ردد هذا في حل المسافر لا المقيم كما قيل. [شفاء 

الغليل: 8/١‏ ؟]. 


باب في الصلاة 


الصلاة على أنه [مخير بين" أن يتمادى إلى أربع أو يقتصر على ركعتين. المازري: وكأنه 
رأى أن عدد الركعات لا يلزم المصلي أن يقصدها في نيته» وفي "اللباب" إذا لم ينو قصراً 
ولا إتماما أنه يتم صلاته؛ وحكى ابن الحاجب في صحة صلاة من ترك نية القصر أو 
الإتمام قولين» الشيخ: ول أقف عليه ". 

(وَنُدب جيل الأوبّة. والدخُول ضْعّى) أي: يستحب للمسافر أن يعجل الرجوع 
إلى أهله إذا قضى نهمته من سفره» وأن يدخل صدر النهارء ولا يأتي أهله 
طروقاً لیل" . 


(1) في (ك)ء (م)» (ع): بالخيار على. 

(۲) يعني قول ابن الحاجب في الجامع بين الآمهات» ص: :١15١‏ (فيمن نوى القصر فأتم 
وعكسه قولان) قال الشيخ خليل في شرحه بعد أن أحال على قول ابن الحاجب: 
(الثَالئَُ: إن أ أو قَصَرَ ِي الصَّحَةِ قَوْلانِء كا لو جَهِلَ الْمُسَافِرُ أَمْرَ إِمَامِهِ أو اعْتَقَدَ 
اله فهر َلافهَاء با عل أن يِه عَدَدِ الرَكَعَاتٍ مُعتَبَة م لا) الصورة الثالثة وهي 
أن يترك نية القصر ونية الإتمام سهواً أو متعمداً والقولان اللذان ذكر لم أقف عليه). 
انظر: التوضيح: ”/ .١5‏ 

الحا يت د لمر E‏ 
أطال الغيبة مخافة أن موم أو يلتمس عثراتهم: 0/ 35٠0١8‏ برقم »)٤۹٤٥(‏ 
وا اق مارت ياب كرا زوق رمو الول لبذ مز سق 
E EDETE /١‏ ا َم أحَدْكُمْ ليلا لاأ لاط وا 
حَنَّى تَسْتَحِدٌَ الْمُغيبة وَعَتَشِطَ الشَعِنَةًا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(فصل في الجضغ) 
(ورخص لَه جَمْعْ الظهْرَيْنِ ببر) هو راجع لقوله أول الفصل (سُنَلمُسَافرٍ) أي: 
ورخص له جمع الظهر والعصرء (بِّر) هو على حذف مضافء أي: بسفر بر 
وأخرج به البحرء فإنه نص في "التكت" على أن المسافر فيه لا يجمع”"". 
(وإن قصر) مبالغة في سفر البر» أي: رخص للمسافر في البر الجمع وإن كان 
سفره قصبراً [دون مسافة القصر]”". (ولّم يجد) عطف على المبالغة أي: وإن لم يجد 
هذا المسافر في سفره فإنه أيضاً يرخص له أن يجمع. (بلآكره) متعلق بقوله (رُخْص) 
أي: أن الجمع للمسافر رخصة بلا كراهة. (وفِيها شر الج لإذراك أَمرمهم) أي: وني 
المدونة أنه يشترط في الجمع في السفر الجد”" لإذرَاك أ 
(بمَنْهَلِ““رَانَتبه. ونَوَى الُّلَبَعْدَ الْفرُوبِ) متعالق بقوله: (جَمْعْ الظَهْريْنِ)» 


° 
مره 
2 


0 
8- چو مودو 


TR‏ ان O E‏ "العف" لأ إداميم للمسافر 
في البر الجمع من أجل جد السير» وخوف فوات أمر» وهذا غير موجود في المسافر 
بالريح. انتهى. فتأمل هل يلزم عَلَيْهِ أن من لا يشترط الشرطين في البر يبيح الجمع في 
البحر فيعارض قوله: (وإن قصر ولم يجد). [شفاء الغليل: /١‏ ۲۳۸]. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) قال في #بذيب المدونة: /١‏ ۲۸۷: (ولا يجمع المسافر في حج ولا غيره» إلا أن يِذ به 
السير ويخاف فوات أمر فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر). 

() المناهل: المعلات» ولا يقال منهل إلا لموضع الماء لأنه مأخوذ من نهل الرجل ينهل إذا شرب 
الماء أول ما يظفرٌ به فإذا أعاد الشرب فهو عال يقال منه تعلل بعد النهل. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: ٤٥‏ . 

وقال المواق: المناهل هي: المنازل التي في المفاوز على طريق السفر. انظر: التاج والإكليل؛ 
لوا 105/5 


باب في الصلاة 
ومراده أن المسافر إذا زالت عليه الشمس وهو لم يرتحل» ونوى أنه ينزل بعد غروب 
الشمس أنه يجمع بين الظهر والعصر [حينئذٍ]''' قبل الرحيل. (وَقَبَلَالاصفرارٍأخَرَ 
العصر”" أي: وإن كانت المسألة بحاها إلا أنه نوى النزول قبل اصفرار الشمس 
فإنه يصلي الظهر قبل ارتحاله ويؤخر العصر إلى أن ينزل» لتمكنه من إيقاع كل صلاة 
في وقتها. (وبعده: خير فيها) أي: فإن نوى النزول بعد الاصفرار فإنه خير في إيقاع 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

0 (بِمَنْهَلٍ زَالَثْ به ووی النْرُولَ بَْدَ الْعُوُوبِء وقَبْلَ الاضْفِرَارٍ خُر الْعَضْرَ وبَعْدَهُ 
حبر فيها) هكذا في أكثر النسخ وهو الصواب» والضمير من قوله: (فِيهًا) يعود على 
العصرء وفي بعض النسخ: ونوى النزول بعد الاصفرار وقبله أخر العصر وبعده خير 
فيهًاء وكأنه إصلاح غرّ صاحبه ظاهر قول ابن الحاجب: فإن زالت ونيته النزول بعد 
الاصفرار جمع مكانه» وقبل الاصفرار صلى الظهرء وأخر العصرء فإن نوى 
الاصفرار فقالوا: مخيّر. ولا ينبغي أن يحمل على ظاهره خلافا لمن فهمه كذلك من 
شارحيه» ووفاقاً لابن عرفة إذ قال: فإن زالت بمنهله ونوى النزول بعد الغروب جمع 
به» وقبل الاصفرار لا جمع. وبينهما. قال المازري: في جمعه نظر؛ للزوم كون الثانية في 
غير مختارها. اللخمي: يجوز تأخيره الثانية وهو أولى. 

المازري: هذا على عدم تأثيم من أخر إليه وإلاً ففيه نظر. ابن عرفة: ردّه اللخمي بقوله: لا إثم 
للضرورة. ابن بشير: المشهور الجمع» وقيل يؤخر الثانية. وقول ابن الحاجب: قالوا مخير. 
يريد: في تأخير الثانية إذ هو المقولء ولا أعرفه لغير الشيخين. انتهى» ويعني بالشيخين: 
اللخمي والمازري المتقدمي الذكر. فقد اتضح لك من كلام ابن عرفة أنه نرّل تخيير ابن 
الحاجب على ما بين الاصفرار والغروب» فحمل قوله: نوى الاصفرار على جميع زمان 
الاصفرار الذي بين البياض والغروب. لا على أوّل جزء من الاصفرارء فإن ذلك غير 
معقول ولا تساعد عَلَيّه النقول» فوجب لذلك أن يتأول أَيْضاً قوله: ونيته النزول بعد 
الاصفرار. بأن يقال: أي بعد انقضاء زمان الاصفرار» وذلك بغروب الشمس. والله 
تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۳۸]. 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 
صلاة العصر قبل ارتحاله أو بعد نزوله. 

(وإن رات راكب أَخَرَهُمَا إن نَوَى الاصفرارَأو قَبْلَه) أي: فإن زالت عليه الشمس وهو 
راكب فله أحوال: إن نوى أن ينزل عند الاصفرار فإنه يؤخرهما إليه» وإن نوى أن 
ينزل قبل الاصفرار أخرهما إليه". 

(وإلا قي وَفْتَيهِمًا) أي: وإن لم ينو النزول عند الاصفرار أي: ولا قبله وإنم) 
نوى النزول بعده وقبل الغروب أو بعد الغروب فإنه يجمع بين الصلاتين جمعا 
صورياً فتقع الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها”". (كمن لآيَصْبِطتُرُولَه) أي: 
هل ينزل قبل الاصفرار أو عنده أو بعده فإنه يجمع الصلاتين في وقتيهما كا تقدم. 
(وكالْمَبِطُونِ)”" أي: فيجمع بينه| جمعاً صورياً. (وللصّحيح فعله) أي: فعل الجمع بين 
الصلاتين جمعاً صوريًاً. (وهَل العشَاءان كذلك؟ تَأويلآنِ) يعني: على قوله في المدونة ول 
يذكر مالك المرحلة عند المغرب والعشاء”'' أي:لم يذكر الجمع إذا ارتحل بعد 
المغرب كما ذكره إذا ارتحل [بعد الزوال]" ' أو قبله» وقال سحنون: الحكم متساوء 
فحمله بعض المتأخرين على الوفاق وأنه إن) ترك ذكر العشاءين اكتفاء بها ذكره 
في الظهرين» وحمله الباجي على الخلاف وعلل”'' ما فيها بأن ذلك ليس وقت 


( (وَإِنْ رال رَاكباً أَحَرَهْمَاء إن تَوَى الاصْفْرَارَ أو قَبْلَهُ) الجاري عَلَ ما قدمنا أن يحمل 
الا ةراز غل جيم ماين النياض والغروب: [شناء الغليل: ۱/ ۲۳۹]. 

(0) (وإلا قفي وَفتَيْهمَا) أي: وإن أ ينو النزول في جميع زمان الاصفرار ولا فيا قبلهء وإنما 
نوى النزول بعد الغروب فقط صلاهما في وقتيههما جمعا صوريا لا جمع رخصة إلا 
بالنسبة لتفويت الفضلية. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۳۹]. 

() البْطونُ: العليل البطن. انظر: ختار الصحاح» للرازي» ص: 77. 

(5) انظر: المدونة: ٠۲٠٠١ /١‏ وتهذيب المدونة:١/‏ ۲۸۷. 

(0) في (ع): بعده. 

(5) في (ع): على. 


باب في الصلاة 


رحيلء ابن بشير: والأول أصح. 

(وقدم خائ الإغمَاء) أي: أن من خاف أن يغلب على عقله فله أن يجمع بين 
الصلاتين عند الزوال أو عند الغروب. (والتافض) أي: وكذلك من به النافض 
يجوز له أن يجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى منهما. 

(والميد)" أي: وكذلك يجمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى إذا خاف 
الميد إن نزل في المركب. (وإن سم اوقد ولم يَرْتَحِل أو ازل قبل الرَوَال ورن 
عنْده قجمع؛ أعَاد الثّانيَة بالوقت ) ذكر الشيخ كاه ثلاث مسائل إذا جمع فيها 
أعاد الصلاة الثانية في الوقت: 

الأولى: إذا قدَّم خائف الإغماء أو النافض أو الميد الصلاتين أوّل وقت الأولى 
ثم سَلِم أي: لم يذهب عقله. الثانية: إذا زالت عليه الشمس وهو بالمنهل فقدم 
الصلاتين ثم لم يرتحل. الثالثة: إذا ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فظن أنه يجوز له 
الجمع' '' حينئذٍ فجمع» والباء في (بالوقت) للظرفية. 

(وفي مع الْعشَاءَيْنِ) هو عطف على قوله: (رخٌص) أي: وكذلك رخص في 
الجمع بين العشاءين أي: ا مغرب والعشاء. (ققط) احترازاً من الظهر والعصر فإنه لا 
)١(‏ قال في المحكم. لابن سيده: ۸/ :۳١٤‏ الحمى النافض التي تصحبها رعدة. بتصرف» 

وقال في المعجم الوسيط:؟7/ :۷٠١‏ الحمى النافض:هي التي يحدث فيها نفض أو 

اصطكاك أسنان. 
(؟) المَيّْد:اضطراب الشيء» وهو ما يُصِيبُ من الحيّزة عن السّكر أو العَتَبِانٍ أو ركوب 


البحر» وهو بفتح الميم وسكون التحتية أي الدوخة. انظر: لسان العرب» بتصرف: 
4/۳ . 


(۳) في نسخ المختصر: (في الوقت) وانظر توجيه الشارح ها بعد. 


يجمع بينهما في المطر. (بكل مسجد) أي: يجمع في كل مسجد بكل بلد. 

(لمَطَرِأَوْطِينِمع ظلمة لآطينٍأَوَظلَمَّة) تصوره ظاهر واعلم أنه إذا اجتمع المطر 
والطين والظلمة أو اثنان منهم جمع اتفاقاء وإن انفرد واحد فإن كان الظلمة لم يجمع 
اتفاقا وإن انفرد المطر جمع اتفاقاً نقله الشيخ في "التبيين'”'2» وني الطين وحده قولان» 
وظاهر المذهب المنع كا اقتصر عليه» نص عليه المازري وسنده قال في "الذخيرة": 
وو الھور و شر ضاخ الد ان از الولف ولبسن ظا 

(أَذْنَ للمغرب كالعادة) أي : على المنارة في أول وقتها. (وأخرقيلا) أي: يؤخر 
المغرب قليلاً ويقدّم العشاء بحيث ينصرف القوم وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق 
وهو المشهور. 

(ثم صَلبيَا) أي: المغرب والعشاء. [ولآءإلأَشَدرَ]”"أَذَانِ فض مسجد وإِشَامَة) 
أي: يوالي بين الصلاتين إلا قدر أذان وإقامة. [(مُنْحَفْضٍ بمُسجد) هذا صفة الأذان 
للعشاء ليلة الجمع. (ول َف بينهمًا وتم يمنعه)“ أي: لم يمنع مالك التنفل بين 
العشاءين ]1 2. 

(وَلابْعْدَهمَا) أي: لا يتنفل بعدهما يريد في المسجد قبل الوتر. (وَجَازَ مر 
مرب يجِدهم بالعشاء) أي: أن من صلى ا مغرب منفرداً ثم جاء إلى المسجل فوجد 


(1) الشيخ هو ابن رشد» وكتابه هو التبيين والتقسيم. 

(۲) قال في الذخيرة: ”/ ٤‏ ۳۷: (والمشهور عدم اعتبار انفراد الطين). 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ قلت: وقوله: (ولآءَ) بكر الْوَاوٍ ودا أيْ بلا 
فصل بَيتهَا. انظر: منح الجليل: .٤١١ /١‏ 

(5) (ولََيمْتعُْ) أي: أيمنع التنفل الجمع» وقاله في الذخيرة. [شفاء الغليل: 5٠ /١‏ 7]. 

(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 


الناس يصلون [العشاء]" فإنه يجوز له أن يصليها معهم. (ولمعتكف بمُسجد) أي: 
وجاز الجمع لمن هو معتكف [71/ ب] بالمسجد تبعاً للجاعة. (كَأَنِ القع الْمَطْرْ 
بعد الشروع) أي: أن الجماعة إذا شرعوا في المغرب لوجود المطر فلا صلوها أو 
بعضها انقطع فإن لهم التهادي على الجمع؛ إذ لا يأمنون عوده» أما إذا لم يشرعوا حتى 
انقطع فلا. (لَإنْهَرَعُوا) هذا خرّج من قوله: (وجَارَلمقرد) أي: فلا يجوز له الجمع إذا 
وجدهم قد فرغوا من العشاء إذ لا يدرك شيئاً من فضل الجماعة الذي شرع الجمع 
لأجله» فيؤخر العشاء إلى مغيب الشفق إلا في المساجد الثلاثة» مسجده اال 
ومسجد مكة؛ وبيت المقدسء فإنه يصلي فيها العشاء قبل مغيب الشفق. (وَلاَإن 
حَدثَ السب بعد الأوّى) معطوف على قوله: (لأَإِنقْرَهُوا) ومعناه أن القوم إذا صلّوا 
المغرب فلم| فرغوا منها وقع المطر وهو مراده بالسبب فإنهم لا يصلون العشاء. 

(ولا الْمَرآَةوالضعيف بِبَيْتهمَا) أي: فلا يجوزلا أن يجمعا في بيتهما. 

(وَلا منفَردِ بمسجد,كَجَمَاعة لا حرج علّيهم) أي: لأن المنفرد لا حرج عليه في إيقاع 

كل صلاة في وقتهاء وكذا جماعة الربط والتر “ب والزوايا والمدارس إذ لا كلفة عليهم 
في ذلك. 
فصل [ في شروط الجضفة وسنتنها] 

(شرط الجمعة وشُوع كلها بالخطبة وفت الظهر للشروب) لا حلاف أن الجمعة فرض 
عين» وشرطها أن تقع هي وخطبتها في وقتهاء فلو خطب قبل وقتها ثم صلى في وقتهاء 
أو أوقع الخطبة في الوقت والصلاة خارجه لم تصح» وقد اختلف في آخر وقتها ولا 
خلاف أن أوله زوال الشمس والمشهور امتداده إلى [الغروب] ". (وَشل إن أدرك ركعة من 
(۲) ني (ح١1):‏ المغرب. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص) 
العصر؛ وَصحح, أو ل١‏ روت علِيهمَا) أي: اختلف هل يشترط في صحة إيقاعها قبل 
الغروب أن يكون إذا أوقعها أدرك ركعة من العصر قبل الغروب وإلا فلا تصح» وإليه 
أشار بقوله: (وَصمح). أو لا يشترط ذلك وتصح وإن لم يبق بعد إيقاعها [قبل 
الغروب]”'' قدر ركعة على روايتين عن مالك رويت عليه المدونة» والأولى رواية 
وقيل: تصح مالم تصفر الشمس وقاله أصبغ] ". 
(باستيطان بد أو أخصا ص“ ) أي: شر طها وقوعها كلها بخطبة مع استيطان 
وهو الأصح. ولا فرق على الأصح بين أن يستوطنوا بناء أو أخصاصاً لأن الثواء“ 
ممكن فيهماء بخلاف الخيم؛ إذ لا يمكن فيها الثواءٌ غالبا وإليه أشار بقوله: (لآ 
خيم)» والفرق بينها وبين ا لخص أن ا لخص يشبه السكن» وهى تشبه السفر لانتقاها. 
من شر طه البنيان اللخصوص على صفة المساجدء قال الباجي: فالبراح”'' أو ذو بنيان 
فلا يجوز تعدده في البلد الواحد على المشهور مراعاة لفعل الأولين'". (والجمعة للعتيق) 
(۱) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۲) قال في #بذيب المدونة: ٠١١ /١‏ : (وإذا آخر الإمام الجمعة» فإنه يصليها مالم تغرب 
الشمسء إذا أدرك من العصر ركعة قبل الغروب). 
لاما بو تر ون والطرون E‏ 1 
(:) الأخصاص: جمع خصٌء وهو البيت الذي يُسَقَففٌ عليه بخشبة على هيئة الأرّج. انظر: لسان 
العرب: 5/1 7. 1 
)٥(‏ الثواء: طول المقام. انظر: لسان العرب: /٤‏ 178. 
(5) البراح: بالفتح اسع من الأرض. انظر: لسان العرب: .٤٠۸/۲‏ 
(۷) (وبجامع مني مُنَحِدِ) شرط الاتحاد في البلد الواحد بيّن على المشهور قال ابن عرفة: 


باب في الصلاة 


أي: فإن أقيم بالبلد الواحد جمعتان فأكثر فالجمعة تصح لأهل الجامع العتيق دون 
غيرهمء قال علماؤنا: ولو سبق في الفعل» وهو معنى(وإن تََخْرَأدَاء) أي: الحمعة للعتيق 
وإن كان أداء الجمعة فيه متأخراً عن غيره» [وضبط المصنف]١'‏ بالنصب ونصبه على 
التمييز من (تَأَخْرَ). (لأَذِيبنَاءِ خف) تصوره ظاهر. 

(وفي اشتراط سَقْفه , وَقَصْد تَأْبِيدهَا به وَإشَامَة الحَمْس دردد التردد في الثلاثة 
مسائل لعدم نص المتقدمين؛ المسألة الأولى: أفتى الباجي أن المسجد إذا اندم سقفه 
لا تقام فيه الجمعة» واستبعده ابن رشد. المسألة الثانية: إلى اشتراط قصد 
[إيقاعها]' " فيه على التأبيد» ذهب الباجي وقال: لو أصابهم ما يمنعهم من الجامع 


لعذر لم تصح هم جمعة في غيره إلا آن يحكم لهم الإمام بحكم الجامع وينقل الجمعة 
إليه على التأبيد» ووافقه ابن رشد مرة وخالفه أخرى”". الثالئة: إلى [اشتراط 
كونه]“ ما تجمع فيه الجماعة» ذهب ابن بشير قال: وأما المساجد التي لا تجمع فيها 
فلا تقام فيها الجمعة» ومقتضى كلام الباجي مخالفته؛ فإنه نا قال: إن الجامع شرط؛ 


وعَلَيْهِ لا يجوز إحداث الجمعة بقريها بثلاثة أميال اتفاقاًء وأجازها زيد بن بشر في) 
زاد على ثلاثة أميال» واعتبر يحيى بن عمر ستة أميال واعتبر ابن حبيب البريد» ونقل 
في "النوادر" الأول والثالث» وقول ابن الحاج: لكل قرية أن مُجْمُعُوا ولو قربواء ولا 
نص في منعه: قصور. انتهى. وصحمٌ الباجي الآول» وهو المفهوم من كلام المصنف 
بعد هذا. [شفاء الغليل: 5٠ /١‏ ؟]. 

(۱) في (ح١):‏ وضبطه. 

(۲) في (ح١):‏ انتفاعها. 

(۳) انظر: كلام ابن رشد في: البيان والتحصيل: ٠٠٤/١‏ والمقدمات الممهدات: 
/١‏ ؟ ٠و‏ والأسئلة والأجوبة: .078/١‏ 

() في (ع): إلى اشتراط كله. 


قال: وإنما يوصف بأنه جامع لاجتماع الناس كلهم لصلاة الجمعة''". (وصحت 
برحبته) ضمير (صحت) عائد على الجمعة, و(رحبته) عائد على المسجد يعني: أنها 
تصح في رحاب المسجدء وفي الطرق المتصلة به بأحد شرطين: إما ضيق المسجدء 
وإما اتصال الصفوف» وهو كذلك إن ضاق صحت» اتصلت الصفوف أم لا 
وإن اتصلت الصفوف وضاق فلا إشكال في الصحةء وإن اتصلت ولم يضق 
صحت أيضاً على المشهورء وأما إذالم يضق ولم تتصل فالمشهور عدم الصحة وهو 
معنى (لآ انتفيا). (كبيت الْقَنَادِيلِ) التشيبه لإفادة الحكم وهو عدم الصحة من 
قوله: (لاَانتَفَيَا) أي: أن من صلى في بيت القناديل لا تصح له الجمعة. (وَسَطحه) 
أي: فلا يصلي” '" الجمعة في سطح الجامع فإن فعل ففي المدونة: يعيد أبداً أربع”". 
افن اس وهو الهو 

(وَدَارِوَحَانُوت) أي: وكذا لا يصلي الجمعة في الدور والحوانيت التي لا تدخل 
إلا بإذن: 


(۱) (وفي شراط سَقَفِهِ وقَضْدٍ تأبيدها به وَإِقَامَةِ الْحَمْس تَرَذْدْ) أما الأولان فمعروفان» 
وأما الثالث فقال ابن بشير: نه تمكف ألا بده أن كرف المجدان نيعالا 
أن تزيله الأعذار التي لا بد منها. انتهى. ولا أعرفه لغيره» وعنه نقله في "التوضيح" 
بلا تَرَذّ ولايذكره ابن عرفة. [شفاء الغليل: 5١/١‏ ؟]. 

(۲) في (ع): تصح. 

(۳) قال في المدونة: /١‏ 777: (قال مالك فيمن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة 
الإمام» قال: لا ينبغي ذلك ؛ لآن الجمعة لا تكون إلا ني المسجد الجامع. قلت: فإن 
فعل؟ قال: يعيد وإن خرج الوقت أربعا). 

(5) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 2١177 /١‏ ونصه: (اختلف في سطح الجامع هل حكمه 
حكمه فتصلى فيه الجمعة, آم لا؟ والمشهور المنع من صلاتها فيه). 


باب في الصلاة 
اشا أن ل دا 


ها بل كل من تتقرى بهم قرية يمكنهم ا مقام فيها صيفاً وشتاء آمنين غير مفتق رين لغيرهم 

تنعقد بهم الجمعة”". 

)١(‏ (وبجاعَة تتقَرّى بم قَرِيَة ولا بلا حَذّ ولا جور باثي عَشَّرَ) هذا هو الذي فهم 
المصنف من كلام ابن عبد السلام إذ نقل عنه في "التوضيح ضيح " أنه قال: والذي يتبين أن 
العدد المشترط إنا يشترط في ابتداء إقامة الجمعة» لا في كل جمعة؛ لما في حديث العير 
أنه 1 يبق مع رسول الله عله إلا اثنا عشر رجلاً. انتهى. 

وليس كلام ابن عبد السلام بعين هذا النض» ونصّه: الذي يتبين أن هذه الجماعة شرط في 
صحة إقامتها في البلد ووجوبا على أهله: ولا يشترط حضور هذا العدد ني كل 
جمعة؛ لما في حديث العير أنه 1 يبق معه كك8 إلا اثنا عشر رجلاً. انتهى. 

وقد استفسره ابن عرفة فقال: إن أراد أن عدد الجماعة شرط كفاية فِيهًا فلا قائل به. وإن 
أراد أنه شرط في وجوبها لا أدائها فباطل؛ لأن ما هو شرط في الوجوب شرط في 
الأداء» وإلا أجزاً الفعل قبل وجوبه عنه بعده» ولا ينقض بإجزاء الزكاة قبل الحول 
بيسير؛ لأنه بناءٌ على أن ما قارب الشيء مثله» وإلا أجزأت قبله مُطلّقاء ولا بإجزائها 
للمرأة والعبد؛ لأنه مشروط بتبعيتها لذي شرط وجوب في فعله الشخصي. وإن أراد 
صحتها باثني عشر قبل إحرامها أو بعد فهما ما تقدّم للباجي وابن رشد. انتهى. 
والذي للباجي أنه قال: رد أصحابنا قول الشافعي لا تنعقد إل بأربعين دون الإمام 
بحديث جابر أنه ما بقي حين انفضًوا معه عليه الصلاة والسلام إلا اثنا عشر رجلاً 
يقتضي إجازتها باثني عشر وإمام. والذي لابن رشد أنه لما ذكر في "المقدمات" في 
إلغاء شرط بقاء الجماعة بعد إحرامهم واعتباره إلى السلام أو إلى تمام ركعة ثلاثة 
أقوال» ونسب الأول "للمدونة" ووجّجهه بقصة انفضاضهم للعير إلا اثنا عشر 
رجلا اباسح يتاك ارو رميات لتقم عباتي E‏ ابن عرقة بردم 
أعلم بمن هو أهدى سبيلاً. وفي "القبس" رتّب علماؤنا عَلَ نازلة الانفضاض فرعاً 
غريباً فقالوا: يجب إتمام الجمعة باثني عشر رجلا ولكنّها وا رم 


(أَولة) أي: أن القدر المشترط فيها إنما هو شرط في ابتداء إقامة الجمعة لا في 
(بلآحد) تقدء'". (وإلأَمَتَجورْبائْنَى عَشَرَ) مقابل لقوله: (أول) أي: وكذا دواماً 
تجوز باثني عشرء (باقين لسلامها) أي: يشترط بقاؤهم إلى أن تكمل الصلاة» ابن 

ولا إشكال فيه والمشهور اشتراط كونه مقي كا قال. (إلأَالْخَلِيفَة يمر بقرية جمعة) 

[أي: أن من شرط الإمام كونه مقياً إلا أن يكون الخليفة يمر بقرية جمعة] من 
(ولا جب عليه) أي: الجمعة وهو قوله في المدونة: ولا جمعة على الإمام 

ا 
(وبقيرها تفسد عليه وعليهم) أي: وأما إن مر الإمام بغير قرية جمعة فجمع فإنها 

تفسد عليه وعليهم. (وبكونه الخَاطب إلا لعذر) أي: ومن شرط الجمعة ألا يصلي غير 
رواه أشهب وغيره» والصحيح: أن كل ما جاز تمامها به جاز انعقادها عَلَيّهِ. انتهى. 
وقد أغفله ابن عرفة. فإن قلت: هل يصح حمل كلام المصتف هناعَلَ ماني 
"القبس"؟ قلت: يبعده كونه 1 يذكره في "التوضيح"؛ مَعَ أن صاحب القبس صحّح 
خلافه. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 4١/١‏ ؟]. 

)١(‏ انظر ما قاله في: (وبِجَعة تتَقَرّى...إلخ). 

(۲) قال ابن شاس: (وهل يشترط بقاء الجماعة إلى كال الصلاة؟ أو يكفي انعقاد ركعة 
بهم؟ المشهور اشتراط ذلك إلى الكمال» كسائر شروط الآداء) انظر: عقد الجواهر 
القمينة 04/1 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

الل عنمن املو ا 


باب في الصلاة 


من خطب إلا لعذر يط رأ على الذي خطب كمرضه أو جنونه. (ووجب انتظاره لعذرٍ 
شَرْب عَلَى الآصّحَ) أي: أن الإمام إذا حصل له عذر يزول عن قرب فإن المجاعة يجب 
عليهم انتظاره على الأصح. 
(ويخطبتين) أي: ومن شرط الجمعة أيضاً وقوعها بخطبتين قبل الصلاة» 
المصنف في "تنبيهه": المشهور وجوب الخطبة وشرطيتهاء وعن ابن الماجشون أنها 
سنة [والمشهور]”'' وجوب الثانية كالأولى خلافا مالك في الواضحة. (فَبْلَ الصلآة) 
أي: لفعله الان . 
(مما تُسَمّيه الْعَرَبْ خُطْبَّة) أي: أنه لا يجزته من ذلك إلا ما يطلق عليه اسم 
الخطبة عند العرب وهو المشهور. (تحضرهمًا الْجَمَاعَةُ) أي: أنه يطلب من الجماعة» 
ترك أي من بعضهم حضور الخطبتين. (وَاستقبله غَيرالصف الأول) أي: فإذا خطب 
بحضور الجماعة استقبله منهم من هو في غير الصف الأول. (وفي وجُوب قيام هما 
تَردُ) المصنف قلت ذلك لأن المازري قال: الخطبة شرطها القيام والجلوس بين 
الخطبتين” " وقرره في الإكال ول يعترض عليه» وقال في الإشراف: الذي يقوله من 
أدركنا من شيوخنا: إن القيام في الخطبة واجب بالسنةء فإن خطب جالساً كره له 
(۱) ما بین معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(۲) ذكر مسلم في صحيحه باباً في كتاب الجمعة قال: باب ذِكْرِ الحْطَبتَيْنِ قبل الصَّلآةٍ وَمَا 
فيه من الْجَلْسَة وساق حديث ابن عُمَرَطظ قال كان رَسُولُ الله له طب يوم 
ا عة قائ تم خلس ثم يَقُوم. قال كنا يَْعَونَ الْيَْمَ. أخرجه في كتاب الجمعة باب 
ذكر الخطبتين قبل الصلاة برقم .)۸٦۳(‏ وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن بن جريج 
عن عطاء قال: "الخطبة يوم الجمعة قبل الصلاة" أخرجه في المصنف: 7/ 27377 
برقم .)٥٤۱۳(‏ 
(۳) انظر كلام المصنف في التوضيح: 7/ **. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


ذلك وأجزأه انتهى. والتردد هنا لعدم نص المتقدمين. 

(وَنَزِمَت المكلفالخرالدَكَرَبلاَ مُذْرِ الْمتَوَطَنَ)ه ذا شروع منه في ذكر شرائط 
الوجوب, وأخرج ب (المكلف) الصبي والمجنون ولا إشكال في السقوط ععنهماء 
والمعروف في المذهب عدم وجوبها على العبد ولا إشكال في عدم وجوبها على المرأة) 
وشرط من تلزمه أن لا يكون له عذر وسيأتي ذكر العذرء وأخرج ب (الْمُتَوَطَنَ) المسافر 
وكذا المقيم غير المتوطن فإنه لا يلزمه إلا تبعاء والمتوطن هو المقيم بنية التأبيد. 

(وإن بقرية نَائيّة بكفرسخ) أي: أنه يشترط في إقامتها القرب بحيث لا يكون منها 
في وقتها على أكثر من ثلاثة أميال من المنار» فلهذا يلزم من كان منه على أقل من 
ثلاثة وهو المراد بالفرسخ ولو كان بقرية أخرى. والباء في (يكقرسخ) متعلقة 
بمحذوف؛ أي: منفصلة بكفرسخ» ونقل سند وابن عطاء الله الإجماع على وجوب 
السعي على من بالمصر وإن كان من الجامع على [ستة]”'' أميال أو أكثر. (كأن أدرك 
الْمُسَافرَالنَدَاءَبلَهُ) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (ولَزْمت المكلف) أي: يلزمه 
ار نا سرع مياد وأنراكه سال فلع ميا قد ملز ب ار (أوصلى 
الظَهرَثُم قدم. أوبل, أورال عذرة) هو عطف على قوله: (كَأن أدرك) يعني: كا لو صلى 
الظهر المسافر ثم قدم' "أو صلى الظهر الصبي ثم بلغ أو صل المعذور الظهر ثم زال 
عذره قبل صلاة الجمعة فإنها تلزمهم وهو كذلك. 

(لابِالإقَامَة إِلاَنَبْسا) هذا ما احترز عنه بشرط الاستيطان لكنه ذكره ليرتب 
عليه هذه الصورة المخرجة بالاستثناء' " وهي ما لو كان ثم في البلد مستوطنون 
)١(‏ في (ح١):‏ سبعة. 


باب في الصلاة 
تجب عليهم الجمعة فإن المقيم حينئظٍ غير المستوطن تجب عليه تبعاً للمستوطن 
بخلاف ما لو كانوا كلهم مقيمين غير مستوطنين فإنها لا تجب عليهم. 
زفرغ في فندوبات الجمغة] 

(وندب تحسين هينَّة) أي: يستحب للجمعة تحسين الهيئة والزينة وقص الشارب 
والظفر ونتف الإبط والاستحداد والسواك؛ لأن ذلك كله من التجمل المشروع. 
(وَجَمِيلُ ثيّاب. وَطِيب) أي: وكذا يستحب لبس الجميل من الثياب والطيب. (ومشي) 
أي: يستحب له المشي لما فيه من التواضع لله تعالى والاستكانة المطلوبة. (وتهجيز) 
التهجير هو المثي بال هاجرة وضده التبكير. ابن الجلاب: والاختيار في إتيان الجمعة 
التهجير دون التبكير””. 

الباجي: قال النبي يَقيله: «من راح في الساعة الأولى...“" الحديث» روى ابن 
القاسم وأشهب عن مالك في العتبية: أن ذلك في ساعة واحدة ون هذه أجزاء من 
الساعة السادسة ول ير التبكير ها. (وَإشَامَةأَهْل السوق مطلقاً) أي: يستحب فيها أن 
يقام سائر أهل الأسواق في وقتها خيفة التشاغل عنهاء ومراده بالإطلاق من تلزمه 
الجمعة ومن لا تلزمه. (وَسََمُ حطيب) أي: يسلم على الناس عند خروجه لا بعد 
صعودو على المنبر. 

(وجلوسه أولاً وبَسينَهُمَا) أي : وما يستحب جلوس لفطب أولا؛ أي نن 
)١(‏ انظر: التفريع» لابن الجلاب: /١‏ 1/6 1/1. 


(۲) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الجمعة» باب العمل في غسل يوم الجمعة: 2٠١١/١‏ 
برقم (۲۲۷)» والحديث متفق عليه أخرجه البخارى: 2301/١‏ برقم (851)) 


ومسلم: / ۲ برقم (660). 


الخطبتين [وأن تكون الثانية أقصر]”'“. (ورفع صوته) أي: للإساع. (واستخلاقه لعذرٍ 
للخطبة كان في أثناء الخطبة أو بعد فراغها. (وَقَرَاءَةفِيهمًا) أي: وما يستحب 
للخطيب القراءة 5 الخطبتين. 

(وختم الثّانيَة بيغفر الله لَنَاوَلَكُم, وأَجِرَا اذكروا الله يذكركم) ظاهر ونحوه 
في المدونة”". 

(وتوكؤ على كقوس) أي: يستحب للخطيب أن يتوكاً على قوس أو عصا. 
(وقراءة الجمعة) أي : ومما تحب أن يقرأ في صلاة الجمعة سورة الحمعة؛ أي في 
الركعة الأولى. 

(وإن لمسبوق) أي: أن من فاتته الركعة الأولى يستحب له أن يقرأ فيها إذا 
الثانية هَل َك حَدِي ثٌالْمَشِيَة4. (وأجارّفي الثّانِيّة بسح أوَالْمَنَاققُون)1[: /١‏ ب] 
أي: أن مالكاً ماشه أجاز القراءة في الركعة الثانية بسبح أو #إإِذَا جَاءَكَ الْمُكفِقُونَ#. 
(وحضورمكاتب, وصبي» وعبد. ومدبر) آي: ونما يستحب ف صلاة الحمعة حضور 
المكاتب والصبى والعبد والمدبر إذا (أذنَ) السيد للعبد والمدبر. (وأخر الظهر راج رَوال 
عذره) أي: أن المعذور إذا رجا زوال عذره قبل صلاة الناس الجمعة يؤمر بتأخير 
(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
() انظر: المدونة: 2771/1١‏ قال فيها: (ومن شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته: 

يغفر الله لنا ولكم. فقلت: يا أبا عبد الله فإن الأئمة يقولون اليوم اذكروا الله يذكركم. 


باب في الصلاة 
الظهر إلى اليأس من إدراك الجمعة. 

(وإلأقَنَهُ التجِيلَ) وإن ل يرح زوال عذره كالمريض والمحبوس الآيس فله 
تجا الظهر: 

(وغيرالمعذورإن 1 E‏ مدركاً لركقة) من صلاة الجمعة (نم تجزنه) أي: 
ضلاتة التي ضلاها لأن فرضة الجمعة وم يفعلهاء ومفهوم كلام المصنف أنه لو 
صلى الظهر وكان لا يدرك منها ركعة لم يعدها وهو كذلك . (ولأَيَجْمَعْ الظَهرَإِنَادُو 
عشي أي: لا يصلي جماعة الظهر يوم الجمعة إلا أصحاب” ‏ الأعذار للا يتخلف 
أهل البدع عن حضور الجمعة ثم يجمعون . (واستؤ َؤْنَإِمَام) المشهور أن إذن الإمام في 
إقامة الجمعة مستحب» وقيل: واجب. 

(ووجبت إن مع وأمنوا) أي: فإن لم يأذن مهم الإمام في إقامتها ومنعهم منها فإنه يجب 
عليهم إن أمنوا على أنفسهم منه. (وإلأنَم شُجْزِئ) أي: وإن ل ينهاهم الإمام عنهاولا 
منعهم منها [فصلى رجل منهم] ' الجمعة من غير إذنه لم يجزتهم؛ لأن مخالفة الإمام لا 
تحل وما لا يحل لايغني عن الواجب”" 


)١(‏ في (ع): صاحب. 

(؟) في (ح١):‏ فيصلي رجل بهم. 

() (وَاسْمْؤْونَإِمَامُ وَوَجَبَت ِن منَعَ وأمنُواء وإِلَا ] تجْ) رأيت في بعة بعض الحواشي وأظنه 
ما قيّد عن شيخنا أبي عبد الله القوري أن قوله: (وإلا) راجع للشرط الأخير وهو 
الأمانء (ولم تَجْز) بفتح التاء وضم الجيم» من الجواز لا من الإجزاء والمعنى: وإن آ: 
يأمنوا 1 يجز لهم أن يقيموا الجمعة أي: للخوف عَلى أنفسهم. انتهى» وهو أبين نما في 
"التوضيح" إذ قال فيه ما نضّه: "إِذَا عطّل الإمام الجمعة أو ماهم عنها فقال مالك 
وابن القاسم: إِذَا قدروا عَلَ إقامتها فعلوا. هكذا نقل اللخمي ونقل غيره أن مالكا 
قال في "المجموعة": إن أمنوا أقاموها وإن كان على غير ذلك فصلى رجل الجمعة 
بغير إذن الإمام 1 تجزهمْ؛ يريد لأن خالفة الإمام لا تحل» وما لا يحل فعله لا يجزئ 


(وسن عسل مُتَصل بسالرواح) ا مشهور كا قال أنه سنة ولا يجوز إلا بنية على المشهورء 
والمشهور أيضاً أنه لا يجرئ إلا متصلاً بالرواح. (ولولم تلرّمه) أي: أن غسل الجمعة يسن 
في حق من حضرها ولو ل تلزمه كالصبيان والنساء والعبيد. (وأمادإن قذي أَونَام 
اختيار) نحوه في المدونة قال فيها: وإذا تباعد أو تغذى أو نام بعد غسله أعادغسله””, 
وقيّد عبد الحق النوم بأن يكون اختياراء وأما لغلبة فلا ينقض الغسلء وأما الغذاء فقال 
ابن يونس: قال ابن حبيبهذا إن طال أمره وإن خف" ل يعد وهو معنى (لأَلأكْلٍخَفّ). 
(وَجَارَشَقَط) أي: أنه يجوز للداخل يوم الجمعة إلى ا لجامع تخطي رقاب الجالسين فيه (قبل 
جلوس' الخَطيب) على المدبر. (واحتباءفيها) أي: يجوز وهكذافي المدونة: لابأس 
بالاحتباء والإمام بخطب”". 

(وكَلمبعَدَها) أي: أنه يجوز الكلام بعد الخطبة وقبل الصلاة. (وخروج كمجدث بلا 
إذْن) أي: أن من حصل له رعاف أو حدث أو غيرهما من الأمور التي تبيح له 
الخروج من الجامع فإنه يجوز له أن يخرج من غير استئذان الإمام. (وَإهْبَالُ عَلَى ذكرٍ 


غو الواجب» انهی: 

وغالب الظن به آنه ما أراد في "مختصره" إلا ما ذكر في "توضيحه" وهو محتمل للنظر» وفي 
النفس منه شئ» وما نقله عن المجموعة محتمل للتأويل» وزاد اللخمي: وفرّق أشهب 
بين أن يمنعهم أو يكونوا تمن لا يمنع فصلّوها بغير أمره» واختصره ابن عرفة فقال: 
وفرّق أشهب بين منعه وسكوته. [شفاء الغليل: /١‏ 57 7]. 

)١(‏ ضبطت في بعض المطبوعات بالدال المهملةء والصواب أنها بالذال المعجمة قال 
الدردير كين في شر حه: :۳۸٠ /١‏ (الغذاء بالذال المعجمة الأكل مطلقاء وبالمهملة 
الأكل وسط النهار والمراد الأول) وضبطها الشيخ عليش كذلك. 

() انظر: المدونة: /١‏ ۲۲۷ وتبذيب المدونة: ۱/ .7"١9‏ 

(۳) في (ع): دخول. 

."11 /١ وتبذيب المدونة:‎ ۲٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 


باب في الصلاة 


قل سرا كَتَأمينِوَتعو) أي: يجوز ونحوه في المدونة قال فيها: ومن أقبل على الذكر في 
نفسه شيئاً يسيراً والإمام يخطب فلا بأس به وتركه أحسن”'' وإنما جاز ذلك 
لخفته.(عفد [ذكر] السبب) أي: يمن عندما يدعو الإمام» ويصلي على النبي لله 
عند ذكره ويتعوذ عند ذكر النار. (كحمد عاطس سرا) هو كقوله في المدونة: ومن 
عطس والإمام يخطب حمد الله سرّا في نفسه ولا يشمت غيره!". 

(وَنَهِى خطیب» أو مره وإجابته) أي: Ee‏ و هي 
وا كات ولتكؤة وولا أحانه لاغيا . (وكره ترك طهر فيهما) أي ي: في 
الخطبتين وما ذكره من الكراهةء قال ابن الفاكهاني: هو المشهور. (وَالْعمَلَيومها) أي: 
وكره ترك العمل يومها؛ أي: يوم الجمعة» كذا صرح بالكراهة في المدونة وذلك 
لمضاهاة أهل الكتاب في السبت والأحد' ''» أصبغ: ومن ترك من النساء العمل يوم 
الجمعة استراحة فلا بأس به» وأما استناناً فلا حير فيه. (وبيع كعبد بسوق وَفْتَهَا) أي: 
يكره» وشبه العبد المدبر والمرأة ونحوهما من لا تلزمه الجمعة. (وَتََفْلْإِمَامِ َبََهَا) 
أي: يكره تنفل الإمام إذا دخل المسجد قبل صلاة الجمعة وليرق المنبر كا يدخل. 
(أو جالس عند الأذان) أي: يكره أيضاً لمن كان جالساً ني المسجد]” حين الأذان 
الأول أن يقوم بتنفل حينئذ وأخرج به الداخل حينئذٍ أو من كان في المسجد متنفلاً 
وطرأ عليه الأذان - فإن هذا لا يكره له" . (وحضورشابة) أي: وكره حضور شابة؛ 


PIVEN OTD 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

() انظرة ا لدو نةا ۳ وذو المدونة 11/1 

.٠٠١ /١ وتبذيب المدونة:‎ ۲۳۲١ /١ انظر: المدونة:‎ )5( 

(5) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(5) (أَوْ جَالِسٍ عِنْدَ الأَذَانْ) محمول عَلَ أذَّانَ غير الجمعة» وإلأناقض ما يأني من تحريم 


يريد: غير خشية الفتنة» وأما إذا خشي منها الفتنة فإن حضورها ممنوع. 
(وَسفَرَبَعَدَ الْفَجِرِء وَجَارَفَبلَهِ, وَحَرْم بالزوال) ذكر كته أن السفر على ثلاثة 
أقسام: قسم يكره» وهو السفر بعد طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال وهو رواية ابن 
القاسم» وقسم يجوز وهو السفر قبل طلوع الفجر ولا خلاف في ذلك» وقسم يحرم 
وهو السفر بعد الزوال وهو المعروف. (ككلام في خطبتيه) التشبيه لإفادة الحكم من 
قوله: (وَحَرْمَ بالرَوَالٍ) والكلام عندنا محرّم کا قال بكلام لا قبل ذلك كم في الموطأ عن 
ابن شهاب أن خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام'". قال في المدونة: 
وإذا قام خطب فحينئٍ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات ثم قال: ولا يتكلم 
أحد في جلوس الإمام بين خطبتيه' "» وهو معنى قوله: (وبيتهما). (ولولقيرٍسامع) كذا 
E ٤ 5‏ 
في المدونة» ويجب الإنصات على من لم يسمع مثلم| يجب على من سمع' . (إلاأن يلفو 
على المختار) يعني: أن الإنصات واجب مالم يخرج الإمام إلى اللغو فإذا لغا فليس 
[بواجب على الناس]1' الإنصات إليه» اللخمى: وهو الصواب. 
(وكسَلام, ورده) أي: فإنه يحرم ومعناه أن الداخل والإمام يخطب لا يسلم وإن 
سلم لا يرد عليه. (وَنَهِي لآ) أي: يحرم أن" يقول لمن لغا أنصت. (وحصبه) أي: 
ابتداء صلاة بخروج الإمام. [شفاء الغليل: [Y٤ /١‏ 
)١(‏ في (ع): خطبته. 
(۲) أخرجه في الموطأء كتاب الجمعة» باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام 
يخطب: ۰۱۰۳/۱ برقم (۲۳۳). 
(۳) انظر: المدونة: ۲٠١ /١‏ وتبذيب المدونة: 1١ /١‏ 11". 


(5) في (ح١):‏ بواجب على أحد. 
(5) ني (ع): ولا. 


باب في الصلاة 


وكذا لا يمن يه لها بالتضياءة 

(وإشارةلّه) أي: للاغي لأن الإشارة إليهما بأن يصمتا بمنزلة من يقول لهم) 
أنصتا بترك الإنصات للخطبة. (وابتداء ضّلاَة بخروجه) هو عطف على (كَسَلام) أي: 
وحرم أيضاً [70/ أ] ابتداء صلاة بعد خروج الإمام على الناس» وأخرج بالابتداء 
مالو خرج وهو في الصلاة فإنه لا يقطع للنهي عن إبطال العملء ولا خلاف في 
منع الابتداء في حق من هو في الجامع وأما الداخل فا مذهب لا يركع. (وَلايَقَطَع إن 
دخل) أي: إن دخل عليه الإمام وهو في الصلاة فلا يقطعها. 

(وفسح بيع وإجارة وتولية وشر كه وإقالة وشفعة بدا ثان) أي: أن هذه الأشياء أو 
أحدها [يفسخ عقدها]" إذا وقعت بعد الأذان [الثاني لا قبله]؛ أي: الثاني فعلاً 
وهو الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر وعلم من قول المؤلف: (وَفْسعٌ) أن 
حكم ذلك المنع ابتداءً. (قإن قات فَالْقِيمَةُ حين القّبض كَالْبِيع الْفَاس) أي: فإن فات 
البيع في الوقت [المنهي]” " عن البيع فيه لزم المشتري القيمة حين قبض السلعة 
كا في البيع الفاسدء وهو قول ابن القاسم. (لانكَاح وهبة وصدقة) هذا مقابل 
الفسخ وهكذا قال ابن القاسم في التكاح يمضي بالعقد ولا يفسخ» قال: واهبة 
والصدقة [كذلك]20©. 


)١(‏ ني (ح١):‏ تفسخ على كل. 
() ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(۳) في (ك)» م (ع): للنهي. 
() في (ك). م (ع): نافذة. 


[أغخار التخلف عن الجفاغة] 

(وعذرتركهاوالجماعة شدةوحل. ومر وَجدَام) هذا شروع منه اث في 
الأعذار التي تبيح التخلف عن حضور صلاة الجمعة والجماعة» فمن ذلك شدة 
الوحل وشدة المطر وشدة الجذام» والتحقيق الفرق بين ما تضر رائحته فتسقط 
وبين ما لا تضر رائحته فلا تسقط. (وَمَرَض, وتمريض) أي: عذر ترك الجمعة أيضاً 
والجماعة - مرض وتمريضء وما عطف عليه من غير اشتراط كونه شديداً ويكفي 
في ذلك مرض يتعذر معه الإتيان» أو يمكن ذلك بمشقة شديدة. وأطلق المصنف 
العذر بالتمريض ولم يقيده كابن شاس بالقريب والزوجة والمملوك”''؛ لأن الذي 
حكاه الباجي: مطلقاً. فقال: قال مالك: أو مريض يخاف عليه الموت» كم في 
التوضيح” ''» وهو واضح إذا لم يكن له أحد يتكفل به» وصرح به اللخمي. 
(وإشراف قريب) أي: على الموت ونحو القريب الصاحب والزوجة والمملوك. 
(وخوف على مال) هكذا قال الباجي: إن خاف أنه إن ظهر أن يأخذ السلطان ماله أو 
يخاف أن يسرق بيته أو يحرق شيء من ماله فيجوز له التخلف. (أوحبس) يعني : 
تعدياً من سلطان في غير موضع حبس. اللخمي: ومن العذر أن يخاف سلطاناً إن 
ظهر عليه قتله أو عاقبه» قال سحنون: إن خاف غرياً أن يحبسه لم يسعه التخلف 
كان ملياً أو معدماًء قال في "البيان": وإن كان عدي . فيه نظر” ". وقد تعقبه بعض 


0 انظر “عقن المواهر العميثة 0۹۸ ونصه::(نرك تعدو الع ر ين أبها اكان 
المريض قريباً مشرفاً على الوفاة. وفي معناه الزوجة والمملوك فإن لم يكن مشرفاً وم 
يندفع بحضوره ضرر لم يجز الترك» وإن اندفع ضرر جاز). 

(۲) انظر: التوضيح: 2/7 /5. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ ۲۸۳. 


باب في الصلاة 


الشيوخ. انتهى. وكذا قال المازري: وتعقب بعض أشياخي قوله: وإن كان عدي). 
وهو معنى قوله: (وَالأَظْهَرُوَالاصح, أو حبس مُفسر). (وعري) أي: من الأعذار المبيحة 
للتخلف العري. 

(ورجاء عفوقود) أي: أنه إن حشي إن ظهر على نفسه الهلاك بسبب دم يترتب 
عليه ويرجو بتخلفه العفو عنه فإنه يجوز له التتخلف. (وأكل كَشُوم”'') أي: من أكل 
ثوماً يوم الجمعة فإنه يجوز له التخلف عن الجمعة ولو (كريع عاصفة بِلَيلِ) هذا 
بالنسبة لصلاة الجماعة لا بالنسبة إلى الجمعة؛ إذ لا تكون ليلا 

(لأعرْسَ) أي: فليس ذلك بعذر للتخلف عن الجمعة والجماعة. (أَو عمى) 
أي: ليس بعذر للتخلف عن الاعات ومراده: إذا كان هتدي وحده أو 
يجد قائداً وإلا فلا شك في سقوطها عنه. (أوشهود عيد) أي: ولو وافق يوم عيد 
يوم الجمعة فإن من شهد العيد لا يسقط ذلك عنه الإتيان ثانياً للجمعة (وإن 
أذنَّ) هم (الإمّام) في ذلك المؤلف”": وهذا متفق عليه عندنا إن كان في المصرء 
وأما إن كانوا بغيره فالمشهور ما في المدونة والواضحة أن ذلك لا يسقط أيضاً 
وإن أذن الإمام. 


() في (ع): الحمعة. 
(9) في (ح١).‏ (ك)» (م): الموقف. 


شو هرام الصغيوالتدروفع شن اتن 


فصل (فف صلاة الفوف) 

(رخص لقتال جَائزِ) أي: إيقاع الصلاة على الصفة التي ذكرها رخصة والقتال 
الجائز كقتال الهزيمة المباحة وخوف اللصوص والسباع والظن في ذلك كالعلم 
وأخرج بالجائز الممنوع فإنه لا [يرخص]” ' بسببه في صلاتها إذ العاصي لا يرخص 
له. (أمكَنَ تركه لبعض) أي: أن إقامة هذه الصلاة على الوجه الآني مشروط بأن يمكن 
ترك القتال لبعض المقاتلين حتى يمكن التفرقة فإن لم يمكن وخافوا إن تشاغلوا 
بالصلاة دهمهم العدو وانہزموا صلوا على ما يمكنهم رجالا وركباناً كما سيأتي. 
(قسمهم وإن وجَاه القبلة, أوعلى دوابهم) أي: رخص للمحاربين من المسلمين إذا 
أمكن ترك القتال لبعضهم أن يقسمهم الإمام قسمين - أي: طائفتين - ولو كان 
العدو في جهة القبلة وللمصلين”' أن يجمعوا على الدواب إن احتاجوا إلى ذلك . 


)١(‏ في (ح١):‏ يؤخر. 

(۳) (قَسْمُهُمْ وإن وْجَاءَ الْقِبْلَةِِ هذا هو المشهورء قال اللخمي: واختلف إِذَا كان العدو 
في القبلة هل يصلي بهم جميعاً أو طائفتين؟ فقال أشهب في مدونته: لا يفعل؛ لأنه 
يتعرض أن يفتنه العدو أو يشغله. فإن فعل أجزأه وأجزأهم. وني كتاب مسلم: أن العدو 
لا كان في القبلة صف النبي عه الناس خلفه صفين كبّر وكبّروا معه. وركع وركعوا 
وانحدر الصف المؤخر فسجدواء ثم قاموا وقدّم الصف المؤخرء وتأخر الصف المقدمء 
ثم ركع النبي عله وركع جميعهم معه ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان 
مؤخراًء وقام الصف المؤخر في نحو العدوء فلا قضى النبي له الصلاة والصف الذي 


يليه انحدر الصف المؤخرء فسجدواء ثم سلّم النبي عه بهم جميعاً. وهذه صفة حسنة 


ولیس يخشى فيهًا ما يخشى إِذَا كان سجودهم كلهم معاً. انتهى. ونقله أبوعمرفي 
"الكافي" عن بعض أصحابنا وقبله ابن عرفة. [شفاء الغليل: /١‏ 55 ؟]. 


باب في الصلاة 
(وَعَلْمَهُم) أي: الإمام ما يفعلون. (وَصَلَّ بان وَِقَامَة) أي: أن صلاة الخوف لا بد 
فيها من الأذان والإقامة وفاعل (صَلَّى) هو الإمام. 
(بالأونى في الشنانية ركعة) أي: وصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعة في الصلاة 
الثنائية كالصبح وصلاة السفر المقصورة. (وأَفَرَكْعتَينِ) أي: وإن لم تكن الصلاة 
ثنائية بل كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهرين والعشاء في الحضر فإنه يصلى 
بالطائفة الأول ركعتين. (ثَمَ شام سَاكتاًأَودَاعياً أَوْشَارِئاً في القُنَائِيّة) بيان لكيفية ما 
يفعله الإمام في صلاة ا لخوف. (وفي قيامه بغيرها تردد) أي: بغير الثنائية» ومذهب 
المدونة وهو المشهور أنه ينتظر الطائفة الثانية في ذلك قائ)ً أو جالساًء وقول ابن 
وهب”'' وابن كنانة وابن عبدالحكم أنه يثبت جالساء وهو قول مالك الأول. 
(وأَتَمْت الأونى وَانْصَرَقْت)51 /١‏ ب] أي: فإذا صلى بالطائفة الأولى ركعة في الثنائية أو 
ركعتين في غيرها أَتت ما بقى عليها من الصلاة [وسلمت]' وانصرفت وجاه 
العدو. (ثم صلى بالشانية) أي: فإذا انصرفت الأولى وجاءت الثانية صلى الإمام بهم 
ما بقي من الصلاة ثم تشهد وسلم ثم يقضون لانفسهم ما بقي ثم يت يتشهدون 
)١(‏ هو: أبو حمد» عبد الله بن وهب بن مسلم الفهريء القرشي» المصريء المتوفى سنة 
۷ ه. كان أحد أئمة عصره» تحديثاً وفقهاء صحب مالكأًء وسمع منه قبل ابن القاسم 
ببضع عشرة سنة» وكان مالك إذا كتب إليه في المسائل يكتب: إلى عبد الله بن وهب 
المغتي؛ وقال في حقه: عبد الله بن وهب إمام. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك؛ لعياض: 
۳“ والديباج» لابن فرحون: ٤٠١ /١‏ وشجرة النورء لمخلوف. ص: 0۸ 
وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص: 2.١777‏ والطبقات» لابن سعد: ۱۸/۷ والتاريخ 
الكبير» للبخاري: /١‏ 51» والجرح والتعديلء لابن أبي حاتم: /١‏ 184» والتعديل 


والتجريح» للباجي: 6/١‏ 4. 
دوع 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
ويسلمون وينصرفون أماكنهم. 

(وَنَوْصلُوا بإمامين أوبعض قدا جَارَ) وهو ظاهر. (وإن لم يمك ن أخروا لاخر الاختياري) 
هذا قسيم قوله: (أمكن) أي: وإن لم يمكن قسم الجماعة ولا تفرقهم كحال المناجزة 
والالتحام وقيام الحرب بين العدو وبينهم فإنهم يؤخرون الصلاة لآخر الوقت لعل 
أن يحصل هم الأمن فيصلوا صلاة الأمن. (وَصَلَُواإِمَاءً) أي: على خيوهم وغيرها. 
(كَأَنْدَهمَهُم عَدوبها) أي: أمهم إذا افتتحوا الصلاة آمنين ثم فاجأهم العدو في أثنائها 
فإنهم يكملونها على حسب الاستطاعة من إيماء وغيره. (وحل للضرورة مشي وركض . 
وَطَعنْء وعدم وجه وكلموَمْسَاكملَطّخ) أي : أن ذلك كله يجوز للضرورة إذا احتيج له 
وهو ظاهر. (وإنَأمنُوابهاأَتَمْتَصَاَةَآمُنِ) أي: فإن انقطع الخوف في أثناء الصلاة موا 
الصلاة على صفة الأمن. (وبعدها لآ إعادة) أي: فإن كانوا إن| أمنوا بعد الصلاة فليس 
عليهم إعادة. (كسواد ظَنَ عدوا فَظَهَرَنَفِيهُ) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (وبَعَدَهَالا 
إِعَادة)» وهو كقول ابن شاس: ولو رأوا سواداً فظنوه عدوا فصوا ثم تبين عدمه فلا 
إعادة» والسواد المراد به هنا ظل الشيء' ". 

(وإن ها مع الأونَى سَجَدَت بعد إكمالها) أي: وإن سها إمام صلاة مع الطائفة الأولى 
سجدت بعد إكمال صلاتها كان السجود قبليَاً أو بعدياً. (وإلاسجدت القبلي معَه, والبعدي 
بعد الْقَضَاءِ) أي: فإن كان السهو إن حصل مع الطائفة الثانية فإن كان السجود قبليّاً 
سجدوه معه» وإن كان بعديّاً سجد الإمام ولا يسجدون هم إلا بعد القضاء 
)١(‏ الرَكْض: مشي الإنسان برجليه معاء والرَكّصُ تحريك الرجلء وأصل الرَّكْضٍ 


الضرّث. انظر: لسان العرب: ٠١۸/۷‏ . 
(۲) في (ح١).‏ (ك). (م): الشجر. 


باب في الصلاة 


والحاصل أن الأولى إن تخاطب بالسجود إذا [سها]”'' الإمام معهاء وأن الثانية 
تخاطب به مطلقاً فقوله: (وإلاً سجدت) أي: الطاتفة الثانية» فحذف ذلك للدلالة 
عايه. (وإنْصَلَى في ثُلآشيّة أوربَاِيّة يكل رَكْمَهبَطلَتالأونى. وَالثَّالئُة [في 
الرباعيّة]!" كَفَيْرِهمَا على الأرْجّج) أي: إذا جهل الإمام فصل في الثلاثية [أو]" 
الرباعية بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى والثالثة في الرباعية باطلة» وأما غير هما 
فصحيحة عند مطرف وابن الماجشون وأصبغ وابن حبيب» وباطلة عند 
سحنون؛ لأنهم خالفوا سنتهم ووقف الإمام في غير محل الوقوف. ابن يونس: 
هق الضوات! الول وعو طهر 

(وَصححَخلآف) هو قول ابن الحاجبء وأما غير هما فصحيحة على الأصح. وعلى 
الصحة فيجتمع في صلاة الطائفة الثانية والثالثة البناء والقضاء فبدأً ابن القاسم بالبناء 


ورا قا 


(۱) في (م): سجد. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(9) في (ح١):‏ (و). 

() في (ع): ظاهر. 

(6) انظر: الجامع بين الأمهات. ص: ٠١١‏ . 


فصل (في صلاة الغيد] 

(سن لعيد ركْعَنَانِلمَأمُوراجمعة) المشهور السّنيّة كما قال» وأخرج بقوله (لِمَأمُورٍ 
الجمقة) من لا يؤمر بها كالعبيد والنساء والمسافرين؛ فإن المشهور أخهم لا يؤمرون بها. 

(من حل النّافلَة لدزَوَالِ) هذا وقتها ولا تقضى”'' بعده اتفاقاً (وَلأَيْنَادي الصلاةٌ 
جَامعَةٌ) نحوه في الذخيرة ولا ينادى ها: "'الصلاة جامعة"”' ونص غير واحد أنه لا 
أذان لها ولا إقامة. 

(وَافْتَتَحَ بسبع تكبيرات بالإحرام) [أي: أن الإمام] قبل القراءة يكبرفي الركعة 
الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة اللإحرام» وفي الثانية خمساً بغير تكبيرة القيام. (مواليا) أي: 
أن الإمام يولي بين التكبير من غير فاصل؛ أي: يكون متتابعاً إلا بقدر تكبير من خلفه 
من المأمومين بلا قول. 

(وَتسعَرَاهُمُؤْتَم لم يَسْمَعْ) أي: يتحرى”' المأموم تكبير إمامه إن لم 
م 

(وَكبْرنَاسيه إن لم يَركع وسج د بعده) أي: إذا ذكر قبل أن يركع أنه لم يكبر كبر؛ 
لأن محله وهو القيام بات ويعيد القراءة على الأصح ويسجد بعد السلام. (وإلآ 


)١(‏ في (م): قضاء. 

(۲) انظر: الذخيرة» للقرافي: ۲/ 1۸ . 

() ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() قال الجبي: فليتحر ذلك: أي يطلب حقيقته من قوهم: فلان حريّ بكذا أي مستحق 
له. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: .١4‏ 

(6) ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 


باب في الصلاة 


شَمَادَى)”"' أي: إن لم يذكر ذلك حتى رفع رأسه من الركوع فإنه يتهادى ولا يرجع 

إلى التكبير؛ لأن عله قد فات وسجد قبل السلام» إلا أن يكون مأموماً فلا سجود 

عليه؛ لآن الإمام يحمل ذلك وهذه المسألة إحدى المسائل الست التي وافق ابن 

القاسم أشهب على أن عقد الركعة بوضع اليدين وقد تقدمت. 
(ومدرك القراءةيكبر) أي: أن من وجد الإمام قد فرغ من التكبير وهو في القراءة 

فإنه يكبر وهو المشهور فة الأمر. (قمدرك الثّانيَة يكر حمسا ثم سبعاً بالقيّام) هذا 

بيان لكيفية ما يفعله المسبوق وعطفه بالفاء؛ لأنه سبب ع قبله؛ أي: وإذا قلنا 
فالمشهور أنه يكبر فإن كان أدرك القراءة في الركعة الثانية فإنه يكبر حمسا ثم يكبر في 

الركعة التي يأتي بها سبعاً بتكبيرة القيام. 
(وإن فَاتَتَ قَضَى الأونّى بست[ وهل بغير الْقيام؛ تَأُويلان]! ”ضمي (قات نَّت) عائد 

على الركعة الثانية؛ أي: وإن أدرك المأموم الإمام بعد ركوع الركعة الثانية فإنه يقضي 

الأول بست» لكن هل هذه الست غير تكبيرة القيام أو مها؟ في ذلك تأويلان على 

(۱) (وَإِلا مَادَى) أي: وإن ا يذكر حتى انحنى للركوع تمادى وكذافي المدوّنة. [شفاء 
الغليل: /١‏ 504 ؟] 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(۳) ( ون فَانَثْ قى الأول بيت وهل بِكَيْرِ اَم تَأوِيلانِ) ظاهره أن تكبيرة القيام 
موجودة. وإن| التأويلانٍ : هل هي معدودة أم لا؟ وليس كذلك بل التَأُويلانِ في 
وجودها كا في في "التوضيح" > فمن أثبتها فقياساً على مدرك تشهد غيرها في قيامه 
بالتكبين وان كان مكررا م مَعَ الإحرام؛ ليصله بابتداء القراءة» ومن أسقطها فلأن معه 

من التكبير ما يتصل بابتداء القراءة فلم يحتج لتكريرهاء وإلى هذا يرجع ما لعبد الحق 
واللخمي والمازري وابن رشد في ساع عيسى وعياض في التنبيهات. والله تعالى 
أعلم. [شفاء الغليل: ۲/۱[ 


المدونة”""» والأول لصاحب البيان والثاني لعبد الحق واللخمي. 

(وندب إحياء نيئته) أي: ويستحب إحياء ليلتي العيد؛ أي: الفطر والنحر. 
(وشسل) ونا متحي ف العندين العمل وهو اهرون رق س بف الس 
3 ]أي: ويستحب أيضاً أن يكون الغسل بعد صلاة الصبح. (وَتَطَيْب ودين 
وإ لقَيْرمّصل) أي: واستحب أيضاً التطيب والتزين بالثياب ا جديدة لمن يقدر على 
ذلك للقاعد والخارج إليها من الرجال والنساء وهذا بخلاف الجمعة؛ لأن الزينة لها 
والعيد لليوم. 

(ومشظي في ذهابه) أي: وما يستحب في الخروج إلى العيد المي في الذهاب لا في 
الرجوع» لأنه في الذهاب عبد ذاهب إلى ربه فينبغي له التذلل بخلاف الرجوع 
لفراغ القربة. 

(وفطر قَبلَّه في الفطر, وَتَأَخِيرُهُ في النّخْرِ)”" الضمير في (قَبْلَهُ) عائد على 


)١(‏ قلت: نص المدونة الذي اختلف الشراح في توجيهه: (فإذا قضى الإمام صلاته قام 
فكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه کا صلى الإمام)» ونص أبي سعيد 
البراذعي في اختصاره له: (ومن فاتته صلاة العيدين فيستحب له أن يصليها من غير 
إيجاب» ومن أدرك منها الجلوس كبر وجلسء ثم يقضي بعد سلام الإمام باقي 
التكبير والصلاة). انظر: المدونة: /١‏ 27517 وتهذيب المدونة: /١‏ 0. 

(۲) في (ع): الجيدة. 

(؟) (وتأخيرُةُ في النخر) كذا صرح باستحبابه في "التلقين" وإِيّاه تبع ابن شاس وابن 
الحاجبء وقد قبله المازري» وزاد ليكون أوّل طعامه من لحم أضحيته» ونحوه 
للخمي» وزاد عن ابن شهاب يأكل من كبدهاء والعجب من قصور ابن عرفة إذ قال: 
ونقل 7 الحاجب استحباب تركه في الأضحى لا أعرفه» بل في المدوّنة» و"الموطاً" 
لا يؤمر بذلك في الأضحىء أبو عمر: ظاهره التخيير» واستحب غيره تركه حتى 


باب في الصلاة 


الذهاب وهو ظاهر. (وخروج بعد الشّمس) أي: وما يستحب في العيدين الخروج 
بعد“ طلوع الشمس. 

(وَتَكْبِيرٌ فيه حيتئذ لآ قَبله) أي: أنه يستحب التكبير في خروجه بعد الشمس لا 
قبله» ونقله عن مالك» وفهم اللخمي المدونة عليه ''» ولمالك في "المبسوط" جوازه 
بعد الشمس وقبلها. ابن عبد السلام: وهو الأولى» وإليه أشار بقوله: (وَصحح 
خلاقه). (وَجِهرَبه) أي: بالتكبير؛ يعني: ويستحب أيضاً الجهر بالتكبير. (وهل لمجيء 
الإمام أو لقيامه للصلاة؛ تَأويلآن) الأول للخمي قال: يكبر في خروجه إلى الصلى وبعد 
أن يأتي الإمام حتى يأخذ في الصلاة» وهو المستحسن في المذهبء ورواه ابن وهب 
عن مالك والثاني: لابن يونسء قال: ويكبر في المصلى حتى يخرج الإمام للصلاة 
فإذا خرج قطع. (وَتَحرْهُ أضحيته بالمصلى) أي: وما يستحب في العيد أن ينحر الإمام 
أضحيته في المصلى؛ يريد: في عيد النحر. (وإِيقَاعَهًا به إلأَبمَكة) أي: وما يستحب - 
إيقاع صلاة العيد بالمصلى إلا بمكة» فإن الأفضل فيها أن تكون في المسجد. (وَرَشع 
يديه في أولآه فَقَط) أي: ومما يستحب أيضاً صل العيد أن يرفع يديه في التكبيرة 
الأولى وهي تكبيرة الإحرام فقط ولا يرفع يديه في| عداها من التكبيرات. 
(وَقرَاءَتهَا كبح والشمس) نحوه في المدونة"» وقد ثبت أن النبي لله كان يقرؤهما 


يأكل من أضحيته. انتهى. [شفاء الغليل: 57/١‏ ؟7]. 
(۱) في (ح١):‏ قبل. 
(۲) قال في المدونة: /١‏ 50 1: (والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر حين جرج إلى 
المصلى» وذلك عند طلوع الشمس...). 
(۳) انظر: المدونة 2557/١‏ قال فيها: (قال مالك: ويقرأ في صلاة العيدين #وَآَلشّمْسِ 
وضنهًا) [الشمس:١]‏ وسح آَم ري كَالأعَلى4 [الأعلى:١]‏ ونحوهما. 


في العيدين”"". (وخْطبتان كالجمعة) أي: وندب خطبتان في العيد كما في الجمعة 
وليس مراده بالتشبيه في الحكم» وإنم| مراده أن يخطب خطبتين ويجلس في الأولى 
وفي وسطه| بعد كمال الأولى» ويفعل فيهم| ىا يفعل في الجمعة. (وسمًاعهةًا) أي: 
وندب ساع الخطبتين. (واستقباله) أي: وندب أيضاً استقبال الإمام والله أعلم. 
(وبعديتهمًا وأعيدتا إن شُدمَتَا) أي: أنه يستحب أن تكون الخطبتان بعد الصلاة فلو 
بدأ ہا أعادهما استحباباً. (واستفتاح بتكبير, وَتَحَلهمَا به بلآحد) أي: ويستحب في 


لَمَيُؤْمَرْهًا) .ا ذكر أولاً أن صلاة العيد مسنونة من تلزمه الجمعة ذكر هنا حكم 
غيرهم في إقامتهاء وذلك كأهل القرى ونحوهم من لا تلزمهم الجمعة»فذكر أنه 
مستحب فقط. (أوفاتته) هكذا قال 5 المدونة: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام 
استحب له أن يصليها من غير إنجاب0". 
(وَتكْبِيرهإِثْرَ حمس عَشْرَةَفْرِيِضَة) أي: ويستحب التكبير في أيام التشريق [إثر]" 
خمس عشرة صلاة اوها صلاة الظهر من يوم النحر» وآخرها صلاة الصبح من 
اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق يكبر في الصبح ويقطع في الظهرء هكذا قال في 
المدونة”'' وهو المشهور» قال أشهب: ولو كان عليه سجود بعدي فلا يكبر حتى 
(1) ل أقف عليه وفي مسند البزار: (عَن ابن عباس فقا أن النَبِىَّ تله كان يقرأ في العيدين 
بلعم يََسَآلُونَ4 و لأوَالشْسٍ وَضتهًا4) أخرجه في مسند ابن عباس 84#: ۲/ ٠٠١‏ 
(۲) انظر: المدونة: ١‏ » وتهبذيب المدونة: /١‏ 3130 
(9) في (ك)» (م)ء (ع): في دبر. 


باب في الضلاة 
تقدم معناه. (لأنَاققَة) أي: أنه لا يكبّر بعد النوافل»[وهو المشهور]”". 

(ومقضية فيها مُطلقاً) [أي: أنه لا يكر بعد الفاتتة] إذا قضاها في أيام 
التشريق» ومراده بالإطلاق سواء كانت الفائتة من غير أيام التشريق فقضاها أو 
فائتة فيها فقضاها فيها [أيضاً]”". أما لو قضاها بعد أيام التشريق فلا يكبر 
اثفاقاً . (وكَبرَنَاسِيه إن شَرْبَ) أي: آلا ETE‏ 
وإن بعد فلا شيء عليه وإن سها الإمام عنه كبر المأموم, وهو معنى(وَالْمُؤْتَمْإن 
ركه إمامه). (وَلَفْظَه وهو الله أكبر, ثلآشاً) أي: ولفظ التكبير هذا المخصوص 
سو وهو أن يكبر ىا قال في المدونة ثلاث تكبيرات متواليات” “. (وإن 
قال بَعدَ تَكْبِيرَتَينِ لله إلا الله) كذا في المختصر”©: أنه ست كلمات: الله أكبر الله 
اکر لا إله | إلا الله والله اراك اکر ونه ا (وَكُرِه تََفْل بِمُصَلّى قبْلَهَا أو 

5 بعدها) أي: للإمام والمأموم وهو المعروف . (لآ بمسجد فيهما) أي: في العيدين» 
ا ESS‏ 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

)٤(‏ في (م): يستحب. 

(0) انظر: المدونة: ۰۲٤۸/١‏ وتبذيب المدونة: ٠۳۲ /١‏ 

(5) المختصر يعني به مختصر ابن عبد الحكم للمدونة» ك أشار لذلك الخرشي تلميحا 
حيث قال: هذا في عتصر ابن عبد الحكم)» ولم أقف عليه في تهذيب المدونة 
للبراذعي» وقال في الرسالة» لابن أبي زيد ص: 5١‏ : (وإن جمع مع التكبير تهليلا 
وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد). 


فون تهر الصفيو ناور فو شرن ان 


المدونة: وإذا صليت”' في المسجد جاز التنفل قبلها وبعدها وفي المصلى لا قبل 


۲ 
ا . 


لفصل فتن صلاة الكسوف والكسوف] 

(فَصل: سن وإن لعمودي ومسافر لم يَجِدَسَيْرهُ) المذهب أا سنة كما قال في 
"النيزيي”” ويصليها أهل الحضر والقرى والمسافرون» زاد ٤‏ "الأم": وأهل 
العمود. وتقييذه المسافر بأن لا يجد سيره نحوه في "المدونة"» قال فا إلا أن ع 

1 3 
بالمسافرين السير' '. 

أبو الحسن: أي: فلا يصلوها وتصليها المرأة في بيتها. (لكسوف الشمس ركعتان) 
أي: سن لكسوف الشمس صلاة ركعتين على الحيئة المذكورة. (سراً) المشهور أن 
قراءتها سرّاًى] قال. (بزيادة قيامين وركوعين) أي: في الثنائية المعحهودة» والمشهور 
عطف على: (سن) وهكذا صرح ابن عطاء الله بأن المشهور سنية الصلاة لخسوف 
القمر وصلاتها كسائر النوافل ركعتان ركعتان حتى تنجلي. (جهرأ) أي: يقرأ فيه) 
جهراً؛ لأا إن تفعل ليلاً. (بلاً جمع) أي: إن تصلى أفذاذاً وهو المشهورء قال في 
الذخيرة: والمشهور أنها تصل في البيوت. (وَتُدب في المُسجد وَقَرَاءَة البَقَرةَثُم 
موالياتها في الْقَيامات. ووعظ بعدها) يعنى: في صلاة كسوف الشمس» وأما صلاة 
(۱) في (ع): صليته. 
() انظر: المدونة: 5/8/١‏ 7» وتهذيب المدونة: 7/١‏ 771. 


(9) في (ح۱)» (ك)» (ع): يعجل. 
)٥(‏ انظر: الذخيرة: ۲/ ٤١١‏ . 


باب في الصلاة 
خسوف القمر فالمشهور صلاتها في البيوت ى| تقدم» وظاهر المذهب كا قال أنها 
يستحب إيقاعها في المسجد ليلا”''» وكذا قال جماعة: أنه يقرأ فيها في القيامات 
الأربع بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة» واستحب الوعظ بعدها؛ لأنه عقيب 
الآية يرجى تأثيره. (وركع كالقراءة) أي: وركع ركوعاً طويلاً كالقراءة وهذا مالم 
كالركوع» وهو المشهور. (ووقتها كالعيد) أي: من حل النافلة للزوال فلا يصلي قبل 
ذلك كا إذا طلعت الشمس مكسوفة. (وتدرك الركعة بالركوع) أي: الركوع الثاني» 
ولا يشترط في إدراك الركعة إدراك الركوعين» وذلك؛ لأن الركوع الأول سنة 
(وَلا تكرر) يعنى: الصلاة إذا فعلت واستمر كسوف الشمس وكذلك في القمر. 
ل ا و اللو A‏ نت و لم OG‏ 1 1 
(وإن انْجلَت في أَتنائها قفي إِنَمَامهًا كالنواضل قَولنِ)' " قال سحنون: يتم على هيئة 
النوافل» وقال أصبغ: على هيتتهاء قال بعضهم: ولعل معنى الثاني في الهيئة دون 
التطويل. 
المؤلف: وأطلق بعضهم هذين القولين» وقيدهما ابن زرقون ب إذا انجلت بعد 
ركعة بسجدتيهاء وأما إذا انجلت قبل ذلك فقولان بالقطع وإتمامها كالنوافل. 
(وفدم فض خيف فَوَانُه , ثم كُسوف, ثم عيذ) يقدم الفرض إن خيف فواته على 
)١(‏ في (ع): ليلا تنجلي. 
(1 (وَرَكُعَ كَالْقِرَاءةِ وسَجَدَ كَالرّكُوع) ابن عبد السلام: وينبغي أن تكون الإطالة في 
(۳) (وَإنِ الْجَلَثْ في أثتائهاء قفي تاها كَالنَوَافِلٍ قَوُلانِ) هذا كإطلاق ابن الحاجب» 
وقيّده ابن عرفة ب إِذَا تمّ شطرهاء وإلا فقال ابن زرقون: قيل: يقطعهاء وقيل: يتمّها 
نفلاً. [شفاء الغليل: .]۲٤١ /١‏ 


الكسوف» نص عليه ابن ا لحاجب”'» لكن قال في "التوضيح": لعله يريد الجنازة» 
وإلا م يتأت على المشهور”"» وني "الذخيرة": إن اجتمع كسوف وجمعة قدمت 
الجمعة عند خوف فواتهاء وإن أمن قدم الكسوف» وتقدم الجنازة على الكسوف 
واللجمعة إلا أن يضيق وقتها”". انتهى. 

عبد الحق: وإن اجتمع كسوف واستسقاء وعيد وجمعة» فيبدأ بالكسوف لثلا 
تنجلي الشمسء ثم بالعيد ثم بالجمعة» ويترك الاستسقاء ليوم آخر؛ لأن يوم العيد 
يوم تجمل ومباهاة والاستسقاء ضد ذلك. 

فصل (في صلاة الاستسقاف] 

(سن الاستسقًاء) مذهب الجمهور أن صلاة الاستسقاء سنة. (لرَرع) أي: أن 
الاستسقاء شرع للمحل والجدب وا حاجة إلى حياة الزرع. (أُوشرب) يعني: لحيوان 
آدميًاً كان أو غبره» واللام فيه للعلة؛ ا لأجل زرع مشر . (بنهر. أوغيره) أي: 
بيب ل ر أو مطر أو عبيون وها . (وإن بسفينة) أي: أنه لا فرق في ذلك 
بين مَنْ في القرى والصحاري وبين مَنْ في السفينة إذا حصل هم شيء من الأمور 
السابقة. (رَكْعََانِ جهرا) هو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: سن صلاة الاستسقاء وهي 
ركعتان يقرأ فيهما جهراً. 

(وكررإن تأر آي وكرو الا قا إن تأخر السقي. (وخرجوا ضحى مشَاة 
ببذلة”" وَتَحَشّ) أي رجز اص ليصاوماق الل ويخرجون مشاة بثياب 
)١(‏ انظر: الجامع بين الأمهات» ص: ٠١۸‏ . 
(۲) انظر: التوضيح: ۲/ .٩۳‏ 
(۳) انظر: الذخيرة: ٤١١/۲‏ . 
(5) البذلَة: ما يمتهن من الثياب في الخدمة, والفتح لغة. انظر: المصباح المنير: .٤١ /١‏ 


باب في الصلاة 


بذلة غير مظهرين زينة بسكينة ووقار متواضعين متخشعين خائفين وجلين. 
(مَشَايعومْتَجَالّة وصبَية) لا حلاف في خروج من يكلف بالصلاة من الرجال» 
ويجوز إخراج العبيد» ولا تمنع المتجالة» ولا من يعقل من الصبيان» وأما النساء 
والبهائم ومن لا يعقل من الصبيان فالمشهور أنهم لا يخرجون. (لأمَنْ لآ يقل منهم) 
أي: من الصبيان. (وبَهيمة وحَائض) أي: أن خروجهم غير مشروع. (وَلاَيُمُنَعُ ذمي) 
أي: من المخروج إليها. (وَانْفَرد لآ بيوم) أي: إذا قلنا يخرجون وهو المشهورء فإنهم 
يخرجون في يوم خروج الناس ويكونون معزولين عن المسلمين في ناحية» ولا 
اكردو سوط السرم و عي ان يدون دري كين مالع E‏ 
بذلك» وهو المشهور. (تم خطب كالعيد) المشهور أنه يخطب بعدهاء ولذلك عطفها 
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بثم» والمشهور أنه يخطب لما كا قال ويجلس في أوها. 


رم ر o‏ 


في خطبة الاستسقاء. (وَبَانَع في الدعاء آخرَالثَانيّة) أي: أن ا لخطيب إذا أشرف على 
فراغ الخطبة الثانية استقبل القبلة وبالغ في الدعاء. (شُمْ حول رداءة) المشهور 
التحويل لكن بعد الفراغ من الخطبة وهو مذهب المدونة"”". (يَمِينَه يسار بلا 
تنكيس) أي: يجعل ما على يمينه على يساره ولا يجعل أعلاه أسفله. وهو المراد 


١‏ ثم حَوَّلَ رِداءَهُ) ظاهره تأخير التحويل عن الدعاء وهو خلاف مافي "المدوّنة" 
و"الرسالة" وغيرهما. [شفاء الغليل: ١18/١‏ ]. 

(۲) انظر: المدوّنة: »١157/1١‏ وتهذيب المدونة: /١‏ ۳۲۸: وفيها: (استقبل القبلة قاتا 
والناس جلوس» فحول ما على يمينه من ردائه على يساره» وما على يساره على 
يمينه»... ثم يدعو الإمام قائ والناس جلوس)» وانظر: الرسالة» لابن أبي زيدء 
ص: 0۲. 

(۳) في (ع): بيسراه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
بالتدكيس وهذا هو المشهور. (وَكَذَا الرجال فقَط) أي: أن الرجال يحولون مع 
الإمام» وأخرج بقوله: (فقط) النساء فإنهم لا يحولن وذلك لتلا ينتكشفن. 
(قعودا) أي: الرجالء أما الإمام فقائاً. (وَنُدبَ خطبة بالأرض) أي: لأنه محل 
تواضع وخشوع لا محل رفعة . (وصيام ثلآثة 2 أيام قبله. وصدقة) أي: وكذلك 
يندب صيام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء والتصدق. 

(وَلاَيأْمَرْبهِما الإمَام)''' أي: بالصيام والصدقة. 

(بل بتوبة ورد تّبعة1") أي: فإن الإمام يأمر مب (وَجَارَتنَفلَبَهَاوَبَعْدَهَا) هو 
المشهور وقيل: لا كالعيدين. (وَاخْتَارَإِقَامَة غير اْمُحْتَاج[بمَعلُه]!" لمخْتّاج) أي: أن 
اللخمي اختار من نفسه لا من خلاف فقال: وإن أراد المخصوبون أن يقيموها 
للمجدوبين فهو مندوب لقوله تعالى: #وَتَعَاوَنُوا على اَلَيِرِ وَآَلتَقَوَى # 
[المائدة:۲] ولقوله اقفلة: امن اطع مِنْكُمْ أن نفع أَحَاهُ كَليْفْعَل ۷1 / أ] قال 
المازري: في ذلك نظر؛ لأنه لم يقم على صلاتهم دليل» أما دعاؤهم له فهو مندوب 
إليه وإليه أشار بقوله: (قَالَ: وفيه تَظَرُ). 


(1) (ولا يمر ا الإمَام) تصريح بأن الصوم والصدقة لا يأمر يها الإمام بعد تسليم 
نديه| هناء ولا أعلم من صرّح بذلك غيره» بل ظاهر كلام اللخمي والمازري 
وأتباعههما كابن شاس وأبي الحسن الصغير وابن عرفة: أن الصدقة مندوب إليها 
ويأمر بها الإمام» وهل الصوم كذلك؟ فَوُلانِ. والندب وأمر الإمام في) يعطيه قوة 
كلامهم متلازمان. [شفاء الغليل: 58/١‏ ؟]. 

(1) في (ع): تابعة. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(:) أخرجه مسلم» كتاب السَّلَام باب اسيَحْبَابٍ الرفيَةٍمِنَ الْعَيْنِ وَالتَّمْلَةِ وَالْحُمَةٍ 
وَالنْظْرَة: 2101/77/5 برقم (۲۱۹۹). 


باب في الصلاة 
فصل [ في الجنائز) 

- خلاف) أي: أنه اختلف في غسل ال ميت هل هو واجب أو سنة؟ وكذلك حكم 
الصلاة عليه» والذي ذهب إليه عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وجوب 
غسله وهو الظاهرء وشهّر ابن بزيزة السنية» وعليها اقتصر ابن يونس» وحكاها ابن 
أبي زيد وابن ع الجلاب. 

(بمطهر) هو المشهورء وأجاز ابن شعبان غسله بماء الورد والقرنفل بناء على أن 
غسله تعبد أو للنظافة» وأشار بقوله: (ولّو يرّمزم) إلى الخلاف الواقع في غسله بماء 
زمزم فإن ابن شعبان قال: لا يغسل به ميت ولا نجاسة. أبو محمد: ولا وجه له عند 
مالك وأصحابه» وأما الصلاة عليه فقيل: هي فرضء نقله ابن حرز واللخمي عن 
ابن عبد الحكم» ونقل ابن يونس عنه عن سحنون آنا فرض كفاية» وإليه ذهب 
صاحب الرسالة وعبد الوهاب”» وقال أصبغ: هي سنة. ابن محرز: والوجوب هو 
الأظهر. (كدفنه وكفنه) التشبيه فيه) لإفادة الحكم وهو الوجوب وهو كذلك. 
(وَتَلاَرَصَا) أي: غسل الميت والصلاة عليه فمن ثبت له التغسيل ثبتت له الصلاة. 
(وغسل كَالْجنَابَة) أي: سردن وو لفون 

(تَعَبداً بلآنيّة) كون الغسل تعبداً هو ظاهر المذهب كا قال ابن أبي زید» ولا 
يحتاج إلى نية وإن قلنا إنه للتعبد؛ وإن| التعبد يحتاج إلى نية إذا كان ما يفعله في نفسه. 
(وَشُدَم الزوجان) أي: الزوج مقدم في غسل زوجته إذا ماتت على سائر الأولياء. 
)١(‏ انظر: التلقين» للقاضي عبد الوهاب: .٥٦/١‏ 
(0) في (ع): أيضا. 


وكذلك هي إذا مات الزوج لما ورد أن عليّاً غسّل فاطتخا . 
(إن صح النكاح) أي: أن تقديم أحد الزوجين مشروط بأحد أمرين: إماكون 
التكاح صحيحاًء وسواء دخل أم لاء وإما كونه فاسداً ما يفوت بالدخول وقد 
دخل بها كالفاسد لصداقه» واحترز بذلك من الفاسد لعقده الذي لا يفوت 
بالدخولء فإن أحد الزوجين ليس له فيه تغسيل الآخرء وهذا معنى(الأأَنْيَفُوتَ 
قاسده). (بالقضاء) راجع لقوله: (وقدم الرّوجَان) أي: أنه يقضى لأحد الزوجين 
بذلك على الأولياء إذا حصل بينهم تنازع. (وإن رقيقاً أذ سيدة) أي: أنه يقضى ° 
لأحد الزوجين بذلك ولو كان رقيقاً أذن له سيده [في الغسل]'". (أوقبلبتاء) أي: 
في النكاح الصحيح. (أوبأحدهما عَيب) أي: أن أحد الزوجين يغسل الآخر ولو كان 
بأحدهما عيب من جنون أو جذام أو برص أو داء فرج» قال ابن عات: إن كان 
العيب بالحي لم يغسل وإن كان بالميت فيه تنازع. (أووضعت بعد موته) أي: أن 
الزوجة يثبت ها حق التقدم ولو وضعت ما في بطنها بعد موت زوجهاء وقاله ابن 
حبیب» وزاد عليه ابن أبي زيد: ولو تزوجت” "» قال ابن حبيب: وأحب إل إذا 
نكح أختها أن لا يغسلهاء وإليه أشار بقوله: (وَالأحب نَفِيْهُ إِنْتَرَوجَ أخْتَهًا). (أو 
تَرْوجَتَ هره" أي: وكذلك الأحب أن المرأة لا تغسل الزوج إذا تزوجت غيره. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنائز» باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت: 
ETAT‏ 
(۲) في (ح١):‏ يفتقر. 
(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 
)٤(‏ في (م): فقد. 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .0149/١‏ 
90( جت غَيْرَهُ) أشار به لقول ابن يونس: أحبٌ إل ألا تغسله؛ لأنه قد حرم عَلَيْهِ 
تزويجها أن لو كان ذلك طلاقاًء وكان حيّاً. [شفاء الغليل: /١‏ 54 ؟]. 


باب في الصلاة 
وتقدم عن ابن حبيب جوازه. (لأرَجْعِيَة) أي: فليس لها حكم الزوجة في الغسل» 
ومذهب المدونة وهو المشهور أن المطلقة طلاقاً رجعيّاً لاتغسل مطلقها ولا 
يغسلها”'". (وكتابية) أي: فلا تغسل زوجها المسلم إلا إذا كانت بحضرة المسلمين؛ 
لأا لا تؤمن عليه فأما إذا ماتت فلا يغسلها زوجها المسلم. 

(وَبَاحَهُ الْوَطءِ نموت برق تُِيُالفُسْلَمنَ الجانبَيْنِ) أي: جانب المرأة وجانب 
الرجل”' فيُغْسّل السيّد أمته [القن]” " سواء كان يطؤها أم لاء والمدبرة وأم الولد. 
وتغسله هي أيضاً بخلاف المكاتبة والمعتق بعضها والمعتقة لأجل» ولا يقضى للأمة 
والمدبرة على الأولياء اتفاقاء وإذا قلنا بالتغسيل فالمشهور يستر كل منهما عورة 
صاحبه إلا أن يحتاج الغاسل فيهم) إلى معونة غيره فيستر حينشفٍ بلا خلاف. (ثم 
قرب أولسيّائه) أي: فإن لم يكن أحد تمن ذكر قدم الأقرب فالأقرب على ترتيبه في 
الولاية. (ثم نبي , ثم امرَآةْمَعْوَمُ) فإن لم يوجد من أوليائه أحد فالأجانب من 
الرجال إن كان الميت رجلا ومن النساء إن كانت امرأة» فإذالم يوج د أحدمن 
الأجانب وكان الميت رجلا فامرأة من محارمه على المشهور. 
محارمها هل تستر جسده كله أو تستر عورته فقط؟ وهما تأويلان على المدونة لأنه 
قال فيها: ومن مات في سفر لا رجال معه ومعه نساء فيهن ذات محرم منه فلتغسله 
وتستره» فقال اللخمي: معناه تستر جميع جسده؛ وهو في الأمهات كذلك 
)١(‏ انظر: المدونة: .۲٠١ /١‏ قال فيها: (أرأيت الرجل إذا طلق امرأته بطلقة يملك الرجعة 

ففات أتغسله؟ قال: لا)» وتبذيب المدونة: 57/١‏ 7. 
(۲) في (ع): السيد. 


(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ع). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
واختصره المختصرون على لفظه» ولابن القاسم مثله. عياض: وتأوله بعض 
شيوخنا؛ أي: يسترن عورته على ما قال في ا مختصر» وهو الأصح في المعنى؛ لأن 
النظر إلى جسده عليهن [غير منوع] . 

ثم يمم لمرققيه) أي: فإذاعدم جميع من ذكر يممت الأجنبية وجهه 
[7/ ب] وذراعيه إلى مرفقيه وهو المشهور. (كقدمالماء) أي: في العدول 
إلى التيمم. 
عليه جدار فته شم. (وَصب على مُجِروح أن - ما كمجدورإن نَم يْحَفتَرَلْعَهُ) 
احترز بقوله: (أمكن) ما إذا لم يمكن صب الماء عليه فإنه يُتَيَمَّمُ وحاصل ما 
ذكره أن المجدور”" والمحصوب والمجروح وذا القروح ومن بشم تحت الهدم 
وشبههم إن أمكن تغسيلهم غسلوا وإلا صب عليهم الماء إن أمكن, فإن زاد 
أمرهم على ذلك وخشي من صب الماء تزلع أو تقطع ونحو ذلك يمّمُوا. 
(والمرأة فرب امرأة ثم أجنبية) هذا عطف على قوله (تُم اشرب أولسيانه) أي: 
وأما المرأة إن لم يكن لها زوج أو كان وامتنع من تغسيل أو غاب فالمقدم في 
تغسيلها إنم| هو النساء [يلي ذلك منها]”' أقرب امرأة [فأقرب امرأة]» البنت 


 )(‏ (م): ممنوع. 

(0) المُرّلع: الذي قد انقشر جلد قدمه عن اللحم» ومعناه أيضا التشققء والمراد 
التسلخ. انظر: لسان العرب. لابن منظورء: ۲/ 709. 

(*) المجدور: الذي أصابه الجدريء بالجيم مضمومة والدال مفتوحة والراء مكسورة. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجْبّي» ص: ٠۹‏ . 

(5) في (ح١):‏ تمن ذكر فيها. 

(6) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 
وبنت الابن [للمرأة]''' بمنزلة الابن وابنه للرجل» فإن لم يوجد أحد من 
أقار.ها النساء فلتغسلها امرأة أجنبية وإن كانت كتابية. (ولف شعرهاء ولا يُطْفَر) 
هو كقول ابن القاسم: ويعمل بشعر المرأة ما أحبوا من لفه [قال: وأما]" 
الضفر فلا أعرفه. (ثُم محم قوق ثوب) أي: فإن لم توجد أجنبية أيضاً غسلها 
رجل من محارمها من فوق ثوب. (تُم ممت لكوعيها) أي: إن يوجد أحد 
يغسلها ممن ذكر وهو كذلك؛ لأنه لم يبق بعد هؤلاء إلا الرجال الأجانب فييمم 
الرجل”" وجهها وكفيها إلى الكوعين. (وستر من سرته لركبتيه) ستر بضم 
السين على البناء لما لم يسم فاعله؛ أي: وستر من الميت من سرته لركبته وهو 
معطوف على قوله: (وَعْسَلَ كَالْجَنَابَة) وهذا في غسل الرجل للرجل والمرأة 
للمرأة [والزوجين]”'' وغيرهم» وتقدم الكلام فيه. 

(وإنروجا) [مبالغة في الميت] ”” أي: أن الزوج أو الزوجة إذا غسل أحدهما الآخر 
يستره من سرته إلى ركبتيه. (وركنُها اليه وبع تكبيرات) شر وط صلاة الجنازة كغيرها من 
الصلوات» وذكر المؤلف أن أركانها أربعة: النية» والتكبيرات الأربع» والدعاءء 
والسلام. وتكلم هنا على الثلاثة الأول» وسيأتي الكلام على السلام» وترك الكلام 
على الركن الخامس وهو القيام فأحاله على ما قدمه من الخلاف في حكم صلاة 
الجنازة» فعلى القول بوجوبها لا يصح جالساً إلا من عذر وعلى أنها سنة تجزئه”) 


.)١ح( ما بين معكوفتين ساقط من‎ )١( 
في (ح١): وقال أما.‎ )۲( 

(9) في (ح١):‏ رجل. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 
(6) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 
(5) في (م): تجرتها. 


جالساً. فقوله: (ركَتَها) أي: أركان صلاة الجنازة» (القَيّةُ) أي: الركن الأول: النية 
وحكمها فيها حكم سائر الصلوات. 

(وأريع تكبيرات) أي: الركن الثاني: أن يكر فيها أربع تكبيرات. (وإن راد نّم 
يُنْتَضَر) أي د الجكاة [زالوااعل أروع كير عه قلع الاموم ولا يتعطرة ولا بنبعة. 
(والدعاء ودعا بعد الرً ابعة على المختار) هو الركن الثالث؛ لأنه ال حض عليه غير 
مرة ولا يستحب دعاء خصوص بل يدعو با تيّسر له إثر كل تكبيرة من التكبيرات 
الأول» واختلف هل يدعو إثر التكبيرة الرابعة آم لا؟ قال سحنون: ويدعو ثم يسل 
وقال ابن حبيب: يسلّم عقب التكبير من غير دعاء» واختار اللخمي الأول وقال: 
حمل التكبيرة الأخيرة حمل ما قبلها من التكبير و[يتعقبها]' ' بالدعاء. (وإن والآه) 
أي: وإن والى التكبير ول يدعٌ أو سلّم" بعد ثلاث - يريد: أو اتسين - فإن الصلاة 
E‏ وإذا رجع ليكمل فليرجع بغير تكبير لتلا 
يزيد في عدده]” “. (وإن دفن فَعلَى الْقَبِرِ) أي: أما لو دفن فيعاد على القبر كمن لم يصلٌ 
عليه» وهو مذهب جمهور أصحابنا ومذهب الرسالة” » وهو معنى قوله: (وإن دفن 
على الْقَبرِ)”". (وتسليمة خفيفة) هو الركن الرابع؛ أي: وتسليمة خفيفة للإمام 


(۱) أخرج آبو داود وغيره عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله َيه يقول: دا صَلَتُمْ عل 
الْمَتِ فَأَخُلِصُوا له الذعَاء» أخرجه في كاب الجُنَائِنِ باب الدَعَاء لِلْمَيِّتِ: ۸/۲« 
برقم (7199)» وحسنه الألباني. 

(0) في (ح١):‏ يتغلبها. 

(9) في (م): لم يعلم. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) انظر: الرسالة» لابن أبي زيد» ص: /51» ونصها: (ومن دفن ولم يصل عليه وووري فإنه 
يصل على قبره). 

(1) قد أطال الشرّاح الكلام على هذه المسألة من كون المصنف ياه جرى على غير مشهور 


باب في الصلاة 


والمأموم. (وسمع الإمَاممَنْيليه) قال في المدونة في الإمام يسمع نفسه ومن يليه وفي 
المأموم يسمع نفسه فقط قال: وإن أسمع من يليه فلا بأس به . (وصبرالمسبوق 
للتَكُبِيٍ) أي: إذا أدرك الإمام بحال التكبير فإنه يكبر معه وإن أدركه في غير حال 
التكبير فإنه لا يكبر بل يصبر حتى إذا كبر الإمام كبر معه. (ودعا) أي: فإن سلم 
الإمام تدارك المسبوق ما فاته معه على نحو ما فعل الإمام (إنَتْرِكَتَ) له الجنازة. (وإلا 
وَالَى) أي: وإن لم تترك له فإنه يأتي بها فاته من التكبير نسقاً متوالياً. (وَكُمَنَ بمَلبُوسه 
سجمقة) أي: يكفن في أحسن ثيابه التي كان يستحب له أن يلبسها لصلاة الجمعة. 
(وَشُدَمَكمَؤُونَة دفن على دين عَيْرِالْمرْتّهن) أي: أن الكفن يقدم كمؤونة الدفن على 
الدين إلا أن يكون برهن فلا يقدم» ففي الجلاب: ومن كفنه رهن فالمرتهن أحق”") 
به لتقدم حقه حال الحياة. (وَنَوْسْرِقَ) أي: يلزم الكفن ولو سرق من رأس المال 
مقدماً على الديون. (ثَمإن وجه وعوض ور إن ققد الدَيْنْ) أي: فإن وجد الكفن 


المذهب» وكلام الشارح ليس ببين في المسألة ولا يخرّج كلام المؤلف على المعروف في 
المذهب» وقد تعقبه المواق وغيره وعرض الدسوقي للمسألة كا هي عند الشراح» 
وحاصل المسألة يعود إلى أن كلام المصنف هل يعود إلى من لم يصل عليه أصلاً أو صلي 
عليه صلاة ناقصةء وكلامه يخالف ما لابن يونس فيمن دفن بصلاة غير تامة وعلى الثاني 
تخالف ما لابن رشد فيمن لم يصل عليه رأساء وهو قريب مما للخمي. 

قال الدسوقي: إن المصتف جرى على مختار اللّخميّ فإنّهِ في التوضيح بعد أن نقل الخلاف 
المتقدّم قال: والظاهر أنه لا بخرج مطلقاً ويصيٌٍ على القبر كما هو اختيار اللُخميّ 
لإمكان أن يكون حدث من الله شيءٌ قال لكن لا ينبغي له اعْجَادُ ايار اللَّخْمِيّ 
وَاسْيتَظْهَارِ وَتَرْكُ الْمنُضْوصٍ. 

قلت: والعجب من ابن غازي ماشه أنه ترك المسألة ولم يعرض ها. 

."٤٦/١ انظر: تعهذيب المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: التفريع لابن الجلاب: ۱/ .۲۷١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
المنبزوق يعد ا عرض أئ: بد أن كفن اميت ر ورت إلا أن يكون عل الت 
دين فيكون للغرماء. (كأكل السبع 7" امِيتَ)”" أي: وكذا يرجع الكفن ميراثاً إذا أكلت 
السباع الميت [يريد]”" إذا لم يكن على الميت دين. (وهوعلى المنفق [بقرابة]“) أي: أن 
الكفن ومؤونة الدفن تابع للنفقة على الأقارب وعلى الرقيق» فيجب على الأب تكفين 
الولد والعكس» ويجب على السيد تكفين عبده. (لأَرَوْجِبّة)”” أي: فلا يكون كفنها 
تابعاً لنفقتها فلا يجب على الزوج تكفينها ولو كانت فقيرة. 

(والققيرمن بَيْتَالْصَالِ) أي: وكفن الفقير من بيت المال وإن لم يكن بيت مال أو 
كان ولم يتوصل له فعلى المسلمين كسائر فروض الكفاية. 

(وندب تََحْسِينْ ظَنّه [۲۸/ أ] بالله تعالى) أي: يستحب للمريض تحسين ظنه بالل 
تعالى لقوله اللقاة: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله”"". (وتقبيله عند إحداده) 
أي: يستحب أن يوجه للقبلة عند إحداد نظره وشخوص بصره لا قبل ذلك. 

(على أَيمَنَ ثم ظَهِرٍ) أي: يستحب توجيهه على شقه الأيمن فإن لم يكن فعلى 


)١(‏ السّبّع: مأخوذ من سبعت اللحم إذا قطعته. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبّيء ص: 57 . 

(0) (كأكل السّبع اليْتَ) نقله المازري عن ابن العلاء البصري وزاد -وكأنه عن القابسي-: 
ولو يفت تبكنه كانت ععراسته من رأسن اال :وقد أغفل :ابن غرف ة هذين الترعين. 
[شفاء الغليل: /١‏ 59 ؟]. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ع). 

(5) (لا رَوْجِيّةِ) هو بياء النسب عطفاً على قرابة أو رق. [شفاء الغليل: 5١ /١‏ ؟]. 

(5) أخرجه مسلمء » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى 
عند الموت: ا لای َموي أَحَدُكُمْ إلأَوَهُوَ نحْسِنُ 
القن الله عر وَجَلّ». 


باب في الصلاة 


ظهره ورجلاه إلى القبلة. (وتجنب حائض وجِنْب لّه) أي: وبا :تحب أن لا يقربه جنب 
ولا حائض ويستحب أيضاً أن لا يكون هناك كلب ولا تمثال ولا آلة مو ولااشيء ما 
تكرهه الملاتكة. 

(وَتَلقِينْه الشهادة) أي: ويستحب أن يلقن الشهادةء ابن الفاكهاني: ومراد الشرع 
والأصحاب الشهادتان معا (لا إله إلا الله محمد رسول الله). (وتفميضه) أي: ومما 
الأسفل مع الأعلى بعصابة ويربطها من فوق رأسه. (إذَا قَضى) عائد على الأمرين 
مفاصل الميت (بِرِشْق) فيرد ذراعيه إلى عضديه ويمدهماء ويرد فخذيه إلى بطنه 
ويمدهما ورجليه إلى فخذيه ثم يمدهما. 

5 5 5 2 م 2 3561 1 ء۶‎ aS 

(ووضع تُقيلٍ على بطنه) '' أي: وما يستحب أيضا وضع شيء ثقيل على بطن 
الميت كسيف أو حديدة أو سكين أو غيرهاء فإن لم يكن فطين مبلول. (وإسراغ 
تجهيزه) أي: وكذا يستحب أيضاً الإسراع في تجهيز الميت. (إلأَالْفَرِقَ) أي: فإنه 
(۱) (وَشَدٌ ييْه) نقله ابن عبد السلام عن غير المذهبء فقال ابن عرفة: قد ذكره سند 

و يعزه لغير المذهبء وتعليل ابن شعبان إغماضه خوف دخول الماء عينيه يؤكد شد 

ليه [قاء الغليل E‏ 
(0) (ووَضْعٌ تقيل عَلَ بَطْنِه) ابن عبد السلام: وقع في المذهب تجعل حديدة على 

بطنه» ونصّ الشافعية عَلَ معناه قالوا: لئلا يسرع انتفاخ بطنه. فقال ابن عرفة: لا 


أعرفه في المذهب بل نقل ابن المنذر إباحته عن الشعبى والشافعى. [شفاء الغليل: 
0°/۱[. 


شرح بهرام الصغير (الصرر في شرح المختصن 


يستأنى بتجهيزه. ابن حبيب: فإنه ربا غمر الماء قلبه فيفيق. (وللفسل سدر) أي 
Oe‏ ميمه 
تجريد الميت من ثيابه للغسل» والأكمل أن يحمل إلى موضع خال ويوضع على سرير 
و غور و 5اك المرأة مع النساء. (وإيتاره) أي: وما يستحب أيضاً أن يكون 
الغسل وتراًإلى سبع غسلات فإن لم يحصل الإنقاء زيد في غسله من غير استحباب. 
(كَالْكَمَنْ لسبع) أي: وكذلك الحكم في طلب الوتر في الكفن إلا أنه لا يزاد فيه على 
السبع لأنه سرف. (وتميعد) أي: أن الميت إذا خرج منه بعد غسله نجاسة لا يعاد 
غسله ولا وضوءه بل تغسل النجاسة فقط. (وَعَصَرٌبَطنه برفق) أي: ويستحب 
للغاسل عصر بطن الميت برفق لأنه فعل السلف”. 
(وصب المَاءفي عسل مغرجيه بخرقة) أي: ويستحب صب الاء في غسل المخرج» 
وهكذا قال أشهب أنه إذا عصر بطنه يؤمر من يصب الماء ألا يقطع ما دام ذلك يغسل 
ما أقبل وما دين د مما ا و 
والخاول رماع ويه اتروع من غير ارق aE‏ دلت لازن جوج 
(وتوضتته) أي اوغا ست ابا توضتة الميت اوتعهداسانهوآنفه بغرقة آي: 
ويستحب ذلك قال ابن شاس: بخرقة مبلولة' . (وإمالة رأسه برفق لمضمَضة) أي: إذ 
لا يمكن المضمضة إلا على هذا الوجه. (وعدم حضورغيرمعين) أي: وما يستحب أيضاً 
)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: : ۲ في كتاب الجنائز» في عصر بَطْنٍ المَيَتِ :عن إِبْرَاهِيمَ 
وابن سيرين والحسنء قالوا: ب ربعن ّت عض ريني الأول اة وأخرج عَنْ 
ان بن الا ودن خان قال قدا تكن عسل ما قال اروف ها 
ا لا ترون ما يرح في الْعَضْرٍ. وأخرج ابن المنذر في الأوسط عن ابن سيرين» 
والنخعي» والحسن البصري» ومالك يقولون: يعصر بطن الميت. 
(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس: .٠۸١/١‏ 


باب في الصلاة 


ألا يحضر مع الغاسل إلا من يعينة يعينة. (وكافورفي الآخيرة) أي: ويستحب جعل كافور في 
الغسلة الأخيرة. (وَنشْف) أي: ويستحب أن ينشف اميت إذا فرغ من الغسل. 

(واغتسال غاسله) أي: وما يستحب أيضاً لغاسل الميت أن يغتسل بعد فراغه. 

(وَبِيَاض الْكَفَنِ) أي: ويستحب أيضاً بياض الكفن على غيره من الألوان. 
(وتجمیره) أي: ويستحب أيضا مر الكفن واستحب بعضهم أن يكون 
بالعنر. (وعَدم تَأخره هَن الْفُسْلِ) أي: ويستحب عدم تأخير الكفن عن الغسل. 
(وَالزَْادةٌ على الواحد) أي: ويستحب أيضاً في الكفن الزيادة على الشوب 
الواحد. يريد: مع القدرة» وقوله: (ولایقضی بالرائد إن شح) به (الْوارث) لأن 
المستحب لا يقضى به. (إلأَأَنِيُوصي) أي: بالزائد قفي (ثُلثه). (وَهَلِ الْوَاجِب شوب 
يستره» أو ستر العورة والباقي سنه خلآف)7". 

الشيخ: ظاهر كلامهم أن ستر جميع بدنه واجبء وفي "التقييد والتقسيم" أن 
الوؤائك ل شيتز غور ةا 7 

(ووشره) أي: ويستحب وتر الكفن» أي: كونه وتراً. (والاشان على الواحد)''" 


(1) (وعَل الاب توب سره أو امور والباقي سن جلاف) سم في "التوضيح" أن 
الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني ل: "التقييد يد والتقسيم' 2 ومقتضى كلامه هنا : أن 
ق ونال بزو عرفا E SNE E‏ 
العورة» والزائد لستر غيرها سنة» وقال ابن بشير: أقلّه ثوب يستره كله. انتهى. وصرّح ابن 
بشير بنفى الخلاف منه» وآنه بخلاف الحىّ. [شفاء الغليل: ١/١‏ 0؟]. 

(۲) انظر: التوضيح: ۳۷/۲ ا 

(۳) في (ع)ء (ك): قوله: (وَالِإثْنَانِ عَلَى الْوَاجد) قال المؤلف في شرح الوسط: (إن الاثنين أولى 
من الثوب الواحد). فلعل أصل النسختين واحد» ولو صحت الزيادة وكانت من أصل 
النص لثبت ما قاله محمد خلوف: (الصغير كان طرراً جمعه الإسحاقي فجاء شرحاً 
مستقلا). انظر: شجرة النور الزكية: /١‏ 779. 


شرح بهرام الصخير (الدرر في شرح المختصن 


أي: ويستحب التكفين في الثوبين على الثوب الواحد لأن الاثنين أسة”. (والشدئة 
على الأريعة) وإنم| كانت الثلاثة أولى من الأربعة لأن فيها الستر والوتر. (وَتَفَمِيصه , 
وتعمِيمه , وَعَدَبَة) أي: ويستحب أيضاً تقميص الميت وتعميمه ويترك من عمامته 
قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه» وكذلك يترك من خمار المرأة"''» وروي عن 
مالك: أن أبلغ الأكفان وأحبها خمسة أثواب قميص وعامة ومئزر ودرجان» وهو 
معنى قوله: (وأزرة. ولفَافَتَانِ). (والسبع للمرأة) يعني: أن الخمسة أثواب التي ذكرها 
إنما هي مستحبة للرجل» وأما المرأة فالمستحب في حقها سبعة أثواب. 
(وَحَنُوطدَاخْلَكُلَ لقَاقّة) أي: ويستحب حنوط [ومحله]”" داخل كل لفافة. 
(وَعََى شَطنِينصَق بِمنَافذِه) أي: ويجعل على المنافذ قطن عليه كافوئيم يلف 
الكفن عليه. (وَالْكَاقُورفيه) أي: وكون الكافور في الحنوط مندوب أيضاً؛ لأنه مع 
كونه [۲۸/ ب] طيباً يشدّ الأعضاء. (وفي مُسَاجده وحواسه وَمَراقه) هذا عطف 
على (داخل كل لِقَاقَة) والمساجد مواضع السجود الأعضاء السبعة» والحواس: 
الأذنان والعينان والفم والأنف. والمراق» قال عياض : بفتح الميم وتشديد القاف ما 
رق من جلده كالمغابن وهو مجمع الوسخ الإبطين [ومراجع الركبتين] ' وعكن 
البطن. (وإن محرماً ومهتدة) مبالغة فيمن يحنط أي: يستحب الحنوط للميت وإن كان 


محرماً أو معتدة. (وَلأَيَقوََْاهُ) أي: ولا يتولى التحنيط عر ولا معتدة. (ومَشَي مُشيّع. 


)١(‏ قال الجبي: الخمار: كل ما خمر رأسها أي غطاه» مشتق من الخمر بفتح الخاء والميم» 
وهو الشجر؛ لأن الشجر يستتر به» والخمر على هذا الوجه داء يصيب من الخمرة. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: .٠١‏ 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الصلاة 


وإسراعه , وَتَقَدمهُ) أي : ويستحب لمشي [ني“ تشييع الجنازة» واستحب e‏ 
إسراع المثي في التشييع» واستحب تقديم المشيع إذا كان ماشياً. (وَتَأَخْرْرَاكبٍ) أي : 
واستحب أيضاً تأخر الراكب وراء الجنازة ليخفف عن الناس. (وامرأة) أي: 
واستحب تأخير النساء وراء الجنازة وليك وراء الركبان. (وسترها بقبة) الضمير 
عائد على المرأة» والمراد هنا المرأة الميتة أي: ويستحب أن يجعل على المرأة [إذا جعلت 


في النعش قبة تسترها عن الناس سواء كان] في حضر أو سفر إذا وجد. 


(1) في (ح۱): (و). 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
لفصل فف صفة صلاة الجنازة والدفن] 

(ورفع اليدين بأولى التكبير) أي: ويستحب رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط. 

(وابتداء يحمد, وصلاة علق نيه عليه الصلاة والسلام) أي: آنه يسفن 

الابتداء بالحمد وهو الثناء على الله تعالى والصلاة على النبي طإلله. (وإسرار 

دعاء) أي: ويستحب إسرار الدعاء لأنه أوقع في النفس من الجهر. (وَرَفْعْ 

صغير على أكُف) أئ: يستحب حمل الصبى على الأكف. (ووفُوفَ إمام بالوسط 

ومنكبي السمرأة) أي: ويستحب في موقف الإمام أن يكون وسط الرجل» 

ومنكبي المرأة وهو المشهورء والباء في (بالوسط) بمعنى عند أي: عند وسط 

الرجل ومنكبي المرأة. (ورأس الْمَيْت عن يمِينه) أي: فإذا وقف الإمام للصلاة على 
الجنازة يكون رأس الميت إلى جهة يمينه. (ورفع قبر كشبر مسنما) أي: واستحب أن 
يرفع القبر عن الأرض شبراً أو نحوه» ولا يرفع أكثر [من ذلك ليعرف به]° 

أشهب: أحب إلي أن يسنم القبر. وقبره ا وقبر أبي بكر وعمر مسنمة» 

ابن الجلاب: يسطح ولا يسنم لأنه الها سطح قبر ولده إبراهيم' '» وقبور 

)١(‏ في (ح١):‏ وذلك ليفرق به. 

(۲) الذي وقفت عليه في التفريع» لابن الجلاب: :۲۷١ /١‏ (ولا تجصص القبور ولا تبنى 
وتسطح ولا تسنم) وفي الذخيرة: 5 (وفي الجلاب يسطح ولا يسنم وقاله 
(ش) ويرفع من الأرض قليلا بقدر ما يعرف به لأنه اث سطّح قبر ابنه إبراهيم 
وقبور المهاجرين والأنصار مسطوحة). 

قلت: وقوله: قاله: (ش) يعني به الشافعي» وهو في كتاب "الأم" له قال فيه: (وَيُسَطْحٌ 
لر وَكَدَِكَ بَلَعَنَا عن النبي عله أله سَطَّح ق إبْرَاهِيمَ ايه. .. قال الشافعي: وروى 

عن الب كله + رش عل قز ا وی ا 3 
إلا على قار م ح وقال بَعْضُ الناس ب يستم الق وم مَقَرَةٌلمهاجر ين وَالْأَنْصَارِ عِنْدَنا 


باب في الصلاة 
الا سيط . 


(وتؤو نت أيضاً على كراهته فِيسَطْعٌ) أي: تؤولت المدونة على كراهة التسنيم وعلى 
استحبابه”©» ويدل عليه قوله: فيس طح أي: فبسبب كراهة التسنيم يسطح إذلا يخاو 
ذلك عن أحد الأمرين» ومن تأولها على الكراهة اللخمي» وتأولما غيره على 
الإباحة» القاضي: والمعروف من مذهبنا جواز التسنيم بل هو سنة. (وَحَنُو قريب فيه 
ثلآثا) أي: ويستحب لن كان قريباً من القبر أن يحثي فيه ثلاث حثيات من التراب. 
(وَتَهِينَهُ طْصَامِ لآهله) أي: وما يستحب أن ميا لأهل الميت طعام مالم يكن 
اجتماعهم للنياحة وشبهه. (وتعزية) أي: ويُستحب أيضاً تعزية أهل الميت» وهي 
الحمل على المصيبة بوعد الأجر والدعاء للميت وللمصاب. (وعدم عمقه) أي: وما 
يستحب عدم تعميق القبر. (وَالُحَدُ) أي: واستحب اللحد يعني عل الشق وهو 
كذلك إن أمكن» واللخد أن حفر للميث تحت الحرف”7" ' في حائط قبلة القبر. 
(وضجع فيه على أيمن قبل أي: واستحب ضجع الميت في لحده على شقه الأيمن 
مقلا . (وتدورك إن خولف بالحضرة) أي: بأن جعل على شقه الأيسر أو لغير القبلة 
ولم يطل» فإنه يتدارك ويحول عن حاله» والطول عند ابن القاسم وأشهب وسحنون 
يحصل بالفراغ من دفنه» فإن لم [يواروه وألقوا]”'' عليه يسيراً من التراب فليحول 

EA‏ . انظر: الأم» للشافعي: /١‏ 27377 بتصرف. 
)١(‏ في (ح١):‏ ساقطة. 
(؟) نص المدونة الذي يشير له المصنف قوله فيها: (قال مالك: أكره تجصيص القبور 


والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها). انظر: المدونة: ۳/۱ 
(©) ف ارف 


)٤(‏ قوله : (مُقبّلا) ضبطه الشيخ عليش فقال : (بِضَمٌ اليم تح القَافِ وَالْبَاءِ مُتَقلا أي 
نولا وجه ليل انظر: ممح الجليل: ٠١/١‏ 


(5) في (ح١):‏ يوار وألقي. 


إلى ما ينبخي» وهو معنى(بالحضرة). (کتنکیس رجليه) أي: ک| لو جعلوا رجليه في اللحد 
موضع رأسه فإنه أيضاً يتدراك با حضرة» وهو كذلك. (وكترك الفس) أي: وإن ذكروا 
أنه م يُعَسَّل فإن لم يخرجوا من القبر أخرج وغسل وإن واروه ترك ولا ينبش. 

(وَدَهْنِ من اسم بمقبرة الْكفار) هو مجرور بالعطف على: (وكترك الفسل), أي: 
(وكدَفْنِمَنْآسَم بمقبرة الْكُفَارما لَميخَفْالقَقِيرٌ) واشتراط عدم خوف التغير شرط في 
هذا الأخير فقط» وهكذا في "العتبية'" من سماع عيسى سئل ابن القاسم عن نصرانية 
أسلمت ثم ماتت ودفنت في مقابر النصارى فقال: تنبش وتغسل ويصلى عليها إلا 
أكون فد عر 

(وَسَده بینم توح كم قرمود. ثم آجر. شم قصب وَسَنالشرَاب وى من الشَّابو) هذا 
عطف على قوله: (وَاللحْدُ وَضَجْعْ فيه)ء أي: واستحب أيضاً سد اللحد بهذه الأشياء 
على الترتيب المذكور» وهكذا قال ابن حبيب: أفضل ما يسد باللبن ثم اللوح ثم 
القرمود ثم الآجر ثم الحجارة ثم القصب ثم سن التراب» وسن التراب أولى من 
التابوت. انتهى. (وجَازَّ عسل امرأة ابن , كسبع) أي: وجاز أن يغسل النساء ابن سبع 
سنين وشبهه. (ورجل كرضيعة) أي: وكذلك يجوز للرجل أن يغسل الصبية الرضيعة 
اتفاقاء واختلف فيم| عداها فإن كانت ممن تطيق الوطء لم يغسلها اتفاقاً وفيه| بينهم) 
قولان» مذهب ابن القاسم أنه لا يغسلها خلافاً لأشهب وابن أبي زيد" والأول 
أحبٌّ إلينا. (والْمَاء المُسَعَنْ)(" أي: يجوز. 


.705 7/7 انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(؟) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 567. 

: ابن عرف‎ E فول انو كتهت لأبانن أن نقيدله يلاد‎ OD 
وهو ظاهر المذهب. انتهى. وني "الزاهي": ويغسل بالماء السخن إن احتاجوا إلى‎ 


باب في الصلاة 

(وعدم الدلك لكَثْرَة الْمَوْتَى) أي: يجوز (وَتَكفِينْ بمَلبُوسِ) /١9[‏ أ] أي: يجوز 
التكفين بالملبوس من الثياب» وكذلك يجوز بالثياب المصبوغة بالزعفران أو 
بالورس”" لأ) من الطيب. (وحمل غير أربعة) أي: وكذلك يجوز أن يحمل الميت 
واحد أو اثنان أو ثلاثةء وهو المشهور من غير استحباب. (وبَدء باي نَاحيّة , والْمعِين 
مبقدع)" أي: يجوز أن يبتدئ في حمل نعش [الميت]7" بأي ناحية شاء قال في 
المدونة: وقول من قال يبدأ باليمين بدعة“. (وخروج مُتَجَالّة, أوإن لم يخش منهًا 
اة في كب وزّوجء وان وأخ) أي: يجوز خروج الشابة أو غيرها بشرط أن لا يخشى 
منها الفتنة في جنازة من ذكروا وشبههم» قال اللخمي: خروج النساء على ثلاثة 
أوجه: متجالة» فلها الخروج وإن كان [الميت]' ' أجنبياء ومخشية الفتنة: فلا تحرج 
مطلقاًء واختلف في الشابة التي لا يخشى منها الفتنة فيجوز ها الخروج في الزوج 
[والأب والولد والأخ] وما أشبه ذلك. (وَسَبْقهَا) أي: ويجوز سبق الجنازة إلى 
القبر. (وجلوس قبل وَضعها) أي: يجوز الجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن 


ذلك. وقال المازري: قال أشهب: واسع غسله بالماء سخناً أو بارداً. قلت: فعزو ابن 
غرفة التخيير لابن شاس» قضور. [شتقاء'الغليل 89/17 ؟]: 

)١(‏ الورس: صبغ يميل إلى الصفرة وفيه رائحة طيبة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبي» ص: ٤‏ 

(1) (والحيْنُ مُبْتدعٌ) هو كقوله في "المدونة"» وقول من قال: يبدأ باليمين بدعة. وإن كان 
أشهب وابن حبيب لا يسلمان ذلك. [شفاء الغليل: .]۲٠۲ /١‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) انظر: المدونة: /١‏ 707ء وتبذيب المدونة: .7757/1١‏ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصخير (اادرر في شرح المختجصن 


أعناق الرجال. (وَنَقلَ وإن من بدو)" أي: يجوز أن يحمل اميت من موضع إلى موضع 
ومن الحضر إلى البادية والعكس يدفن فيه. (ويكى!" عند موته) أي: يجوز البكاء على 
الميت [عند موته]' " وبعده بالشرطين المذكورين» وهما عدم رفع الصوت» وعدم 
قول القبيح. 

(وجمع أموات بقبر لضرورة) أي: بج وز أن يجمع في القبر الواحد ميتان 
فأكثر للضرورة. 

(وولي الْقبة الأفضل) أي: إذا جمعوا في قبر فيجعل الأفضل مما يلي القبلة. (أوبِصّلاة) 
هذا معطوف على قوله: (وَجَمَعمَُاتبِقبرِ) أي: أو جمعهم بصلاة يعني: فيجوز. 

(يْي الإمَام) أي: في الصلاة (رَجُلَفَطفْل) أي: حر ثم طفل. (فَعَبْدُ فقَصي منتى 
كَذَلِكَ) كذلك راجع إلى الثلاثة» وهم العبيد والمخصيان والخناثى أي: أن هذه الأشياء 
إذا اجتمعت جعلت على هذا الترتيب» ويكون رجال كل صنف الأحرار مقدمون 


)١(‏ (وتَقْلُ وإِنْ مِنْ بَدُو) حاصل ما في "النوادر" في ذلك عن ابن حبيب: لا بأس بحمله 
من البادية للحاضرة» ومن موضع لآخر؛ مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص 
بالعقيق فحملا للمدينة. ورواه ابن وهب» وروى علي: لا بأس به للمصر إن قرب. 
ای وا د أبن غرفة غل فال م الاغياه ق عب اة الضف [فتنفاء الل : 
9/۱[ 

لقال الدوكيزق الذرع الكبير: ::1١ /١‏ ليكدّى) بالْقَضر. . أن ا گان برَفع 
وت ل سی بک ی بالققضر بل بکاءٌ بِالْمَدِ om‏ 
ب المَفضور وَالْمَمدودٍ هي أَحَدُ فون في اللّمَقه وَالْقَوْلُ الآحَرٌ إا مر 
وَهُوَالْذِي في الْمَامُوْس ي قرسا الدّمُوع سَوَاءٌ گان برف صَوْتٍ أو بدُونِهِ يه قال 
له یکی وبكاء: 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


E 


باب في الصلاة 


على الأطفال» والأطفال الأحرار مقدمين على البالغين الأرقاء منه» وأطفاله الأرقاء 
مقدمون على الأحرار البالغين من غيره» وكذلك على هذا الترتيب» والحاصل 
التقديم بها هو معتبر من الفضائل وهي ثلاثة: الذكورية والحرية والبلوغ, 
والنقائص مقابلاتهاء والأنوثة أخصها لأنها نقص لازم بخلاف الصغر والرق» 
والرق أخص من الصغر لأن الصغر محقق زواله مع الحياة بخلاف الرق» وهي ستة 
عشر مرتبة لأنها أربعة أصناف كل صنف له أربعة مراتب» فيقدم الرجال البالغون 
الأحرار ثم الصغار الأحرار ثم العبيد البالغون ثم العبيد الصغار ثم يقدم الخصيان 
كذلك, ثم الخنثى كذلك ثم النساء كذلك» ويقدم بالخصال الدينية فإن تساووا في 
الفضل رجح بالسن فإن تساووا أقرع إلا أن يتراضى الأولياء على الأمر. 

(وفي الصف أَيْضًا الصّف) أي: ويجوزء وحاصله أن الجنائز إن كانت أصنافاً فعل بها 
ما تقد وإن كانت صنفاً جاز فيها ذلك» وجاز فيها أيضاً أن جعل صفَاً واحداًويقف 
الإمام عند أفضلهم وعن يمين المصلي الذي يليه في الفضل رجلا المفضول عند رأس 
الفاضل ومن دونه! في الفضل عن شماله رأسه عند رجل الأفضل فإن كان رابع دون هذه 
الثلاثة جعل عن يسار رأسه عند رجل الثالث في الذكرء وهل هذا مختص بالصنف الواحد 
وهو مقتضى ما في الجواهر واللخمي أو لا؟ وهو ظاهر ما في البيان7©؟ 

(وزيارةالقبوريلاحد) أي: ووز وليس في ذلك حد ولا وقت مخصوص. 

(وكره: حَلقَ شعره» وقَلْم ظفره) أي: يكره حلق شعر الميت وتقليم أظفاره. 
(وهو بدعة) عن فعله. (وضم مَعَهُ إن فعل) أي: فإن فعل بالميت ذلك فحلق رأسه أو 
عانته أو قلم أظفاره ضم معه في أكفانه نص عليه سندء وكذلك ما سقط من 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة: /١‏ ۰۱۸۹ ۱۹۰٠ء‏ والبيان والتحصيل: ۲/ 55 ؟. 


شرح بهرام الصغير (الكرر في شرح المختصر) 


حجسيةة من ذلك 

(وَلا تنكأ فروحه ويؤخذ عفوها)" أي: لا يعصرها ويأخذ ما يسيل منها ماهو 

(وقراءة عند موته [كَتَجْميرالدار)”'' هو عطف على قوله: (وگره) أي: وما یکره 
القراءة على اميت عند موته (كتجمير الدار) أي: عند موته]”"» أما تجمير الكفن أو 
التجمير عند غسله ليزول ما هناك من الروائح فيجوز. (وبعده» وعلى قبره)“ 
عطف على قوله (وَقَرَاءَة) عند موته أي: وما يكره القراءة على الميت بعد موته وقبل 
الدفن وعلى القبر وهو المشهورء وذلك لأنا مأمورون بتدبر القرآن وبالتفكر في 
أحوال الموتى؛ فال الأمر إلى إسقاط أحد العملين» أما لو أوصى بالقراءة على قبره 


(1) ولا تنكأ فروحة ويُؤْحَدُ عَفْوّمَا) مثله للجلاب قال الشارمساحي أي: أزيبل ما 
عَلَيّهَا من الدم» والقيح ما تسهل إزالته. انتهى. 

والعفو في اللغة: الفضل» ومنه قوله تعالى: #خُذٍ العفو [الأعراف: ]١99‏ أي: ما سهل 
من أموال الناس» وعفا أي: فضل» وزاد من قوهم: عفا النبت والشعر. قاله ابن 
عطية» وآنشد قول حاتم الطائي: 

خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 

(۲) (وقِرَاءَةٌ عِنْدَ مَوْتِهِ كَتَجْمِيرِ الدّارِ) كراهة القراءة والتجمير عند احتضاره هو قول 
مالك في سماع آشهب» قال ابن رشد: واستحبهم| ابن حبيبء زاد ابن يونس عنه 
استحباب الروائح الطيبة. [شفاء الغليل: /١‏ 707]. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(6) (وَبَعْدَهُ وعَل قَيْرِهِ) ابن عرفة» وقبل عياض: استحباب بعض العلماء القراءة على 
القبر؛ لحديث الجريدتين وقاله الشافعي. انتهى» وني "الإحياء": لا بأس بالقراءة على 
ا ا ر سر مادا تذفن[ E‏ 
I‏ 


باب في الصلاة 


نفذ كالوصية بالحج للاختلاف فيهما. 

(وصياح حَلفَهَاء وقول استففروا لها) أي: وما يكره أيضاً الصياح خلف الجنازة 
وقول القائل استغفروا ها. (وانصراف نها بلآصلاة) أي: ومما يكره الانصراف عن 
الجنازة من غير [أن يصلي عليها]”" (أو بلا إذن إن لم يُطْوْنُوا) أي: ومما 
يكره الانصراف عن الجنازة إذا صحبها بعد الصلاة عليها بلا إذن أهل 
الميت قبل أن توارى» إلا أن يطول ذلك فينصرف قبل الإذن. (وَحَمَلُهًا بلا 
وضوء) أي: أنه يكره حملها بلا وضوءء ويريد: إذا فعل ذلك لينصرف إذا 
بلغت. (وإدخاله بمُسجد) أي: وما يكره أن يدخل الميت في المسجد. 
(وَالصلآة عليه فيه) أي: ومما يكره الصلاة على الجنازة في المسجد ولو كان 
اميت خارج المسجد. (وتكرارها) أي: ومما يكره تكرار الصلاة على الميت. 
(وتغسیل جُذُبِ)[4؟/ أ] أي”": وما يكره لمن عليه جنابة أن يغسل الميت. 
(كسقط. وَتَحَنِيطه , وتسميته. [وَصلاَة عليه . ودَقنْهُ بدَارِ) التشبيه لإفادة الحكم من 
قوله: (وتغسيل جنب)أي: كا يكره تغسيل السقط”'' وتحنيطه وتسميته]“ والصلاة 
عليه ودفنه في الدور. 


(۱) في (ح١):‏ صلاة. 

(0) (وحَمْلَهَا بلا وُضْوءِ) كذا في ساع ابن القاسم. ابن رشد: إنما كرهه لأنه يحمل ولا 
يصلي» ولو علم أنه جد في موضع الجنازة ما يتوضاً به لا يكره له حملها عَلَ غير 
وضوء. [شفاء الغليل: 7/١‏ ]. 

(۳) في (ح١):‏ قوله . 

() السقط: الولد يطرح قبل تمامه» وفيه ثلاث لغات سقط وسَّقط وسّقط بكسر السين 
وفتحها وضمها: والقاف في ذلك كله ساكنة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» 
للجبي» ص: ۳۰ 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(ونِيسَ عيبا بخلآف الكبير)”'' أي: فإن دفن السقط في الدار لا يكون عبباً يو جب 
الرد إذا بيعت» وأما الكبير فلا إشكال أن دفنه في الدار عيب فيها. (لأحائض) مقابل 
لقوله: (تغسيل جُنْبِ) أي: بخلاف الحائض أي: فإنه لا يكره أن تغسل الميت. 

(وَصَادَةَاضل على بذعي أوْمُظهر كبيرة) أي : يكره ذلك ليرتدع من هو بمثابته من 
بدعته أو إظهار ما هو عليه من الكبائر. (وَالإمَامِ على من حَدهُ الْفَقْلُ) أي: وكذا يكره 
للإمام الصلاة على من حده القتل» واحترز بقوله: (مَنْحَدَهُالْقَفْلْ). ما إذا م يكن 
ذلك كالقاذف والزاني البكر إذا أقام عليه) ا لحد فماتا من ذلك فإنه يصلي عليه|. 
(بقود) أي: بأن يكون قد قتل غيره قتلا يوجب القود وهو القصاص فإذا حكم 
الإمام بقتله فلا يصلي عليه. 

وا أي: كقتل الزاني أو السابٌ أو تارك الصلاة ويصلي عليهما الناس دون 
الإمام. 

(وإن تله الناس دُونَه) أي: دون الإمام. (وإن مات به قَتَردد) فإن مات من 
وجب عليه القتل قبل أن يقيم الإمام عليه الحد أو القصاصء فتردد الأشياخ في 


(۱) (ولَيْسَ عَيّباً) أي: ليس دفن السقط في الدار عيباً فيهًاء وكذا نص عَلَيُهِ ابن يونس عن ابن 
سحنون عن مالك قال: لأن السقط ليس له حرمة الموتى؛ إذ لا يصلي عليه ولايورث» 
ألا ترى أنه قد أبيح دفنه في الدور. قيل له: أفيجوز الانتفاع بموضع قبر السقط؟ قال: 
آكره ذلك. قال ابن سحنون: والقياس جواز الانتفاع به لجواز بيعه. 

وني "التوضيح": الَوْلانِ في كونه عيباً حكاهما ابن بشير» والمنصوص لالك: ليس بعيب. 
انتهى. وهو صحيح» ولم ينقل ابن عرفة القولين إلا من طريق ابن بشيرء وكذلك هما 
في كتاب "التنبيه" لابن بشير» من غير تنبيه على نص ولا تخريج» إلا أنه قال: (وهما 
منزلان على الخلاف الذي في جواز دفنه في الدور» ففي قول بعضهم: في كلام 
المصنف نظر. نظر. [شفاء الغليل: /١‏ 55؟]. 


باب في الصلاة 


صلاة الإمام عليه وعدم صلاته» فذهب اللخمي إلا أن الإمام وأهل الفضل 
تلن لا يضلوق غل ليكو فرعا رة ا خا ولعن اغمان عل أن 
الإمام يصلي عليه. (وَتَحْفِين بحَرِيرٍ)”" أي: ومما یکره التكفين [ني ثياب الحرير. (أَو 
نَجِس) وكذلك يكره التكفين في الثوب النجس. (وَكَأَخْضْرَء ومعصفر) أي: وما يكره 
التكفين]" بكأخضر ونحو الأخضر الأزرق والأسود. (أمَكَنَغْيْه) هو شرط في 
الكراهة في الجميع؛ [وأما إن لم يمكن]” '' فيجوز جميع ذلك. (وزيادةرجل على 
حَمسة) أي: يكره أن يزاد الرجل في كفنه على خمسة أثواب. (وَاجتمَاءٌ نسَاءِ لبكى 
وإن سرا) أي: يكره اجتماع النساء لذلك لأنه مؤد إلى رفع أصواتهن وإلى النياحة 
الممنوعة. (وتبيرتعش. وَقَرشُه بحرير) أي: يكره إعظام النعش وأن يفرش فيه قطيفة 
حرير أو قطيفة حمراء. (وإتجاعه بِنَارِ) أي: يكره أن يتبع الميت بنار كمجمرة 
ونحوها. (ونداء به بمُسجد أوبابه) أي: وكذا يكره أن ينادى بالميت في المسجد أو 
على بابه: ألا إن فلانا قد مات. (لا علق بصوت خفي) أي: فلا يكره ذلك. (وقيام 
لها)”'' أي: للميت عند المرور به وهو مكروه. (وتطيین قبر أو تبييضه) أي: وكذا 


(۱) في (ح۱): ابن عمران. 

(۲) لوَتكفِينٌ بحرير). اللخمي: وجنسه الكتان والقطن» وني "النوادر" عن ابن حبيب: 
ما جاز في حياته؛ ابن عرفة: فيدخل الصوف. [شفاء الغليل: 1/ .]٠۶‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) في (ح١):‏ وإن لك يكن. 

)٥(‏ (وزِيَادةٌ جل عَلَ عَنْسَة) أر من صرح بكراهته» وأخذه من قول ابن حبيب: أحب 
إلى مالك خمسة أثواب. لا يلزم. [شفاء الغليل: /١‏ 1568]. 

(6) (وقِيَامٌ ها) تصريح بكراهة القيام للجنازة وظاهره مُطْلَّقَأ والذي لابن رشد في سماع 
موسى: أن القيام كان مأمورا به للجنائز في ثلاثة مواضع: 

أحدها: من كان جالساً فمرّت به أن يقوم حتى تخلفه. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
یکره تطيين القبر أو تبييضه''". (وَبِنَاء عليه أَوتَحْوِيرَون بوهي به حرم وَجَازَلاتَمِييزِ) 
أشار رحمه الله تعالى إلى أن البناء على القبر على ثلاثة أقسام: 

مكروه: وهو ما إذا كان البناء لغير المباهاة وم يقصد به التمييز» ومثله التحويز. 

وحرام: وهو إذا ما قصد به المباهاة والتفاخر. 

وجائز: وهو ما إذا كان بقصد التمييز" خاصة. 

«كحجرٍأَوحَشَبَة بلا ئقش) التشبيه في الجواز أي: فإن وضع على قبر صاحبه أو 
قريبه حجراً أو خشبة بلا نقش ليعرفه بها فلا بأس بذلك» واحترز بغير المتقوش مما 
إذا وضع عليه حجراً منقوشاً أو خشبة مكتوباً عليها فإنه يكره. 


والثاني: من اتبع جنازة أن لا يجلس حتى توضع. 

والثالث: من سبق الجنازة إلى المقبرة فقعد ينتظرها أن يقوم إِذَا رآها حتى توضع» ثم نسخ 
ذلك كله بها روي أن رسول الله عه كان يقوم للجنازة ثم جلس وأمرهم بالجلوس. 
وروي أنه فعل ذلك مرة» وكان يتشبه بأهل الكتاب» فلا نبي انتهى» وأما القيام عل 
الجنازة حتى تُدفن فلا بأس به» والقول بنسخه ليس بصحيح» وقد فعله علي بن أبي 
طالب» وقال: قليل لأخينا قيامنا على قبره» وقال ابن حبيب: إنما نسخ من القيام في 
الجنائز الوجوب» فمن جلس ففي سعة» ومن قام فمأجور. انتهى. 

ففهم هنا ابن عرفة في حكم القيام قولين: أحدهما أن وجوبه» نسخ للإباحة» وهو ظاهر 
المذهب. والثاني: أنه نسخ للندب» وهو قول ابن حبيب» وعلى هذا فلا كراهة» وهو 
ظاهر كلام غير واحد» ولعل المصنف استروح الكراهة من قوله: فلما نمي عنه اطا 
انتهى» أو مما في "النوادر" عن على بن زياد: أن الذي أخذ به مالك أن يجلس ولا 
يقوم» وهو أحبّ إلّ. فرع: كره في سماع ابن القاسم أن يتبع الرجل الجنازة حاسرا 
بغير رداء» ابن رشد: ومن هذا المعنى ما يفعل عندنا من تبييض الولي على وليّه. ابن 
عرفة: ونحوه عندنا تسويده. [شفاء الغليل: ١ 0/١‏ ]. 


باب في الصلاة 


(وَلا يقسل شهيد معتَرَك ققَط) أخرج بقوله: (فقط) شهيد غير المعترك فإنه يغسل 
ويصلى عليه وهم تسعة» المطعون» والغريق» وصاحب ذات الجنب”'"» والمبطون» 
والحريق» وذو المدم والغريب والمرأة هوت بجمع» واختلف في معنى تموت 
بجمع» فقيل: بالنفاسء ابن عبد البر: وهو الأشهر عند الأكثرء وقيل: بالحمل؛ 
وقيل: البكر تموت بالجماع» وقيل: تموت حاجة بمزدلفة» والمعترك موضع القتال» 
وعلم من قول المصنف: (ولأَيقّسل) أنه لا يصلى عليه لما نص عليه أول الباب بقوله: 
(وَتَلارمَا). (وََوْبِبَّد الإبئلآم) أي: لا يغسل ولو قتله العدو في بلاد الإسلام. 

(أولّميقاتل) أي: لا يغسل وظاهر كلامه ولو كان نائ هو كذلك على الأصح. 

(وإن أَجِنَب) أي: أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنباً وهو في "النوادر" عن 
أشهب وعبد الملك» وقال سحنون: يغسل ويصل عليه قيل: والأول هو 
الأقرب وإليه أشار بقوله: (على الأحسن). (لا إن رفع جي وإن نفدت مقاتله) أي: 
فإن رفع من المعترك حيّاً ثم مات فإنه لا يكون له حكم الشهيد بل يغسل ويصلى 
عليه» وكذا إن رفع حيّاً منفوذ المقاتل وحبي حياة بينة كاليوم وشبهه فإنه يغسل 
ويصلى عليه» وأما إذا لم يحي حياة بينة بعد إنفاذ مقاتله» ول يبق فيه إلا ما يكون من 
غمرة الموت» ولم يأكل ولم يشرب فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه» وإليه شار بقوله: 
(إلاَالْمَفْمُور). 

(وذفن بشيابه إن سَتَرَنْه ‏ وإلازيد) أي: ودفن شهيد المعترك بثيابه دون كفن وهذا 
)١(‏ ذات الجنب: قرحة أو قروح تصيب الإنسان داخل جنبه ثم تفتح ويسكن الوجع 

وذلك وقت الحلاك ومن علاماتها الوجع تحت الأضلاع وضيق النفس مع ملازمة 


الحمى والسعال وهى في النساء أكثر. انظر: عون المعبود: ۸/ 777. 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: 2507/5/١‏ ولم أقف على قول عبد الملك. 


بشرط أن تستره وإلا فيزاد ما يستره. (بخف وَقَلنْسُوةوَمنْطَمَة هَل َا الباء ف 
فت تالح ]نع ف اا أ ودن يعت رف رم ا 
الثمن» قال في "العتبية": ولا تنزع عنه المنطقة إلا أن يكون لما خطب” »ابن 
القاسم: ولا ينزع عنه الخاتم إلا أن يكون نفيس الفصء وهو معنى قوله: (وخاتم 
قل فصة) أي: قل ثمن فصه أي: فإنه لا ینزع» أما إن كان بفص ثمين فإنه ينزي 
والمشهور أن الدرع من السلاح والسلاح ينزع اتفاقاًء وإليه أشار بقوله: (لأدرع 
وسلاح). (وَلادُونَ الْجلَ) هذا معطوف على قوله: (ولأَيفَسَلَشَهِيدُ) أي: ولا يغسل دون 
ا لجل إذا ل يوجد من جسد الميت إلا ذاك. (ولامجكوم يكفره)[٠/‏ أ]أي: ولا يغسل 
من هو حکوم بكفره صغيراً كان أو كبيراًى) إذا اشتراه من العدو أو وقع في سهم من 
المغنم فمات. (وإن صغيراً ارتد) أي: عن الإسلام وكان ولد مسلم فإنه أيضاً محكوم 
بكفره ولا يصلى عليه قال في المدونة: ومن ارتد قبل البلوغ لم تؤكل ذبيحته ولا 
يصلى عليه'". (أونّوَى به سابيه الإسلآم, إِنَاأَنَيْسلم) أي: فلا يغسل ولا يصل عليه إلا 
أن يسلم وهو كقوله في "المدونة": ومن اشترى صغيرا من العدو أو وقع في سهمه 
وني معناه أو سباه فمات صغيرا لا يصلى عليه أو نوی به مشتريه الإسلام إلا أن يجيب 
إلى الإسلام بأمر یعرف» وهذا إذا كان كبيرا يعرف ما أجاب إليه' ©. انتهى. 

قالوا: والمراد بالكبير المميز كان معه أحد أبويه أم لا صار في سهمه أو اشتراه أو 
توالد عنده من عبيده. (كَأَنأَسم وََفَرَمن أبويه) التشبيه لإفادة الحكم من قوله: (إلأَأن 


.5١١ /۲ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(۲) يجوز في فاءها الفتح والكسر. انظر: لسان العرب: 1١/۷‏ . 
(۳) انظر: المدونة: /١‏ 5557» وتهذيب المدونة: .7794/1١‏ 

(:) انظر: تهذيب المدونة: /١‏ ۳۳۸. 


باب في الصلاة 
يسلم) أي: فإنه يغسل ويصلى عليه كا لو أسلم صغيراً من أولاد الكفار و نفر 
من أبويه ومات فإنه يغسل ويصللى عليه. (وإن اخْتَلَطُوا عُسلُوا وكُمَنُواء وميرَالمسلم 
بالنيّة في الصلاة) أي: فإن اختلط المسلمون مع الكفار ولم يعرفوا فليغسلوا ويصلى 
عليهم أجمع وينوي بصلاته المسلمين منهم. (ولا سقط لم يستهل) ولا يغسل سقط لم 
يستهل ولا يصلى عليه» وكرر هذا الفرع ليرتب عليه ما بعده من فروعه. (وَنَوتَحَرَكَ 
أوعطس, أوبال, أورضع)”' أي: أن ذلك لا يكون دليلاً على الحياة ولا يحكم له 
بحكم الحي إلا إذا استهل صارخاً. (إلأأنْسَتَحَقَقَالْحَيَاةُ) أي: بأن يرضع رضاعاً 
محققاً أو يحيا حياة معلومة بطول المكث فيكون كالصراخ. 

(وغسل دَمَه , ولف بخرشّة, وووري) أي: وغسل دم السقط ولف بخرقة ولا 
بحنط وووري. 


)١(‏ في (ح۱): أو. 

(9) (ولَوْ ترك أو عَطَّس. أَوْ بَالَه أو رَضَعَ) في "التوضيح": المشهور عن مالك أنه إِذَا 
تحرّك أو عطس أو رضع لا يحكم له بالحياة. ابن حبيب: ولو أقام يتنفس يوماء ويفتح 
عينيه ما 1 يسمع له صوتء وفيه نظرء وأشكل من ذلك قول يحبي بن عمر: إِذَا أقام 
عشرين يوماً أو أكثر» و1 يصرخ ثم مات فلا يغسّل ولا يصلى عَلَيّْه؛ِ لأن اميت يتغير في 
أقل من ذلك» ويسير الحركة لا يعتبر اتفاقاء وكثير الرضاع يعتبر اتفاقا. وقطع المازري 
بأن الرضاع لا يكون إلا من حيّ» وأنكره غيره. ابن الماجشون: والبول لا يدل على 
حياة؛ لاحتمال أن يكون من استرخاء. انتهى. وقال ابن عبد السلام: ينبغي أن لا يلحق 
العطاس بالرضاع اليسير؛ لأن العطاس يرجع إلى حركة» وهو خروج هواء محتقن. 
والرضاع وإن قل معه ضربٌ من التمييز» وذلك مستلزم قطعاً للحياة» وكذا قبل ابن 
عرفة قول المازريء وإلغاء الرضاع تشكيك في الضروريات» وقطع بأن البول لغوء 
وزاد عن اللخمي وعبد الحقٌ عن عبد الوهٌّاب: أن طول المكث كالاستهلال: خلاف 
ما حكى ابن حارث عن يحيي بن عمر. [شفاء الغليل: /١‏ /151]. 


قو نها افو اتر فورظو ان 

(ولايصلّى على قَبْر. إلا نيدن بِقيْرِهَا) أي: بغير صلاة. (وَلاغَائِبِ) أي: ولا 
يصلى على الغائب الميت وهو المذهب. (ولً ثگرر) أي: إذا صلى على اميت فلا 
ا ة عليه وإن لم يقبر» وكلامه أولا فيمن قبر. (وَالأَونَى بالصلاة وَصي 
رجي خيره) يعني: إذا أوصى الميت أن يصلي عليه إمامٌ فالوصي أولى إن كان ممن 
ترجى بركة دعائه. (ثم الْخَليفَةُ) أي: فيقدم على الأولياء لقوله اكتت: «لا 
يؤمن أحدكم بسلطانه». (لأَفرَعَه إِلأمعَ السغطبّة) أي: أن نائب الخليفة إذا 
حضر مع الولي فإنه لا يقدم على الولي إلا أن يكون صاحب الخطبة. (ثُم اقرب 
العصبَة) أي : انل يوتعد E‏ اكلام الا فيرب فسن 
عصبة الميت فالأقرب على ترتيب الولاية في النكاح. (وأفْضل ولي وَلَووَلي 
امرأة) أي : وألافل بالصلاة أفضل ولي يعني: إذا تعددواء وهو يشمل ما إذا 
اتحدت الجنازة أو تعددت بدليل قوله: (وَلَووَلِسي امُرأة). وهو المنقول عن مالك 
أنه إذا اجتمعت جنازة رجل وامرأة وكان ولي المرأة أفضل أنه يقدم على ولي 
الرجل المفضولء أما إذا كان ولي الذكر أفضل فلا خلاف في تقديمه. (وَصلسى 
التساء دفعة) أي: إذا لم يكن ثم من يصلي على الميت إلا نساء صلين عليه أفذاذاً 
واختلف هل يصلين دفعة» واستظهره الشيخ» ولهذا اقتصر عليه أو يصلين 
واد واو ومع ان اا حت و اتال وض ترتف) 


2550 /١ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة»‎ )١( 
برقم (1۷۳). ولفظه: «... وَلأَيَؤْمّنّ الرَجُل الرّجُلَ فى سُلْطَانِهِ وَلا عد فى بيه عل‎ 
رمه إلا بإذنها.‎ 

)۲( انظ : الان بين الأمهات» ص: 4187 وعبارته: (وإذاً تكن إلا نِسَاءٌ صَلَبْنَ أفدّاذا 
على الأصَح وَاجِدة بعد وَاحِدَةٍ على الأَصَحٌ). 


باب في الصلاة 


(والقبر حبس) أي: أن الميت إذا دفن صار قبره حبساً فلا يباع و(لايمشى علِيه) 
ولا يتصرف فيه بوجه غير الدفن» (وَلا ینش مادام به). إلا إذا كان القبر أو 
من الكفن مغصوباً وشح ربه به أو نسي معه مال في القبرء وإليه أشار 

بقوله: (إلأَأَن يَشْع رب كن عُصبَّهُ أو َبْرِ بملكه أَونُسي مَعَهُ مَالَ) بملكه ) الباء بمعنى 
SS‏ 

(وإن كَانَ بم يَمَلِكُ فيه الدفْن بقي) أي فإن كان القير المتعدى بالدفن فيه 
ا د ل ور عع ابت را 
فإن الميت يبقى ولا ينبش» وفيا يلزم في ذلك أربعة أقوال: الأول -وعليه 
اقتصر الشيخ -: يلزم المتعدي قيمة الحفر وهو أصل المذهب» وإليه أشار بقوله: 
(وعلیهم قيمثه)”". 

(وَأقَهُمامََعرَاحتَّهوَحَرَسَُ) أي : وأقل القبر ما منع رائحة الميت وحرسه من السباع. 

(وبقرَعَن مَالِكَْر) البقر عبارة عن شق ا جوف» ومعنى كلامه أن من ابتلع مالاً 
ثم مات فإنه ينظر فيه» فإن کان مالا كثيراً شق عنه وأخرج وإلا فلاء وسواء كان 
المال له أو لغيره» واختلف في حد يسيره» فقيل: هو دون ما فيه الزكاة» وقيل: دون 
ربع دينار ولو لم يشهد بالمال الذي في بطنه إلا شاهد واحد» فأجراه أبو عمران على 
الخلاف في القصاص بالشاهد مع اليمين» ابن يونس: والصواب البقر لأنه اع 
هى عن إضاعة الال وإليه أشار بقوله: (ونُوبشاهد ويمين). (لأَعَن جنين) أي: 
)١(‏ الثاني: أن عليهم حفر قبر آخر مثله. الثالث: أن عليهم الأقل منههماء الرابع: أن عليهم 


الاک E NE‏ 
() أي :لما أخرجه الشيخان عَنْ الْمُغِيرَة بن شغبة قَالَ :قال التي عله : إن اله حَرَمَ 


11 ەس 


علیكم مُقُوقٌ الْأَمّهَاتِ وَوَأد البَنَاتِ وََتَمأَوَمَاتِ وَكَرِءَ لَكّمْ قل وَنَا لَ وَكَنْرَةَ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


ا (وَتُؤْو لت أيضا على البقر إن 


رجيت حياته 
(وإن فُدِرَعَنَى إخراجه من مله فعل) هكذا قال مالك في المبسوط› اللخمي وهو 
ما لا يستطاع. (وَالنْصعَدَمُ جوازأكله لمُضْطَر) أي: أن افو اا ها 


المضطر لا يأكل من ميتة الآدمى شيئاء وقيل: يأكل» ابن عبد السلام: وهو الظاهرء 
وإليه أشار بقوله: (وصحح أكله أيضاً). 


g2 5 0‏ ا 0 o‏ ا س o‏ ر ر 3 و 25 5 خی ار ی و 5 ۲ 
(ودفنت مشركة حملت من مسلم بمشبرتهم, ولا يُستقبل بها قبِلَتَنَا ول قبلتهم)" ( 


السوّال إو اعَةَ الْمَال» أخرجه البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر 
yT‏ باب ما ينهى عن إضاعة المال:۲/ ۰۸٤۸‏ برقم (۲۲۷۷) واللفظ له» 
وأخرجه مسلم» كتاب الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة... 
۰/۳ برقم (091). 

)١(‏ لفظ المدونة: (ولا يبقر على الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها). انظر: 
المدونة: .١187 /١‏ 

(1) (ودُفِنَتْ مُشْرِكَة كَلَثْ مِنْ مُسْلِم بمقبرَتومْ) مراده بالمشركة: الكافرة. سواءً كانت 
مباحة الوطء» وهي الكتابية» أو كانت غير مباحة الوطء كالوثنية إا أسلم واطئها 
بعدما أحبلهاء فلو قال: كافرة لحرر العبارة. قال ابن عرفة: ونقل ابن غلاب عن 
المذهب: تدفن بطرف مقبرة المسلمين» وهم. انتهى. 

فإن قلت: إنما يلي دفنها آهل دينها بمقبرتهم؛ كا صرّح به في "النوادر" وغيرها فما فائدة 
قول المصنف: (ولا تستقبل قبلتنا ولا قبلتهم)؟ وإنا وقع هذا في "المدوّنة" عن ربيعة 
في المسلم يواري أباه الكافر. قلت: كآنه احترز به من قول بعض العلماء: يجعل 
ظهرها إلى القبلة؛ لأن وجه الجنين إِلّ ظهرهاء على أن في التعبير عن هذا المقصد بهذه 
العبارة بعد. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: 98/١‏ ؟]. 


باب في الصلاة 


هو كذلك [7”0/ أ] ففي المدونة: وإذا مات كافر بين مسلمين لا كافر معهم 
کفنوه بشيء وواروه» وقال الليث وربيعة: ولا يستقبل به قبلتنا ولا وا 
انتهى. ونص ابن حبيب أنه إذا ماتت ذمية حامل من مسلم أنها تدفن مع آهل 
دينهاء قال: وإن| ولدها عضو منها حتى يزايلها نقله ابن يونسء وإنا لم نستقبل 
به قبلتنا لأنه ليس من أهلهاء ولا قبلتهم لأنا لا نعظمها. (ورمي ميت ابر به 
مُكَفَناً) أي: أن من مات بالبحر يغسل ويكفن ويصلى عليه وإن طمع في إدراك 
البر قبل تغيره انتظر به البر ليدفن» وأما إن كان البر بعيداً أو خافوا عليه التغير 
فإنه يرمى في البحر مستقبل القبلة منحرفاً على شقه الأيمن» قال ابن حبيب: 
وتشد عليه أكفانه» قال ابن القاسم وأصبغ: ولا يثقل رجلاه بشيء ليغرق لأنه 
ربا ألقاه البحر إلى البر فيدفن» قال سحنون: يثقل بشيء إن قدر» فلو ألقاه 
البحر إلى البر فحق على من وجده أن يدفنه. (وَلا يُعَذَبَ بِبْكَاءِ نم يُوص به) أي: 
أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه إلا إذا أوصى بذلك بأن قال: إذا مت فابكوا 
علي... ونحو ذلك. 

(وَلا يرك مُسلم لوليه الكافر) أي: إذا مات مسلم فلا يوكل إلى وليه الكافر في 
شيء من أموره في غسله ولا غيره» وأما سيره معه ودعاؤه له فلا نمنعه منه. (ولا 
يسل مسللم أباً كافرا) نحوه في المدونة”" وليس الأب بشرطء بل وكذلك ابنه وأخاه 


FEES WO) 
ولفظ المدونة: (قال مالك: لا‎ .”57 /١ وتهذيب المدونة:‎ ۲٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 
يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافراً» ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يمحشى أن‎ 

يضيع فيواريه). 


وسائر قرابته. 


صالحاً) أي: أن الصلاة على الجنازة أحب إلى مالك من صلاة النافلة والجلوس 
بالمساجد بشرطين: 
الأول: أن يقوم بالجنازة غيره لأنها إذا لم يقم بها غيره تعينت عليه حينئذ. 


الثاني: أن يكون من له حق جوار أو ترجى بر كته لصلاحه. 


باب في الزكاة 


بان في الزكاة 

(تَجِب زَكَاةُ نصّاب النعم) الزكاة في اللغة: النمو والزيادة» وفي الشرع: عبارة 
عن مال حصوص يؤخذ من مال محصوص إذا بلغ قدراً محصوصاً في زمن 
مخصوص يصرف في جهات مخصوصة. وهي واجبة بالكتاب والسنة 
والإجماع, وتجب بخمسة شروط: الإسلام, والحرية» وملك النصاب» ومرور 
الحول فيا لا يخرج من الأرضء ومجيء الساعي في الماشية» وعدم الدين في 
العين. والمأخوذ منه الزكاة ثلاثة أنواع: ماشية» وحرث» وعين. (نصاب): 
احترز به ما إذا كان عنده دون النصاب فإنه لا يخاطب بزكاته. (النعم): أراد 


به الوبل والبقر والغنه”". 


)١(‏ قلت: قد فسر الجبي يله بعض الألفاظ الخاصة بزكاة النعم» قال كماثه: ولد الناقة أول 
ما ينتج يقال له: رُبَع وجمعه رباع فإذا اشتد شيمًا قيل له: هبع والجمع هباع» فإذا اشتد قيل 
له فصيل» فإذا اشتد قيل له خوار وذلك تمام السنة» فإذا جاء في الثانية قيل له ابن لمحاض 
[لأنه حين فصل عن أمه لحقت أمه بالمخاض] فإذا دخل في الثالثة قيل له: ابن لبون لأن 
أمه ترضع غيره فهي ذات لبن» فإذا دخل في الرابعة فهو حق والأنثى حقة لأنه يستحق 
أن يحمل عليه» فإذا دخل في الخامسة قيل له: جذع» فإذا دخل في السادسة قيل له ثني؛ 
فإذا دخل في السابعة قيل له رباع» فإذا دخل في الثامنة قيل له سديس وسدس في الجمع»› 
فإذا دخل في التاسعة قيل له بازل» فإذا دحل في العاشرة قيل له: مخلف. فإذا دخل في 
إحدى عشرة سنة قيل له بازل عام» فإذا دحل في اثنتي عشرة سنة قيل له بازل عامين» 
كلما زاد على ذلك من السنين سنة إلى تلك الزيادة تقول بازل ثلاث عشرة سنة» بازل 
أربع عشرة سنة» تقول كذلك ما زاد حتى إذا هرم قيل له عود وهو آخر أسمئه. انظر: 
شرح غريب آلفاظ المدونة» للجبي» ص: .٠۷‏ 

وولد البقرة حين تضعه ذكرًّا كان أو نثى عجل وعجول والأنشى عجلة وعجولة. فإذا 
تمت له سنة قيل له: تبيع» فإذا تمت له سنتان قيل له جذع» فإذا تمت له ثلاث قيل له 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


(سملك) الباء للسببية فلا يجب في غير المملوك كالمال المغصوب بالنسبة 
للغاصب والمودع والملتقط بالنسبة إلى الحافظ. (وحول) ظاهر. (كملا'") أي: املك 
والحول؛ فلا يجب في ملك غير كامل کالعبد إذ لسيده في كل وقت انتزاعه» ولا 
فيها حال عليه بعض حول؛ بل لا بد من حول كامل. (وإن معلوقة وَعَامِئَة) مبالغة في 
النعم المأخوذ منها الزكاة. (وَنْتَاجاً) أي: تؤخذ عنها الزكاة كانت وحدها أومع 
الأمهات لقوله في المدونة: وإذا كانت الغنم سخالاً أو كانت البقر عجاجيل كلها 
والإبل فصلاناً كلها وني عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة كلف ربها أن 
يشتري ما يجرئه' ". (لآمنها ومن الوحش) أي: كان النتاج متولدا من النعم والوحش» 
وصورته أن يضرب فحول الظباء في إناث المعز» أو العكسء أو البقر فإنه لا يجب 
فيه يتولد منها زكاة. (وَصْمَتَ الْفَائدةٌلَهُ, ون قبل حوله بِيّوم) الضمير المجرور باللام 
عائد على النصاب أي: إذا أفاد ماشية بشراء أو هبة أو غيرهماء وكان عنده نصاب 
فإنها تضم له" وتزكى لحوله وإن كان إن أفادها قبل حول ذلك النصاب بيوم 
واحد» وهذا بخلاف فائدة العين فإنها إن صادفت نصاباً قبلها استقبل بها حولاً 
وبقي كل مال على حوله. (لالأقَل) مقابل لقوله: (وَضْمَتالْفَائِدَةٌنَه) أي: إن 
كانت الماشية التي عنده أقل من نصاب فإن الفائدة لا تضم إليه وإنم| يستقبل 


ثنيٌ» فإذا تمت له أربع سنين قيل له رباع فإذا تمت له حمس سنين قيل له سديس ولا 
إلا ذلك. انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجبّي» ص: ۳۷. 

(۱) قوله (كَمَلا) بفتح اليم على الأفصح فيه كا أشار لذلك الشيخ عليش. انظر: منح 
الجليل: 7/ ؟. 

(۲) انظر: المدونة: 0١‏ وتهبذيب المدونة: . 


باب في الزكاة 
با لجميع حولاً كالعين. 
(الإبل في كل خمس ضَائفَةٌ) أي: أن الإبل لا زكاة فيها حتى تبلغ خمساً فإذا بلغتها 
كان فيها شاة من الضأن» و(ضاننَة) بتقديم الياء على النون مهموز ممدود. 
(إن نَم يكن جل عَنَمِ الْبلَدامهرٌ) أي: إن لم يكن جل غنم البلد المعز فإنما عليه 
ضائنة”'' سواء كان غنمه ضأناً أو معزا وإليه أشار بقوله: (وإن خَالَفَنَهُ) ومفهوم 
الشرط إن كان جل غنم البلد المعز تؤخذ المعز وهو كذلك إن كان غنمه معزاً اتفاقاً 
وكذا إن كان غنمه ضأناً على المشهور اعتباراً بجل غنم البلد. (والأصّح إجرًاء بعبر) 
أي: إذا أخرجه عن خمسة أبعرة بدلاً من الشاة الواجبة. (إنَى خمس وعشرين, قبت 
مخاض) هذا متعلق بقوله: (في كل خمس) يعني أن وجوب شاة في كل مس من 
الإبل ينتهي إلى مس وعشرين فلا يخرج حينئذ إلا الإبل» ففي الخمس والعشرين 
بنت محاض. (فإن لم تكن له) حالة كوا (سليمة فابن لبون). الشيخ: وقلت: 
سليمة لأنه لو كان في ماله بنت مخاض لا تجزئ فهي كالعدم. 
(وفي ست وثلاشين بنت لبون وست وأربعين حقة , وإحدى وستين جدّعة , وست وسبعين بنتا 
(1) الضائنة: حين تضعه أمه ذكراً كان أو أنثى سخلة وجمعها سخالء وبهمة وجمعها هم 
فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف ورخل» والأنشى خروفة 
ورخلة هكذا فإذا تمت له سنة قيل له كبش والأنثى نعجة» فإذا تمت له سنتان قيل له 
جذع وللأنثى جذعة فإذا تمت له ثلاث سنين قيل له ثنيّ» فإذا تمت له أربع سنين قيل 
رباع» فإذا تمت له حمس سنوات قيل له سديس ولا يقال له سدس کا قيل في ولد 
الناقة فإذا تمت له ست سنين قيل له: صالغ لا اسم له بعد ذلك. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة. للجبى.» ص:78. 
(0) إن "تكد لَه سَلِيمَةٌ فَائْنُ لَبُونِ) احترز بالسليمة من المعيبة. [شفاء الغليل: 
0 


بون واخدی وتسعن حقتان. ومائة واخدی وعشرین لی تع وعشرین حفن ولاڈ بات 
َون الخياز للساعي). (وست وَأربَعينَ) أي: وني كل ست وأربعين ثم كذلك لآخره 
تدوعت ع لكر ورو ا وفلوف أن قبن وعدرية عق رادا 
مائة وثلاثين حقة وبنتي لبون» واختلف في ما بين العشرين والثلاثين من إحدى 
وعشرين إلى تام [نسعة]”'' وعشرين» قال في المقدمات: المشهور عن مالك تخيير 
الساعي بين أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون» وقيل: حقتان» وقيل: ثلاث بنات 
لبون وعلى المشهور من أن الساعي خير" فاعلم أن القائلين بالتخيير اتفقوا على 
أنه بر /"١1[‏ أ] إذا وجدا أو فقداء واختلفوا إذا وجد أحدهما فقال ابن المواز": 
بالتخيير. قال الشيخ: والآقرب خلافه للأمر بالرفق بأرباب المواشي» وإليه أشار 
بقوله: (وتعين أحدهما منفردا). 


)١(‏ في (ح١):‏ سبعة. 

(۲) انظر المقدمات الممهدات: .١7/١‏ 

(۳) هو: أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن زياد السكندري» المعروف بابن الموازء المتوى 
سنة 779 ه-: تفقه بعبد الله بن عبد الحكم» وعبد الملك بن الماجشون» وأصبغ بن 
الفرج» ويحيى بن بكير» وروى عن ابن القاسم وكان المعول عليه في الفتوى بمصر 
واعتزل في آخر عمره له المصنف ال حافل المعروف به المنسوب إليه قال عياض: قصد 
إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصوهم في تصنيفه... لأن غيره إنا قصد لجمع 
الروايات» ونقل منصوص الساعات» ومنهم من تنقل عنه الاختيارات في 
شروحات أفردهاء وجوابات لمسائل سئل عنهاء ومنهم من كان قصده الذب عن 
المذهب فيا فيه الخلاف. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: 2١51/5‏ 
والديباج» لابن فرحون: ۲/ ١٠١٠ء‏ وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: ٤٥١٠ء‏ ومرآة 
الجنان» لليافعي: ”/ ٤٩1۹ء‏ وشذرات الذهب. لابن العماد: /١‏ ۷۷ء والأعلام 
للزركل: 8/5 . 


باب في الزكاة 


(ُم في كَل عَشْرِيَتَقِيّرالَواجبْ) أي: بعد المائة والثلاثين» مثاله: في مائة وثلاثين 
حقة وبتتا لبون» فإذا زادت عشرة أزيلت واحدة من بنات اللبون وعوّض عنها حقة» 
فإذا زادت عشرة صارت الجميع حقاقاً ثم إذا زادت عشرة جعل عوض الحقاق 
بنات لبون وزيادة واحدة ففي مائة وأربعين حقتان» وبنت لبون» وفي مائة وسين 
ثلاث حقاق» وفي مائة وستين أربع بنات لبون» ثم كذلك. 

(وبنت الْمَحَاضٍ الموفية سء ثم كذلك) أي: ثم إذا وفت سنة ثانية صارت بنت 
لبون» ثم إذا وفت سنة ثالثة صارت حقة. ثم إذا وفت سنة رابعة صارت جذعة 
قال عياض: الإبل سنة تحمل وسنة تربي» فبنت المخاض التي كمل سنها [سنة لأن 
أمها]”'' حينئذ خض في بطنها اجنين أو صارت في حكم الحامل إن لم تحمل» فإذا 
كمل سنها سنتين وضعت أمه وأرضعت فهي لبون وابنها المتقدم ابن لبونء فإذا 
دخل في الرابعة فهو حق والأنثى حقة لأنه| استحقا أن يحمل عليه| واستحقت 
الأنثى - أي: بنتها- أن يطرقها الفحل. 

(لْبَقَرء في كَل ثلآشينَ بيع ذو سنَتِينِ, وفي أَربْعِينَ مُسنة دات ثلآث) لا حلاف في أن 
الواجب في البقر في كل ثلاثين تبيع وفى سنتين» وفي كل أربعين مسئّة وفت ثلاث 
سنين» وضابطه کا تقدم في الإبل» ففي كل ستين تبيعان» فإذا زادت عشرا عوض 
عن أحدهما مسنة فإذا زادت عشراً جعلا مسنتين» فإذا زادت عشراً كان الواجب 
ثلاثة أتبعة ثم كذلك. 

(ومائة وعشرين كمائتّي الإبل) قد علم ما في مائتي الإبل ما تقدم بقوله: (وفي كل 
حَمْسِينَ حف وفي كل أربِعِينَبنْتََبُونِ) فالذي فيها أربع حقاق أو خس بنات لبونء وأما 


حكم الأخذ ثالثها: إن وجدا خير الساعي وإلا خير رب المال. ورابعها وهو 
المشهور: يخير الساعي إن وجدا أو فقدا لا إن وجد أحدهما وفقد الآخر فإنه يخير 
رب المال» فالمائة والعشرون من البقر كالمائتين من الإبل لإمكان عدّها بالأربعين 
والثلاثين وفيها أربعة أقوال كا في المائتين من الإبل وهو الواضح 

(الْقَنَم في أربعين شَاةَ جَدَعْأَوَجَدَعَةُ) لما ورد في الحديث7') 

(جَدَءْأَوَجَدَعَةٌ) هو المشهور في أقل ما جزئ في الزكاة من ضأن أو معز» والمراد 
بقوله: (وتومعزا) واضح مما تقدم. (دُوسَنَة) في الجذع من الضأن أو المعز أربعة 
أقوال: ستة أشهرء وثانية» وعشرة» وسنة» وهو المشهور. (وفي مالّة وإحدى وعشرين 
شَانَانِ, وفي مانّتِين وشاة ذد وفي أربعمائة اربع ثم لكل مائّة شاة) تصوره ظاهر 
وكذا ورد في الحديث”” 

(وذَزم الوسط) أي: فلا تؤخذ كرائم الأموال كالأكولة» والفحلء والعرجاء 
وذات اللبن لما في الصحيحين من النهي عن ذلك ولاشرارها كالسخلة 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأء كتاب الزكاة» باب صدقة الماشية: ۲٥۷ /١‏ برقم 
(249) وأخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة: وم 
10100 رافظ أن وا راقن عل ع كال فيز اسم عن النبي عَيك: «... 
تفي ربعن سا سا قن ین إا وع وون كس عَلَيِكَ فيا ي٤‏ ساق 
صَدََة الْعنَمٍ... 

(؟) انظر ما أحلنا عليه في الحديث السابق. 

(۳) إشارة إلى حديث ابن عباس غ عن النبى يله أنه قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم 
حمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 


باب في الزكاة 
والتيس والمعيبة وإن| يؤخذ الوسط. 

(وَنَوَانْفَرَهِ الخيارأو الشرار) مبالغة في أخذ الوسط وهو قوله في المدونة: إذا 
كانت خياراً كلها أو شراراً أن الساعي لا يأخذ منه شيئا بل يكلف رما أنيأتي با 
يجزته وهو المشهور”"". ( لا أنْيرى الساعي أَخدَ الْمَعِيبَة - لآ الصغيرة-) هو كقوله في 
المدونة: وإذا رأى الساعي أن يأخذ ذات العور أو التيس أو ال حرمة أخذها إن كان 
ذلك حرا له ولا يأخل هرد هذه الصغارشيع”". 

(وضم بحت" لعراب وَجَامُوس” ' لبقر, وَضَأْنْ لمَزٍ) أي: وَضم بخت لعراب 
وجاموس لبقر» وضم ضأن لمعز لصدق الاسم في الجميع وتقارب المنفعة. 
(وَخْيْرَ الساعي إن وجبت واحدةوتساويا) أي: إذا اجتمع نوعان من الضأن أو المعز أو 
غيرهما وتساويا كعشرين ضائنة ومثلها معز أو ثلاثين وثلاثين» فإن الساعي 


عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك 
وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

متفق عليه» أخرجه البخاري في: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في 
الفقراء حيث كانوا (؟/ »)٥٤٤‏ برقم »)٠٤١١(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام: /١‏ ۳۷ برقم (170). 

.7”657/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظرالمصدر السابق نفس الصفحة. 

(۳) البخت: أعجمي مُعَرّبٌ» وقيل: عَرَيَ وهي الإبل الخراسانيّة. 
قال الجبي البخت: جنس من الإبل» واحد الجواميس جاموس. والبُخاتي واحدها 
بختي: ويقال في الجمع بخاتي على تخفيف الياء وبحذف التنوين ويثبت في النصب 
أيضاً وهو جنس من الإبل أيضاً. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 4/7» وانظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونة» للجْبّي» ص: 4 7. 

(5) الجواميس: جنس من البقر. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 74. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 
يخير في أخذ واحدة من الضأن أو المعز. (وَإلافمن الاكشر)”" أي: فإن لم يتساويا 
كعشرين ضائنة وثلاثين معزا أو بالعكس فال حكم أن تؤخذ الشاة من الأكثر 
فاا وهو 

(وشثنتان من كل إن تَسَاويَا) معطوف على قوله: (إن وجبت واحدة) أي: إذا اجتمع 
الصنفان وجبت ثنتان فإن تساوى الصنفان كإحدى وستين ضائنة ومثلها معزاً أخحذ 
من کل شاة» وكذا إن م يتساويا (وَالأشَلنصَابًا غيروقص) كائة ضائنة وأربعين معزا 
أو بالعكس» وهذا مذهب ابن القاسم. (والأَفَالآكثُرٌ) أي: فإن لم يتساويا وكان 
الأقل وقصل”" كائة وإحدى وعشرين ضائنة وأربعين معزا أو بالعكس» أو كان 
الأقل دون عدد الزكاة كثلائين مع مائة فإن الشاتين تؤخذان من الأكثر. (وثلاث 
وتساويا فمنهماء وَخْيْرفي الثالشة) أي: وإن وجبت ثلاث شياه وتساوى الصنفان 
أيضاً فإنه يؤخذ منهما أي: من الصنفين شاة شاة ويخير الساعي في الثالثة. (وإلا 
فكذلك) أي: وإن لم يتساويا وكان في الأقل عدد الزكاة وهو غير وقص كائة وسبعين 
وأربعين أخذ من الأقل شاة وإن لم يكن فيه عدد الزكاة أو كان فيه إلا أنه وققص 
كاتتين وشاة ضائنة وأربعين معز أو العكس - فإن الحكم للأكثر» ويؤخذ منه جميع 
الواجب» وهو مذهب ابن القاسم. (وَاعَتُبِرَ في الرابعة فَأَكتَرَكُل مالّة) أي: موجب 
الشاة الرابعة فأكثر أي: ما فوقها وهي الخامسة والسادسة والسابعة» وكذلك 


)١(‏ في (م): فالأكثر. 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

() الوَقَضُ ما بين الفريضتين» وقال الجوهري: الوَقّص نحو أن تبلغ الإبل عمسا ففيها 
شاة ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشراً فما بن امس إلى العشر وَقَصٌّ. انظر: لسان 
العرب: /17/ 1 .١٠١‏ 


باب في الزكاة 


[يعتبر ]”'' كل مائة إن كانت المائة الرابعة أو الخامسة أو غيرهما من النوعين فينظرء 
فإن كان أحد النوعين أكثر غلب حكمه» وإن تساويا خير الساعي» مثاله: 
ادناو العو ا وستوة م [1 "ات ا کا ت د العان و 
المعز واحدة؛ لأنا بعد الثلاثمائة إن ننظر إلى كل مائة بمفردها. (وفي أربعين 
جَامُوساوَعشرينَبََةمهُمَ) أي: فيؤخذ من كل نوع تبيع لأنه لا أخذ تبيعاً من 
الجاموس سقط ما يقابله وهو ثلاثون والفاضل فيها بغير زكاة عشرة والبقر 
عشرون» والحكم في مثل هذا للأكثر فتؤخذ الأخرى من البقر. 

(ومَن هرب بإبدال ماشية أخدبِرَكَاتها) أي: أن من أبدل باشيته أخرى أو بعوض أو نقد 
عزوي من ا کا فض لز کا لا قط عه لك يوعد اة الا ارجا عامل له 
بنقيض قصده. (ولوقبل الحول على الأرجح) مبالغة في وقت اروب وذلك أن ابن الكاتب 
قال: إن يعد هارباًإذا باع بعد الحول لا قبله. ابن يونس: ولیس بصواب؛ لأن بيعها بعد 
الحول قبل مجيء الساعي كبيعها قبل حوها إذ حولها مجيء الساعي» فلا فرق» وإليه أشار 
بقوله: (على الأرجَح). (وبَنَى في راجعة بعيبأوقفس) أي: أن من باع ماشية فأقامت عند الماع 
مدة ثم ردها على البائع بعيب أو فلس المبتاع قبل دفع الثمن» فرجعت له بعد مدة فإنه يني 
على ما مضى من ا حول الكائن قبل بيعها إذ كأنهالم تخرج عن ملكه. 

ابن سحنون: وإن رجعت إليه بعد تمام الحول زكّاها مكانه. (كمبدل ماشيّة 
تجارة, وإن دون نصاب بعين) أي: فإنه أيضاً يبني على حول الأصل لأن ماشية التجارة 
كسلعة من سلع التجارة» ولا فرق بين كون الماشية نصاباً أو دونه. (أونَوعَهَا) يريد: 
كبخت بعراب”' أو العكس» وكذلك الضأن وال معز فإنه في ذلك كله يبني على 


(؟) العراب هي الإبل العربية الخالصة» والبخت هي: الإبل الخراسانية نتج من بين 


حول اللأصل وسواء كانت الأولى نصاباً أو دونه. (وَلَو لاستهلآك) أي: أن من كانت 

له ماشية فاستهلكها رجل فأخذ منه ماشية من نوعها فإنه يبني على حول الأصل؛ 

لأن أخذ الماشية في الاستهلاك كالمبادلة. 
(كنصاب قنية) إن) قيّده بالنصاب لأنه إذا أبدل ماشية القنية وهى دون 

نصاب بعين فإنه يستقبل بالعين حولاء قولاً واحداء وأما إذا كانت نصاباً 

فأبدها بعين فإنه يبني على حول الأصل. 
(لا مخالفها) أي: فإنه يستقبل بالثانية حولاً كإبدال غنم ببقر أو إبل. (أو 

رَاجعة, بِإِشَانّة) أي: وكذلك يستقبل بالماشية إذا باعها ثم أقال منها المبتاع» لأن 
(أوعيناً بماشية) أي: وكذلك يستقبل بالماشية حولاً إذا أخذها بدلا عن 

عين [ذهب ]7 أو فضة. 
(وَخُْلَطَاءْ الماشية كمالك فيمًا وجب من قَدروسن وصذف) يعنى: أن 

حكم خلطاء الماشية كحكم المالك الواحد فيا وجب عليه من قدرء كثلاثة» 

لكل [واحد]”" أربعون» فيجب عليهم شاة» ومن سن كاثنين لكل واحد 

ست وثلاثون من الإبل ففيه| جذعة» ومن صنف كاثنين لواحد ثهانون 
مغزاء واخ ر أريعوق ضائنة فعليهم) كناة من المعو 
عربية وفالج. انظر: لسان العرب: 2041/١‏ 4/7. 

(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (مِنْ قذر وسنّ وصنف) من أمثلته مسألة "المدونة": إذا كان لأحدهما حمس عشرة 
ومائة من الإبل» وللآخر خمسء فأخذ منها الساعي حقتين ترادًا قيمته) على أربعة 
وعشرين جزءاء على صاحب الخمس جزء» وهو ربع السدسء وما بقي فعلى الآخر» 
ولولا الخلطة لأخرج صاحب الخمس شاة. [شفاء الغليل: .]۲٠١ /١‏ 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ع). 


باب في الزكاة 


(إنَنُويَت) أي: أنه يشترط في زكاة الخلطاء على الوجه المذكور نية الخلطة» أي: أن 
يكونا قَصَدَاها. (وكل حُرمُسُل) أي: ويشترط أيضاً في أخذ الزكاة من الخلطاء أن 
يكون كل منهم| حرّاً مسل)؛ فإن كان بعضهم رقيقاً أو كافراً فإن المسلم يزكي ماشيته 
حينئذ على حكم الانفراد على المشهور. (َلَكَنِصَابا) [أي أنه يشترط في زكاة الخلطاء 
لقان كر كر مره تلطه دياك ها اع لاع درن تقو سل لكل 
نات فل زكاة عل ا 

(بحَولِ) الباء للمصاحبة؛ أي: ملك نصاباً مصاحباً لحول أي: فلو لم يحل الحول 
على ماشية أحدهما فإن) لا يزكيان زكاة الخلطة بل يزكي من حال حول ماشيته 


زكاة الانفراد. 


ه مهمد 


والمعنى: أن الخليطين كالمالك الواحد إن نويا الخلطة واجتمعا في الأكثر (من ماء, 
ومراح, ومبيت, وراع, وفحل) وهو قول ابن القاسم» قال: يعتبر منها ثلاثة فأكثرء 
وقبل: يكفي الراعي» والمراح موضع إقامتها' ". 

(يإذتهمًا) أي: يشترط في اتخاذ الراعي إذن المالكين. (وقحل برفق) أي: يكون 
الفحل يحصل به الرفق» وهو كونه يضرب في الجميع» وسواء كان ملكا لجميعهم 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) (بِمِلكِء أو مَنْمَعَةَ) راجع للماء وأخواته. لا للماشية كا توهّم بعضهم. [شفاء الغليل: 
۲1۰/۱[ 

() قال ابن القاسم: هم خلطاء إذا اجتمعوا في جله - وإن افترقوا في الوجه الواحد منه - كا 
فسر لي مالك» لا يكونون خلطاء إلا أن يجتمعوا في جل ذلك. انظر: البيان والتحصيل» 
او 


أو لواحد. (وراجع الْمَأخوذ منه شريكه) أي: أن الساعي إذا أخذ من أحد الخليطين ما 
وجب عليهما فإنه يرجع على صاحبه بنسبة عددي ماشيتهماء فإذا كان لأحدهما 
خمس من الإبل وللآخر تسع منهاء وأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب 
التسعة, فإنه يرجع على الآخر بخمسة أجزاء من أربعة عشر جزءاً من الشاتين وهو 
المشهورء وكان مالك أولاً يقول: على كل واحد شاة» ثم رجع إلى هذاء والخلاف 
مقيد بيا إذا كان الوقص من طرف واحد وإليه أشار بقوله: (وَلَوانْمَردِ وُقَص 
لأحَدهما) فأما لو كان من الطرفين كست وتسع فلا خلاف أن الشياه الثلاث 
EN E‏ ارفاك a Nee‏ 
أحماسها وكل ذلك بالقيمة كا قال (في القيمة) أي: راجع شريكه في القيمة بنسبة 
عددي|. (كَتَأَولٍِ السّاعي الخد من صاب لَهُمَا) أي: أن الساعي إذا أخذ شاة وجميع 
الماشية نصاب كعشرين وعشرين» أو كان لأحدهما نصاب وللآخر دون نصاب» 
وزاد الساعي لأجل الخلطة» كا لو كان لأحدهما مائة من الغنم» وللآخر إحدى 
وعشرون أخذ منهما شاتين» وقد علم أنه لا شيء عليه في المسألة الأول» وفي 
المسألة الثانية على صاحب المائة شاة فقط» فإن كان أخذ الساعي بتأويل فإنه| 
يتراجعان» لأن أخذه بتأويل 71/ أ] يشبه حكم الحاكم وهو لا ينقض. (لا 
غصباً) أي: فإن كان الساعي قصد الغصب ب أخذ في الشاة أو في الزائد في المسألة 
الثانية فلا تراجع» وكذا إذا كان مجموع الماشية دون نصاب [الماشية]!'' كخمس 
عشرة شاة لكل واحد ومن أخذت منه الشاة مصيبة نزلت به. (وَدُوثْمَانِينَ خَائَطً 
بنصفيها ذوي مانن أو بنصف فَقَطْدً أربعين. كَالخَليط الواحد عليه شاة, وعلَس غيره 


باب في الزكاة 


نصف). ذّكر مسألتين: 
الأولى: إذا كان له ثمانون من الغنم» خالط بأربعين منها صاحب أربعين» 
وبالأربعين الأخرى صاحب أربعين أيضاء وهو معنى قوله: (بنصقيها) أي: 
(ذوي ثمانين) أي: صاحبي ثانين» ومذهب ابن القاسم أن الخليطين كالخليط 
E Ea‏ اكريما Ea E‏ 
شاة» لأن له نصف الماشية وعلى كل واحد من خليطيه نصف شاة. 
الثانية: إذا خالط من الثانين بأربعين رجلا له أربعون» فإن على صاحب 
الثانين شاة وعلى الآخر نصف شاة» وهذا مذهب عبد الملك وسحنون» 
ومذهب المدونة خلافه لا 
(بالقيمة) هو المشهور لأنه إذا وجب جزء تعين أخذ القيمة لضرر الشركة. 
(وخرج الساعي, ولوبجدب) أي: أن خروج الساعي ني الصيف حين طلوع الثريا 
ٍ )۳( 8 5 8 6 5 الاي راك 
بالفجر آي: مع الفجر' ' والمشهور أنهم يخرجون سنة الجدب. (وهوشرط وجوب) 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ ۳۷۲ والنوادر والزيادات: ۲/ 705. 
فم (وخَرّجَ السَّاعِيء؛ ولو بِجَدْب طُلوعَ العْوَيًا ِالْمَجْرِ) كذا في "المدونة" وتعقبه ابن عبد 
السلام بأنه ملزوم لإسقاط عام بعد نحو ثلاثين سنة. قال: والصواب البعث أَوّل 
المحرم؛ لأن الأحكام إنا هي متعلقة بالعام القمري لا الشمسي. ابن عرفة: يرد بأن 
البعث حينئذ لمصلحة الفريقين؛ لاجتماع الناس بالمياه» لا أنه حول لكل الناس» بل كل 
على حوله القمري» فاللازم فيمن بلغت أحواله من الشمسية ما تزيد عَلَيْهِ القمرية 
حولاً كونه في العام الزائد كمن تخلف ساعيه لا سقوطه. وفي "التوضيح": علّق مالك 
الحكم هنا بالسنين الشمسية خلافاً للشافعي» وإن كان يؤدي إل إسقاط سنة في نحو 
ثلاثين سنة؛ لما في ذلك من المصلحة العامّة. [شفاء الغليل: .]۲٠١ /١‏ 


أي: أن الساعي شرط في وجوب زكة الماشية إن كان ثم سعاة ويمكنهم الوصول 
وإلا وجبت بمرور الحول. 

(وقبله يستقبل الوارت) أي: إذا مات رب الماشية بعد الحول قبل جيء الساعي 
فإن الوارث لا يخاطب بزكاتها حينئذ ويستقبل بها حول (وَلآ بدا ناوص بها) أي: 
آرت وطن جا ت ما ای بل تكو م اليك ين فا 
(وَلاَشْجْزِئ) متعلق بقوله: (وَهَبلَهُ) أي: وإذا أخرجها قبل مجيء الساعي لا تجزئ. 
(کمروره بها نَاقصة, ثم رجع وقد كَمَلْتَ) الضمير في (كمروره) عائد على الساعي 
والضمير المجرور بالباء عائد على الماشية» والتشبيه لإفادة الحكم وهو الاستقبال 
من قوله: (يستقبل الوارث) يعني إذا مر الساعي بإنسان فوجد ماشيته ناقصة عن 
النصاب ثم رجع وقد كملت فإنه يستقبل حول لأن حول الماشية إنهاهو مرور 
الساعي عليها بعد الحول. (قإن شَخَلْفَوأْغْرِجَتَ) همكذا قال اللخميء إذا تخلف 
السعاة لشغل أو أمر لم يقصدوا فيه تضبيع الزكاة فأخرج رجل زكاة ماشيته 
أجزأت. وقال عبد الملك: لا تجزئ. اللخمي: والأول أحسنء وإليه أشار بقوله: 
(عَلَى الْمَعْتَارِ). (ولأَعْملَ على الزيد والنقص للْماضي) هذا مقابل لقوله: (وَأخْرِجَتَ) وأما 
إن تخلف الساعي ولم يخرج ثم أتى فوجدها زائدة أو ناقصة فإنه يعتبر الآن هذه 
الزيادة أو النقصان فيما مضى من السنين بتبدئة العام الأول ثم بالثاني ثم بالثالث 
وهكذاء وإليه أشار بقوله: (بتَبَدنَة العام الأوّلِ) ومثال وجدانما زائدة لو تخلف عنها 
وهي أربعون أربع سنين» ثم جاء فوجدها أربعائة؛ فالمشهور أنه يأخذ منه ست 
غخيرة شاة اعارا للزائد فنا فضي من السون وهو المشهون ومغال وجدانها ناقضة 
لو تخلف وهي مائتان أربعة أعوام فصارت اثنين وأربعين فإنه يأخذ لثلاثة أعوام 
ثلاث شياه ويسقط ما عليه من العام الرابع لنقص ما بيده عن النصاب» وهذا معنى 


باب فو الزكاة 


( لا نيفص الخد التصاب) فيعتر» وأما (أوَالْصَفَة) فيريد به نتقص سن الزكاة كما لو 
فر أو تخلف عنه الساعي وعنده سبع وثلاثون بعيراً ثلاث سنينء فإنه إذا أخذ 
السنتين نقص عن بنت اللبون» وهذا هو المشهورء أعني: اعتبار النقص في النصاب 
أو في الصفة. (كتخلفه عن اقل فكمْلَ وَصُدْقَ) أي: [أن الساعي إذا غاب عنه وماشيته 
دون النصاب كثلاثين مثلا من الغنم ثم جاء فوجدها]”'' بعد أربعة أعوام ستين 
شاة فإنه لا يأخذ إلا عن الأعوام التي كمل النصاب فيهاء وهو قول مالك وابن 
القاسم» زاد الباجي في قولما: وهو مصدق في ذلك. (لاإن نَقَصَتَ هَارِباً) أي: لا إن 
نقصت ماشية ال هارب فإنه لا يصدق» كا لو فر - وهي ثلاثائة - ثلاث سنين ثم 
وجده الساعي وهي أربعون شاة فإنه يأخذ منه عن كل عام زكاة ما فر به على 
الكمال كالعامين في هذا المثال» فيأخذ منه ست شياه عنهماء ويأخذ منه شاة عن العام 
الثالث» لأنه تبين صدقه فيه. (وإنْرَادتنَهُ لكل مافيه) الضمير المجرور باللام عائد 
على الهارب» أي: وإن هرب بماشية وهي قليلة ثم وجده الساعي وقد زادت فإنه 
يأخذ عن كل عام بها كانت عليه ماشيته. (بتبدئًة الأول) أي: يبدأ بالأخذ للعام 
الأول ثم للثاني ثم للثالث. 

(وهليصدق قولان) أي: هل يصدق وهو قول سحنونء أو لا؟ وهو قول عبد 
الملك» أما لو قامت له بينة عمل عليها. (وإن سَأَلَ قفصت أَورَادَتَ, فَالْمُوجود إن لم 
يُصدَقْ) أي: وإن سأل الساعي رب الماشية فأخبره وغاب عنهاء ثم زادت بولادة أو 
نقصت بموت فأصبح فعد عليه فإن كان لم يصدقه فا لمو جود» يعني: فالمعتبر ما 


وجد اتفاقاء وإن كان قد صدّقه. وف معنى التصديق أن يعد عليه ولا يأخذ. فلا 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 


يخلو إما أن يزيد أو ينقص؛ ففي النقص العتبر الموجود أيضاً كم) قال الشيخ 
1؟"/ ب] كما لو ضاع جزء من العين قبل التمكن فلا زكاة عليه على المذهب» 
وعلى المشهور فقال ابن المواز: لا فرق في النقص بين أن يكون بموت أو بذبح مالم 
يقصد بالذبح الفرار» وأما إن صدقه وزادت فقد أشار إليه بقوله: (وفي الرَيْد تَردذ) 
ويريد به قول ابن الحاجب: وني الزيادة طريقان ما صدقه فيه وقولان”''. وقد 
ذكرهما ابن بشير فهو تردد في النقل» وقول ابن الحاجب: وقولان. أي: وطريقة فيها 
قولان» أحدهما: أن المعتبر ما صدقه فيه والثاني: أن المعتبر ما وجد7". 

(وأخد الْحَوَارِجَ بالْماضي) ا لوارج هم الذين يرون ما يراه الخارجون على عل 
ابن أبي طالب له فأما إن امتنعوا من دفع الزكاة أعواماً ثم قدر عليهم فإنهم 
يؤخذون بزكاة الماضي من الأعوام إن أقروا بعدم أدائهاء فإن زعموا أنهم أدوها 
للفقراء والمساكين أو لمن يفرقها فإنهم يصدقونء وهذا معنى قوله: (إن لم يَرْعموا 
الآداء) أي: أداء الزكاة. 

(إلا أن يخرجوا لِمَنْعهًا) هذا مستثنى من تصديقهم» أي: أن تصديقهم في الأداء 
مشروط بأن لا يكونوا قد خرجوا لنع الزكاة» وأما لو خرجوالمنعها لم يصدقوا. 


.۲٠۷ انظر: الجامع بين الأمهات. ص:‎ )١( 
ETE 


باب في الزكاة 


(فرغ زكاة الحبوث] 
(وفي حَمْسَة أَوسُق فَأكْثُر) راجع لقوله: أول الباب (تَجِبُ رَكَاةُ صاب النقم) أي 
وتجب في خسة أوسقء (منْحَب.. لآخره)» متعاق ب (خَمْسََأَوسْقٍ) و(نصف عشره) هو 
الخبر والتقدير» ويجب في خمسة أوسق فأكثر من حب وثمر نصف عشره. (وإن 
بأرض خراجية) مبالغة أي: كانت أرض خراجية أو غيرها. (أنفوستمائة رطل)”" 
بدل من خمسة أوسقء ويريد بالرّطل البغدادي» هكذا قال ابن الجلاب: مبلغ 
النصاب وزناً ألف وستمائة رطل بالبغدادي”"» وأما مبلغه كيلا فقال المصنف: إنه 


ستة أرادب ونصف ويبة” 3 


(مائة وثمانية وعشرون درهما مكِيا) هو خبر مبتدا محذوف تقديره وهوء يعني 
ك 


3 


خرجه النسائي قال رسول الله ع تلله: «الْكيَالُ عَلَ مِكَيَالٍ آهل الْمَدِيئة يئة وَالْوَرْنُ عَلَ 
وَرْنِ اَل مك0 


(1) أف وستّاَِ ِطلِ) مبني عَلَ أن وزن المد رطل وثلث» وهو المشهورء قبل : بالماء 
وقيل : بالوسط من البّرء قاله ابن رشد في أجوبته : وفي سماع أشهب من كتاب زكاة 
ا لحبوب» ومثله لابن عبد البر. [شفاء الغليل: /١‏ ١71؟].‏ 

(۲) انظر: التفريع: .١59/1١‏ 

(۳) الذي وقفت عليه في التوضيح: 7/ :٠١٤‏ (حزر النصاب في سنة سبع وأربعين أو 
ثان وأربعين بمد معيّر على مد النبي عه فوجد ستة أرادب وثلث إردب وربع 
إردب بإردب القاهرة ومصر) اه. 

)٤(‏ أخرجه النسائى في سننه:۷/ 2785 برقم (55945)»؛ وصححه الألباني وأخرجه 
البيهقي في سننه عن ابن عمر موصولاً: ١/7‏ ؛ برقم .)1١947(‏ وأخرجه أيضاً: 
عبد بن حميد في مسنده: ص: 23555 برقم(۳٠۸)»‏ والطبراني في المعجم الكبير: 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(كل حَمْسْونَ وحْمْسَا حب من ملق الشعير) أي: كل درهم منها مسون حبة من 
الشعير المطلق» أي: تكون الحبة متوسطة غير مقشورة وقد قطع من طرفها ما امتد 
وخر عن خلقتها. 

(منْحَب وَتَمْ)” الف وس اح د وناك “إلاعل 
قول شاف وفي [العلس] على الصحيح. وفي الأرز والدخن" 'والذرة» وفي 
القطاني”'' على المعروف» وفي الزيتون والجلجلان”' على المشهور, ولا خلاف في 
وجوما في التمرء والزبيب ملحق به» وأخرج بقوله: (ققَط) الفواكه. (منَقَى)”"' 
متعلق بقوله: (من حَب) وأخرج به ما لو كان الحب في سنبله أو مدروساً غير منقى 


.)۱۳٤٤۹( برقم‎ ۲ 

(1) (مِنْ حب أو بر قَقَط) كأنه أدرج الزبيب في التمر فإنهم| متفق عليهماء قال ابن عرفة: 
وفي غيرهما ثالثها تجب في التين فقط. انتهى» وأما الزيتون فمن ذوات الزيوت التي 
ذكرها بعد. [شفاء الغليل: .]١71١ 7/١‏ 

(؟) السَُلْتٌ: ضرب من الشعير وقيل هو الشعير بعينه وقيل هو الشعير الحامض. انظر: 
لسان العرب» لابن منظور: ۲/ ٤٥‏ . 

N ENA a EEE 9‏ 
8 ا e‏ 
لاجلا والفد قطي ول في سيب تسميتها أن خارجها من الأرض مثل 
انظر: لسان العرب» لابن منظور: .٠٤١ /١۳‏ 

)٥(‏ الجلجلان: هو السمسم في قشره قبل أن يحصدء وثمرة الكزبرة. انظر: لسان العرب» 
E‏ 11 

(1) (مُنَقَى) أي: مخلّْص من تبنه وصوانه. يريد إلا قشر ما يختزن بقشره من علس أو أرزء 
يدل عَلَيْه ما يأتي. [شفاء الغليل: /١‏ 757]. 


باب في الزكاة 


فإنه لا يعتبر منه النصاب على هذه الحالة بل يؤخر إلى زمان التنقية» فالوجوب 
يتعلق بيوم الحصاد. والإخراج يجب يوم التنقية. (مقدرالجقاف) وإن لم يهف متعلق 
بقوله: (وتمر) وهو من باب اللف والنشرء ويعني بالتقدير هنا التخريص. 

(وإن نَم يجف) مبالغة في التقدير أي: خرص ولو كان بلحاً لا [قرا]”" أو عنباً 
لا يزبب فليخرص. (نصف عشره) "بيان القدر المخرج من زكاة الحبوب والغار 
وهو نصف العشر إن سقي بآلة الدواليب والعشر فيه| يسقى سيحاً. (كَرَيَتَمَانَه 
زیڈ) أي: أن الزيتون الذي له زيت يخرج من زيته على حكم ذلك فإن ل يكن له 


1012130 يسا 

(۲) (مُقَدّرَ ا لحقافي) ابن عرفة: النصاب من عنب بلدنا ستة وثلاثون قنطاراً تونسياً؛ لأنها 
يابسة اثنا عشر» وهي خمسة أوسق. انتهى. قلت: ونحوه حفظت في عنب لمطة عن 
شيخنا الحافظ أبي داك القوري» عن الشيخ أبي القاسم التازغدري: أن نصابه ستة 
وثلاثون قنطاراً فاسياً. ابن عرفة: وفي كون المعتبر من الزيتون كيله يوم جداده؛ أو 
بعد تناهي جفافه» قَوْلانِ الأول: نص اللخمي عن المذهب. والثاني: لابن يونس عن 
السليمانية. [شفاء الغليل: /١‏ 577؟]. 

(۳) (كَرَيْتِ ما لَه زَيْتّ) هو نص "المدوّنة" وخلاف قوله في الرسالة: فإن باع ذلك أجزأه 
أن يخرج من ثمنه إن شاء الله. وعَلى الخلاف فهمه ابن عرفة. 

قوله: (وَفُولٍ أَخْصَرَ) أي: فإذًا باعه جاز له إخراج زكاته من ثمنه وهو قول مالك في 
"الموازية"'. حلاف ماني رسم يسلف من ساع ابن القاسم من كتاب زكاة الحبوب» 
من أنه إا يخرج مثله يابساً بالتحريء كبيع الحائط إِذَا أزهى. قال ابن رشد: والفرق 
يدها عل جا ف ا أ قر لتحيل کن إلا متشت اله ی اه هر 
ينقص من ثمنه لذلك» بخلاف الفول فإِذًا أعطى المساكين من ثمنه فلم يبخسهم 
شيئاً. انتهى. فانظر عل هذا أعناب لمطة» فإن الغالب فِيهًا أنها لا تشترى للتيسيس» 
وقد نقل اللخمي عن مالك في "الموازية": أن من باع عنبه كل يوم وجهل خرصه 
فإنه يخرج من ثمنه» وهو خلاف ظاهر "المدوّنة" وأمّا ما لا يصلح للتيبيس كعنب 


الذي يباع أخضر. (إن سقي بِآلَة وإلاً قالعشر) هذا شرط في جميع ما تقدم, أي: أنه إنا 
يخرج نصف العشر من الخمسة أوسق فأكثر من الحب أو التمر» أو من زيت ماله 
زيت» أو ثمن ما لا زيت له» أو ثمن ما لا يجف. أو ثمن الفول الأخضر - بشرط 
أن تكون هذه الأشياء قد سقيت بآلة كالدّلاء ونحو ذلك» وأما إن لم تسق بآلة وإنما 
كان سقيها بمطر أو سيح أو من عروقها فإنها حينئذ الواجب فيها العشر 
بحكميها”". (وَنَوَاشْثْرِي السيع أَوأَنْفَقَ عَلِيه) مبالغة في إيجاب العشر ولو كان 
اشترى السيح للزرع أو أنفق عليه حتى أجراه إلى زرعه. (وإن سقي بهما فعلى 
حكميهمًا) عائد على الآلة والسقى بغير آلة» أي: وإن تساويا فعلى حكميهماء 
أي: يؤخذ ثلاثة أرباع العشر وهو المشهور. (وَهَلَ يلب الآكثّرٍ خلآف) أي: إذا 
سقي بالوجهين إلا أن أحدهما أكثر فهل يكون الحكم للأكثر والأقل تابع له 
وتتهره ابق ساس او یکرت كل مھا غل حكسة و هره ف "الارشسناد"؟ 
(وتضم القَطَاني)”" المشهور أن القطاني تضم وهي: البسيلة» والفول. 


فاس ومكناسة إِذَا بلغ نصاباًء أو أضيف لا يكمّل النصاب فقد اندرج في قوله: (وما 
لايجف). [شفاء الغليل: /١‏ 177؟]. 

)١(‏ في (ع): (وقد تقدم ذلك). 

(۲) انظر: عقد الجواهر الثمينة: 277١ /١‏ ونصه: (ولو اجتمع السقيان على تساو وجب أداء 
ثلاثة أرباع العشر» وقيل: ينظر إلى ما حيي به الزرع» فيعلق الحكم عليه. وإن كان 
أحدهما أكثر واعتبر في المشهور). 

(۳) (وتضَمٌ الْقَطَاني) زاد في البيوع: ومنها كرسنةء وقال ابن عرفة في سماع القرينين: إنها 
من القطاني. ولابن رشد عن ابن حبيب هي جنس. وني "المبسوطة" عن ابن وهب 
ويحبي بن يحبي: لا زكاة فيهاء وصوّبه ابن زرقون وابن رشد؛ لأما علف» وقال ابن 


والحمص» واللوبيا والجلبان» والعدس» والترمس. (كََمح, وشعير وسلت) أي: 

(وإن ببلدان» إن رع أحدهمًا قبل حصاد الآخر) أي: أنه لا فرق في ضم هذه 
الأنواع بين أن تكون مزروعة في بلد واحد أو أكثر بشرط أن يزرع الثاني قبل 
حصاد الأول. (قَيْصم الْوَسَطُنَهُما)”" أي: إن فرعنا على أن المعتبر زراعة الثاني قبل 


الجلاب وأبو محمد في "المختصر": لا زكاة في الحلبة. فرعان: الأول: ذكر ابن 
الجلاب في القطاني البسيلة. قال الباجي: وهي الكرسنة» وإ ينكره ابن عرفة. وفي 
"التوضيح" إنكاره بأن البسيلة متفق عَلَيْهَاه وقد اختلف في الكرسنة» وقال ابن 
جماعة في "مختصره": البسيلة هي البسيم» وقيّدنا عن بعض شيوخنا أن هذا النوع 
المسمى بالبسيلة والبسيم هو المسمى عندنا بكرفالة. الثاني: ذكر ابن الجلاب أيْضا 
الماش. ابن عرفة: قال أبو عمر في "الكاني": هو حب الفجل» وعطف ابن الجلاب 
عَلَيْهِ حبٌ الفجل» يأباه» وقال بعضهم: هو الجلبان الأخضر المعروف عندنا بتونس 
بالبسيم» وقال الجوهري: الماش حب وهو معرب أو مود و1 يذكره ابن يسيدّه 
وقال الرازي الطبيب عن ابن جناح: هو حب أصغر من اللوبيا له عين كعينهاء رأيته 
بقرطبة جلب لا من المشرق» وعن غير ابن جناح هو حب مدور شبه العدس. [شفاء 
الغليل: .]١ 7/١‏ 

)١(‏ فيصم الوس ) أي: عَلَ البدلية لا عَلى المعية؛ وهذا زاد بعده: (لا اول لكَالِثِ)» 
ولعل هذه الزيادة 1[ تبت عند من حمل كلام المصنف عَلى المعية» وأقرب ضابط في 
الباب قول ابن شاس: إن كان الزرع في ثلاثة أزمنة» فإن زرع الثالث قبل حصاد 
الأول ضمٌ الكل بعضه إل بعض» وإن زرعه بعد حصاده وقبل حصاد الثاني وجبت 
الزكاة» إن كانت إضافة كل واحد من الطرفين منفرداً إل الوسط تكمل النصاب» وا 
تجب إن كان لا يجتمع من مجموعهما معه نصاب. 

وني الوجوب إِذَا كمل النصاب من اجتماع الوسط مَعَ الطرفين جميعاً ولايكمل بضم 
أحدهما منفرداً إلى الوسط خلاف » وقد أجراه الشيخ أبو الطاهرعَلَ الخلاف في 
خليطي شخص واحد هل يعدّان خليطين آم لا؟ . انتهى . وقد استوعب ابن عرفة 


حصاد الآولء فلو كان له زرع في ثلاث أراض زرعت الأولى» ثم الثانية قبل حصاد 
الأول» ثم زرعت الثالثة قبل حصاد الثانية وبعد حصاد الأولى» ولم يحصل في كل 
واحدة إلا أقل من نصاب» لكن في مجموعها أو اثنين [۳۳/ أ] منها النصاب - فإن 
الوسط يضم لكل واحد من الطرفينء فلو كان الأول وسقاً والثاني وسقين والثالث 
ثلاثة أوسق ّي الوسط مع الثالثء ولو كان بالعكس زَكَاهُ مع الأول مراعاة 
لحق الفقراء» ولو كان كل منهم| وسقين فلا زكاة» وحاصله أنه يعتبر الوسط مع 
الأول والثاني فإن اجتمع منهما نصاب زكاة وإلا فلاء وهذا معنى وضمه لم|. (لا 

ول لقالك) تصوره ظاهر. (لا لس وز وذْرةوأرزوهي أَْنَاسَ) هو راجع لقوله: 

(كَقَمح, وشعير وسلت) أي: فيضم بعضها إلى بعض [ولا تضم لعلس ولا لدخن 

ولا لذرة ولا لأرز] والمشهور أن هذه الأشياء الأربعة التي ذكرها أجناس. 

(والسمسم. وبزرالفُجل. وَالْقُرَطُم كالزيتون) التشبيه لإفادة الحكم أي كالزيتون, لأنه 

يخرج من زيته. 

(لاَالْكَنَانِ)” "على حذف مضاف تقديره لا بزر الكتان أي: بخلاف بزر الكتان 
طرف المسألة فعليك به . [شفاء الغليل: ]۲٠٤ /١‏ 

)١1(‏ قال الصاوي في شرحه: (دُخن) بضَمٌ الدَّالٍ الْمْهْمَلَةوَسْدُونِ اء الْمُعْجَمَة: حب 
وق تكن اريم طَعَامٌ السودَانِ. 

(۲) في (م): ولا يضم العلس ولا الدخن ولا الذرة ولا الأرز. 

(۳) للا الكتان) كذا في سماع ابن القاسم: أن لا زكاةفي بزر الكتان. قال ابن رشد 
ولأصبغ في "الموازية" أن الزكاة فيه. فروع: الأول: آلحق اللخمي بذوات الزيوت 
بزر السلجم بمصرء والجوز بخراسان لاتخاذ زيتهما للأكل. الثاني: قال ابن عرفة: 
المعروف ألا زكاة في العسل» وذكر ابن حارث عن ابن وهب وجوبها فيه» فتقل 
القرافي عن سند: لم يختلف المذهب في سقوطها في العسل؛ قصور. الثالث: قال 


باب في الزركاة 


فلا تجب فيه ولا في زيته. (وحسب فش رٌالأرزِوًاْعّس)''' أي: يحسبان ويسقطان عند 

اعتبار [الأوسق]. (وَمَا تَصَدَقَ به وَاسْتَأْجَرََنَاً) أي: ه ذان يحسبان أيضاً لكن 

ليؤخذ منهما زكاته|. 
(لأأَكْلْدَايُة في درسها) أي: فلا يجب عايه. (والْوجوب بإفرَاك الْحَبَ, وطيب الثَمَرِ) 

أي: ويتعلق وجوب الزكاة بالحب إذا أفرك وبالثار إذا طابت. (فَلاَشيء على وارث 

قبلهما نّم يصر له نصاب) أي: إذا مات الموّرّث قبل إفراك حبه وطيب ثمرهلم يكن 
عل الورة ركاه إن 1 يكن و رخص كل اتج فاب وخاز اما Sh‏ يعاد 
ارال ضاف 

(والركاة على الْبَانعِ بعدهما) أي: بعد الطيب أو الإفراك. (إلآًأن يعدم)”” أي 

إلا أن يعدم البائع فإن الساعي يأخذ من البتاع على البائع بقدر ذلك من الثمن. 

(والنفقة على الموصى له المعين يجزء) أي: أن من أوصى لشخص معين كزيد أو 

عمرو ونحوهما بجزء من ثمره أو زرعه كالربع والثلث وما أشبه ذلك؛ فإن النفقة 
الدع فيا جنى من امال وعيرها من زكرن E E‏ 
مرة» فإن قام ع عَلَيْهِ وخدمه وأحياه زكّى ما يجنى بعد ذلك؛ لتملّكه بالإحياء. 

1 (وَحُِبَ قفر الأَرز والْعَلّسِ) أشار به لقول القرافي :العلس رن ف شه كالارز 
فلا يزاد في النصاب لأجل قشره» وكذلك الأرز قياساً عَلَ نوى التمرء وقشر الفول 
الأسفل خلافاً للشافعية. انتهى. وقول من قال أي: يحسبان ليسقطا غير صحيح. 
[شفاء الغليل: .]۲٠٠ /١‏ 

)ب (ح١):‏ الوسق 

(۳) (إلا أَنْ يُعْدمَ قعل اُشْرِي) يريد إن وجد عنده الساعي الطعام بعينه» ثم يرجع 


الى غل البائع بقدر ذلك من الثمن كا في "المدوّنة", إلا أن أا إسحاق التونسي 
لما علله قال: الأشبه على هذا أن يضمن المشتري الطعام إِذَا أكله. فانظره. [شفاء 


الغليل: 7/١‏ 17؟] 


من سقي وعلاج يلزم الموصى له» لآنه بمجرد الإيصاء والوفاة يستحقه ولو فيه 
النظر والتصرف التام» واحترز ب(المعين) من المساكين والفقراء» وبالجزء ما لو 
أوصى له بكيل معين فإن النفقة فيهها على الميت» وإليه أشار بقوله: (َوكَيْلٍ 
فَعلَى الميت). 

(وإنمايخرص التمر والعتّب) للحاجة إلى أكلهما رطبين إذا أزهيا وحل بيعه) لا 
قبل ذلك ولا يخرص غيرهما على [الأشهر ]"'". (إذا حل بيعهمًا) قال بعضهم: وعليه 
فيخرص إذا طاب بعض الحائط مالم يكن باكورا [كالبيع]!"» ومعنى (وَاخْتَلَفَتَ 
حاجة أهلهمًا)'" يعني إلى ذلك من أكل أو هبة أو صدقة أو غير ذلك. (نَغْلَةَ نَخْلّة) 
هذه صفة الخرص؛ وكان نخلة نخلة لأنه أقرب إلى الحرز. (يإسقاط تقصها) أي: 
يسقط الخارص من كل نخلة ما يظن أنه ينقص منها إذا جف ثمرها أو زبيبها. 

(لآسقطها) أي: أن الخارص لا يسقط عنه ما يرميه الهواء لأنه قد يكون وقد لا 
يكون ولا يترك هم شيء للأكل والفساد. (وَكَمَى الواحد) يعني: ا خارص الواحد 
لأنه حاكم. 


(وإن اختلفواء فالأعرّق) أي: فإن وقع التخريص من ثلاثة فصاعداً في زمن 
واحد. واختلفوا في مقدار ذلك فالمعتبر قول الأعرف إن كان» فإن لم يكن بأن 
كثلث إن كانوا ثلاثة أو ربع إن كانوا أربعة. (وإن أصابته جائحة اعتبرة)“ أي: 


)١(‏ ني (ح١):‏ المشهور. 

(5) في (ك) و(ع) و(م): على البيع. 

(۳) (واختلقث حَاجَة أهلهً)) ليس بشرط؛ فلو قال لحاجة أهلههما لكان أصوب.[شفاء 
الغليل: 7/١‏ 57؟] 1 


ا 56 ر 3 3 3 5 
(5) (وإن أَصَابَنْهُ جَائِحَةَ اعْتَرَتْ) ابن عرفة: روى أشهب في المجموعة: إن فسد كرمه 


باب في الزكاة 


لو خرّص الخارص ثم أصاب الثمر جائحة اعتبرت» يعني: بأن يسقط» وهذا 

بالاتفاق» ثم إن بقي نصابٌ زكاه وإلا فلا على المشهور. 
(وإن رادت عَلَى تخريص عارف فَالأحب الإخراج)”'' أى: فإن وجدت الثمرة زائدة 

على ما قال الخارص العارف فإن الزكاة تخرج ع) وجدء قال في المدونة: ومن 

خرص عليه أربعة أوسق فوجد خمسة أوسق فأحب إلى أن يؤدى لقلة إصابة 

e 0 :‏ : ريا 

على الوجوبء. وإليه أشار بقوله: (وهل على ظاهره أوالوجوب؟ تَأُويلان). (وأخد من 

الْحَبّكَيْفَكَان”" كَالتمرِنَوْعاًأَوْنَوْمَيْنِولأكمِنْأوْسَطهَا) أي: أن الزكاة تؤخذ من 
بعد خرصه فلا شيء عَلَيه. ابن القاسم: ولو بقي منه دون نصاب. وعلی قول ابن 
الجهم: يزكي ما بقي. الباجي: ويُصدّق في الجائحة» أبو عمر: ما يبن كذبه» وإن 
اتهم أحلف. ابن القاسم: وجائحة ما بيع إن ] توجب رجوعاً ملغاة» وإلا أسقطت 
زكاة ما أسقطته واعتبر ما بقي. انتهى» وهذه الأخيرة في سماع يحبي. [شفاء الغليل: 
١ 1/١‏ )]. 

١‏ (وإِنْ زَادَثْ عَلَ ريص عَارِفٍ َالأَحَبٌ الإخْرَاحُ) سكت عن النقص كابن يونس» 
فإنه ما ذكر الخلاف إلا إذا وجد أكثر ثما خرص عَلَيْه» وذكر ابن الجلاب الخلاف في 
الزيادة ثم قال: فإن نقص الخرص 1 تنقص الزكاة» ومقتضى قوله في "الجواهر" 
وقيل: يلزمه إخراج الزكاة» ولا يصدّق في النقص - أن الخلاف جار فيهماء واعتمده 
ابن الحاجب فقال: ولو تبين خطأ العارف ففي الرجوع إلى ما تبين قَوُلانِ. وأما قوله: 
والمشهور أنهم إِذَا تركوه فالمعتبر ما وجد. فقال ابن عرفة: لا أعرفه؛ ونحوه في 
"التوضيح". وما مزيد كلام في المسألة. [شفاء الغليل: 555/١‏ ]. 

© (واخد من الكت کف كان) كذا قال انر اجب و بوذم الت كيف كان 
اتفاقاً. قال في "التوضيح" يعني كيف كان طيباً كله أو رديئاً كله أو بعضه طيباً 
وبعضه رديئاً. قال وفي الاتفاق نظر؛ لقول ابن الجلاب: وتؤخذ الزكاة من وسط 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 
ا لحب على أي حال كان وإن كان كله نوعاً واحداً أخذت منه أونوعين فمنهماء وإن 
كانوا أنواعاً ختلفة فمن أوسطها. (كيفكان) أي: كان طيباً كله أورديئاً كله أو بعضه 
طيب وبعضه رديء. نوعاً كان أو أنواعاً. (گالتمر) أي: كا أنه يؤخذ من التمر كيف كان. 
إذا كان التمر نوعاً أو نوعين» وأما إن كانت أنواعه أكثر فإنه يؤخذ من أوسطها”". 


الغار والحبوب المضموم بعضها إل بعضء ولا يؤخذ من أعالي ذلك ولا من أدانيه» 
نعم نص اللخمي وابن شاس على ما قاله. انتهى» و1 يزد ابن عرفة على أن قال: 
ويؤخذ من الحبٌ كيف كان وإن اختلفت أنواعه فمن كل بقدره. [شفاء الغليل: 
ا 

(1) (كالتمر عا أَوَْوْعَبْنِء وإلا فَمِنْ أَوْسَطًِا) من الواضح أن هذا التفصيل قاصر على 
التمر دون الحبّ الذي قال فيه: (كَيْففتَ كان)؛ ولذلك عدل عن النسق للتشبيه عل 
غالب اصطلاحه کا بيّنا في صدر الكتابء فَحَمُْلُ كلامه عَلَ ما فهم في "التوضيح" 
عن ابن الجلاب لا يصحٌ» والضمير من قوله: (أَوْسَطِهًا) يعودعَلَ الأنواع بدلالة 
السياق» ثم ظاهر كلامه أن التمر إِذّا كان نوعاً واحداً أخذ منه كيف كان جيّداً أو 
رديئاً أو وسطاًء وإن كانا نوعين أخذ منهما كيف كاناء وإن 1 يكن نوعاً ولا نوعين بل 
كان أنواعاً أخذ من أوسطهاء و أر هذا التفصيل عَلى هذا الوجه لأحد. وإنما 
المساعد للنقول قول ابن الحاجب: وني الثار» ثالثها المشهور إن كانت مختلفة فمن 
الوسطء وإن كان واحداً فمنه. وهذا الثالث مذهب الكتاب إلا أنه قيّده في 
"التوضيح" فقال: وهذا إِذَا كانت الأنواع متساوية» وإن كان أحدها أكثر كثرة 
اه فقا ل عند بدا يؤخذ منه. قال في "الجواهر": ولأشهب: أنه يو خذ من 
کل واحد قسطه . واعلم أنه في "المدوٌ نة" إن ذكر أنه يؤخذ من الوسط مّمّ الاختلاف 
في الثلاثة الأنواع» وأما إن اختلف النوع عَلى صنفين فقال في "الجواهر": أخذ من 
كل صنفي بقسطه» ولا ينظر إلى الأكثر» وقال عيسى: إن كان فيا أكثر أخذ منه. 
انتهى . فإن كان يحوم في ' 'مختصره "على ما فهم في "توضيحه" عن "الجواهر" فعبارته 
غير وافية به. وبالجملة فكلامه في الكتابين مفتقر إِلَّ فضل تأمل فانظره. تنبيهان: 
الأول : قال أبو إسحاق التونسي النظار: لعل ابن القاسم أراد أنه متى أخذ من كل 


باب في الزكاة 
[زكاة النقد] 


العشر)" أي: والواجب في مائتي درهم إلى آخره» (ريع العشر) هو الخبرء والمراد 


صنف من التمر ما ينوبه شق ذلك لاختلاط ما في الحائط فأخذ من الوسط ولو كان 
لا مشقة في ذلك لانبغي أن يأخذ من كل صنف بقدره. انتهى فإن لاحظ المصنف 
هذا فألحىّ النوعين بالنوع لخفتهماء فلفظه يقبله؛ ولكنه خلاف ظاهر إطلاقاتهم. 
الثاني: عند اللخمى أن الزبيب كالحبّ» وعند ابن بشير أنه كالتمر فقبله| ابن عرفة 
معا ويل عل الأول وواية ابن ناقم: أما الررع والزييب قمنهة وقاله عبد الملك كذا 
نقل ابن يونس وغيره. [شفاء الغليل: /١‏ /71؟]. 

)١1(‏ (وفي مِاتتَيْ دِرْهَّم شَرْعِيٌّ» أو عِشْرِينَ ديتاراً) هذا الدرهم هو المسمى درهم الكيل؛ 
لأنه تقدّر به مكاييل الشرع من أوقية ورطل ومد وصاع» حكاه ابن راشد القفصي 
عن بعضهم» وقد ذكر المصتف قدره قبل هذا إذ قال: "كل درهم خمسون ومسا حبّة 
من مطلق الشعير"» ومنه يعلم أن الدينار اثتتان وسبعون حبّة, إذ الدينار مثل 
الدرهم» وثلاثة أسباع مثله» والدرهم سبعة أعشار الدينار؛ فإن الدرهم من وزن 
سبعة كا في "الرسالة". 

قال ابن عرفة: وقول العزفي: قول ابن حزم: "وزن الدرهم الشرعي سبع وخمسون حبّة 
وستة أعشار وعشر العشرء ووزن الدينار اثنتان وثمانون حبّة وثلاثة أعشار حبّة", 
خلاف الإجماع - صواب» واتباع عبد الحق يعني: الأزدي صاحب "الأحكام"» 
وابن شاس وابن الحاجب له وهم» ومعرفة نصاب كل درهم أو دينار غيرهماء بقسم 
مسطح عدد النصاب المعلوم وحبّات درهمه أو ديناره على حبّات المجهول نصابه 
والخارج النصاب. انتهى. 

قلت: فالدرهم الجاري الآن بمدينة فاس» وعملها الذي هو من ضرب ثانين في الأوقية. 
من أواقي الفضة الجارية مهاء وزنه سبع حبّات من الشعير الوسط وهو نصف سدس 
مثقال الذهب الجاري بهاء فالمثقال إذاً أربع وثمانون حبّة. فإدًا أخذ المسطّح القائم من 
ضرب نصاب الفضة المعلوم في حبّاتٍ درهمه» وهو عشرة الألف وثانون فقسّم على 


بالدرهم الشرعي هو الدرهم ا مكي» ومعنى قوله: (أومجمع منهمًا) أي: أنه إذا كان 
عنده مائة درهم من الفضة ومن الذهب عشرة دنانير» أو مائة وخمسون وخمسة 
دنانير» أو خمسة عشر دينارا وحمسون درهماء وجب في كل منها ربع عشره ونحوه 
في المدونة”"". وأشار بقوله: (بالجزء) إلى أنه يجعل كل دينار في مقابلة عشرة فلهذا 
يجب عليه الزكاة إذا كان معه مائة درهم وعشرة دناني رأو مائة وعشرة دراهم وتسعة 
دنانير لا إن كان معه مائة وتسعة دنانير تساوي مائة» قيل لأبي عمران: لم كان 
صرف دينار الجزية والزكاة عشرة دراهم؟ فقال: لأن صرف الدينار كان حين 
التقويم عشرة۳۳1/ ب]ء وكان صرف النكاح وغيره من نظائره اثني عشر. 
ومعنى قوله: (فأكثر) آي: وما زاد على ذلك قل أو كثر أخرج منه ربع عشره ما 
أمكن. (وإن لطفل, أَوْمَجِنُونِ) أي: أن الزكاة في النقدين» يريد: والحرث والماشية 
واجبة وإن كان لطفل صغير أو مجنون. 
[(أوتَقصت, أو برداءة صل أو) إضافة معطوف على ما قبله» أي: أن الواجب في 
الماتتي درهم والعشرين ديناراً ربع العشرء ولو كان لطفل أو مجنون] ٠‏ أو نقصت 
حبات الدرهم» وهي سبع» كان الخارج ألفاً وأربع مائة وأربعين» وهي مبلغ 
النصاب بالدرهم الثانيني المذكورء فإذًا قشم على الثانين كان الخارج ثاني عشرة 
أوقية فضية فاسية» فهو النصاب بهذه الأواقي. 
وَإِذَا المسطح من a‏ نصاب الذهب المعلوم في E‏ وذلك لقف 
وأربع مائة وأربعين فقسّم على حبوب المثقال الفاسي» وهي أربع وثانونء كان 
الخارج سبعة عشر مثقالاً وسّبع المثقال» وهو نصاب الذهب بالمثاقيل الفاسية. 
وكذا أخذنا هذا كله عن شيخنا الفقيه الحافظ الحجّة أي عبد الله القوري» ثم امتحناه 


فوجدناه صحيحا. وبالله سبحانه أستعين. [شفاء الغليل: 19/١‏ ؟]. 
)١(‏ انظر: المدونة: .7”١1١ /١‏ 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ك). 
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نقصانا لا [يحطها ] بسبب [قدرها كالحبة] ونحوهاء أو رداءة أصل أي: كانت 
رديئة من أصل معدنهاء أو إضافة كالمغشوشة. 
(وراجت كَكاملة)" هو شرط في الوجوبء أي: أا إذا نقصت نقصاناً لا يحطها 
بأن تكون قد راجت [برواج الوازنة] أو الخالصة وجب فيها الزكاة كغيرها من 
الكاملة والخالصة» [ومعنى راجت أي: [تجوز بجواز الوازنة]“. 
(وإلاً حسب السقالص) هو راجع إلى المسألتين الأخيرتين» وهو ما إذا تققصت 
برداءة أصل أو بإضافة» أي: وإن حطها حطيطة بينة حسب ما فيها من الخالص قل 
أو كثر ويخرج عنه وهو المشهورء سواء كان مساويا أو أقل أو أكثر ويخرج عنه. 
وعليه فيعتبر ما فيها من النحاس اعتبار العروض . (إن تم الملك وحول غير المعدن) 
أي: يشترط في وجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكاً ويشترط تمام ذلك الملك 
ولا تجب على العبد والمدين بالنسبة إلى العين لعدم حصول الملك التامء 
(۲) في (م): قد رها كالمائة. 
(۳) و راجت ككاملةِ) أي: وجازت كجواز الكاملة. الجوهري: راج الشيء يروج نفق. 
بالتحدة و وا كل شيء وټ روځ 
وأطلق الكاملة عَلَ الوازنة الخالصة من الخش» فهو شرط في الناقصة وزناً والمضافة لاني 
الرديئة من أصل المعدنء إذ لا يشترط مساواتها في النفاق للجيدة الأصل» وهذا من 
الإجمال الذي يفرقه ذهن السامع كا أن قوله: (وإلا خيب الْحَالِضٌ) قاصر على 
المضافة. [شفاء الغليل: ]71٠١ /١‏ 


وأخرج المعدن من الحول لعدم شرط الحول فيه؛ ولم يخرج المعشرات لأنه 
قدم أن الوجوب فيها بإفراك الحب وطيب الثمر. 

(وَتَعَدَدَتَ بتعدده في مُودَعَة) الضمير في (تَعَدَدَتَ) عائد على الزكاةء وفي 
(بتَعَدده) على الحولء و(مُودعة) صفة [للحذوف ]27 أي: من كانت له عين 
مودعة عند شخص ثم قبضه بعد أعوام فإنّهِ يزكيه بتلك الأعوام الماضية 
لأنه قادر على تنميته والتصرف فيه. (ومتجر فيهًا بأَجْرِ) أي: وكذلك تجب 
زكاة العين المدفوعة لمن يتجر فيها بأجر للأعوام الماضية قبل القبض لأنه 
كالوكيل عنه. (لآمُفصوبَة) أي: فإن زكاتها لا تجب إلا لعام واحد وهو 
المشهور. (وَمَدَفُونَة) أي: إذا دفنها ربا ثم وجدها بعد أعوام فإنه لا يزكيها 
للأعوام الماضية وإن| يزكيها لعام واحد. (وضائعة) أي: أن العين الضائعة 
تلتقط ثم تعود إلى را بعد أعوام» فإن زكاتها لا تتعدد بتعدد الأعوام وإنا 
يزكيها لعام واحد. (وَمَدفُوعَة على أن الربح للعامل پلا ضهان ) ا أن من دفع 
مالاً لغيره لِينّجر فيه وأن ما حصل من الربح للعامل ولا ضن عليه في 
تلف منه وقبضه ربه بعد أعوام فإنه لا يزكيه لكل عام مضىء وإنما يزكيه 
لعام واحد كالدين قاله ابن القاسم. 


باب في الزكاة 


فرغ فف فالا نمب فيه الزكاة) 
(ولا ركا في عن قط ورت إن لم يلم بها أَوْلَم تُوش فإِلأ بعد حول بعد فسا أو 
قبضها)'" أي: أن من ورث مالا وم يعلم به أو م يوقفه الحاكم [له فإنه لا زكاة عليه 
ولو أقام أعواماً إلا بعد حول من يوم قبضه. وكذا عند ابن القاسم إذا علم به ولم 
يوقفه الحاكم]”'' صغيراً كان أو کبیرا) واختلف إذا أوقفه الحاكم فالمشهور أنه لا 
زكاة عليه إلا بعد حول من قبضه وإن كان بعيداً. واحترز بقوله: (ققط) من الحرث 
الموروث قبل بدو صلاحه والماشية الموروثة فإنه| يزكيان من غير قيدي الإيقاف 


والعلم لأن الناء حاصل فيهما. 


١‏ (إن ل يَعْلَمْ با أو 1 تُومَفْ) مفهومه مخالف للمدونة إذ قال: فيها: وإذَا باع القاضي 
داراً لقوم ورثوهاء وأوقف الثمن حتى يقسم بينهم» ثم قبضوه بعد أعوام فلا زكاة 
عليهم فيه إلا بعد حول من يوم قبضوه. 

اللخمي: أسقط الزكاة نّا كانوا مغلوبين على تنمية ذلك المال» وإن كانوا عالمين به» وكان 
موقوفاً بإيقاف القاضي» ثم قال فِيهًا: وكذلك من ورث مالا بمكانٍ بعيد فقبضه بعد 
سنين فليستقبل به حولاً بعد قبضه. وإن بعث في طلبه رسولاً بإجارة أو بغير إجارة 
فليحسب له حولاً من يوم قبضه رسوله» فيزكيه. وإن كان 1 يصل إليه بعد. ابن 
عرفة: فقوله فِيهًا: إن قبضه رسوله بعد أعوام فحوله من يوم قبضه يدل على إلغاء 
علمه به. انتهى. 

فقول صاحب "الشامل": ولو أقام أعواماًء أو علم به أو وقف له عَلَ المشهور؛ أحسن 
من عبارة المصتف. [شفاء الغليل: .]۲۷١ /١‏ 

(۲) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۳) قال ابن القاسم: ولا يُزْكّي عن الصغار قبل القَسُّم. وليأتنف لهم الحول بعد القسم. 
انظر: النوادر والزیادات» لابن أبي زيد: ۲/ .١754‏ 


وقوله: في العين إن لم يعلم بهاء أي: سواء أوقفت أم لاء وقوله: [أو °4 
فهل ينزل وقفه لما منزلة وقفه لأحدهماء المشهور لا. (وقبضها)إشارة إلى تعميم 
الحكم بالاستقبال فيهاء وفي [وجوه]" ' المسألة المتقدمة وقبض رسوله كقبضه. (ولا 
مُوصى بتفرقتها) هو عطف على قوله: (ولاً زكاةفي مين فقط ورثت) أي: أن العين 
الموصى بها لتفرق على الفقراء أو غيرهم لا زكاة فيها وإن حال عليها الحول في يد 
من قبضها ليفرقها لأَئها حرجت عن ملك ربّها بمجرد موته» ولا يخاطب بزكاتها 
من صارت إليه إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة. 

(وَلا مال رقيق) معطوف على ما قبله» ومراده بالرقيق: القن“ ومن فيه علقة 
رق» أي: فلا زكاة فيه على الرقيق ولا على سيده» وشمل لفظ المال [العين و“ 
الحرث والماشية فإن أعتق التشقبل ولا بالنقذ والماشيةك] لو اترعه سيده وأمنا 
الحرث فعلى الخلاف فيم| يجب به من إفراك الحب وطيب الثمر. (ومدين) أي: إن 
كان مديناً بعين أو عرض حال أو مؤجل» وهذا في العين الحولي» وأما المعدن 
والماشية والحرث فلا يسقط زكاتها الدين. 


(وسكةء وَصياعَة, وجودة) “ معطوف على ما قبله» ويعنى: أن هذه الأشياء لا 


)١(‏ في (م): أنه لا. 

(۳) العَبْدٌ القنّ: الذي مُلك هو وأبواه. انظر: لسان العرب: ٤4١/٠١‏ . 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(5) (وَسكة» وصِيَاعَةِ» وجودة) أمّا السّكة والجودة والصياغة المحرّمة فملغاة باتفاق» 
وأمّا الصياغة الجائزة فعلى المشهور. [شفاء الغليل: .]۲۷١ /١‏ 


باب في الزمكاة 


تزكى قيمتها وهو كذلكء أما المسكوك فلا خلاف أنه لا يلتفت إلى قيمته بل إلى 
وزنه» وكذلك التبر''' وا مكسور إن تصور فيهما زيادة قيمة» وأما المصوغ إن كانت 
الصياغة غير مباحة فلا يعتير قيمتها بلا خلاف وإن كانت مباحة فقولان, لأن 
الأشهر إلغاؤها. (وَحْلَى) معطوف على ما قبله أي: فلا زكاة فيه أيضاًء أي: إذا كان 
جائزاً لاتخاذه يدل عليه قوله: (إلأمُحَرَمْ الليْس) وأن يكون اتخذه للباس. (وَإنَ تكس 
أي: لا زكاة في الحلي ولو تكسر وحبس لإصلاحه. (إن لَمَيَتَهَهَم) هو شرط في 
التكسير» أي: وأما لو تكسر الحلي وتبشم حتى لا يستطاع إصلاحه إلا بعد سبكه 
فهذا يزكى إذا حال عليه الحول[ 5 ”/ أ] بعد كسره كالتبر. (ولم ینو عدم إصلآحه) هو 
شرط ثان» واحترز به من مقابله» ونقله سند فقال: ولو حبسه مكسراً ولم يرد إعادته 
فقال مالك: يزكيه كل عام. 

(أَوْكَانَ لرَجُلِ) معطوف على قوله: (وإنْ تَكَسر) أي: ولا زكاة في الحلي وإن 
تكسرء أو كان لرجل» أي: اتخذه قنية لمن يجوز له لبسه من زوجة ونحوهاء وأما إذا 
اتخذه للتجارة ففيه الزكاة.(أوكراء) أي: فلا زكاة فيه وهو المشهور. (إلأمُحَرَمَ اليْسِ) 
هذا خرح من قوله: (وحلي ون تَكسر) أي: لا زكاة فيه إلا أن يكون حرم اللبس فإن 
زكاته واجبة وهذا نما لا خلاف فيه. 

(أومعداً لعاقبة) أي: أنه e‏ فإنزكاتهواجبةوهو 
المشهورء وهذا الحكم في إذا اتخذ لمن يُصَدِقّه لامرأة إن تزوجها على المشهورء وإليه 
)١(‏ التبر: من الذهب والورق والتُحاس مالم تدخله سكة ولا صّيْع منه حلي ولا آنية» ولا 


دخلته صنعة» لأن أصل التبر الشىء المكسور ومنه قوله وَبَك: #تثبيرًا أي: أهلكنا 
ومزقنا. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبّي» ص: 3 


شن جع رام افير وار فو شرن الک 
أشار بقوله: (أوصداق) وأما (أَوَمَنْويا به التجارة) فمعناه أنه إذا اتخذ الحلى ونوى به 
كان منظوماً بالجواهر أو غيرهاء ثم نه بقوله: (ورَكَى الزةء إن زع بلا ضرر, وإل 
تعرى) على أن اليل على ضربین» ضرب يمكن نزعه بلا ضرر» وضرب بضرر» 
فالأول يزكى كل عام ما فيه من العين إن كان مقدار النصاب أو عنده من العين ما 
يضيفه إليه» يريد: ويزكي الجوهر الذي فيه زكاة العروض من إدارة واحتكار 
وغيره» والمشهور في الثاني وهو مذهب المدونة”: أنه يتتحرى ما فيه من النقد فيز كي 
تحريا كل عام والجوهر كا تقدم. 

(وضم الربح لأصله) شرع كاه يتكلم في نماء النتقد وهو ربح وغلة وفائدة» 
فالربح يضم لأصله أي: يزكى حول أصله وسواء كان أصله نصاباً أو دونه کا لو 
كان عنده دينار فأقام عنده أحد عشر شهراً ثم اشترى به سلعة مثلاً باعها بعد شهر 
بعشرين فإنه يزكي الآن. (كَفلَة رى للتسجارة) أي: أن غلة الشيء المكترى للتجارة 
تضم لحول الأصل. (ولَوربِح دين لا عوض لَه عشده) أي: أن الربح يضم لأصله ولو 
حصل في سلعة اشتراها بدين لا عوض له عنده. (ولمنفق بعد حوله مع أصله وْتَ 

i. TID‏ ا n elu‏ كى. 

الشراء) '[أي: أن الربح أيضا يضم وقت الشراء للال المنفق بعد ان حال عليه 


)١(‏ نض عبذيب المدوئة: :٤١ ٠١٤١١ /١‏ (ومن اشترى حلياً للتجارة وفيه الذهب:والفضة 
والياقوت والزبرجد واللؤلؤ فحال حوله وهو غير مدير زكى وزن الذهب والورقء ولا 
يزكى الحجارة حتى يبيع). 

0 (و لفق بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَضْلِهِ وقت الشَّرَاءِ) أي: بعد الشراء» كا عبر به في "المدوّنة" 
وهو متعلق بمنفق؛ إذ هو اسم مفعول. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۷۲]. 


باب في الزكاة 
(واستقبل] بقَائدَة) لا حلاف أن الفائدة يستقبل بها حولاً من يوم القبض. 
مزكى»كثمن سلع القنية» فاحترز بذلك عا يتجدد من المال المزكى كثمن سلع 
التجارة فإنه يزكى لحول الأصل. (أوعَيْرمركى) أي: وكذلك يستقبل بالفائدة 
وإن بعد نهام)' " أي: وتضم الفائدة الأولى حالة كوبا ناقصة وإن بعد تمام حولها 
ناقصة إلى فائدة ثانية أو ثالثة إن نقصا معاً عن نصاب. (إلا بعد حَولِهًا)”'' [أي: أن ما 
تقدم من ]7 ضم أحد الفوائد إلى ما بعدها إذا كانت الأولى دون النصاب» أو هي 
وما بعدها دونه إنا هو إذا لم تكن الأولى قد حال حوطا كاملة وجرت فيها الزكاة 
فأما إذا كملت وجرت فيه الزكاة» ثم نقصت فإنها تبقى على حولماء وكل فائدة 
حصلت بعدها فإنها تبقى على حول نفسها كانت نصابا أو دونه. 
(كَالْكَامئَة أولة)”'' أي: أن الأولى إذا نقصت بعد جريان الزكاة فيها تبقى على 
حوها كما لو كانت كاملة أولاً من غير نقص. (وإن تقصتا)" أي: وإن نقص مجموع 
الفائدتين عن نصاب فتجر فيهم| فحصل فيهما أو في أحدهما ربح يكمل به النصاب 
عند حول الفائدة الأولى أو قبل حوطاء فإن كل مال يبقى على حوله. 
(0) في (ك) و(ع) و(م): مال. 
(۳) (ونُضَمٌ ناقِصَةٌ وإِنْ بَعْدَ ام) أي: وإن نقصت بعد تام النصاب قبل حوها. 
(4) (إلابَعْدَ حَوْيا كاملة) أي: إلا أن تنقص بعد حوها كاملة وفِيهًا مَع ما بعدها نصاب. 
)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(1) اة أوّلاً) أي: كالكاملة لأوّل وهلة بقطع النظر عن غيّرها. 
(۷) (وإِنْ تَقَصَنَا) أي: رجعتا بعد التمام إلى ما لا زكاة فيه كا في "المدوّنة". 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختص 

(وفض ربَحهُمًا)' ٣‏ إذا حصل في الفائدتين ربح فإنهيفض عليه بالنسبة» أي: 
فيزكّى كل ربح مع أصله. (وَبَعدَشَهْرٍَُِ) أي: أن الربح إذا حصل بعد حول الأولى بشهر 
فإنها تتتقل ويصير حوطا منه وتبقى الثانية على حوها كا كانت. 

(وَعنْد حوْلالثَانيّة) أي: فإن حصل الربح عند حول الفائدة الثانية أوبعده رجع 
حولم معا منه وكذا لو [تجر ]! فيه| فحصل ربح لايدري من أي الفائدتين هو فان 
الأول تضم إلى الثانية أيضاً ويصير حوهم) معا من حول الثانية» والحاصل أن الربح إما أن 
يكون قد حصل عند حول الأولى أو قبله وفي هذين تبقى كل فائدة على حولها وإما 
[بعد] " حولم وهو مراده بقوله: (وبعدشهر) أي: بعد حول الأولى بشهر وقبل حول 
الثانية فإن الأولى ترجع منه والثانية على حوهاء وأما عند حول الثانية أوبعده فمنه» وكذا 
في مسألة الشك فإن الأولى تتتقل إلى الثانية”'. (وإن حال حولها) أي: وإن حال حول 


(۱) (وَفْص رِبْحُهُمَا) يريد: إا خلطاء فإن ل يخلطا زكّى کل واحد بربحه كما قال ابن 
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(۲) في (ح١):‏ ربح. 

(9) في (ح١):‏ يبقى. 

(5) (أَوْ شك فيه لأَبَا) إنما يتصور هذا والله تعالى أعلم - في الناقصتين من أصله لاني 
الراجعتين للنقص بعد التمام» ففي كتاب محمد بن سحنون: من أفاد حمسة عشر 
ديناراًء ثم بعد ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير فخلط المالين» ثم أخذ من جملتها ثلاثة 
دنانير فتجر فيهاء فربح ستة دنانير» وقسم الربح على المالين» فناب المال الأول خسة» 
فصار ربحه إلى ما فيه الزكاة فليزكه لحولهء والثاني لحوله إن كان هذا الربح قبل أن 
يضمهم| حول آخرهماء ولو ضمهم| حول آخرهما قبل الربح ل يرجعا إلى حولين» 
ويبقى حولما واحداًء ولو تجرني أحد المالين» فربح فيه ستة دنانير ثم ]يدر أا هو 
فليزكههم| عَلَ حول آخرهماء ولا يفضّه بالشك؛ فقد يزكي الأول قبل حوله. (كَبَعْدَهُ) 
أي: فينتقل إلى حين الربح. والمسألة مبسوطة في رسم الثمرة من سماع عيسى. [شفاء 


باب في الزكاة 


الفائدة الأولى فأنفقهاء ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب فلا زكاة إذ لم يجتمعا 
في الملك وكل الحول» واتفق على عدم الزكاة إذا كان أيضاً أنفق الثانية أو لم يحل 
حول الأول المنفقة وعلى وجوبها إذا حال حول الثانية كاملة» والضياع كالإنفاق. 
(وبالمتجدد عن سّع التجارة) معطوف عل (بِقَائدَة تَجَدَدَتَ) أي: وكذلك يستقبل 
بالمال المتجدد عن سلع التجارة. (بلآبهع) يحصل في الرقاب كغلة الدور المشتراة 
للتجارة وغلة العبد المشترى كذلك وكتابته. (وتمرةمشترى) أي: [مشترى]“ 
للتجارة وهو المشهورء وهذا بشرط ألا يحصل في ذلك ما تجب الزكاة في عينه. (إلآ 
المؤيرة) أي: أنه إذا اشترى أصولاً للتتجارة وفيها ثمرة مؤبرة أو اشترى غناً 
للتجارة عليها صوف قد تم يوم عقد الببع ثم جر الثمر أو جز الصوف فباعه فإنه لا 
يستقبل بذلك لأنه كسلعة[5 '/ ب] ثانية اشتراها للتجارة فيزكي ثمنه كالأصل. 
(وإن اكترى وَزْرعَ للتجارة رَكى) أي: إذا كان الأمران وهما الاكتراء والزرع للتجارة فإنه 
يزكي الخارج كحول الأصل إذا باعه» يريد: وكان الخارج دون النصاب بدليل 
قوله: (وإن وجبت ركاةفي عينها)ء واختلف هل يشترط مع ذلك أن يكون البذر أيضاً 
للتجارة آم لا؟ فذهب ابن شبلون وأكثر القرويين إلى اشتراط ذلك وحمل ابن 
يونس المدونة” '' عليه» وذهب أبو عمران إلى عدم اشتراط ذلك» وهو ظاهر 
المدونة» وصوب بعضهم ما ذهب إليه ابن شبلونء وإليه أشار بالتردد. (لاإن لم يكن 
أحدهما للتجارة) ضمير التثنية راجع إلى الاكتراء والزرع» أي: إذا كان الزرع لقوته 
مثلاً لا للتجارة والأرض ا أو كان الزرع للتجارة دون الأرض فإنه يستقبل بثمن 


الب 
)١(‏ في (ح١):‏ وكذلك الثمرة تشترى. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


الزرع حولاً وهو المشهورء وسواء نوى القنية أو لم ينو شيئاً إذ الأصل القنية. (وإن 
وجبت اة في ينها رَكَى, ثم رَكَى الثم لحول التَرْكيّة) الضمير في (عينها) عائد على 
الغلة المفهومة من السياق» يعني: فإن وجبت زكاة في عينها زكاها من نفسها ثم إذا 
باعها أدى زكاة الثمن بعد حول من يوم زكى [الغلة]”'' وهو المشهور. 
[زكاة الدين) 

(وَنْمَايْرَكَى دَيْْإنْكَانََصْلهُ ميا بيده عرض تجارةوشبض ينا وو 
بهبة أو إحالّة َمل بِنَفْسه, وَلَوْتَلِفَالْمَقَم) يعني: أن الزكاة تجب في الدين بشروط 
منها: أن يكون أصله بيده عينا أو عرض تجارة» أي: احتكار» ومفهومه أنه إذا م 
يكن أصله عينا بيده أو عرض تجارة فإنه لا يزكيه وهو كذلك [كعرضص]”' الميراث» 
ومنها أن يقبض عيناً فلو قبض عرضاً لم تجب فيه الزكاة إلا أن يكون صاحبه مدير 
وسواء كان هو المباشر لقبض الدين أو وهبه لشخص وهو على المديان أو أحاله بهي 
فإنه يُرْكٌيه على حكم دينه» ومنها أن يكون المقبوض قد تم بنفس الاقتضاء نصاباً 
كما لو اقتضى عشرة دنانير ثم عشرة أخرى أو اقتضى العشرين دفعة واحدة ولا 
فرق بين أن تبقى العشرة معه حتى يقبض العشرة الأخرى أو تكون قد تلفت قبل 
ا القنية. 


وأثآثها ار فل عَرْضٍ ا فالس رو عَرَضِ a‏ اظ 
تاج العروس» للزبيدي: 407/18 . 

(6) (وَلَوْ مبَِة) أي: لغير من هو عَلَيْهِ لأن قبض الموهوب كقبض الواهب» وجعله إغياءً 
للقبض يدل عَلَ مراده؛ فإن الموهوب للمدين لا قبض لواهب فيه أصلاً. [شفاء 
الغليل: .]۲۷٤ /١‏ 

0 لوي 


باب في الزكاة 
ذلك لأن العشرتين قد جمعههما الحول والملك. 

(أوبِقَائدَة جَمعَهِمَا ملك وحول) معطوف على (كمل بِنَفْسه) أي: لا فرق بين أن 
يكون النصاب قد تم بنفس الاقتضاء أو بفائدة [أي: بعين]''' من فائدة وجمعهم| 
أي: الدين والفائدة ملك وحول كا لو [اقتضى]”'' عشرة دنانير في المحرم؛ ثم 
اقتضى من دينه عشرة أيضاً في المحرم الثاني أو بعده. (أويمعدن) أي: وكذلك لو تم 
النصاب بمعدن على اختيار المازري. 


(لسَنّة من أصله) أي: أن الدين ولو أقام عند المدين أعواماً متعددة فإن) يزكيه 


رم هماش مه 


في قوله (لسفة)ء أي: أن الدين يز كيه ربه لسنة واحدة [من أصله]“ ولو فر من 


الزكاة بتأخيره أى: بعد قبضه من المدين. (إن كان عن كهبة أوأرش)”' أي: يشترط في 


(1) في (ح١):‏ يعني. 

0 في (م): اقتضى. 

() (وَلَوْ قرَّبتَآَخِيرِِ) هذا الإغياء في دين المحتكره قال ابن عرفة: ولو أخره فاراً ففِيهًا 
زكاة لعام واحدء وسمع أصبغ ابن القاسم: لكل عام. انتهى.فما نسب للمدونة هو - 
والله تعالى أعلم - قوله فِيهًا: ومن له دين على ملي يقدر على أخذه منه» أو على مفلس 
لا يقدر على أخذه منهء فأخذه بعد أعوام؛ فإن) عَلَيّه زكاة عام واحد. هكذا اختصرها 
أبو سعيد» وليس بصريح في الفرار» وما نسبه لسماع أصبغ كأنه الذي أشار إليه ابن 
الحاجب بقوله: وعن ابن القاسم ما أ يؤخر قبضه فراراً وخولف ومخالفه أصبغ 
راويه» ولكن راجع موضوع هذا الساع في الأصل وتأمله. [شفاء الغليل: 
6/١‏ 1.. 

)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (م). 

(5) (إنْ كان عَنْ كَهبَةِ أ أرْش) هذا الشرط أحال المسألة عن وجههاء وقريب منه في 
"التوضيح"؛ وذلك أن الكلام مفروض فيا يزكى لعام واحد غا مضى» فخرج منه 


شرح بهرام الصغير (الددرر في شرح المختصر) 


ذلك اتريكرة بتو ميات أوبعة اوصيدةة أر أرثي عناية مهبر اميراه اتسين 
خلع. (لأعَن مشترى للقنسيّة)”'' أي: فإنه يزكيه لكل عام مضى» ومعناه: أن الدين إذا 


ترك ربه قبضه فراراً من الزكاة وكان عن عرض مشترى للقنية» وباعه لأجل فإنه 


الأقسام الأربعة التي ذكر ابن رشد في "المقدّمات" في دين الفائدة إِذَا أآحر فراراً. 
[شفاء الغليل: /١‏ 7074]. 

)١(‏ 0ا عن ممشترى لتق وباعة'لأجَلٍ فلكال) أي : لا إن كان الدين عن مشترى بناض 
عنده ا ل 0 

: "إن كان عن ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية» فهذا إن كان باعه بالنقد 

00 عَلَيْهِ زكاة حتى يقبضه. ويحول عَلَيْهِ الحول بعد القبض» وإن كان باعه 
بتأخيره فقبضه بعد حول زكاءٌ ساعة يقبضه» وإن ترك قبضه فراراً من الزكاة زكّاه لا 
مضى من الأعوام» ولا خلاف في وجه من وجوه هذا القسم. انتهى. 

وهو غريب» وقد نبه الشيخ أبو الحسن الصغير عَلى أنه خلاف ظاهر كلام ابن يونس» بل 
خلاف ظاهر قوله في "المدوّنة": وإن كانت عروضاً أفادها بما ذكرناء أو اشتراها 
للقنية داراً كانت أو غيرها فقبضهاء ثم باعها بعد أحوال فمطل بالثمن سنين» فلا 
زكاة عَلَيّْهِ فييك ولا في ثمنها حتى يقبض الثمن» ثم يستقبل به حولاً بعد قبضه. 
فيزكيه لعام واحد. إذ ظاهره باع العروض بالنقد أو بالتأجيل» وأنه يستقبل الحول 
فيها. 

وأما عدم قصد الفرار فيدل عَلَيّه قوله: مطل فبحثه في ذلك في "التوضيح" ضعيف» وقد 
جز ابو عرق ول ابن روماه ل الاك ريق بابل طريعتة ة اللخمي فقال: 
وحول ثمن عرض القنية الخال من يوم قبضه اتفاقاًء وفي المؤجّل طريقتان: 

الأول للخمي: في كونه كذلك أو من يوم بيعه قَوْلانِ: الأول: للمشهور» والثاني لابن 
الملاجشون والمغيرة. 

الطريقة الثانية لابن رشد: إن ملك بغير شراء بناض فالقَوْلانِ» فان أخره فراراً تحرج على 
القولين» وزكاته لكل عام عَلَ قولين وإن ملك بشراء بناض فحوله من يوم بيع» وإن 
أخره فراراً زکاه لكل عام اتفاقاً. [شفاء الغليل: .]۲۷١ /١‏ 


باب فو الزمكاة 


يزكيه لكل من الأعوام الماضية. 

(وعن إجارة أو عرض مقاد شّولآنِ) أي: إذا كان الدين مرتباً عن إجارة أو كراء أو 
عرض من عروض الفائدة فإنه إن أ قبضه فراراً من الزكاة أذ بزكاته [لاضي 
الأعوام]" 0 وقيل: لسنة. (وَحَوَلْ المَتَم من التّمام) أي: إذا افقضئ من ديه دون 
النصاب ثم اقتضى بعد ذلك ما يكمل به النصاب» فإن حول الأولى وهو (الْمََم) 
اسم مفعول من يوم اقتضى تمام النصاب فيزكيهم| جميعاً ساعتئذ. (لاإن فص بعد 
الوجوب) الضمير في (نَقّص) عائد على (الْمُقّم)» أي: فلا يكون حوله حينئذ من التمام» 
وصورة ذلك لو قبض من دينه نصابا فزكاه ثم قبض من دينه دون النصاب فزكاه 
ثم حال الحول الثاني وليس في الأول نصابء ولكن يم النصاب به وبالمقتضى ثانياً 
فالمشهور أنه يزكي المقتضى أولاً الذي هو متم الآن قبل حول الثاني. 

(ثم رَكى المفبوض وإِنشَلَ) أي الل التعباب يرد ولو كان رها 

(وإن اقْتَضَى دينَاراً, فاخر فاشتر ری بكل سلعة بَاعَهَابعقرِين, فَإِنْبَاعَهُمَا معَاوإِخْداهُما 
بعد شراء الأخَرَى رَكَى الأربعين, ولا أحداً وعشرين)”" , “يعنى: أن من له دين لا يملك 
غيره أو يملك ما لا يكمل به النصاب فاقتضى منه دينارا : ثم ديناراًآخر واشترى 
بكل واحد منهم| سلعة باعها بعشرين في وقت أو وقتين. (فإن باعهمًا) أي: لبيعه) 
ثلاث حالات: 

الأولى: أن يبيعهم| معاً فإنه يزكي الأربعين. الثانية: أن يبيع إحداهما بعد شراء 
)١(‏ في (ح١):‏ لماضي العام» وفي (م): لما مضى من الأعوام. 
(۲) (وَإِنٍ اقْتَصَى ديتاراً فَآحَرَ) المسألة اقتصر فِيهَا عى ما عند ابن الحاجبء وقد 

نوّعها ابن عرفة إلى إحدى عشرة صورة» وحرر عزو الأقوال فِيهّاء فعليك به إن 

كنت قارع الس 


الأخرىء وسواءً بدأ ببيع المشتراة أولاً أو أخر. الثالثة: أن يبيع إحداهما قبل شراء 
الأخرى فإنه يزكي إحدى وعشرين. (وضم لاختلآط أحواله آخر لأول. عكس الْمَواند) 
يعني: أن الحكم في اختلاط أحوال الاقتضاء يعني التباسها أنه يضم الآخر منه إلى 
الأول» مثاله: لو اقتضى [أولا]”'' في المحرم نصاباً ثم صار يقتضي قليلاً قليلاً إلى 
رجب» ثم نسي في الحول الثاني حول كل مال فإنه يجعل حول الجميع من المحرم 
احتياطا للفقراء عكس ال حكم في الفوائد فإن المشهور ضم الأول منها إلى الآخر. 
(والاشتضاء لمثْله مُطلَقا) هو راجع [5/ أ] لقوله: (وضم) أي: ويضم الاقتضاء 
للاقتضاء مطلقاً وتضم الفائدة للمتأخر عنهما من الاقتضاء ولا تضاف لما قبلهاء 
ومراده بالإطلاق سواء تقدم أو تأخر بخلاف الفوائد ك| تقدم» وأوضح ذلك 
زك الْعشَرَتَينِ) ولا إشكال أنه إذا اقتضى أولاً خمسة دنانير ثم استفاد عشرة دنانير 
فحال حوطا عنده ثم أنفقها ثم اقتضى عشرة أخرى أنه يزكي [العشرتين]' " الفائدة 
والعشرة التي اقتضى بعدهاء لأنها تضم لما بعدها كما علمت ولا تزكى الخمسة 
الآولى لأن الاقتضاءين لم يكمل بها النصاب والفائدة التي بعدها لا تضم إليهاء 
فإن اقتضى خمسة أخرى زكى الخمسة الأولى معهاء وإليه أشار بقوله: (وَالأُونّس إذا 
افتضى خمسة) أي: وزكى الخمسة الأولى أيضاً إذا اقتضى خمسة: يريد: مع ما اقتضى 
لأن الاقتضاءات حصل من مجموعها نصاب فقد خوطب بزكاتها. 


() في (ح١):‏ العشرين. 


باب في الزكاة 
[زكاة الفغروض] 

(وَإِنَمَايرَكَى عرض لأ ركا في عَيْنه ماك بمعاوضة بنيّة جر امع نيّة 
َة أوقشية عَلَى المختار. والمرجج) هذا شروع منه في زكاة العروض» 
ولا خلاف في سقوط الزكاة عن عرض القنية» وأما عرض التجارة فيزكى» 
والتجارة قسان: إدارة واحتكار» وبدأ المصنف بالاحتكار وشرط في تعلق 
الزكاة بغر الا كار سد روط 

الأول: أن لا يكون في عينه زكاة احترازاً من نحو نصاب الماشية فإن 
زكاته من عينه فلا يعدل عنه إلى غيره. الثاني: أن يملك بمعاوضة فلا زكاة في 
قرفن ارات وهه 

الثالث: أن تكون نيته به أحداً من ثلاثة لا بعينه وهي التجارة خاصة أو التجارة 
مع الغلة أو التجارة مع القنية» فإن عدمت نية التجارة فلا زكاة» سواء نوى القنية 
خاصة أو لم ينو شيئا فإن الأصل فيه! القنية» وأما إن نوى التجارة والغلة أو نوى 
التجارة والقنية فأشار المصنف إلى وجوب الزكاة فيه بقوله: (أوْمعَ نيّة عة أوقنية 
على المَخْتَار, وَالْمَرَجّح) أي: القول الذي اختاره اللخمي ورجّحه ابن يونسء وأما 
نية التجارة والغلة فمن باب أولى أن يقال فيه| بمختار اللخمي وابن يونس. (لآبلاً 
نية) أي: لا إن ملك العروض بلا نية أصلًء فلا يزكي لأن الأصل كونه للقنية. (أو 
نية قنيّة) أي: ولا يزكي أيضاً إن نوى به عند شرائه القنية. (أوغَلة) أي: ولا يزكي 
)١(‏ (على المُحمَارِ واخرَجّح) يرجع للتجر مَعَ القنية كا في "التوضيح". وما التجر مَعَّ الغلة 


فهذا الحكم فيه أبين» فكأنه قطع به من غير أن يحتاج للاستظهار بقول من اختاره» وهو 
اللخمي» وأما ابن يونس فلم يذكره أصلاً. [شفاء الغليل: .]۲۷٠/١‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


أيضاً إن كان نوی به أن يستغله كا لو نوى كراءه. (أَوَهْمَا) راجع لنية القنية والغلة 
أي: ولا يزكي إن كان نوى به القنية والغلة معاً. 

(وكان كأصله , أوعينا) هذا هو الشرط الرابع في زكاة عرض الاحتكار وهو 
أن يكون أصله إماعرض تجارة وهو معنى قوله: (وگان كَأصله) وإما عيناً فلو كان 
أصله عرض قنية استقبل بثمنه. (وإن قل) مبالغة في العين التى هى أصل العرض» 
أي: لا يشترط أن يكون نصاباء بل يزكى إذا باعه كالدين وإن كان أصله أقل من 
نصاب. كما لو كان عنده دينار فأقام عنده ستة أشهر ثم اشترى به عرض احتكار ثم 
باعه بنصاب بعد أشهر فإنه يزكي على المعروف. (وبيع بعين) هذا هو الشرط 
الخامس فلو باعه بعرض فلا زكاة. 

(وإن لاستهلآك) مبالخةء يعني: أنه يزكي إذا باع عرض التجارة بعين وإن كان نما 
أخذ العين لأجل أن شخصاً استهلك له هذا العرض فأخذ منه قيمته عيناً فإنه 
یزکیه إن مضى للأصل حول. (فَكَالدَيْنِ) راجع لقوله: (وإنَمَايُرَكَى عرض لآ رَكَاةفي 
عينه)؛ يعني: فإذا حصلت فيه الشروط فقلنا يزكي فكالدين أي: فيزكي حوله أو 
أحواله زكاة واحدة. 

(إن رصد به السوق) "هو الشرط السادس» أن يمسكه إلى أن يجد فيه ربحاً 
جيداًء احترز به من المدير فإنه لا يرصد الأسواق بل يكتفي بالربح القليل وربا باع 
بغير ربح. 
(١)(أَوْ‏ کان كَأصْلِه) هذا غكس التشبيه» والوجه أن يقول: وكان أصله كهو. 
(1) (إِنْ رَصَّدَ به السُوقّ) لا خفاء أن هذا الشرط خاص بقوله: "فكالدين" بخلاف ما 


قبله من الشروط كنية التجر فإنها تعمّ عروض الحكرة والإدارة. [شفاء الغليل: 
/١‏ لال ]. 


باب في الزيكاة 


(وَِأَرَكَى عيته) أي: وإن لم يكن كذلك بل كان مديراً يبيع عروضه [بالسعر ]° 
الحاضر ثم يخلفها بغيرها ولا ينتظر نفاق سوق ولا غيره کا يفعل أرباب الحوانيت 
ونحوهم - فإنه يزكي ما عنده من العين ثم قال: (ودَيَْهُ النَفْدالْحَالَ الْمَرْجِو) أي: 
وكذلك يزكي عدد دينه بالشروط المذكورة وهو المشهور» واحترز بالنقدمن 
العرض وبا حال من المؤجل فإنه يزكي قيمتهما وبالمرجو ما لو كان على معدم فإنه 
كالعدم. (وَإلأقَوْمَهُ) أي: وإن عري الدين عن هذه القيود أو عن بعضها فإنه يزكي 
قيمته» وكيفية تقويمه أن يقوّم بعرض ثم العرض بنقد حال؛ لأن الدين لا يقوم إلا 
بها يباع به وأما غير المرجو فلا يزكى أصلاً. 

(وَنُوطهام سَلّمٍ) مبالغة في تقويم العرض» وهو قول أب بكر بن عبد الرحمن» وصوّبه 
ابن يونس. (كسلعه) التشبيه لإفادة الحكم وهو التقويم» أي: أنه يقوم دينه العادم 
للشروط المذكورة كا يقوم المدير سلعه التي يديرهاء وبالغ في تقويم سلع المدير بقوله: 
(وتوبارت) اللخمي: وهذا إذا بار الأقل» وأما إن بار النصف أو الأكثر أو جميع ما بيده ل 
تقوم قوللا واحيذاً. 

(لا إن تم يرجة) أي: فلا يقومه لأنه كالعدم. (أَوْكَانَ فَرْضاً) أي: إن الدين إذا 
كان قرضا لا يقوم لأنه لم يكن للناء. عياض: وظاهر المدونة أنه /٠٠[‏ ب] يزكي 
جنيع ديونه من قرض أو غبره» وإليه أشار بقوله: (وَتُؤْوَتَ ايض بتَقُويم الْقَرض). 

(وهل حَولّه للصل, أَووَسَط منْه ومن الإدارة؛ تأويلان) أي: أنه اختلف هل يعتبر 
خول ادير من تحن زك الأضل [أو ملكة]" أومن جين الإدازة» أو جعل له 
حولاً وسطاً من الأصل والإدارة كا لو ملك نصاباً في المحرم ثم أدار به عروضاً في 


(1) في (ح١):‏ بالبيع. 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


رجب؟ فقيل: أول حوله المحرم» وهو الراجح عند جماعة» وقيل: أوله رجب» 
وقال في المدونة: يجعل لنفسه شهراً من السنة يقوّم فيه عروضه''"» وحمل الباجي 
المدونة على أن أول حوله حين زكى الأصل أو ملكه"» وحملها اللخمى على أن 
عرضه ثم زاد ثمنه على القيمة ألغى ذلك الزائدء بخلاف حلي التحري أي: الحلي 
المنظوم بالجواهر إذا تحرى زنة ما فيه من النقد ورّكى ثم فصل بعد ذلك» فوجدّت 
زنته أكثر مما تحرى فإنه يزكي ذلك الزائد لأن الخطأ قد علم فيه قطعا. 

(والقمح والمرتجع من ممَلس, والمكاتب يعجزكفيره)" الضمير في غيره عائد [إلى 
كل من الثلاث]'' لا بعينه» أي: أن القمح عرض كغيره» ولا يريد خصوصية 
القمح بل وكذلك نحوه من الحبوب والثار التي تتعلق بعينها الزكاة» وأما السلعة 
المرتجعة من المفلس فنص في المدونة" ' أا ترجع إلى أصل التجارة فتزكى لحول 
أصلهاء وكذلك نص فيها على ثمن المكاتب إذا بيع بعد أن عجز فإن عجزه ليس 


(١)انظر:‏ المدونة: ١١ /١‏ وتهذيب المدونة: ١/لا١5.‏ 

0 انظر: المنتقى» للباجي: ٠١١/١‏ . 

(۳) والقمح وا لمر تع من ملس والمدَانَبْ يَعْجِرُ كَكَهِ) ظاهر أن القمح غير مقصود 
لذاته» وأنه كقول ابن الحاجب: والقمح ونحوه عرض بخلاف نصاب الماشية. 
والمراد: أن الحبوب والثار التي تتعلّق الزكاة بعينها بمنزلة غيرها من العروض في 
أحكام الحكرة والإدارة. 

وفي بعض النسخ: والفسخ عوض القمح. والمراد به ما فسخ بيعه من السلع فرجع لبائعه. 

(5) في (ح٠):‏ إلى المزيد لان كل من الثلاثة. 

)٥(‏ نص تهذيب المدونة: 07/١‏ 5: (ومن اشترى عبد للتجارة فكاتبه فاقتضى منه مالأ ثم 
عجز أو ارتجع من مفلس ساعته أو أخذ من غريمه عبداً في دينه أو ابتاع دارا للتجارة 
فاغتلها ثم باعهاء فإن ذلك كله يرجع إلى أصله للتجارة). 


باب في الزكاة 


باستئناف ملك جديد. 

(وَانْتَقَلَ المدارللاحتكار, وَهُمًا للقنيّة بالنية) أي: أن العرض إذا اشتراه ربه بنية 
الإدارة ثم نوى به الاحتكار فإنه ينتقل بذلك ويجوز له بحكم الاحتكار» وكذلك 
ينتقل إذا اشتراه بنية الإدارة أو بنية الاحتكار إلى القنية إذا نواهاء وهو المشهور. (لآ 
الْعكس) أي: أن العرض إذا كان للقنية فإنه لا ينتقل بالنية لا إلى الإدارة ولا إلى 
الاحتكار وهو المشهور. 

(وَنَوكَانَأولاً للتجارة) إشارة إلى أنه إذا اشترى العرض بنية التجارة ثم عرضت 
له نية القنية ثم نوى [به]'' بعد ذلك التجارة أيضاً أنه لا ينتقل عن حكم القنية كا 
لو كان أولاً للقنية. (وإن اجْتَمَعْإِدَارةواحْتكَاروَتّسَاوَيَاء أو احتكر الأكثرء فكل عَلَى حُكْمه) 
أي: أن رب العروض إذا كان يجمع فيهما بين الإدارة والاحتكاره فيدير البعض 
ويحتكر البعض وتساويا فإن ما كان للإدارة قوم كل عام ويُزكى» وما كان 
للاحتكار يزكى بعد البيع لعام واحد» وأما إن احتكر الأكثر فمذهب ابن القاسم ما 
قال هنا أن كل نوع يبقى على حكمه. (وإلا فَالْجَمِيعْ للإدارة) أي: وإن لم يتسار 
النوعان أولم يحتكر الأكثر» يريد: وإنما احتكر الأقل فإن الجميع يُقوّم ويزكى على 
حكم الإدارة. (وَلا تقوم الأواني) أي: التي أدار فيها البضائع كأواني [العطر]“ 
والزيت ونحوهما. 

(وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أواستقباله بالثمن قولآن) يعني: إذا كان المدير 
كافراً فأسلم وأقام يدير بعد ذلك حولاً فهل يقوّم ويزكي أو لا زكاة عليه حتى يبيع 
هذه العروض ويستقبل حولاً بثمنها قولان» الأول لابن عبد الحكم والثاني 


.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 
في (ح0). (ك): الفطر.‎ )۲( 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختحن 
ليحبى بن عمر. 


(والقراض الحاضر يرَكيه ريه إن أدارا”'' أوالعامل)”" يعني: أن العامل في القراض 
إذاكان افا ال ريه ان كونا مدو ین لايديا من العووقي قال وب الال 
يقوم ما بيده من العروض وما بيد عامله ويزكي جميع ذلك زكاة واحدة. (من غیره) 
عائد على تزكية ربه وهو المذهب» أي: أنه يزكيه من عنده لا من مال القراض» 
ومعنى قوله: (أوالعامل) يعني: أو أدار العامل خاصة» ومعنى إطلاقه. أنه يزكيه على 
حكم المدار كان قل أو أكثر أو مساوياً لا بيد ربه محتكراً [أو مديرا]!". (وصبرإن 
غاب فَيْرَكي لسَنَّة الْفَصل مَافِيهًا) هذا هو الذي احترز عنه بقوله: (الحاضر) ويعني به 
أن حكم القراض المدار الحاضر في البلد يزكيه ربه بالتقويم كل سنة» وأما إن كان 
العامل غائباً ببلد آخر بحيث لا يعلم ربه حال ماله بيده فإن ربه يصبر بزكاته حتى 
يرجعء قال ابن رشد: بلا خلاف مديراً كان أو غير مدير“ (قَيرکي لسَنَة الْفَصلِ) 
يعني: إذا صبر وحصل فصله من العامل فإنه يزكي لسنة الفصل ما حصل. (وسقطً 


)١(‏ (والْقِرَاضُ الحاضر يرَكيه ريه إن أَدَارَا) هذا أحد القولين في الحاضر عند اللخمى 
وغيره» و يذكره ابن رشد أصلً» وإنما قال في "المقدمات": لا زكاة عَلَيّهِ حتى 
يقبض المال ويتفاصّلاء وإن أقام أحوالاء ونسبه لكتاب القراض من ساع أبي زيد. 
ومن "المدوّنة" ومن سماع عيسى و"الواضحة". ثم قال: فإِذًا رجع إليه ماله بعد 
أعوام زكّى لكل سنة قيمة ما كان بيده من المتاع» وذكر نحو ما بعد هذا في الغائب. 
[شفاء الغليل: /١‏ ۲۷۷]. 

(1) أو الْعَاملُ) أي: أو أدار العامل وحده وهو مساعد لما ذكر قبل في اجتماع إدارة 
واحتکار» بخلاف إطلاقه في| يأي. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۷۸]. 

(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد: .٠١۹/۱‏ 


باب في الزوكاة 


اراد قَبَهًا) أي: ولا تعتبر الزيادة التي حصلت قبل الانفصال. (وإن تفص كلم 
فيهًا) أي: وإن كان المال فيها قبل سنة الفصل من السنين ناقصا اعتبر أيضاً فيزكي 
لكل سنة ما حصل فيها. (وََزْيَدَ وأَنْقص) أي: وإن كان امال [في|]''' قبل سنة الفصل 
في بعض السنين أقل من سنة الفصل وني بعضها أكثر (قُضي بِالنَّقْصِ على مَاقَبلَهُ) 
فزكى الناقصة وما قبلها على حكمها وزكى الزائدة على حكمها. 

(وإن احْتَكراء أو الُعامل فَكَالدين)” '' ضمير التثنية عائد على العامل ورب المال» 
أي: وإن احتكر العامل في مال القراض ورب الال في بقية ماله فحكمه كالدين لا 
زكاة فيه حتى يرجع إليه» فإن رجع إليه بعد أعوام زكاه لعام واحد» ومعنى قوله: 
(أوالعامل) يعني: أو احتكر العامل خاصة فإن الحكم أيضاً كذلك» وظاهر إطلاقه 
يقتضي سواء[”/ أ] كان هذا المحتكر أقل أو أكثر أو مساوياً لما بيد ربه مداراً أو 
ليس كذلكء بل المراد مالم يكن أقل فإنه حيتكذ يتبع الأكثر. (وعجلت زَكَاةمَاشيّة 
الْقرّاضٍ مطلقاً) مراده بالإطلاق سواء كان القراض حاضراً أوغائباً ببلد آخر 
بالاتفاق لأن الزكاة متعلقة بعينها فيخرج منهاء وكذلك الثار والزرع ثم فيا بعد 
المفاصلة ثلاثة أقوال مشهورها بحسب على رب المال» وإليه أشار بقوله: (وحسبت 
() ني (ح١):‏ فيها. 
(۲) (إن احتكراء أو العامل فكَالدَّيْنِ) أفاد هذا التشبيه فائدتين: 

إحداهما: أنه لا يزكي قبل رجوعه ليد ربّه بانفصال» ولو نض بيد العامل خلافا 

لإلزام اللخمي. والثانية: أنه إنم| يزكي بعد الانفصال لسنة واحدة وعَلَيْهِ اقتصر في 

"المقدّمات". وأمًا إطلاقه في احتكار العامل فغير مطابق لما قدّم في اجتاع إدارة 

وحكرة» وعلى ذلك أجرى ابن محرز وأبو اسحاق التونسي الحكم في إدارة أحدهما 


واحتكار الآخرء ولابن بشير وابن عبد السلام وابن هارون وابن عرفة في ذلك 
مباحث يوقف عَلَيْها في محاطًا. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصر) 


على ربّه) وأما عبيد القراض فتخرج أيضاً زكاة الفطر عنهم» ثم هل تحتسب على 
رب المال [كزكاة]”'' الماشية» وإلى ذلك يشير بقوله: (وَهَل عَبِدُءُ كذلك, أو تُلقَى 
كالنفقة؟ تَأويلأَنٍ) لأن ابن حبيب» نص على أنها تلغى كالنفقة» وأنها فارقت زكاة 
الماشية» لأا تزكى من رقابها بخلاف الفطرة. 

قر لعا" وذ إذ قا يدد حا وکا رين يبان وجل 
الأول: أن يقيم بيده حولاً فإن تفاصلا قبل الحول فلاء وسواء كان ما نابه قليلاً أو 
كثيراً لأنه كالأجير فهو مضاف إلى ما بيد رب المال» والشرط الثاني والثالث والرابع 
أن يكونا مسلمين حرين لا دين عليههما لأنهها عند عدم هذه الشروط الثلاثة لم يكونا 
من أهل الزكاة» ثم أشار إلى الشرط الخامس بقوله: (وَحصَّه به بربحه نصاب) أي: 
وأن يكون في المال وحصة ربه من الربح ما فيه الزكاة. 

(وفي كونه شريكا أوأجيراً خلآف) اضطرب الأشياخ في المشهور في كونه أجيراً أو 
شريكاً فقالوا: المشهور أن زكاة ربح العامل عليه إذا بلغ نصاباً وهو مبني على أنه 
شريكء وقالوا أيضاً: المشهور إذا قصر عن النصاب تكون زكاته على رب المالء 
وهو مبني على أنه أجير» والمنصوص أيضاً أن العامل إذا كان من أهل الزكاة دون 
رب المال فلا زكاة في نصيبه وهو مبني على أنه أجير» ولهذا قال (خلاف). 


(۲) (وركَيَ رِبْحُ الْعَامِلِ) أي: وزكّى العامل ربحه» وحمل كلامه على القول بأن ما خص 
العامل من الربح يزكيه ربٌ المال غير صحيح» والشروط المذكورة تأبى ذلك» وفيه 
ثلاثة أقوال مستوفاة في "المقدّمات" فرع: في "النوادر" عن سحنون: إن تمّ حول 
مال القراض بيد العامل وإ يشغل بعضه زکی مكانه. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۷۸]. 


باب في الزڪاة 


(ولاً سقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين) إن لم تسقط زكاة ما ذكر بالدين لأا 
أموال ظاهرة ويأخل الأئمة ركانا قهراء ومن شان النفوس كراهة ذلك »ولو 
أسقطها الدين لاحتال الناس في إسقاط المأخوذ على هذا الوجه» ومذهب ابن القاسم 
أيضاً لا تسقط زكاة ذلك عن مال المفقود والأسير لما ذكرنا حملا لأمرهما على الحياة 
ويزكى ذلك على ما هو عليه" (وإن ساوى ما بيده) أي: أن الدين لا يسقط الزكاة على 
المعدن والحرث والماشية عن المفقود أو الأسير أو المدين وإن كان مدينا بمساو لماء كا 
لو كان عنده أربعون شاة وعليه مثلهاء أو عليه خمس من الإبل [وبيده] مثلها أو عليه 
خمسة أوسق وبيده مثلهاء أو عليه عشرون ديناراً وأخرج من المعدن مثلها. 

(إلأَرَكَاة فطر عن عبد عليه مْلّهُ) أي: إذا كان [عليه عبد وله عبد]”” فلا زكاة 
فطر عليه. (بخلآف العين'''. ولودِينَرَكاة, أومؤجلاً. أَوكمَهر”') هذا راجع لقوله: (ول 
تسقط) أي: بخلاف العين فإن زكاتها تسقط بالدين وبالفقد وبالأسر ولو كان 


.۳۳۸ 7/1١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ح١):‏ وعليه مثلها. 

(9) في (ح١):‏ وعليه عبد. 

(:) (بخلان الْعَيْنِ) أي: فإن الفقد والأسر والدين مسقطات لزكاتها. [شفاء الغليل: 
۷4/۱[ 

)٥(‏ (أو كَمَهُر) هذا مذهب "المدونة" خلافاً لابن حبيب. 

فإن قلت: ما الذي يدخل تحت كاف التشبيه؟ قلت: قال ابن عبد السلام: ريما كان هذا 
المعنى في بعض الديون للزوجة أو للأب على الولد ما لا يطلب إلا عند موت أو 
غارف لك فال وتعرقة ردقا ابن بتر وتاسنه داك E‏ 
بقاؤه في الذمة إلى الأجل البعيد.كالمهر يقتضي وجود القول الثاني في غير المهر ولا 
أعرفه» وقول ابن رشد وغيره: المهر نحلة لا عن عوض يمنع لحوق دين غيره به 
انتهى. وتابع ابن بشير هنا هو ابن الحاجب دون ابن شاس. 


الدين من زكاة فطر فيهاء أو كان عليه دين مؤجلء أو كان [الدين]”'' تماجرت 
زوْجَةمُطلقاً. وود نكم بها وَهلَإِن مير يان" آووالد بكم إن تسلف هو 
عطف على قوله: (بخلاف الْعين) أي: وكذلك هذه الأمور أيضاً سقط زكاة العين» 
وحاصله أن النفقات بالنسبة إلى إسقاط الزكاة ثلاثة أقسام الأول: نفقة الزوجة؛ 
وهي تسقط مطلقاً قضي بها أم لا لأبا عوض عن الاستمتاع. والثاني: نفقة الولد إن 
حكم بها حاكم أسقطتء وإن لم يحكم بها؛ فمذهب المدونة أنها لا تسقط خلافاً 
لأشهب» لكن قَيّد بعض القرويين قول ابن القاسم في الولد با إن كانت نفقته قد 
سقطت بيسر حدث له ثم ذهب فرجعت النفقة عليه فأما إن لم يتقدم للولد يسر قط 
فالأمر كا قال أشهب. عبد الحق: فقول أشهب على هذا التأويل ليس بخلاف 
وعندي أنه خلاف» فلا فرق على قول ابن القاسم» وإليه أشاربقوله: (تَأْوِيلان) 
فالأول لبعض القرويين» والثاني لعبد الحق. القسم الثالث: نفقة الوالدين إن لم يقض 
بها لم تسقط اتفاقاء وإن قضي بها فمذهب المدونة أنها لا تسقط”". 

الشيخ أبو عمران: معنى ما في الكتاب أن لم يقوما بطلبها عند القاضي وأنفقا 
على أنفسهم| من مال وهب لما أو تحيلا فيه ولو استسلفاه لسقطت به الزكاة» وعلى 
الإسقاط بالسلف حملها ابن أبي زيد”' وقال أبو الحسن: قال أبو عمران: اتفق ابن 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(0) (ومّل إن تقَدَّمَ يُسْرٌ؟ تَأُوِيلانِ) ذكرهما عبد الحقٌّ في التكت. [شفاء الغليل: 
... 

(۳) انظر: المدونة: .7787/١‏ 

(5) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١/۲‏ . 


باب في الزكاة 


القاسم وأشهب إذا تسلف الأبوان بعد الفريضة فإن الزكاة تسقط بذلك عن الولده 
فلهذا شرط المصنف في الإسقاط بها الحكم وإن تسلف. (ل بدين كفارة أو هدي) 
هكذا قال ابن رشد": لا خلاف أعلمه في المذهب أن دين الكفارة لا يسقط 
الزكاة. انتهى. والحدي كالكفارة. 
(إلا أن يكون عنده معشر زكي أَومعدن)" هذا الاستثناء راجع لقوله: (بخلاف الْعين) 
أي: أن العين تسقط زكاتها بالدين إلا أن يكون عنده من هذه الأشياء على صفاتها 
ا لمذكورة ما يقابل الدين كله أو بعضه فإنه يجعل دينه فيه إن قابله ويزكى [العين كله 
وإلا جعل ما يقابل الدين منها في الدين» وجعل بقية الدين في ما بيده من العين 
ويزكي]!" بقية العين. (معشرزكي) المعشر ما له تعلق بالعشر أو نصفه. (زْكّي) أي: 
معدن العين وأما غيره فعرض. (أوقيمة كتابة) [77/ ب] المشهور جعل الدين في 
قيمة الكتابة» فإن كانت بعرض قومت بالعين» وإن كانت بالعين قومت بعرض ثم 
)١(‏ كذا فيما بين أيدينا من النسخ» ولم أقف عليه عند ابن رشدء وجعله الدسوقي في 
حاشيته /١‏ 487» من كلام ابن راشد القفصي» قال: (قال في التَوْضِيح كلا عن ابن 
رَاشِدٍ...) ورجعت إلى موضعه من التوضيح فوجدته منقولا من المؤلف غير معزو 
قال في التوضيح: ۲/ ۲۸۲: (إذا كان عليه دين من كفارة لم تسقط الزكاة بلا خلاف 
أعلمه في المذهب) وتابع الشيخ عليش المؤلف أيضا فجعله من كلام ابن رشد. انظر: 
منح الحليل: ”/ ۲. 
(0) (لا أن يكونَ عِنْدَهُ مُعَسَّدْ زُكّيّ) أي: فأحرى إن ل يزك» وفي معنى المعشر الماشية» فلو 
قال: إلا أن يكون عنده نعم أو معشر وإن زكياء كان أبين وأشمل. [شفاء الغليل: 
۸۰/۱[ 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
قوم بالعين. (أورقبة مدبر) أي: يجعل دينه في رقاب مدبريه. (أوخدمة مُعتَق لأجلِ) 
أي: وكذا يجعل دينه في خدمة المعتق إلى أجل أي: على غررها. (أومخدم) أي: وخدمة 
عبد خدم أي: فيجعل آخذ الخدمة من دينه في قيمة الخدمة تلك المدة» ويجعل من له 
مرجع الرقبة دينه في قيمتهاء على أن يأخذها المبتاع إلى تلك المدة» وهذا معنى قوله: (أو 
رقبته لمن مَرَجِعها لَّهُ) وهذا هو المنصوص . (أوعدد دين جل) المشهور أنه يجعل الدين 
الذي عليه في الدين الذي له وعلى المشهور فإن كان حالاً على ملي روعي عدده؛ وإن 
كان مؤجلاً على ملي روعيت قيمته» وهو معنی(أوقيمة مَرْجُو). 

(أوعرض حل حوله) المشهور أنه يجعل دينه في العرض الذي عنده وقال ابن عبد 
الحكم: إن مجعل الدين في العين على المشهور فيراعي في العرض أمرين: الأول: أن 
يكون حال حوله عند ربه» وأشار إلى الأمر الثاني بقوله: (إن بيع) وهو أن يكون 
العرض مما يباع مثله في الدين احترازاً من ثياب جسده وثوبي جمعته إذا لم يكن لهم| 
قيمة فإن ذلك [لا]” '' يباع في الدين. (وَفُوم وقت الوجوب)" أي: أن العرض المذكور 
إا تقر قيمنة وقت وجوب الركاة وهو آخر الول سوا زادت أو نقصت: (على 
مفلس) أي: ويشترط في العرض أن يكون مما يباع [على المفلس ]1 " كدار ها قيمة أو 
ثوبي جمعته إذا كانت ها قيمة وكسلاحه وخاتمه. (# آبق وإن رجي) فإنه لا يجعل في 
الدين. (أودين لم يرج) مثل أن يكون على معدم» فإنه كالعدم وهو المشهور. (وإن 
)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 
(0) (إِنَ بِيعَ» ووم وَفَتَ الْؤْجُوبٍ عَلَ مُفْلّسِ) ونه الكادم : إن بيع على مفلس 

وقؤم وف ال ورواو فا ناشع ا وک فا مدل هذا . والله 


تعالى أعلم. 
(9) في (ح١):‏ كالمفلس. 


باب في الزكاة 


وهب الدين أو ما يُجِعَلَ فيه , ولم يحل حَوْنْه)'' أي: أن المديان إذا وهب له ما 
عليه من الدين أو وهب له عرض يجعل فيه الدين ولم يحل حوله عنده فلا 
زكاة عليه. 
(أومر لكَمؤْجر نه ثلث سنين بستين دينّاراً حول) أي: أن من أجر نفسه ثلاث 
سئين أو داره بستين دينارا» فقبضهاء فمر حول فلا زكاة عليه ففاعل (مر) هو 
(حول). و(ثلاتسنین) معمول لؤجر» والباء متعلقة باسم الفاعل» والتقدير: أو 
حول لِكَمُوَجُر نَفْسَهُنَلآَتّ سِنِينَ بستين ديناراً فلا زكاة عليه في الجميع؛ لأن 
عشرين السَّنةِ التي مرت به لم يتحقق ملكه ها إلا الآن» والأربعين الباقية دين عليه 
وليس عنده ما يجعل فيها. (قلا زكاة) جواب على المسائل الثلاثة. 
يە اک عل و ت ميخ لم س ایا ي ا 
(أومدين مانة؛ له مائة محرمية , ومائة رجبية يزكي الأولى) فقط وهى المحرمية 
لحوهاء ويجعل الدين في الأخرى فلا يزكيها عند حولها لتعلق الدين هاوهو 
المشهور. (وركيت عين وقفَت للسلف)" إذا أوقف رجل دنانير أو دراهم بقصد 
السلف. فقال مالك: تزكى لأنها على ملك رما فتزكى كلما حال عليها الحول20. 
(كنَبَات, وحيوان. ونه على مساجد. أو غَيْرٍ معينين) التشبيه لإفادة الحكم من 
(1) ( ولحل حول ينطبق على هبة الدين» وهبة ما يجعل فيه» وإنما أفرده لأن العطف بأو. 
0 (ورْكَيّث عَْنّ وُقِقَّثْ لِلسَّلَفٍِ) كذا في كتاب الزكاة الثاني من "المدوّنة". 
(۳) انظر: المدونة: .”/8٠ /١‏ 
(5) (كَنَبَاتِ) هو كقوله في "المدوّنة": وتؤدى الزكاة على الحوائط المحبسة في سبيل الله أو 
على قوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم. ٍ 
قوله: (وحَيوّانِ» وتّسْله) هو كقوله في "المدونة": ومن حبس إيلا في سبيل الله ليحمل 
عَلَيْهَا أو على نسلها ففي ذلك الزكاة» ثم قال: وإن أوقف الدنانير أو الماشية لتفرّق في سبيل 
الله أو على المساكين أو لتباع الماشية ويفرّق الثمن فلا زكاة في أدرك الحول من ذلك. 


قوله: (وَرُكيَتَعَيْنُ) أي: | يزكى النبات الموقوف والحيوان الموقوف ليفرق أو 
الموقوف نسله لآخره» يعني: ويعتبر في زكاته جملته وإلا إن حصل لكل نصاب 
وهو كذلك يزكي النبات الموقوف على مسجد أو مساجد إن كان في جملته نصاب» 
وإنناب كل مسجد وسقء وكذلك يعتبر الجملة أيضاً إذا كانت وقفاً على غير 
معينين بلا خلاف كالفقراء والمساكين. (كطليهم)”' أي: يزكي الجملة إذا كانت وقفا 


(على مَسَاجِدَ أو غَبْرِ مُعَيِّينَ) يعني فإذًا وقف النبات على مساجد أو قوم غير معينين 
كالفقراء وبني تميم زكي عَلَ ملك ربه المحبس له» سواء تولى تفرقته بنفسه أم لا 
حصل لكل مسجد أو لكل شخص نصاب أم لاء إِذَا كان المجموع نصاباً بخلاف ما 
بعده. تكميل: قال ابن عرفة: وفيها حبس عَلى المساجد طرق. التونسي: ينبغي زكاتها 
على ملك راء فتضاف لأصل ماله. اللخمي: قول مالك زكاتها على ربا للعمل» 
والقياس» قول مكحول لا زكاة فيها؛ لأن الميّت لا يملك» والمسجد لا زكاة عَلَبْهِ 
ككونها لعبد. 

أبو حفص: لو حبس جماعة كل واحد نخلات عل مسجدء فإن بلغ مجموعها نصابا زكي. 
انتهى. 7 

وقول التونسى: تضاف لأصل ماله يريد إذا كان حيّا كالمسألة المذكورة في "المقدّمات"» 
وقد أغفل ابن عرفة قول عبد الح في "التهذيب": أعرف في المال الموقوف لإصلاح 
المساجد والغلات المحبّسة في مثل هذا اختلافاً بين المتأخرين في زكاة ذلك 
والصواب عندي أن لا زكاة في كل شى يوقف على ما لا عبادة عَلَيْهِ من مسجد... 
ونحوه. انتهى» وقد نقله صاحب "الجواهر" و"التقييد". [شفاء الغليل: 1/3 58٠‏ )]. 

)١(‏ (كَعَلَيْهِمْ إن تول الاك تَفْرِقَتَهُ) أدخل أداة الجر عى أداة الجرّ؛ إيشاراً للاختصارء 

غَدَتْ مِنْ عليه بَغْدّما نَم ظِمْؤُها تَصِل وعَنْ قَيْضٍ بزيزاء مجهل 

والضمير في (عليهم) يعود على المعينين» والمعنى: كالموقوف عَلى قوم معينين كزيد وعمر 
وخالد إِذَا تولى المالك تفرقته بنفسه» فإنه أَيْضاً يزكى عَلَ ملكه. وإن ينب كل واحد 
منهم نصابٌء والشرط مقصور على ما بعد الكاف على غالب اصطلاحه. الذي نبهنا 


باب في الزكاة 
على معينين كزيد وبكر وعمرو بشرط أن يكون المالك تولى تفرقتها وسقيهاء وأما 
إذا كانوا يسقون ويكون النظر هم فالمعتبر الأنصباء على المشهور, وإلى هذا أشار 
بقولة :(وَإِلاإِنْ حَصَلَ لكل نصَاب) “٠‏ أي: وإن كان موقوفاً على [معينين فالعبرة]”" بم 
ينوب كل شخص بمفرده فان حصل له نصاب زكى و إلا فلا . (وفي إِلْحَاق وَنَدفلانٍ 
بالمعينين أو غَيْرِهم فَولآن)' ا ل و 
حمل المعينين أم لا على قولين قائمين في المدونة“ 
(ونْمَايُرَكَى معدن عَيْنِ)”” [حصر]" زكاة المعدن في كونه عيناً وهو كذلك 
ففي المدونة لا زكاة في معدن النحاس والرصاص والحديد وشبهه'". (وحكمه 
للإمام, ولو برض معين؛ إلا مملوكة لمصالح قلَّهُ) اعلم أن مواضع المعدن خمسة إما غير 
ملوك لأحد فحكمه للإمام بلا خلاف» وإما ملوك لغير معين في أرض العنوة 
فكذلك على المشهورء أو لمعين فيها فكذلك» وظاهر كلام ابن يونس أن ما كان في 
أرض العنوة حكمه للإمام مطلقاً باتفاق» ولكن حكى اللخمي وغيره الخلاف في 
عَلَيْهِ في صدر الكتاب. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۸۲]. 
(1) إلا إن حَصّلَ لكل نِصَابٌ) أي: وإن 1 يتول المالك تفرقته زكّى إن حصل لكل 
واحد من المعينين نصاب» وهذه طريقة اللخمي. [شفاء الغليل: .[YA1/‏ 
(۲) في (ح١):‏ معين فالمعتبر 
(۳) (وني إ اق وَلَدِ فلانِ بامحيِينَ أو غَيرِهِمْ قَوْلانِ) أي: فمن ألحقهم بالمعينين فضّل» ومن 
ألحقهم بغيرهم [يفصّل على ما تقدّم فيهاء فتفريع القولين على القسمين في غاية المناسبة» 
ولیس بمستغنى عنه | قيل» وعليك ب "المقدمات" فقد أتقن فيها هذا الباب. 
() انظر: المدونة: .78٠ /١‏ 
(5) (وإنَّا يُرََّى مَعْدِنُ عَيْنْ) هو نص المدوّنة؛ فنقله عن التبصرة والطراز قصور. 


شرح بهرام الصخير (الصرر في شرح المختصن 
ذلك» وإن كان في أرض الحرب فحكمه أيضاً للإمام وجميع هذه الأقسام داخلة 
خف كلانه وأفادت اة أن غير الل 5[ أو الملا لعي العين يكون 
الحكم فيها للإمام من باب أولى» ولا كانت أرض الصلح مخالفة لذلك أخرجها 
بقوله: (إلا مملوكة لمصالح قلَه) أي: أن المعدن إذا وجد في أرض الصلح فإن حكمه 
للمصالح. (وضم بقية عرقه ؛وإن تَرَاخَى الْعَمَلّ) أي: أن العرق الواحد يضم بعضه إلى 
بعض وإن كان العمل متراخياً أي: مسترسلاً على هيئة العامل» وليس المراد 
بالتراخي [۳۷/ أ] أن يعمل تارة ويبطل تارة فإنه لا يضم بعضه إلى بعض . 

(لأَمعَادن) أي: فلا يضم ما خرج من معدن لمعدن آخر إذا كانا في وقتين» وأما 
مع اتحاد الزمن فإنه يضم أحدهما إلى الآخر. (ولاً عرق آخر) أي: لا يضم. (وفي ضَم 
قائدة حَالَحَوْنُّهًا) أي: إلى ما خرج من المعدن. (شََده) جواب عن هذه وعن ما 
بعدهاء ومراده أن الأشياخ ترددوا فيمن كان عنده مال حال حوله وقبل أن يزكيه 
أخرج من المعدن دون نصابء أو كان الأول دون النصاب فحال حوله ثم أخرج 
من المعدن ما كمل به النصاب» هل يضم إلى ما خرج ما بيده آم لا؟ والذي ذهب إليه 
اللخمي الضم» وعلى قول سحنون لا ضم قياساً على قوله في المعدنين» ونسب ابن 
يونس القول بالضم لعبد الوهاب قال: وهو خلاف المدونة. (وَتَعَلق الوْجُوب بإِخْرَاجِه 
أوقصفيته) أي: وني تعلق الوجوب إلى آخره» قال أبو الحسن عند قوله في المدونة: 
ولا زكاة فيها يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزنه ما فيه الزكاة. قال 
بعض الشيوخ: معناه بعد التصفية وهو ظاهر. 

قال الباجي: يتعلق وجوب الزكاة بانفصاله من المعدن وإن| يتعلق بتصفية 


عانق مك رافظ a‏ 


باب في الزكاة 
الإخراج [وفائدة الخلاف فيط أنفق قبل التصفية هل يحسب عليه آم لا؟ 

(وجاردفعه بأجرة عَيرٍ قد على أن المخرج]”'' للمدفوع له)'" أي: أنه يجوز لرب 
المعدن دفعه بشيء معلوم يؤديه العامل ويكون ما يخرج منه للعامل بمنزلة من 
اكترى أرضا بأجر معلوم» وعلى هذا لا يجوز أن [يكري]" بذهب أو فضة كما لا 
يكري الأرض بطعام ولا با يخرج منها في المشهور. وقال ابن زرقون: ولا خلاف 
في الجواز إذا استؤجر العامل بأجرة معلومة وما يخرج منه لربه فتكون زكاته حينئذ 
معتيرة على ملك ربه. 

(واعتب رمك کل) ی أن العامل إذا كان متعدداً فإن الزكاة معتبرة بالنسبة إلى ما 
يخرج لكل واحد بانفراده» فإن حصل له نصاب وهو من أهل الزكاة زكاه وإلا فلا. 

(وفي بِجرْءِ كَالْقراض قَوَلآنِ) يعني: أنه اختلف في دفعه لعامل يعمل فيه بجزء 
كالثلث أو النصف أو ما اتفق عليه من الأجزاء على قولين» والقول بالجواز مالك وابن 
القاسم واختاره فضل بن سلمة» ونسبه اللخمي لعبد املك والقول بالمنع لأصبغ» 
واختاره ابن المواز وهو قول أكثر الأصحاب. (وفي نَدَرْته السخمس. كالركاز) أي: وني 
ندرة المعدن وهي ما [يوجد]“ فيه من ذهب أو فضة خالصاً غير حتاج إلى تصفية- 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١)‏ 

1 وجار عه َأَرَق وعَلَ أن امُخْرَج دوع لَه صوابه كما قل : وجاز دفعه 
بأجرة وبكراء بغير نقد عَلَ أن المخرج للمدفوع له» وأقرب منه وجاز دفعه بأجرة» 
وبغير نقد على أن المخرج للمدفوع له» ولعل المصنف كذلك قاله» فحؤل الناسخ الواو 
عن محلهاء والتصور بعد الإصلاح ظاهر. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۸۳]. 

(۳) في (ح١):‏ يكون. 

(4) في (ح١):‏ يؤخذ. 


الخمس كا هو [الواجب] "ني الركاز” '' وهو المشهور. 

(وَهُوَدِْنَ جَاهي) أي: والركاز دفن الجاهلية خاصة: والكنز يقع على دفن 
الإسلام ودفن الجاهلية. (وإن بشك) أي: كما لول يظهر عليه علامة تدل على أنه 
من دفن الإسلام أو الجاهلية وبحث عنه فلم يظهر له أمارة وشك فيه. ابن عبد 
السلام: فقالوا يحمل على أنه من دفن الكفر يكون لواجده وعليه الخمس”"" 
انتهى. فإن وجِدّت علامة إسلام أو كفر عمل عليها. (َوْشَّلَ) أي: أن الركاز لا 
يشترط فيه أن يكون نصاباً بل تحمس وإن قل وهو المشهور. (أوعرضا) أي: أن 
اا رو ا و اسداس لضاف قرو عا هين 
العين» والأحسن أن يكون (عرضاً) منصوباً على أنه خبر كان المحذوفة. (أووجده 
عبد أو كافر) أي: ليس من شرطه أن يكون واجده من أهل الزكاة بل لو وجده 
فقير أو كافر أو عبد خمسه. (إلأَكَبِرِتفقَة, أوعَمَل في تخليصه فقط) هو 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(؟) الركاز: مأخوذ من ركز الشيء إذا أثبته فقيل لهذا ركاز لأنه ما أثبت. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونة» للجُبّى» ص: .٠١‏ 

لوسك ليل ا 50000 

(5) (لا لكبير تَمْقَقَ أو عَمَل في تََلِيصِهِ فقطء فالزكاة) هذه عبارة غير محررة» ويظهر 
ذلك بالوقوف على نص "المدوّنة" وكلام الناس عَلَيْهَا ففي "المدوّنة": الرّكاز دفن 
الجاهلية ما 1 يطلب بوال» وفيه الخمسء قال مالك: ناله بعمل أو بغير عمل» وقال 
أَيُضاً مالك في موضع آخر: سمعت أهل العلم يقولون في الرّكاز: إنها هو دفن 
الجاهلية ما 1 يطلب بال» و1 يتكلف فيه كبير عمل» فأمًا ما طلب بوال» وتكلف فيه 
كبير عمل» فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز» وهو الأمر عندنا انتهى. فقال 
عياض: في هذا مله بعضهم على الخلاف لا قبله في الرّكاز» وحمله بعضهم على أن 
كلامه في هذا إن| هو في المعدن لا ني الرّكازء وآنه لا يختلف في الرّكاز كيف قيل إن فيه 


[استثناء]”'' من وجوب الخمس أي: في الركاز الخمس إلا أن يكون بنفقة أو 
عمل كبير» وأما إن حصل أحدهما فالزكاة. (في تَخليصه فقط) هكذا قال ابن 


انين اننوين, 

وعَلٌ الخلاف حمله اللخميء فمعنى قوله على هذا: فليس بركاز أي: حك)ء وأمّا تسمية 
الرّكاز فباقية علي غير أنه يزكى ولا يخمّسء وعَلَ الوفاق مله ابن يونس» وأنه إنما 
أراد أن يبين صورة الرّكاز وصورة المعدن حسب) في التقييد. 

ولا اختصر ابن الحاجب المسألة قال: وأما الرّكاز فعلاء المدينة على أنه دفن الجاهلية» 
يوجد بغير نفقة ولا كبير عمل» فإن كان أحدهما فالزكاة. انتهى. 

وهل هو مَعَ أحدهما ركاز أو معدن؟ حرره ابن عبد السلام فقال: يعني أن علماء المدينة 
يفسرون الرّكاز با ذكر» وهو معنى ماني "الموطأً" و"المدوّنة"؛ لكن معناه عند شيوخ 
المذهب أن النفقة والعمل الكبير هما نفقة الحفر والتصفية» لا نفقة الحفر خاصة» 
وذلك خاصٌ بالمعدن. والحاصل أنهم ميّروا المعدن بلازمه وهو كثرة العمل وقال 
بعضهم: إن التحديد بهذا دليل على إخراج الندرة عن المعدن في الحكم» وإلحاقها 
بالركان. النهي» 

تأت ترىئ ابن عبد السا فد شلك شلك مغل الدوتة عل الوفاق مسولا 
باعتبارهم التصفية الخاصة بالمعدنء فإن الدفين 1 تتخلل أجزاءه تراب فيحتاج إل 
تصفية» ومهذا يظهر لك ماني عبارة المصنف من الإشكال؛ فإنه فرض الكلام في 
الرّكاز» وشرط أن تكون المؤونة في التخليص الذي هو التصفية» وحمل الاستثناء عل 
الانقطاع حتى يرجع للمعدن تعسّف» ويوجد في بعض النسخ في تحصيله عوض 
تخليصه وهو آمثل» وإن كان كالحشو. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۸۳]. 

)١(‏ في (ح١):‏ المشهور. 

(۲) (فقط) فإن كان راجعاً لتخليصه فقد علمت ما فيه» وأما إن كان راجعاً لكبير النفقة 
والعمل معا فهو كالحشوء وإن كان راجعاً لأحدهما لا بعينه من حيث العطف بأو 
فهو مساعد لما في "التوضيح" من آنا غير متلازمين؛ إذ قد يعمل مدة طويلة هو 
وعبيده ولا ينفق نفقة كثيرة. 

وقال ابن عبد السلام: المعتبر إما النفقة وإما كبير العمل» وأحرى إِذَا اجتمعاء على أا 


عبد السلام: ليس المراد بالنفقة وكبير العمل ما يتعلق بالإخراج بل هو محمول على 
نفقة الحفر والتصفية انتهى''". وليستا بمتلازمين إذ قد يعمل مدة طويلة هو وعبيده 
ولاينفق نفقة كبيرة. 

(وكره حَفْر قبره والطلبفيه) الضمير ني قبره عائد على [الجاهلي أي وكره حفر 
قبور]'' الجاهلية والطلب فيها. (وبّاقيه لمالك الأرض. ولو جيشاً) أي: [وباقي]”" 
الركاز بعد [التخميسش] ‏ لمالك الأرض التي وجا رض اميق 
المملوكة لمعين وأرض العنوة إن وجده أحد من الجيش أو ورثتهم وأرض الحرب 
وأرض الصلح إن لم يكن الواجد رب الدار. (وإلاقلواجده) أي: فإن وجده في موات 
أرض المسلمين أو فيافي العرب. (وإلأَدفْنَ الْمُصَالعين” قلهم) إلا أن يكون الذي 
وجده من المصالحين هو رب الدار فإنه يكون له. (ودفن مسلم أوذمي لقَطَةٌ) أي: 
بعلامة ظهرت ومراده بكونه لقطة أنه يعرف على [سنة] التعريف في اللقطة» 


متلازمان. وقال ابن عرفة: لفظ "المدوّنة" الأخير كالموطاً: ما طُّلب بال وكير حل 
فغير ركاز عطفاً بالواو» ويتعارض مفهوما نفيه| معاً وإثباته| معاء ونقل اللخمي 
الأخير معطوفاً بأو وعَلَيْه قول ابن الحاجب: إن كان أحدهما فالزكاة. [شفاء الغليل: 
8/١‏ . 

)١(‏ انظر: التوضيح» لخليل: ۲/ ۲٠١‏ وهو في التوضيح غير معزو لابن عبد السلام كم| عند 
الشارح هنا. 

() ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(9) في (ح١):‏ وما بقي. 

(5) في (ح١):‏ الخمس. 

(0) (إلا دِفْنَ المصَاحِينَ) هكذا في بعض النسخ بالاستثناء من غير واو؛ ولا يصح غيره؛ لأن 
إلا الاستثنائية لا تعطف عَلَ المركبة من شرط ونفي. [شفاء الغليل: .]187/١‏ 

(5) في (ح١):‏ نفسه. 1 


باب في الزيكاة 


ومال الذمي محترم كحرمة مال المسلم. 

(وما لَفَظَه البحر کعنبر- فلواجده بلا تخميس) (لفظه) أي: طرحه من جوفه على 
شاطته كالعون واللولؤ فهو لؤاجدة ولا يخمس: 

فصل [فين مصارف الزكاة] 

(ومصرفها : فقير. ومسكين وهو أحوج) أي: أن مصرف الزكاة فقير ومسكين وما 
ذكر معهما ما يأتي من بقية الأصناف الثانية الواردة في آية الصدقات» والمشهور أن 
الفقراء والمساكين صنفان» ويمتاز الفقير من المسكين بشدة الحاجة» ثم اختلف في 
أي الصنفين هي» فالمشهور آنا في المسكين, وقيل: في الفقير» وقيل: إنما يمتازان بأن 
المسكين لا يسأل والفقير يسأل وقيل: إن المسكين لا يعلم به بخلاف الفقير» وهذا 
يدل على أن المسكين [أحوج]”'' كما قال: (وهوأحوج). 

(وصدقاء إلا لريبة) أي: وصّدق الفقير والمسكين إذا ادعيا الفقر والمسكنة مالم 
يكن ظاهر كل منهم| يشهد بخلاف ما ادعيا. (إن أسلم) أي: أنه يشترط في كل من 
الفقير والمسكين الإسلام فلا يعطى الكافر إلا إذا۳۷[1/ ب] كان من المؤلفة أو 
جاسوساً (وَتَحَرْرَ) أي: ويشترط فيهما أيضاً الحرية فلا تصرف الزكاة لعبد أو لأم 
ولد أو مدبر أو معتق لأجل أو معتق بعضه لأنهم موسرون بساداتهم. 

(وعدم كفَايَة ليل أو إنْفَاقٍ أوصنعة) أي: وما يشترط فيهما أيضاً عدم الكفاية 
إما أن يكون معه شيء قليل لا یکفیه» أو له من ينفق عليه دون كفايته» أو له صنعة 
لا تكفيه ولا تقوم بحاله. (وعدم بِفُوةَ لهاشم والمطلب)”' أي: وما يشترط 


.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 
(وعَدِمَ بوه اشم والُطّلِب) مثله في "قواعد" عياض» وقال في "الإكمال": قال‎ )0( 


فيها أيضاً أن لا يكونا من بني هاشم ولا من بني عبد المطلب. (كَحَسبٍ على 
عديم) التشبيه لإفادة الحكم وهو عدم الإجزاء من قوله: (وعدم بنوة) أي: 

يشترط عدم حسب دين له على عديم من الزكاة» ومعناه لا يجوز أن 
يكون له دين على معدم فيحسبه من زكاته. 

(وجارلمولآهم) أي: وجاز أن يعطي الزكاة لموالي بني هاشم وموالي بني 
المطلب. (وقادر على الكسب) أي: أنه يجوز إعطاء الزكاة للقادر على الكسب. (ومالك 
نصاب) أي: وكذا يجوز أن يعطي الزكاة لمالك النصاب. 

(وَدفْعأكتَرَمنْهُ) أي: وكذا يجوز أن يعطي الفقير من الزكاة أكثر من النصاب. 
(وكفَايَةسَنّة) أي: وكذا يجوز أن يعطي الفقير كفاية سنة. (وفي جَوَازِدفُْهَالمَدِينٍثُم 


الشافعي: آله مله هم: بنو هاشم ويدخل مدخلهم بنو المطلب أخي هاشم دون سائر 
بني عبد مناف؛ لقوله عَلَيهِ السلام: "نحن وبنو المطلب شيء واحد"» ولقسم النبي الفا 
هم مَعَ بني هاشم سهم ذوي القربى دون غيرهم» ونحى إلى هذا بعض شيوخ 
المالكية. انتهى. وهو غريب في المذهب حتى إن ابن عرفة 1 يذكره بخصوصه إذ قال: 
وني الآل أربعة: 

عياض عن أشهب: بنو قصي. 

عياض وقيل: كل قريش. انتهى. 
ونسب النبي عه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان عله فمن كان من 
ولدفهر فهو قرشي. ولو قال المصنف: وعدم بنوة هاشم لا المطلب لجرى على 
المشهور» ووافق قوله بعد: (غير هاشمي). [شفاء الغليل: .]۲۸٠ /١‏ 


باب في الزكاة 
أخذها- تردد) "ابن عبد السلام: [يجوز]”" أن يدفع الزكاة لشخص ثم يأخذها من 
دين له عليه. ليخ الاو اذ جره هداس عدم المراطوو اجا التواطر مره 
(وَجَاب, ومفرق حُرَعَدلَ عَالم بِحكْمهًا غير هَاشمي, وگافر) هو عطف على قوله: (وتصرفهًا) 
وهذا الصنف الثالث العاملون عليهاء والمشهور نهم جباتها ومفرقوهاء ويشترط في 
العامل أن يكون حرا عدلا عاماً بحكم الزكاة غير هاشمي وكافرء فلا يجوز استعمال 
عبد ولا كافر فيها إذ لا حق لما في الزكاة» إن استعملا رجع عليهما بم أخذاه وأعطيا 
أجرتب) من الفيء. (وإن هَِيَا) مبالغة في العامل أي: إن العامل بالشروط المذكورة يجوز 
أن يعطى من الزكاة ولو كان غنياء وقاله اللخمي وغيره. (وبدئبه) أي: العامل لأنه 
المحصل لها فهو المقدم على غيره. 

(وآَخَدَ الفقير بوصقيه) أي: أن العامل إذا كان فقيراً فإنه يجوز أن يأخذ من الزكاة 
بوصف العمل والفقر. (وَلأَيُعَطَى حارس الفطرة منها) ظاهر. (وموَلّف كافر ليسشم) 
هذا هو الصنف الرابع وهم المؤلفة قلومهم» ووصفهم بأنهم كفار يعطون ليسلموا 


)١(‏ (وفي جَوَازِ دَفعِهَا لَدِينِ ثم أَحدِهَا تَرَدْه) هذا المَرَدْدُ لعدم نص المتقدمين قال ابن 
عرفة: وقول ابن عبد السلام: لو أعطاها إياه جاز أخذها منه في دينه» خلاف تعليل 
الباجي رواية ابن حبيب منع إعطاء الزوجة زوجها فإنه كمن دفع صدقته لغريمه 
يستعين بها على أداء دينه. ابن عرفة: الأظهر إن أخذه بعد إعطائه بطوع الفقير دون 
تقدم شرطه أجزأه. وكرها كذلك إن كان له ما يواريه وعيشه الأيام وإلأأفلا ىا قال 
في "المدوّنة" في قصاص الزوجة بنفقتها في دين عَلَيْهَاه وبشرط كما ا يعطه. انتهى» 
وني "التوضيح": أما مَعَ التواطؤ فلا ينبغي أن يقال بالإجزاء لأنه كمن 1 يعط شيئاء 
ولو فصل مفصل فإن كان لا يمكنه الأخذ أصلاً فلا يجزئ؛ وإن كان يأخذ بلا مشقة 
أجزأه» وإن كان يأخذه بمشقة كره. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۸۷]. 

(۲) في (م): (لا يجوز)ء وانظر كلام الشيخ في التوضيح: 7/7 7545. 


وهذا هو الصحيح. (وَحْكْمهُبَاقِ) هكذا قال ابن بشير وغيره أن الصحيح بقاء 
حكمهم» لكن إن يعطون إذا احتيج إليهم. (ورقيق) هذا هو الصنف الخامس» 
ومعناه أن الرقيق يشترى من الزكاة فيعتق وهو المشهور. (مؤمن) لأن الركاة 
تقوية للمسلمين فلا يقوى با كافر. (وَنُوبِعِيبِ) هو قول ابن القاسم» وقال 
أصبغ بعدم إجزاء المعيب» والأول أظهر لأن المعيب أحوج للإعانة. (يُعْتَقْ 
منها) أي: الرقيق بشراء من مال الزكاة» فيعتق على المشتري كا تقدم. (لا قد 
خْريّة) فيه احترز به من إعانة المكاتبين. (وَوَلاَوُْللْمُسْلمِينَ) أي: وولاء الرقيق 
المعتق من الزكاة للمسلمين. (وإن اشْتَرَطّهُ له اوفك أسيراً نم يجزه) أي: إذا 
اشترى [الرقبة]”'' على أن يعتقها عن نفسه لم يجزه وكذا إذا افتك بها أسيراً ل 
يجزه عند ابن القاسم. (وَمَدِينَ) هو الصنف السادس الغارمون» وهم مدانو 
الآدميين. (وَنَوْمَاتَ) أي: أن الغارم يعطى منها وإن مات قضي منها دينه. (يحبس 
فيه) أي: يشترط في الدين الذي يقضى من الزكاة أن يكون من الديون التي 
يحبس فيها من هي عليه أي: دينا يحبس فيه» واحترز به ما لا يجبس فيه كدين 
الزكاة والكفارة. (لآفي فساد) أي: يشترط في تلك المداينة عدم الفساد. فلو 
تداين في فساد كالزنا وشرب الخمر والقمار فلا يعطى منها. [(ولا لأخذها) أي: 
ويشترط أيضاً أن لا يكون قد تداين لأخذ الزكاة؛ فإن كان كذلك فلا يعطى 
منها]'". (إلأأَنْيَقُوب) راجع إلى قوله: (لآفي فْسَاد) أي: فإن تاب فإنه يعطى. 
(إن أعطّى ما بيده) أي: أن الغارم إذا كان معه من العين ما يوفي بعض دينه لا 
يعطى شيئا حتى يدفع الذي بيده ثم يعطى من الزكاة ما بقي. 


)١(‏ في (ح١):‏ الرقيق. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (م). 


باب في الزكاة 


(وفضل غيرها) أي: غير العين إذا كان له شيء غير العين وفيه فضل أن لو بيع 
واستبدل غيره فلا بد من دفع ذلك الفاضل بعد الاستبدال. (ومجاهد) هو الصنف 
السابع» فيصرف في آلة الجهاد وللمجاهد ولو كان غنياً. (كَجَاسوس) هو تشبيه لإفادة 
الحكم من قوله: (ومجاهذ) أي: يصرف منها للجاسوس لأنه ساع في مصالح 
المسلمين. ( لا سورومركب) أي: فلا يصرف في بناء سور حصن المسلمين ولا في عمل 
مركب للغزو ولا أجرة نواتية. 

(وقَريب) وهو الصنف الثامن» وهو المراد بابن السبيل» والصحيح أنه الغريب» 
ويعطى بثلاثة شروط: أن لا يكون في سفره في معصية» وأن يكون فقيراً بالموضع 
الذي هو به وإن کان غنياً ببلده» وأن لا يجد من يسلفه: ول هذا أشاربقوله: (مُحْتَاجٌ 

(وصدق) أي: إذا ادعى أنه ابن السبيل فإنه يصدق. (وإن جس تُزْعَتَمِنْهُ كقَاز) أي: أن 
ابن السبيل إذا أخذ من الزكاة ما يحمل به لبلده فلم يفعل فإن ذلك ينزع منه» وإن 
أخذها ليغزو بها ثم جلس انتزعت منه أيضاً لأن الغزو في معنى المعاوضة فإنلم يوف 
به ردت. (وفي غارم يستفني تردد) أي: ذا أخذ منها شيئاً ليقضي به دينه فاستغنى قبل 
الدفع فهل ينزع [78/ أ] منه أم لا؟ تردد اللخمي في ذلك لأنه قال: في ذلك إشكال» 
ولو قيل: ينزع منه لكان وجيها. 

(وَندب إيثارانمضطر) أي: يستحب في تفريق الزكاة إيشار المحتاج. (دون عموم 
الأصتاف) أي: فلا يستحب تعميمهم عند التساوي. (والاستتابة) أي: ونما يستحب 
في تفريق الزكاة الاستنابة خوف المحمدة» وقد تجب الاستنابة إذا علم من نفسه محبة 
المحمدة أو يداخله الرياء أو يجهل المصارف والمستحق. 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 

(وَكْرِهَ لَه حيننذ تخصيص قَرِيبه)”'' أي: وحيث كانت الاستنابة مستحبة فيكره 
حينئذ للمزكى إذا تولاها تخصيص قريبه» والمراد بالقريب هنا من لا تلزمه نفقته 
ولا كان جارياً في نفقته» وأما إن كان الغير هو الذي تولى إخراج زكاته ودفع 
لقرائب المزكى فإنه لا كراهة اتفاق نص عليه ابن زرقون. (وَهَلْيُمَنَعْ إِعْطَاءزوْجَة 
cl (elas aa (a‏ كم إ0“ we‏ 2 0 
زوجاء أويكره تأويلان) احتلف الاشياخ في قوله في المدونة» قال ابن القاسم : ولا 
٠ ۳ + 500 30‏ 3 01 
تعطي المرأة زوجها من زكاتهاء' ' هل هو حمول على المنع وإليه ذهب اللخمي» أو 
الكراهة وإليه ذهب ابن القصار» على تأويلين. 


(وجارإخراج ذهب عن ورق, وعكسه) يعني: أنه يجوز أن يخرج فيا وجب عليه من 


(۱) (وكُرةَ لَه جيذ نَخْصِيصٌ قريبه) أي: وكره حين الاستنابة للنائب تخصيص قريب 
المالك المستنيب» هذا ظاهر لفظه» ومفهومه أن النائب إن يخص قريب المالك بل 
أعطاه ک| يعطي غيره فإنه يجوز» فكأنه يرجع إلى قوله في المدوّنة: ولا بأس أن يعطيهم 
من يلي تفرقتها بغير أمره كا يعطي غيرهم إن كانوا لها أهلاً بعد أن قال: وأما من لا 
تلزمه نفقته من قرابته فلا يعجبني أن يلي هو إعطاءهم» ولعل المصنف سكت عن 
هذا لأنه أحرى. 

وتحصيلها على طريقة ابن عرفة: أن في إعطاء المالك قريباً لا تلزمه نفقته أربعة أقوال: الكراهة؛ 
لرواية ابن القاسم. والجواز؛ لرواية مُطرّف. والاستحباب لرواية الواقدي. والرابع: لا 
تجرئ لمحد ولا لولد» وتجوز لذي أخوة أو عمومة أو خؤولة» لأبي محمد عن ابن حبيب. 
وأن غيره إا ولي صرفها فقال الباجي: يجوز إعطاؤه القريب اتفاقاً. وقال أبو محمد عن 
ابن القاسم: لمن ولي صرف زكاة غيره إعطاء قرابته بالاجتهاد. انتهى. 

وقوله: "بالاجتهاد" في قوة قوله في "المدوّنة": كما يعطي غيرهم. فلا يخالفه مفهوم كلام 
المصنف. والله تعالى أعلم. [شفاء الغليل: /١‏ ۲۸۸]. 

(۲) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ 56 7. 


باب في الزكاة 


الزكاة» الذهب عن الورق والورق عن الذهب. (بصرف وقته مطلقا) أي: سواء 
نقص عن الصرف الأول أم لا وهو المشهورء والصرف الأول هو دينار بعشرة. 

(بقيمة السكة) أي: وإن وجب عليه جزء دينار مسكوك في زكاته فإن وجده 
مسكوكاً أخرجه وإن لم يجده كذلك وأراد أن يخرج ورقاً فإنه يخرج قيمة ما وجب 
عليه مسكوكاًء وإن أراد أن يخرج ذهباً أخرجه مع قيمة سكته أي: على أنه مسكوك 
وهو معنى(بقيمة السكّة ووفي تّوع)''' والباء للمصاحبة. (لأصيَاعَة فيه) الضمير 
المجرور بفي عائد على النوع» أي: لا صياغة في النوع فإنه لا [يخرج]”" قيمتها كا 
لو كان عنده مصوغ وزنه مائة دينار مثلا وبصياغته يساوي مائة وعشرة وأراد أن 
يزكي بذهب فالمشهور يخرج عن المائة فقط. 

عد ال 


EE 
خلافاً لابن حبیب» وإليه شار (بلو)» ومفهوم قوله: (في نَوْع) أنه لو كان في نوعين‎ 
فأخرج الورق عن جزء الدينار المسكوك ولم يوجد مسكوكاً لاعتبر قيمته مسكوكاً‎ 
من باب أحرى» فهو كقول ابن الحاجب: وإذّا وجب جزء عن المسكوك, ول يوجد‎ 
مسكوكاءً وأخرج مكسورافقيمة السكة عَلَ الأصَحّ» كا لو أخرج ورقاً. [شفاء‎ 
الغلیل:۲۸۹/۱].‎ 
CR ی‎ E 


1۲4/۱ I 
(وفي عَبره تَرَدد) أي: وفي إخراج غير النوع عن المصوغ رَد فهو كقول ابن‎ )( 
ا لحاجب: فإن أخرج ورقاً عن مصوغ جازء وقلنا إنها ملغاة ففي اعتبار قيمتها قَوْلانِ‎ 


شرع بهرام غير ادر ف شرع المخقص 


ع عي جا ن 


yy‏ رق ال لل ا 
(ووَجَبَ نيتّها) لأا عبادة متنوعة إلى فرض ونفل» وحكمة إيجاب النية التمييز 
بين مراتب العبادات ا العادات والعبادات. (وتفرشتهاء بموضع الوجوب) أ 
ووجب أن تفرق بالموضع الذي وجبت فيه ولا يجوز نقلها عنه» فإن لم يجد في بلد 
الوجوب أو ما يقارمها من البلدان من يدفعها له» أو وجد وفضل من المال فضلة أو 
كان غيرهم أحوج منهم نقل ذلك وما فضل إلى الأحوج وهو المراد بقوله: (إلآ 
لأعدم فَأَكْبَّرهَا له) أي: إلا أن يكون بعض البلاد أشد حاجة من بلد الوجوب فإن 
أكثر الزكاة ينقل إليه» وفي المدونة أن ما فضل ينقل إلى أقرب البلدان”'". (بسأجرة من 
ا أن 1 كاة إذا نقلت فإن الام یکر ي عليها من 0 
ا 5 e‏ 
مستحق. (وقدم ليصل عن الجول) أي: وحيث قلنا بنقلها فإنها ترسل قبل حولها 
بمقدار ما يكمل حوها عند وصوها إن قدم مشر أوديناً أوعرضاً قبل قبضه.أو 
قلت لدونهم, أو دفعت باجتهاد قير مُستحق وَتَعَدََرَدها إلا الإمام, أوطاع بدفعها لجائر 
في صرفها أوبقيمة: لم تجز).(لم تجز) جواب الشرط يعني: أن الحكم في جميع 
هذه المسائل السبع عدم اللإجزاء الأولى: إذا قدم زكاة معشرء أي: ما يزكى بالعشر 
لابن الكاتب وأبي عمران» وألف القبيلان فِيهًا بناءَ عل أن الورق كالطعام في جزاء 
الصيد أو لا حقٌ للمساكين في الصياغة. 
)١(‏ انظر: المدونة: »©”5١‏ وتهذيب المدونة: .557/١‏ 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 


باب في الزكاة 


أو نصفه وهو الزرع ونحوه قبل وجوبها لم يجزهه نص عليه ابن العربيء الثانية 
والثالثة: إذا [زكى الدين]”'' بعد الحول وقبل قبضه ( أو عرضا) يعني عرض احتكار 
بعد الحول وقبل البيع فإنه لا يجرئه» ثم أشار إلى الرابعة بقوله: (أوْنَتَ لدونهم) أي: 
لدون آهل بلد الوجوب في الحاجة فإذا كان فيها محتاجون ونقلها لمن هو دونهم في 
الاحتياج لم بجزه» ثم أشار إلى الخامسة بقوله: (أوذفعت باجتهاد لفَيْرِمُسْتحقَ) أي 
فلا يجزئه إذا دفعها لغني أو كافر وتعذر أخذها منهم وإن اجتهد في دفعها وهو 
المشهور. ابن رشد: وهذا إذا دفعها هؤلاء أربابهاء وأما إذا دفعها لهم الإمام 
فإنها تجزيء ولا غرم عليه ولا على ربها لأنه محل اجتهاد واجتهاده نافذ وإليه 
أشار بقوله: (إلالإمام) ثم أشار إلى السادسة بقوله: (أوطاع بدفعها لجائر) أي: 
إذا دفع زكاته طوعاً للإمام ا جائر في صرفها لم يجزه» وأما لو أكرهه عليها أجزأه 
على المشهورء وهذا لو علم أن الإمام أخذها ليصرفهاء وأما إذا علم أنه أخذها 
لنفسه فلا يجزته» واحترز بقوله: في صرفها ما إذا كان [إن)] يجور في أخذها 
أي: بأن يأخذ أكثر نما وجب لأنه يعدل في صرفها فإنه يجزته. (أوبقيمة) 
إشارة إلى السابعة يعني: أو طاع بدفع القيمة فإنه لا يجزئه. (لاإن أكره أوثقدذت 
لمثلهم أو فدمت بِكَشَهَرٍ في عَيْنِ وَمَاشِية) أي : فيجزئ في جميع ذلكء. ومعنى (لآ 
إنْأكْرة» أي: على دفع القيمة على المشهور. 

(أونقات لثلهم) يعني: لو نقلت الزكاة من موضع الوجوب إلى بلد آخر مساوية 


() في (ح١):‏ زكى العين» وفي (ع): كان الدين. 

() كذا في] وقفنا عليه من خطوطات النص» ونسبه خليل في التوضيح لابن راشد» 
انظر: التوضيح: 709/2/7. 

(۳) ما بين معكوفتين زيادة من (ح١).‏ 


شن هرا المتطيو لر هو شر الکن 


في الحاجة فإنها تجريء وهو المشهور. (أوقدمت بكشهر في عَيْنٍ [۳۸/ ب ] وَمَاشيّة) 
يعني: أن ما تقدم من عدم الإجزاء في تقديم الزكاة إن| هو بالنسبة إلى الزرع» أما 
بالنسبة للعين والماشية فيجزئ وهو المشهورء وقال ابن نافع: لا جزئ ولو بساعة» 
ورواه ابن وهب عن مالك. ابن يونس: وهو الأقرب وغيره استحسان. واختلف 
في حد الوقت الذي يجزئ فيه فقال ابن المواز: اليوم واليومان ونحو ذلك» وقال 
ابن حبيب: لا يجزته» وقال ابن القاسم في رواية عيسى: الشهر ونحوه» وقال مالك 
في المبسوط: الشهران ونحوهما”"”. 

(فَِن ضاع المقدم فعَنِالْبَاقي) أي: فإن قدم زكاته فضاع ذلك المقدم قبل وصوله 
إلى مستحقه أخرج الزكاة عن الباقي» يريد: إذا كان نصاباً فأكثر. (وإن تَلفْجُرْمْ 
نصاب) أي: تلف النصاب أو جزؤه قبل الحول ولم يتمكن من الإخراج أو بعد 
الحول ولم يفرط سقطت عنهء أي: ل يخاطب بها ثانياً. (كعزلها فَضَاعَتَ) أي: أنه إذا 
عزل زكاته عند حوها. ومعنى (فُضاعت) أي: من غير تفريط سقطت عنه. ( إن 
ضَاءَأَصلْهًا) أي: لا إذا أخرجها بعد حوها ولم يفرط» فضاع الأصل أي: الال المزكى 
فإنه يجب عليه دفعها. (وَضْمِنَإِن أَخْرَهَاء عن الْحَولِ) أي: [أخر]”' زكاة ماله بعد 
حوها بأيام يسيرة فهلكت فإنه يضمنها. 

(أوأذخل عشره مُقَرَطاً) أي: وضمن أيضاً إذا أدخل عشره مفرطاً في دفعه فضاع 
فإنه يضمنه فإن لم يفرط فلا ضبان عليه» وهو معنى قوله: (لامحصنا)» وأما (وإلآ 
قَتَرَددُ) أي: وإن لم يتحقق الوجه الذي أدخل عشره وعزله عليه هل على جهة 
التفريط أو التحصين؟ فقيل: يضمن» وقيل: لا يضمن. 


.7557/7 انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد:‎ )١( 
في (ح١): إن أخرج.‎ )۲( 


باب في الزكاة 


١ 


(وأخدتْمن تركة السميت) أي: إن مات قبل إخراج زكاته أو أوصى بها فإنها تو 
من تركته من رأس ماله. 

(وكرهاً ' ون بقتال وأدب) أي: أن من امتنع من أداء ما عليه من الزكاة فإغها تؤخحذ 
منه كرها إن قدر عليه فإن لم يقدر عليه إلا بقتال قوتل على أخذها منه ويحسن أدبه إن 
كان الوالي يقسمها وإن كان على غير ذلك فلا يعرض له. (ودفعت للإمام العدل) أي: 
يجب دفع الزكاة للإمام العدل في أخذها وصرفهاء واحترز بالعدل من الجائر. وبالغ 
بقوله: (وإن عيناً) لأنه اختلف في دفع العين له على قولين: أحدها: أن يتولى هو 
إخراج ذلك بنفسه. والثاني: وهو مذهب المدونة يدفعها للإمام» وهذاإذالم يطلبها 
الإمام فإن طلبها فلا يحل منعه منها" ". (وإن عر عبد بحرية فَجِنَايَةٌ على الأرجّح) أي: إذا 
أتى إلى من يصرف الزكاة فقال: إن حر فدفعها إليه ثم ظهر أنه عبد فإنها تكون في 
رقبته كالجناية» يريد: إذا أتلفهاء وقيل: تكون في ذمته لأن هذا متطوع بالدفع. ابن 
يونس: والأول أصوب؛ لأنه لم يتطوع إلا لما أعلمه أنه حر ثم غره» وإليه أشار بقوله: 
(علَى الأرجح) وأما إن كانت باقية بيده فإنها تؤخذ منه. 

(ورَكَى مَسَافرما معهُوَمَاهَاب) أي: إذا حال الحول على ماله ومعه بعضه في سفره 
وبعضه غائب عنه في بلده فانه يزكي مامعه وماغاب عنه إن م يكن وکل أحدافي 
الإخراج ولا ضرورة تلجئ إلى عدم الإخراج بالموضع الذي هو فيه» واحترزبقوله: (إن 
لیکن فغرچ) ما لو وکل من يخرج عنه زكاته» فإنه لا يؤمر بالإخراج اتفاقاًلئلا يازمه 
الإخراج مرتين» وبقوله: (وَلآضَرورَة) مما لو كان عليه في الإخراج ضرورة بموضعه لكونه 
محتاجاً إلى بيء يوصله إلى بلده فإنه يصبر حتى يرجع ولا يؤمر بالإخراج حيئئذ. 


(۱) يجوز فيه ضم الكاف وفتحهاء ک| نص عليه صاحب منح الجليل: ۲/ ۹٩‏ . 
(۲) انظر: المدونة: /١‏ 770. 


قود هزر ار تررقو شن ان 
فصل [فَيّ زكاة الفطر] 


يجب بالسنّة صا المشهور وجوبها لقول ابن عمر: فرض رسول الله لل 
صدقة الفطر”"» وعلى المشهور فالمشهور أنها واجبة بالسنة» وقيل: بالقرآن. (صاع) 
المعروف من المذهب أن قدرها صاع في جميع ما تجب فيه. (أوجزؤه) إشارة إلى قول 
سند: إن من قدر على بعض الصاع أجزاه على ظاهر المذهب» والضمير في (عَلْهُ) 
عائد على المكلف المفهوم من السياق لأن الوجوب لا بد له من مكلف يتعلق به. 
(فَضَلَ عن فوته وقوت عیاله) أي: أنها تجب على من عنده قوت يومه معها إن كان 
وحده أو قوته وقوت عياله إن كان له عيال. (وَإنْ بقَسَلّف) أي: وإذا كان محتاجاً 
ووجد من يسلفه تسلف وأخرج. 

(وَهَلَبِأَوَل نين العيد اوبره خلآق) أي: وهل يتعلق الخطاب بها بأول ليلة 


(0) (يحِبُ بِالسّنَةِ صَاعٌ أو جَرْؤُ) الظاهر من لفظه أنه أراد بجزء الصاع ما يجب على 
مالك جزء من رقيق» وقد فسّر قدره بقوله بعد: (والمشترك والمبعض بقدر الملك)» 
ونحوه لابن عرفة حيث حدّ زكاة الفطر إِذَا أريد به المصدر بأنها: إعطاء مسلم فقير 
لقوته يوم الفطر صاعاً من غالب القوت» أو جزؤه المسمى للجزء المقصور وجوبه 
عَلَيّهِ قال: ولا ينتقض بإعطاء صاع ثانٍ؛ لأنه زكاة كأضحية ثانية» وإلا زيد مرة 
واحدة» وحذها إِذَا أريد بها الاسم بأنها: صاع من غالب القوت» أو جزءه المسمى 
للجزء المقصور وجوبه عَلَيْه يعطى مسلا فقيراً لقوت يوم الفطر. انتهى. 

ولا يبعد هذا المحمل قوله: (عنه)؛ لعطفه عَلَيْهِ (وعن كل مسلم)» ولو أراد الإشارة لقول 
سند: من قدر على بعض الزكاة أخرجه عَلَ ظاهر المذهب. لكان الأنسب أن يقول: 
أو بعضه عوضاً من قوله: (أو جزؤه). [شفاء الغليل: /١‏ ۲۹۰]. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر: 2081/7 
برقم :)١4757(‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير: ۲ ۷ برقم (485). 


باب في الزكاة 
العيد ب غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان وهو المشهور عند ابن 
الحاجب”'' وجماعة من الأشياخ أو إنا يتعلق الخطاب بها بطلوع فجر يوم العيد 
وهو المشهور عند الأمهري؟ 

ابن العربي: وهو الصحيح. (من أَغْلْبِ القوت)" أي: من قوت المزكي أو البلد 
الذي هو به ولا بد من تعلق كلامه بمحذوف» [والمعنى يخرج من غالب قوته أو 
قوت ا 

(منمعشر) وهو متعلق أيضاً با محذوف المذكورء والمراد با معشر القمح والشعير 
والسلت والأرز والذرة والدخن والتمر والزبيب. (أوأقط) هكذا روى ابن القاسم 
عن مالك أا تخرج من الأقط والثانية المذكورة. (غَيرَعَلّسِ) هو المشهور. (إلاأنيقتات 
غيره) أي: إلا أنيقتات غير ما ذكر كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن فإنه 
يجزئ الإخراج منه» وهو المشهور. (وعن كل مسلميموئة) هذا معطوف على قوله: 
(عَنْه). أي: يخرج زكاة الفطر عنه وعن كل مسلم يمونه» واحترز با مسلم من الكافر 
فإنه لا يخرج عنه شيئاء وقال: (يمونه) لما جاء: «أدوا الزكاة عمن تمونون»“. (بقرابّة) 


.۲۲۹ انظر: الجامع بين الأمهات. ص:‎ )١( 

(۲) (مِنْ أَغْلَ الْقَوتِ) أي: من أغلب قوت البلد لا قوت المؤدي» بدليل ما ذكر بعد من 
لت عر هياج قككم a‏ قوق الأدرق اكفاك LA‏ 
91/١‏ 1]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(5) أخرجه البيهقي في سننه» كتاب الزكاة» باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن 
تلزمه مؤنته من أولاده: ٤‏ برقم (١۷٤۷)ء‏ وأخرجه الدارقطني» كتاب زكاة 
الفطر: ۲/ اا ال رامع واي (عَنْ جَمْمَرِ بن موعن أيه : أن 
رَسُولَ الله عه فرَض رکا الْفِطرِ عل لخر وَالْعَيْد وَالذَكَر وَالأننَى عن ونون 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 
أي: كالآباء والأولاد. 

(أوروجيّة) هو المشهور. (وإن لأب) أي: وإن [كانت] زوجة أبيه إذا كان فقيراً 
لأنها تبع للأب. [9/ أ] (وخادمها) أي: وكذلك يخرج زكاة الفطر عن خادم 
الزوجة» وظاهره كانت زوجته أو زوجة أبيه. (أورة) أى وا 
ومعتقه إلى أجل وأمهات أولاده. (وتَوْمُكَاتِهاً) هو المشهور. (وآبقا رجي) لأنه بالإباق 
لايخرج عن ملكه» واحترز عن غير المرجو فإنه كالعدم فلا زكاة عليه. (ومبيعا 
بمواضعة أوخيار) أي: وكذلك يخرج زكاة الفطر عن أمة باعها على المواضعة أو عن 
أمة أو عبد باعهما بالمخيار. (ومخدها) أي: وكذا يخرج السيد زكاة الفطر عن العبد 
الخدم وسواء طالت المدة أو قصرت. 

(إلألغريّة فعلَى مخدمه) أي: إذا قال لعبده: اخدم فلاناً مدة كذاثم أنت حر 
فإن زكاة فطره على من له الخدمة لأن نفقته عليه. (والمشترك والمبعض بِقَدْرٍالملك) 
صورة المشترك ىا لو كان عبد بين ثلاثة لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه ولآخر 
سدسه. فالمشهور يجب على كل بقدر نصيبه» وصورة المبعض ك| لو كان نصفه 
معتقا فا مشهور يجب على السيد نصف صاع. (وَلآشَيءِ على العبد) ويصدق كلامه 
على فرع آخرء وهو ما إذا اشترك حر وعبد في عبد فإن الحر يخرج حظه ويسقط حظ 
العبد. (والمشترى فاسداً على مشتريه) ظاهر؛ لأن ضانه على مشتريه. (وَنْدِبَإِخَرَاجِهًا 
بعد الْفَجْرِ قبل الصلاة) الذي تقدم وقت وجوبها وهذا وقت استحباب إخراجها. 
(ومن قوته الأحسن) أي: ويستحب أيضاً كونها من قوته الأحسن. (وَعَربَلَة القَمح) 
أي وشخب اض خرياة القمح. (لاالقلث)1أي: وتخت اشا غا القمح 


.)١ح( ما بين معكوفتين زيادة من‎ )١( 


باب في الزكاة 
إلا الغلث]7'' أي: فيجب ولا يجزئ المسوس الفارغ بخلاف القديم المتغير الطعم. 
(ودَفعهَالرّوَالٍ قفر ورق -يومه) أي: إذازال الفقر عن شخص أو الرق في يوم العيد 
بن حصل له فيه يسار أو عتق فإنه يستحب له دفع الزكاة وإخراجهاء وذلك 
لحدوث القدرة والحرية بعد وقت الوجوب. (وللإمام العدل) أي: ويستحب أيضاً 
دفعها للإمام العدل خوف المحمدة والثناء. (وَعَدَم زيادة)" أي: ويستحب عدم 
الزيادة على الصاع الواحد للمسكين الواحد. (وإخراج المسافر) أي: يستحب. قال 
في المدونة: يؤديها المسافر حيث هو وإن أداها عنه أهله أجزأء”". (ودفع صاع 
لمساكينَ) هو عطف على (وجاإخراج أهله عنه) أي: وجاز أن يعطي الرجل زكاة 
الفطر عنه وعن عياله مسكيناً واحداً وزكاة نفسه وحده لمساكين. (ومن فوته الأدون إلا 
لشح) هو عطف على (وجار)ء يعني: إذا اقتات الأدون لغير شح بأن كان ذلك لعسر 
جاز إخراجه منه. (وإخراجه قبله بكاليومين) أي: أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم 
العيد بيومين أو ثلاثة. (وهل مُطُلقاًأَولمُفَرْقٍ تَُويلانِ) احتلف في قوله في المدونة: فإن أداها 
قبل ذلك بيوم أو بيومين فلا بأس به“ هل ذلك على إطلاقه؟ أي: سواء كان را هو 
المتولي لتفرقتها أو الإمام» وإليه ذهب اللخمي» وأن ذلك إذا دفعها لمن يتولى الصدقة 


(۱) ما بين معكوفتين ساقط من (ح١).‏ 

(۲) (وعَدَمٌ زِيَادَةِ) الظاهر من اقتصاره على هذه العبارة أنه يشير لقول مالك: لا يؤديها 
بال ا کو بل يكذ عق اة أرادغيرا سل حدته: قال القراق ندا للويحة تر 
القادين الشرعية :ولو أزاد عله زياذة المتكين عل باع راغ لقتال سا وعندم 
زيادة مسكين.» وسيقول في الجائزات ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد. والله تعالى 
أعلم. [شفاء الغليل: ۱/ ۲۹۱]. 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ 27865 وتهذيب المدونة: ٤۸1 /١‏ . 

)٤(‏ انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 


ليفرقها على الفقراء» وإليه ذهب ابن يونس» قال: ومن حمل ذلك على ظاهره يلزمه أن 
يقول: يجزئه لو أخرجها من أول الشهرء وذلك لا يجوز لأنه أخرجها قبل 
وجوما. (ولا تَسْقْطُ بمضي رَمَنها) نحوه في المدونة. قال: إن أخرها الواجد فعليه 
قضاؤها لماضي السنين بخلاف غير الواجد فلا قضاء”". (وَنمَا تدقع لِحُرَمْسمٍ 
فقير) إن لم تدفع للعبد لأنه غني بسيده» وأما كونه مسلا فلأنها قربة والكافر ليس 
من أهل القرب والغني يتعين عليه إخراجها لغيره. 
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(0) انظر: مهبذيب المدونة: /١‏ 5857. 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموذوعات ‏ المجاد الأول 


الموضوع 
تصديرء بقلم الدكتور/ أحمد عبد الكريم نجيب ادع RESAM KAR SE E‏ وعم BAS RÊ‏ 
المقدمة التحقيقية» بقلم الدكتور/ حافظ بن عبد ال رحمن خير ل 0 


| لسم الأول 
التعريف بالمذهب المالكي وكتابي المختصر والدرر ومؤلفيهما وعمل الباحث في 


التحقيق E SD O NS‏ 
الفصل الأول: المذهب المالكي نشأته وخصائصه مدارسه وأهم رجاله ومؤلفاته e‏ 
المبحث الأول: نشأة المذهب المالكي وأهم الخصائص والمميزات 5 
المببحث الثاني: مدارس المذهب المالكي وأهم رجاله وأهم كتب ومؤلفات المذهب 5 
الفصل الثاني: التعريف بخليل بن إسحاق وظاهرة الاختصار وكتاب المختصر E‏ 
المبحث الأول: ترجمة العلامة خليل بن إسحاق ARAS‏ 
المبحث الثاني : ظاهرة الاختصار في الفقه Ree‏ 
المبحث الثالث: التعريف بكتاب المختصر 0 
الفصل الثالث: الشيخ تاج الدين بهرام الدميري وكتابه الدرر SNES‏ 


المبحث الأول: ترجمة الشيخ تاج الدين بهرام 0 0 0 2520170717 


۹۷ 


۹۷ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الموضوع 


الملبحث الثاني: كتاب الدرر في شرح المختصر ا ورد AEN ge EYEE TERS‏ 


المبحث الثالث: منهج البحث والتحقيق EAS‏ 


فرع في واجبات الغسل مط ستو الو ابطق اقم وا ااا 


فرع في سنن ومندوبات الغسل ENG SES‏ ل ما ا 


5 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


فصل في المسح على الجبيرة 


فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة 


۷٦ 


شرح بهرام الصغير (الدرر في شرح المختصن 


الموضوع الصفحة 
فصل في سجود السهو 0 ل 
فصل صلاة النافلة ا ا نض 
فصل في صلاة ا لجاعة OSS CS‏ ال ا TOE.‏ 
فصل في استخلاف الإمام 0 0 
فصل في صلاة السفر amie‏ اك مو FAV‏ 
فصل في الجمع 0 ا 
فصل في شروط الجمعة وسننها توس سونو ومو سا سو او ا ا ل a‏ 
فرع في مندوبات الجمعة 8 ا 
أعذار التخلف عن الجماعة ز 1 ا 
فصل في صلاة الخوف CNA o Sea a‏ 
فصل في صلاة العيد CN. ESS Sa Se sR ES‏ 
فصل في صلاة الكسوف والخسوف TAS Raa AA‏ 
فصل في صلاة الاستسقاء ا 5 
فصل في الجنائز EC O‏ ا CT‏ 
فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن مط وم 1 
باب في الزكاة e‏ اليو م طلم ال افق ال ابطق لل مقر اما ل لط الو ساف ال EO,‏ 
فرع زكاة الحبوب ا ا ا EAN secret gests‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


د اد 4د 
۰ 


